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الفصل الثالث: فى الكسوف 
وفيه مطلبان: ١‏ 
(الأوّل) الماهيّة: 
وهي ركعتان: 


«الفصل الثالث: فى 
وهي ركعتان» صرح بكو 7 حرج 
كتب المصسف 'و الع ها 0 2 598 


)١(‏ المقنعة: في صلاة الكسوف ص ١4‏ ؟. 

(1) المعتبر: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 8807# 

() منها نهاية الإحكام: في صلاة الكسوف ج ؟ ص :/١‏ وتذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف 
جْ ؛ ص 1318 ومنتهى المطلب: ؛ في صلاة الكسوف ج ١‏ ص اس .١‏ 

(5) لم تذكر في كتب الشهيد الأول لصلاة الكسوف ركعتان إلا في الذكرى:ج 4 ص ١١8‏ 
والبيان: في صلاة الآيات ص 1١17‏ وأمًا الألفية فالمذكور فيه إنّما هو الأحكام العارضة لها 
خاصّة من غير ذكر أنها ركعة أو ركعتان أو أكثر, وأمّا الدروس فقال فيه: وكيفمتها كاليومية 
فيما يجب ويستحبٌ ويترككء انتهئ. ومن المحتمل سقوط كلمة «ركعتان» من بين لفظ 
« كيفيّتها» ولفظ كاليومية» فراجع الألفية: في صللاة الآيات ص ذلاء والدروس الشرعية: 
3 1ص ,١19868‏ وروض الجنان: فى صلاة الكسوف ص ٠١5‏ س فى والروضة البهية: 
في صلاة الآيات ج ١‏ ص ,18١‏ ومسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج .١‏ ص 584. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الآيات ص 57. 


5 اس سبي ييييي لؤسم الكرامة اح 3 
وكقف الالشباس '» وغيرها؟ ما تأحّم., وبذلك صرّح الناصر* في رسالته 
وناقشه علم الهدى في ذلك كما يأتى. وفي «المقاصد العلية» بعد قوله في الألفية 
في كل ركعة خمس ركوعات: هذا مبنيٌ على المشهور من عدم تعدّد الركعات 
بتعدّد الركوع: ومن هنا يبنى الشاكٌ فيها على الأقِلُ؛ وينبّه عليه اختصاص «سمع 
اله لمن حمده» بالخامس والعاشر, ولا ينافي ذلك القنتوت على كل مزدوج. لعد م 
اتحصار القنوت ة شرعاً في الركعة الثانية وإن كان ذلك هو الأغلب, انتهى '. 

قلت: ممّا يدل على عدم تعدّد الركعات أنّْالركعة وإنكانت لغةواحد الركوع إلا 
0 لاسي راي ري ار 
وفي المع والنداذة “ والانتصارة و اضرا 5058 


لين 


على الحائري . - على أن أذ لامر 8057/0 أ : كان 0 اران 
صاحب كتاب الرجال (محسن). 


.)5775 كش شالالتباس :في صلاة الكورف ص /ا8١ س 14 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )١( 

(؟) كالجعفرية (رسائل المحقق الكركي: اج )١‏ في صلاة الآيات ص ١17‏ 

(") المقاصد العلية؛ فى صلاة الأيات ص كوا 

(؛) المقنع: في صلاة الكسوف والزلزلة والرياح والظلم ص .١15١‏ 

(5) الهداية: في صلاة الكسوف ص .15١‏ 

(1) الانتصار: في كيفية صلاة الكسوف ص .١14‏ 

(/) الموجود في الجُمل هو عشر ركوعات لا عشر ركعات؛ فراجع جُمل العلم والعمل (رسائل 
الشريف المرتضئ: ج ) في صلاة الكسوف ص 46. 

(8) الجمل والعقود: في صلاة الكسوف ص /ال/ 

1) التهاية: في صلاة الكسوف والزلازل ص /9؟١.‏ 

. 1١4 منتهى المقال : باب الحاء ج 1 ص‎ ٠ 


كتاب الصلاة /في أن الكسوف هل هي ركعتان أو عشر؟ ---- ل ب ا 


والمبسوط ١‏ والمراسم' والغنية' والسرائر » في نسخة منها و«إشارة السيق* 
وجامع الشرائع'» وغيرها" أَنّها عشر ركعات. وفي «الخلاف*» ونسخة من 
«السرائر "» أنّها عشر ركوعات. ولعلّ هذا يرجع إلى كونها ركعتين. وفي 
«الوسيلة ' '» أنّها عشر ركعات أو ركعتان. وقال علم الهدى في «شرح الناصرية» - 
بعد قول الناصر رحمه الله تعالى: إِنّها ركعتان _مانصّه: العبارة الصحيحة أن يقال: 
هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات, ثم قال: وأمّا الأخبار التي يرويها أبو 
حنيفة من أنّها ركعتان. فتحملها على أنّها ركعتان كما قلناه تم إنّ ف يكل ركعة 
ركوعاً زائداً على ما بِينّاه انتهى ''. ونحو ذلك مافى «الانتصار؟'». ويُفهم منهما 
معنن يف7 أن اشير ين اك لكان ال د عنان الفاكل وراسى فتن 
فيضك الشيوس ان الادال فتاه لسن ال كشو أونن ال قوهاتوه] كلت الأصصات. 


: صلثالا‎ ١ المبسوط: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(1) المراسم: ؛ في صلاة الكسوف ص ل 

(17) غنية النروخ: في كيفية صلاة الكتنئف كي 1؟. | 

(5) السرائر: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص © لفل في الهآمش. 

(8)إشارة السبق : في صللاة الكسوف ص ٠”‏ 1 

(1) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص 5ل 

(/) كالكافي في الثقه: في صلاة الكسوف ص .161١‏ 

(8) الموجود في نسم الخلاف التي بأيدينا هوالتصريح بعشر ركعات وأربع سجدات. ل"عشر 
ركوعات؛ راجع الخلاف: ج ١‏ ص مسألة “207 « جماعة المدرسين» اج ١‏ 
ص 8 ؟, مسالة «طبع اسماعيليان ن -قم» وص ١868‏ مسألة ؟ السنقول في نسخة رع 
كتب على ظهرها؛ تصدر من مكتب الكتب المتنوّعة من خادم المعصومين وتراب أقدامهم 
الكاظميني اليروجردي. 

(8) السرائر: في صلاة الكسوف: ج ١ص‏ 117 

11 )الوسيلة فوبيان صلاة الكسوف ص‎ ١( 

(١١)التاصريات:‏ فى صلاة الكسوف ص 1/5331 ؟, 

(؟١)‏ الانتصار: في كيفية صلاة الكسوف ص 174. 

(1) نذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج ؛ ص .١78‏ 


# بيسسجبتبببب يهتنتس مقتاغ الكزامة عه 


في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان. يكبر للافتتا لام م يقرأ 
الحمد ل 0 5 فيقرأ | الحمد هد وسورة هكذا خسنا 


[ في كيفيّة صلاة الكسوف ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«في كل ركعة خمس ركوعات 
وسجدتان» قدحكي على ذلك الإجماع في «الناصرية' والانتصار' 
والخلاف ” والغنية ؟ والتذكرة*» وغيرها كما ستسمع. وهو مذهب أهل البيت 8 
ناكي والمتهي” 5 وفى «كشف اللثام "» لاخلاف في ذلك عندنا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «يكبّر للافتتاح. ثمّ م يقرأ الحمد 
وسورة؛ ثم م بركع, ويقوم فيقراً الحمل” وتبيورة, هكذا خمسا ثم 
يسجد سجد نيبن : نم بصع في اله تأني#كذلك) | ويتشهد ويسأم هذه 
الكيفية مجمع عليها كما في «الخلافٍ* لمكي 000 يختلنوا فيه 
كما في «المعتبر " »١‏ ومذهب علمائنًا كََا قي َالقذكرة* والتنقيح ''» 


.111 الناصريات: في صلاة الكسوف ص 711 مسألة‎ )١( 

(1) الانتصار: في كيفية صلاة الكسوف ص ١/4‏ مسالة . 
(5) الخلاف؛ في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 78٠١‏ مسالة 401. 

(؟) غنية النزوع: في كيفية صلاة الكسوف ص 11. 

(0) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف عم عمس قرا 1 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 76١‏ س 1. 
(/) كشف اللثام: فى صلاة الكسوف م ؛ ص 3506 

(8) الخلاف: في صلاة الكسوف بس ١‏ ص 79/9 مسالة 401 
(5) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ٠6س‏ 57؟. 
)٠١(‏ المعتبر: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 5514 

.1159 تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 47!. 


كتاب الصلاة / وجوب تكرار الحمد في صلاة الكسوف في كل ركوع وعدمه ‏ 4 


ولم يوجب في«السرائر '» الحمد إلا مرّتين ف ىكل ركعة مرّة واحدة. ويعارضه 
فتوى الأصحاب والمنقول عن أهل البيت راغ كما فى «المعتبر" والمنتهى'» 
وفتوى الأصحاب كما في «التنقيح ؟ وكشف الالتباس *» وفتواهم وعملهم كما في 
«الذكرى" وكشف اللثام ”» وقد أجمع الأصحاب على ذلك عدا ابن إدريس كما 
في «جامع المقاصد*» وكلام أبن إدريس مخالف للمشهور كما في «#تخليص 
التلخيص» والمشهور بين الطائفة كما في «الذخيرة*» وقد رماه جماعة ' بالشذوذ 
والندرة. وفى «الرياض »١١'‏ لاخلاف فى شىء من ذلك إلا من الحلّى. وفى «كشف 
اللثام» نطقت بذلك الأأخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعدهء انتهى ؟٠.‏ 

وفي «الغنية» الإجماع على أنه يركع بعد القراءة, فإذا رفع رأسه من الركوع 
قرأء فإذا فرغ ركع» وهكذا حتّى يكمل خينبي را ركعات ''. 

وقال في «الذكرى» فان ١‏ عع واد ين إبرواية عبدالله بن سنان عن 


0000 السرائر: في أحكام صلاة الكسفتع.‎ )١( 

(1) المعتبر: في صلاة الكسوق ج "اص 77598 07 

(”) منتهي المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١0س ."١‏ 

(4) التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ؟5؟. 

(0) كشف الالتباس: فى صلاة الكسوف ص ١54‏ س /(مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/7؟). 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة الكسوف ج 4 ص .5٠١‏ 

(/1) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج ص 8ن", 

(ل) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج " ص 435. 

(5) ذشيرة المعاد: : فى صادة 5 الآيات ص اس 25. 

)٠١(‏ منهم صاحب رياض المسائل: في صلاة الكسوف ج ؟ ص ,15١‏ وظاهر كلام العلامة في 
المنتهى: في صلاة الكسوف س ١‏ ص ١0س‏ 27, وكلام المحمّق الثاني في جامع المقاصد: 
في صلاة الكسوف ج اص 414 

(١1)رياض‏ المسائل: في صلاة الكسوف ج 4ص .١7١‏ 

507 كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١7( 

353 غنية النزوع: في كيفية صلاة الكسوف ص‎ )١17( 


ل سس سسسب بحي ج يبب هفتح الكرامة /ج 8 


«الصادى اكلا قال: انكسفت الشمس على عهد رسول إل لاله فصلى ركعتين, 
قام في الأولى فقرأ سورة. ثمّ ركع فأطال الركوع. ثمّ رفع رأسه فقرأ سورة, ثم ركع 
فأطال الركوع: ثمّ رفع رأسه فقرأ سورة, ثمّ ركع فأطال الركوع: ثم رفع رأسه فقرأ 
سورة فركعء فعل ذلك خمس مرّات قبل أن يسجد, ثمّ سجد سجدتين ثمٌ قام في 
الثانية ففعل مثل ذلك عشر ركعات وأربع سجدات». والتوفيق بينها وبين باقي 
الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الإكمال. والجواب: أن تلك 
الروايات أشهر وأكثر وعمل الأصحاب بمضمونهاء فتحمل هذه الرواية على أن 
الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به لتوافق تلك الروايات الأخرء اتتهى .١‏ 

قلت: لابدٌ لابن إدريس من تأويلها وإلا فقد ترك ذكر الحمد فيها بالكلية. 
وفي «الحدائق» أن هذه الرواية لم ينقلها صاب الوافي ولا صاحب الوسائل ولا 
شيخنا المجلسي في البحار مع تصدّيه قل حلم الأخبار. والظاهر أنه غفل عنها 
و ا ا ن كانت من 
كتب الفروع, انتهى '. 

وقال في «المنتهى»: إن خبر محمّد بن خالد لد البسرقي ؟ وخبر بونس بن 
يعقو ب ؟ لم يعمل بهما أحد من علمائنا فكانا مدفوعين ومعارضين بالأخبار 
الأشرء اتنهى *. 

وقد صرّح بعضهم أ بأنّ هذه الكيفيّة المذكورة أفضل كيفيّاتها. وهو الظاهر من 
)١(‏ لم نعشر على رواية عبدالله بن سنان إلا في الذكرى: صلاة الكسوف ج 1 ص ٠١4‏ 

و ؤأ 51 

اام الناضرة: في صلاة الآيات ج ١٠ص‏ االار 
(؟و؛) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة الكسوف ح 4وةج ة ص .15١‏ 
(0) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج اس ١ةلس‏ 37 


في صلاة الكسوف ص ٠7‏ س ,٠١‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأ بعض السورة ؤ فى الركفة لوسغ سس ةا 


ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتمٌ السورة أو بعضها من 
غير فاتحة. 


جملة منهم '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة 
وركع قام فأتمٌ السورة أو بعضها من غير فاتحة»أنطقت بجميع ذلك 
الأخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعده من الأصحاب كما فى «#كشسف 
اللثام '» ونقل عليه الإجماع فى «المنتهى '» وهومذهب علمائنا لم يختلفوا فسيه 
كما في «المعتير » ومذهب علمائنا كما في «التذكرة* والتنقيح' وإرشاد 
الجعفرية”» ولم يختلف فيه الأصحاب كما في «كشف الالتباس*» وهذه الصورة 
مقطوع بها في كلام الأصحاب كما فين 17 عبيبّةم. 

وقد ذكر في «جامع المقاصد» اخمس صوّر وقال: كلها لاخلاف فيها. وجعل 
الأولى: ماذكره المصئّف أوّلاً. قال البانية. أن يقرأ يفي كل ينا سو ة نضا 
الثالثة: أن يقرأ بالتفريق في الركعتين بأن يعض في إحداهما بسورة ويقرأ ني 
الأولى يها الرابعة: أن يبعض في الركعتين معأ بأزيد من سورتين ويتجٌ السورة 


)١(‏ منهم صاحب الحدائق الناضرة: في صلاة الكسوف ج ٠١‏ ص 57١‏ وصاحب ريياض 
المسائل: في صلاة الكسوف ج ؛ ص ,١175١‏ وبحارالانوار: في صلاة الكسوف والخسوف 
اج لقص 115. 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 1 ص 585. 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ٠0س‏ 59. 

(4) المعتبر: في صلاة الكسوف ج ا ص 74 

(0) تذكرة النقهاء: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 119. 

(1) التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص "8؟. 

(/)المطالبالمظفْرية: في صلاةالآيات ص 8١س (١١‏ مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/0/7), 

(8) كشف الالتباس: في صلاة الكسوف ص ١14‏ س ١!‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/17؟). 


لل ل لل ل هقتاح الكرامة /ج 8 


التي عض بها في كل من الخامس والعاشر مراعياً للترتيب في قراءة السورة 
بحسب المنقول وحيك | تم السورة ذ في ركوح قرأ ة في الركوع الذي بليه الفاتحة. 
وما لافلا. الخامسة: أن يفرّق في الركعتين بِأنّ يقرأ خمساً أو يبّض بواحدة في 
إحداهما ويبمٌض في الأخرى بسورتين فصاعداً مراعياً ما تقدّم في التي قبلها. 
وهذء كلها لاخلاف فيها إلا فىروجوب تكرار الحمد فى الركعة الواحعدة فانّ 
المخالف فيه أبن إدريس» انتهى كلامه 1 1 

وهنا مباحث يجب التنبيه عليها: 

الأوّل: هل يجو زمعالتبعيض إعادةالفاتحةإذا أراد أن يقرأ من الموضع الذي قطع 
ام لايجو زذلك 5 صرّح في «السرائر '»بالجواز.وهوظاهر«المبسوط "وجامعالشرائع ؛ 
والمنتهى *»حيث قيل فيها: لايلزمه قراءة الفاتجةبرونحوذلك مافي «البيان' واللمعة " 
والروضة* والمقاصد العلية*» حيث قبل فيها: لأريكتاج, وكذلك «غاية المراء ٠١‏ 
والشافية» وقالالصادقطكة فى خبر الحَلي:: ون قرأت نصف السورة أجرّاك 
أن لا تقر فاتحة الكتاب إل" في أوّل رَكمةاحَينَكستاك لخر ى». وظاهر«المقنع ٠"‏ 


(1) جامع المقاصد: ؛ في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4357. 

(15) السرائر: في أحكام صلاة الكسوف ج اص ام 

(؟) المبسوط: في صلاة الكسوف بم ١‏ ص 7,7 , 

(؛) الجامع للشرائع؛ في صلاة الكسوف ص .٠١4‏ 

(0) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج اص 6٠‏ اس ارق 

(1) البيان: فى صلاة الآيات ص .١١8‏ 

(/9) اللمعة الدمشقية؛ في صلاة الآيات ص 4 

(8) الروضة البهية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 18٠١‏ 

(5) المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص 13 

(١٠)غاية‏ المرام: في صلاة الكسوف ص ١س‏ ؟7(من كتب مكتبة كوهر شاد برقم /3). 
)١١(‏ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة الكسوف والآياث ح لاج ة ص 101. 
)١1(‏ المقنع: في صلاة الكسوف والزلزلة ص ؟15., 


كتاب الصلاة / هل تجب قراءة البعض الذي قرأ إذا قرأ البعض؟ 18 


والهداية '» عدم الجواز حيث قال فيهما: فإن بِعّضت فلا تقرأ الحمد واقرأ من 
الموضع الذي بلغت. وفي «الفقه المنسوب إلى مولاتا الرضاءقة '»: «ولا تقرأ 
سورة الحمد إل إذا انقضت السورة» وفى «النهاية؟ والوسيلة وكفاية الطالبين» 
لاش | الحي:وفى «الارهاةة والتحريراة من عن أن يقرا الحتفد وفن 
«الدروس”» لاتكدر الحمدء وظاهرها عدم الجواز كما هر صريح «كشف العام" 
والحدائق» للنهي عنه في أخبار. قلت: يحتمل أن يكون هذا النهي لرفع وك 
الوجوب كما يفصم عنه قولهطئيةٍ في الخبر السالف «أجزاك». ويأتي في المباحث 
الآتية ما له نفع في المقام. 

البحث الثاني : ذكر في «المقنع *' والهداية ١١‏ وجامع الشرائع ١١‏ والشرائع ؟١‏ 
والنافع؟' والمعتبر“' وكفاية الطالبين والموجز الحاوي' ١‏ وكشف الالتباس"'» 


2# بيج‎ 7١5١ الهداية: في صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(1) فقه الرضا: في صلاة الكسوف ص 2-3174 ا 

(5) النهاية: في صادة 5 الكسوف والزلزالتوالرياح السود ص ' ورا 
(5) الوسيلة: فيبيان صلاة الكسوف ص 227796 

(ة) إرشاد الأذهان: في صلاة الكسوف ج اص ,51١‏ 

(8) تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج ١ص‏ 5 السطر الأخير. 
() الدروس الشرعية: في صلاة الأيات ج ١‏ ص 198 . 

(8) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 5 ص 0". 

(1) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 7717 

.١11؟ المقنع: في صلاة الكسوف والزلزلة ص‎ )٠١( 

.١0١ الهداية: ف صلاة الكسوف ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص .٠١5‏ 

0 شرائع الإسلام: في صلاة الكسوف ج اص ,1٠١5‏ 

4 المختصر النافع: في صلاة الكسوف ص‎ )١4( 

0 المعتبر: في صلاة الكسوف ح ١م‏ 1514 

(17) الموجزالحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الآيات ص ؟12. 
)١/(‏ كشف الالتباس: في صلاة الكسوف ص ١44‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/15), 


. سسسب ب سس سسسسسسحبيبي جم حم اكرام اج‎ 1١ 


وغيرها'. نه متى ركع عن بعض سورة قرأ في القيام بعده من حيث قطع, 
وظاهرها تعيّن ذلك عليه. وفي «نهاية الإحكام " وكشف اللثام '» ومسوضع مسن 
«التذكرة » أنه أحوط. وقال في موضع آخر من الأخير: الأقرب أنه يكملها أو 
يقرأ بعضاً من الموضع الذى اتنهئ إليهء وئيس له أن يقرا بعضاً من سورة أخرى 
وفى «الذكرى* والبيان' والروض" والروضة* والمسالك* والمقاصد 
العليّة ' '© أنه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع 
القطع وبين القراءة من أيّ موضع شاء متقدّماً أو مستأَخْراً وبين رفضها وقراءة 
غيرها.ونحو ذلك مافي «رسالة صاحب المعالم'! وشرحها' » ونسب صاحب 
«إرشاد الجعفريّة »١"‏ إلى المحمق الثاني تقوية ذلك في بعض فوائده. ونسب في 


- 


)١(‏ كمدارك الاحكام: في صادة الكسو ترجو ع وروي رسكا 

(1) نهاية الإحكام: في صلاة الآيات ج ١‏ صن 3772 77 07 

() كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 1 ص 701 

(؟) تذكرة الفتهاء: في صلاة الكسوف ج 1 ص ١7١‏ و91١.‏ 

(0) ذ كرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ص ,5٠١‏ 

(6) البيان: فى صلاة الايات ص 4 .1١١‏ 

4 روض الجثان: في صلاة الكسوف ص ٠١7”‏ اس .١1١‏ 

(80) الروضة البهية: في صلاة الآيات ج اص ١م‏ 

(3) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 704 

(١)المقاصد‏ العلية: فى صلاة الآيات ص "7 

(١1)الاثنا‏ عشرية: في صلاة الآيات ص ؟١‏ س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0117), 
(؟1١)‏ النور القمريّة: في صلاةالكسوف ص 56١س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الم رعشي برقم 191/8). 
(؟1) المطالبالمظفرية: في صلاةالآياتص 8١س‏ 4(مخطوط في مكتيةالمرعشي برقم 7/ا/9؟). 
)١8(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص .١17١‏ 

)١6(‏ المبسوط: في صلاة الكسوف ج اص "الا 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأ من موضع آخر منها أوسودة أخرى ل ١١‏ 


السورة قرأهاء ولا يلزمه قراءة سورة الحمد. بل يبتدئ من الموضع الّذي انتهى 
إليه. فاذا أراد أن يقرا سورة اخرى قرا الحمد ثم قراها بعدها. ومثله من دون 
تفاوت مافي «التهاية ' والوسيلة '» وهوأي التخبير بين الأوّل والقالث خيرة 
«الجعفرية '» مع إعادة الحمد إذا أراد الثالث. وفي «المسالك؛ والروض” 
والروضة؟ والمقاصد العلية" ورسالة صاحب المعالم”» وتلميذه' أنه يجب عليه 
فيما عدا الأول إعادة الحمد مع احتمال عدم الوجوب في الجميع في الكتب 
الثلائة الأول. وقدسمعت مافي «المبسوط» وغيره من ظهور وجوب إعادتها في 
الأخير لكر المصّف فى «التذكرة ٠١‏ ونهاية الاحكام 2١١‏ توقّف فيه* فى الأخير, 
ذكر ذلك في «التذكرة» بعد أن نقله عن المبسوط. معتشاء اد عب ادال 
غير القيام الأوّل ابتداء سورة أو ختم سورب 

وفي «فوائد الشرائع - وجامع إل المقاضد؟ د قرأ من موضع آخر في القيام 


دج ححا 


* أي فى الوجوب. 


.١١97 النهاية: في صلاة الكسوف والزلازل ص‎ )١( 

(؟)الوسيلة: في بيان صلاة الكسوف ص .١١7‏ 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ج :)١‏ في صلاة الآيات ص 177. 

(4) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 1505. 

(0) روض الجئان: فى صلاة الكسوف ص ١٠س‏ ؟1. 

(1) الروضة البهية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص .3581١‏ 

(/) المقاصد العلية: فى صلاة اللايات ص ادر 

() الاثنا عشرية: في صلاة الآيات ص ١7‏ س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)81١1‏ 
(4) النور القمرية: في صلاة الكسوف ص ١56‏ س ١!‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4904). 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص ١17١‏ و١171.‏ 

)١١(‏ نهاية اللاحكام: في صلاة الآيات ج ؟" ص ؟/. 

(؟١)‏ فوائدالشرائع:في صلاةالكسوف ص 45 س ١6‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1684). 
)١1(‏ جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 811. 


5-5 مفتاح الكرامة /ج 4 


بعده أو أعرض عنها وقرأ سورة أخرى أو بعضها ففي الجواز قولان. فإن 
قلنا به فلابدٌ من إعادة الفاتحة, ويجب مع ذلك أن يكمل له سورة فسي الركعة, 
قال في الأوّل: وهذا القول لايخلو من قوّة. انتهى. ومثله قال في «تعليق 
النافع». واحتمل في «الذكرىي '» عد أن قرب التشيير بين الثلاثة المذكورة 

منع الأخير منها لمخالفته المعهود. وفى «البيان» ار عستهةا أشنا لقول 
اصادق "388 : «فاقراً من حيث قطعت» قال: وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى 
50 ىه سواء كانت كاملة أو مبّضة". وفي «كفاية الطالبين وغاية المرام » 
دكا ْ 

وفى «المقاصد العلية» بعد أن حكم الشهيد في الألفية يتعدّد الحمد عند إتمام 
السورة, قال: هذا إنّا ناء على اقول الآخ, ب 
الثلاثة أو محمول على الوجوب العيني< 2 ” 
قراءة الحمد ليس غيره؛ ثم إذا لى ب 
الحمد وإن شاء فعل مالا يوجبهاء فَلِيكَمَتقزا: 

وفي «المدارك' ومصابيح الظلام؟ و الحدائق 5 7 في ١‏ أكثر 59 فسى 
الذكري إشكالاً لقرله طق *: «فاذا انقصت من السورة شيئا شيئاً ... الحديث». ٠‏ وفىي 


رات 


"5١١-5٠١ ذكرى الشيعة: : في صلاة الآيات ج #ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ :ب لمن أبواب صلاة الكسوف ح ”ج ه ص 106 

(1) البيان: في صلاة الآيات ص 118. 

(5) غاية المرام: في صلاة الكسوف ص ١8‏ س ٠"‏ (مخطوط في مكتبة الرضوي برقم 88). 

(5) المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص 714 

(5) مدارك الأحكام: : في صلاة الكسوف ج 4 ص .١11١‏ 

(/97) مصاببج الظلام: في صلاة الآيات ج عن كلكا س 59 (مخطوط باصادي 
قم). 

(8) الحدائق الناضرة: : في صلاة الآيات ج ١٠ص‏ 1ل 

(4) وسائل الشيعة: : ب لمن أبواب صلاة الكسوف ح 1ج 6 ص 066 


كتاب الصلاة / هل تجب سورة كاملة فى مجموع الركوعات الخسة؟ ١!"‏ 


«الرياض» لاوجه لما ذكره في الذكرى لمكان الخبر المذكور وغيره انتهي '. وفي 
«الذخيرة " _بعد أن ذكر مافى الذكرى وبعض ما سنحكيه عن التذكرة _قال: فى 
أكثر هذه الصوّر إشكالء والمتّجه الاقتصار على المورد الذي دلت عليه الرواية. 

وفي «التذكرة' ونهاية الإحكام ؟ والذكرى”» احتمال وجه رابع وهو أن له 
إعادة البعض الذى قراه من السورة بعينه. قالا: وهل يتعيّن عليه حيئذ قراءة 
الفاتحة؟ إشكال ينشأ من إجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولى ومن وجوب قراءة 
الحمد مع الابتداء بأَوّل السورة. قال في «الذكرى»: هذا إن قرأ جميعاً. وإن قرأ 
بعضها فأشدّ إشكالاً. وفي «البيان» لو بعَض في قيام وأراد في القيام إلى الثاني 
استئناف ذلك البعض أو قراءة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبرء وحينئذٍ 
يشكل وحوت قرادة الحمد: اتن '. 

وفي «مصابيح الظلام"» لعل دليل القتهنمين في التخييرات القلاثة خبر 
الحلبي *. قلت: قوله طلا فيه: : (اححتى كلش الفرى» لعله يرفع دلالته. 

البحث الثالث: : ظاهر الأخبار كلام الأضحاب كما في «الحدائق كو ائيش 
قراءة سورة كاملة في مجموع الخُسَنوَفِي رسال 'ضاحب المعالم ١١‏ والنجيبية 
ومصابيح الظلام الى أنّه المشهور. وهو خيرة «الذكرى والبيان والدروس والألفية 


.157 رياض المسائل: في صلاة الآيات ج 5 ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: في صلاة الآيات ص 4؟ اس .1١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص .١1١‏ 

(؛) نهاية الاحكام: في صلاة الآيات ج ؟ ص ؟/, 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 4 ص ١١؟.‏ 

(1) البيان: في صلاة الآيات ص .1١8‏ 

(0) مصابيح الظلام: في صلاة الآيات ج ١‏ ص ١49‏ س ! (مخطوط في مكتبة الكليايكائي قم). 
(8) وسائل الشيعة: ب /امن أبواب صلاة الكسوف والآيات ح لاج 6 ص .18١‏ 

() الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 577 

.)0١١1 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ الاثنا عشرية: في صلاة الآبات ص‎ )٠١( 
(مخطوط في مكتبةالكليايكاني قم).‎ ١8 ص 148 س‎ ١ مصابيح الظلام؛ في صلاة الآبات ج‎ )١١( 


»لل سبلب هفتح الكرامة /ج 4 


والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية والروضة» وغيرها كما ستعرف. وقرّبه فى 
«التذكرة' والتحرير؟ ونهاية الإحكام" ومصابيح الظلام » لصيرورتها حيتت 
بمنزلة ركعة. وفي «كشف اللثام *» في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر. 
وفي «النجيبية» أن مستند الوجوب غير معلوم ولهذا نسبه المصنّف إلى المشهور. 
البحث الرابيع: الختار الشهيدان فسي «الدروس' والبيان؟ والمسالك؟ 
والروضة* أنه وه أذقوا 1 تلاث. قلت: وقد يظهر ذلك من 
«المقنع * 'والهداية ' 'والنهاية ' '»وغيرها "'.وقرّبه فى «التذكرة ؟ »بعد أن استشكل 
فيه وكذلك قرّبه في «كشف اللثام '». وفي «الذكرى» يحتمل أن ينحصر المجزي 
في صنورة واحدة أو حى ينان نيا أه كانت ركنةاوهيت الد اعدو اك كاف 
عانااس الى و رت" د مصابيح 


05 تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الكسوف ج َس‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج المولافيودا 

(؟) نهاية اللإحيكام: في صلاة الآيات ج 0 

(4) مصابيح الظلام: في صلاة الآيات ج ١‏ 79س 14 امخطوط في مكتبةالكلبايكاني قم). 
(0) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج ص 181 

(1) الدروس الشرعية؛ في صلاة الايات ج اص 1158. 

(/) البيان:؛ فى صلاة الايات صى ث١ .١‏ 

(8) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 85؟. 

(4) الروضة البهية؛ في صلاة الآيات ج ١‏ ص 18١‏ 

)٠١(‏ المقنع: في صلاة الكسوف والزلزلة ص ؟15. 

.10١ الهداية: فى صلاة الكوف ص‎ )١١( 

(؟١)‏ النهاية: في صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ص 7؟1. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الآأيات ج 4 ص .,5١٠١‏ 

.١1١ تذكرة الثقهاء: في صلاة الكسوف ج 5 ص‎ )١8( 

)١0(‏ كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 807؟. 

(11) ذكرى ألشيعة: : في صلاة الآيات ج 5 ص .7٠١‏ 

.11+ مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / هل تجوز قراءة سورة وبعض من غيرها؟ + ١9‏ 


الظلام '» أن الأحوط قراءة خمس سوّر في ركعة أو تفريق سورة على الخمس. 
وفى «الحدائق ' والرياض "» لاوجه لهذا الاحتياط بعد دلالة الصحيحين -صحيح 
البرئطي ؛ وعلي بن جعفر “-على جواز التفريق في ركعتين أو ثلاث. 

الخامس: قال في «التذكرة» الأقرب جواز أن يقرأفي الخمس سورة 
وبعض سورة:, قال: فإذا قام إلى الثائية ابتدأ بالحمد وجوباء لأنّه قيام 
عن سجود فوجب فيه الفاتحة. ثمّ يبتدئ بسورة من أولهاء ثم م إِمَا أ ومكمليا ان 
ا ال 0 
الحمد. لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد فى الركعة الثانية بحيث لايجوز له الاكتفاء 
بالحمد مرّة في الركمتين معاً'. وفي «نهاية الإحكام "6 يحتمل ضعيفاً أن يقرأ من 
الموضع الذي انتهى إليه من غير أن يقرأ الحمد. لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد إلى 
رد .. مافي التذكرة. ال في «كشن] يع /يتعب عليه أن ا قود اغراف 
بناءٌ على وجوبها. وفى بالخداق » © اتقوية عليااني نهاية الإعكام لسبعيح 
زرارة وغيره. إل أ 

اي ل 1 ا ا اي ا اح 
السورة وجب غليه أن يثراً بعدهاالتاتيعة *'. قلت: جوز التبميض بما ذك يظهر من 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 19/8 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟) الحدائق الناضرة؛ في صلاة : الآيات ج ٠ص‏ 17177 

() رياض المسائل: في صلاة الآيات ب 5 ص .١١7‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب لمن أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١7‏ ج 6 ص .١167‏ 

(6) مسائل علي بن جعفر (المستدركات): فو صلاة الكسوف ح مره ص 51/8. 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الكسوف ج أ ال١ا.‏ 

() نهاية الاإحكام: في صلاة الآيات ج ؟ ص 1/ 

() كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص /ان؟. 

(4) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 777 

.١٠١ ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 4 ص‎ )٠١( 


# مفتاح الكرامة اج 5 


عبارات جماعة '. وقال في «التذكرة»: هل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث؟ 
إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة 
فلا تجوز الزيادة أو خمس فتجب الخمسء والأقرب الجواز.وفي «الذكرى» لو 
قرأ السورة في القيام اذل وتقن سورة او كين في القيام الباقى جاز.والظاهر 
عدم وجوب إكمال السورة ثانياً لحصول مسعّى السورة في الركعةء ويحتمل أن 
ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس ... إلى آخر مامرٌ نقله عنه". 

وفي «إرشاد الجعفرية؛ والمقاصد العلية* والروضة" والروض" 
والمسالك* أنه لو أتمٌ سورة في الركعة ثم بعَض في باقى القيام لم يجب عليه 
إكمال ماشرع فيه لحصول الغرض»: وهو قراءة سورة في الركعة. قلت: وهذا ظاهر 
جملة من كتبهم '. وقد يلوح من عبارة «الألفية» وجوب الإكمال حيث قال: وفي 
الخامس والعاشر يتمّها * '. لكن قال ف ي««المقاتيك,العلية»: إن في بعض نسخها بعد 
قوله «يتمها»: لولم يكن نم سورة قبل.تقالجطوافيد خسن مؤة لما ذكرناء. 


)١(‏ منهم المحقّق الثاني فى جامع المقاضك؛ 1 ا كص 413 والفاضل 
الهندى ي في كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج ص 817 والطباطيائي في رياض المسائل: 
في صلاة الآيات ج تعس 117 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص .١,7١‏ 

(؟) نقدام في عس 19, 

(؟) المطالب المظقرية: في صلاة الآيات ص 188 السطر الأخير (مخطوط في مكنبة 
المرعشي برقم 77/97). 

(0) المقاصد العلية: في صلاة الاايات ص .57٠١‏ 

)0 الروضة البهية: فى صلاة الآيات ج اص 8١‏ 

(لأاروض الجنان: في صلاة الكسوف ص ٠٠١7”‏ س 5, 

(8) مسالك الافهام؛ في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 584. 

(5) منها تذكرة النقهاء؛ في صلاة الكسوف ج + ص ,١7١‏ وذكرى الشيعة؛ في صلاة الآيات 
ج 5 ص ,25١‏ وكشف اللثام: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 78617 . 

,/4 الألفية: في صلاة الآيات ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى استحباب الجماعة فى صلاة الكسورف + لب١1‏ 


اتتهى .١‏ وفي «كقاية الطالبين» لابن المتواج: متى وزغ لا يركع وعليه من سورة 
بقية» وظاهره وجوب الاكمال لمكان تنكير السورة. وفي «جامع المقاصد '» صوّر 
أخر يستفاد حكمها وتصويرها ممّا ذكرناه. 1 

البحث السادس: الظاهر أن القرآن هنا كالقرآن فى المكتوبة كما فى «البيان؟ 
والشافية». وقال فى «الروض 46: لايجزي فى التبعيض أقلّ من آية. وعليك 
بملاحظة هذه المباحث فإنْ فى بعضها ما دعاق البعض الآخر. 

[في استحاب الجماعة في صلاة الكسوف ] 

قوله قددّس الله تعالى روحه: (وتستحبٌ فيها الجماعة» إجما 
منّا كما فى «التذكرة وظاهر «القنية “أو صر يحهاء ا 
«#كشف نا . وفي الخدم الاجماع علىاصلاتها > جفاعة مه وفرأدي» وقيه 
وهو المشهور كما في 7 00 5 «المختلف '» أن المشهور 
أستحبابها مطلقا. 


)١(‏ المقاصد ا لعلية: في صلاة الآيات ص دا 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 117 

() البيان: في صلاة الآيات ص .١ ١8و ١١7‏ 

(4) روض الجنان: فى صلاة الكسوف ص ٠١7‏ س .5١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: فى صلاة الكسوف ج 4؛ ص 184, 

(1) غلية النزوع: في كيفية صلاة الكسوف ص 47. 

(/) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 508 

(8) الخلاف: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 581 مسألة /461. 
(9) المهذدب البارع: في صلاة الكسوف مجم ١‏ ص 7٠7‏ 4. 

.119١ مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ص‎ )٠١( 


ف مفتام الكرامة /ج 4 


وفي «كشف اللثام ' والرياض"» لافرق في المشهور بين احتراق القرص 
كله واحتراق بعضه أداءٌ وقضاء. قلت: وبهذا الإاطلاق صرّح الشهيدان " 
وغيرهما ". 

ولا أجيد مخالفاً في ذلك ك إلا ما يظهر من «المقنع» حيث قال فيه: إذا احترق 
القرص كله فصلها في جماعة؛ وإن أختر ق بعضه فصلها فرادى “. فيظهر منه فيه - 
كما نقل عن ظاهر والده' أيضا ‏ نفي الجماعة عند احتراق البعض. وفي 
«النجيبية» هو متروك بين الأصحاب . وقال جماعة”: قد يريد الصدوقان نفي تأكّد 
الاستحباب مع احتراق البعض:؛ وخبر ابن أب يعفور” نص على أنّ الجماعة عند 
الإيعاب أكد, و إلا مايظهر من المفيد من تفيها في القضاء حيث قال؛ إذا احترق 
قرص لتمر كله ولم يعلم به حتّى أصبح صلاها ججماعة, وين أحترق بعضه ولم تعلم 
به حتّى أصبحت صلَّيت القضاء فرادى أي 7 

هذا وييست الجماعة شرطاً في كته عا وعند أكثر العامة كما في 
«الذكرى * '». . وفي «التذكرة» هذه ول تتتروعة مع الإمام وعدمة اجماعاً منّاء 


)١(‏ كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج ص ره 

(؟) رياض المسائل: في مستحيّات صلاة الآيات ج ؛ ص 15. 

(؟) ذ كرى الشسيعة: فيصلاة الأيات ج ص ."١9/‏ وروضن الجيتان: فى حمااة الكسوف 
ص 6.اس 37 

(5) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 414. 

(8) المقنع: في صلاة الكسوف ص 147. 

(1) نقله عنه في المختلف:ج ؟ ص وفي المهدّب ب البارخ: ج ١‏ ص 517. 

() منهم العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ص ١‏ والشهيد الأوّل في 
ذكرى الشيعة: فى صلاة الآيات ج ؛ ص 7ط ؟,: والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: : في 
صلاة الكسوف ج 4 ص .١11١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب صلاة الكسوف والآيات م "اج قا ص ل181. 

(9) المقنعة: فى صلاة الكسوف ص .5١١‏ 

.1177 ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات بج 6 ص‎ )٠١( 


كاب الصلاة / استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره 5# 


والإطالة بقدره, 


لأنّه صلاة ليس من شرطها الاستيطان والبنيان فلم تكن من شرطها الجماعة ١‏ 

وجوّز فى «البيان» فى هذه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس". 
واستحسله فى «المدارك " والذخيرة » 

[ فى استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره ] 

قوله قرّس الله تعالى روحد:«والاطالة بقدره» إجماعاً كما في 
«المعتبر* والمفاتيح' و النجيبية» وظاهر «الغنية "». وفى «المنتهى ”» لانعرف فيه 
خلاقاً. وفي «التذكرة *» وبه قال الفقهاء إلا أبا حنيفة. 

والمراد بقاارهة المعلوم أو المظنون المنيتند إلى قرينة كما في «البيان ١"‏ 
وفوائد الشرائع'' وإرشاد الجعفرية ري دفي 1 تالفوائد الملية؟١‏ والمسالك؟١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ب 7 7 ا 

(؟) البيان: في صلاة : الآيات وما يتعلق بها ص 19؟. 

لور مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج ص 11١‏ 

(5) ذخيرة المعاد: في صلاة 5 الآيات عن 97س ١9‏ 

(0) المعتبر: في صلاة الكسوف ج ص 5576. 

(1) مفاتيح الشرائع: في مستحبات صلاة الآيات ج ١‏ ص 7١‏ 

(/) الغنية: فى صلاة الكسوف ص 7ه , 

(8) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ٠‏ لاس 680 

(9) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص .١17‏ 

. ١18 البيان: فى صلاة الآيات ص‎ )٠١( 

,1884 مخطوط في مكتبةالمرعشي 4ه برقم‎ ١ فوائدالشرائع: في صلاةالكسوف ص 4س‎ )١١( 

)١7(‏ المطالب المظفريّة: في صلاة الكسوف ص ١83‏ س .١17‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم ثلا/ا؟). 

)١1(‏ الفوائد الملية: في صلاة الايات ص 17؟. 

.504 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج‎ )١4( 
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مفتاح الكرامة اج . 


والمدارك ١‏ والذخيرة' والنجيبية» هذا إِنّما يتم مع العلم بذلك أو الظَئٌ الحاصل 
من اخبار رصدى أو غيرهء وأمّا بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم 
الانجلاء أولى, لما في التطويل من التعرّض لخروج الوقت قبل الإتمام. وقال في 
«الفوائد الملية» خصوصاً على القول بأنّ آخره الأخدذ في الانجلاء, فإنّه محتمل 
في كل أن من آنات الكسوف, وأصالة عدم الانجلاء لا يدفع هذه الفريضة ". وقال 
فى «المسالك»: يمكن ‏ عموم استحباب الاطالة وإن لم يتّفق موافقة القدر. لأصالة 
البقاء. وكيف كان فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال ثم الاعادة تحصيلاٌ للفضيلة 
أحوط. انتهى ؛. 

لله هذا متهم ماج حلى القول بالدمع خروع الوقن قبل الإتمام 5 
القطع, ويأتي إن شاءالله تعالى كلام المخالف في ذلك والمتردّد. وينقدح هنا 
إشكال لم أظفر بحلّه يأتي ذكره في الطلا لازي عند تدوله. ولو قصر زمان 
الموقتة. شن 

وسكاة ين عيلة النساد ا الاطالة حبّى للإمام مطلقاً. لكنّ في 
الصحيم * : دالا أن + يكون إمامآ بش ل ي”ثن خلفه» وهو مع صئّة سنده أوفق 
بعموم النصوص في بحث الجماعة الآمرة بالإسراع والتخفيف, فيمكن حمل 
أخنات الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة. وفي «الوسائل'» باب 
استحباب إطالة الكسوف بقدره حتّى للامام. وأورد فيه مرسل الصدوق وخير 
القداح. وفي «الحدائق» الجمع بين الروايات لايخلو من الاشكالء انتهى . 


.١47 مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 57س 77. 

(') الفوائد الملية؛ في صلاة الآيات ص 0" ؟, 

(54) مسالك الأفهام ؛ في صلاة الآيات ج ١‏ ص 1 

(8) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة الكسوف والأيات ح كج مص .18١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج 6 ص 184. 

(/ا) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ١٠ص‏ ال 


كتاب الصلاة / هل يستحبٌ إعادة الصلاة مع بقاء الكسوف؟ -_ ل ١‏ 
وإعادة الصلاة مع بقائه, 


وظاهر الشيخ ' وأكثر الأصحاب ' مساواة الكسوفين فى مقدار الاطالة, لكن 
ورد في خبرين أن صلاة كسوف الشمس أطولء ففي أحدهما': «أطول من صلاة 
كسوف القمره وهو خيرة «المعتير ». وفى الآخر؛ «أنها أطول صلاة الآأبات 
وأشدّها». وفى «النفليّة' والفوائد الملية'» يستحبٌ جعل صلاة الكسوف أطول 
من صلاة الخسوف. وهل يتسحب ذلك إلى غيرهما من الآبات حتى يكون 
الكسوفان أطول منها؟ توقّف في الذكرىء والظاهر العدم, وظاهر خبر عبدالرحمن 
ابن أبى عبداشه* يرشد إليه؛ انتهى. وفى «الذكرى» يستحبٌ إطالة صلاة كسوف 
الشمس على صلاة خسنا 05 الس 0 
ل اتهى “1 ١‏ 
[في استحباب اعادة ا. الكسوف] 
قوله قدس اللّه تعالى 0 3 تتح الإإعادة الصلاة مع 


.١2/ النهاية: في صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) منهم المحقّق الحلي في المختصر النافع: في صلاة الكسوف ص 795 والعلآمة في تذكرة 
النتهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص ,١0١‏ والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة 
الكسوف ج ؛ ص ؟15. 

() وسائل الشيعة: ب /امن أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1ج هص .١15١‏ 

(5) المعتبر؛ في حلاة الكسوف ج ” ص 758 

(8) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج هص 155. 

(1) النفلية: فى صلاة الآيات ص ,١ ١0‏ 

() الفوائد الملية: في خصائص صلاة الآيات ص 138. 

(8) وسائل الشيعة: ب /امن أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١٠ج‏ 6 ص 1817. 

(1) وسائل الشيعة: ب /من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 7ج 0 ص .15١‏ 

.177 ذكرى الشيعة؛ في صلاة الآيات ج 4 ص‎ )٠١( 


دد ملم مسبمسمسسسسحسمسسسسسسسسسسسسس مقتاح الكرامة /ج 4 


بقائه» واتساع الوقت كماهو خيرة «الفقيه ١‏ والمقنع '» قال فيهما: وإن لم تكن 
انتجلت فليعد الصلاة وإن شاء قعد ومجدالله. وهو المنقول عن الكاتب والقاضي, 
وكذا المفيد على ما في «المختلف ' والتخليص» وخيرة الشييخ ‏ وجميع * من تأخر 
عنه إلا من سنذكره. وفي «الذكرى'"» أنه مذهب المعظم. وفي «التذكرة" 
والكفاية8” أنه الأشهر. ٠‏ وفي «المنتهى" والمدارك"١‏ والذخيرة ١١‏ والنجيبية 
والرياض ١١‏ والمصابيح'» أنه مذهب الأكثر. 

وفي «المراسم؛ '» أن عليه الإعادة, كما نقل ١١‏ عن «الكافي» وظاهرهما 
الوجوب كما تحتمله «المقئعة١ ١‏ وحمل العلم والعمل"'». وفى «المختلف» يشعر 


)١(‏ من لا" يحضره الفقيه : في صلاة الآيات ذيل ح. اليك دص ؤؤة. 

(1) المقنع ؛ في صلاة الكسوف ص .١47‏ ظ لير 

(7) مختلف الشيعة: اف سل ارفج 121 

(4) النهاية: في صلاة الكسوف ص .١178‏ 

لعا نيم المسترياء شراع ا وماد سيوف 1 صن 1ش ٠‏ . وابن حمزة في 
الوسيلة: فى صلاة الكسوف ص وابن سَعيد قي الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف 
ص ,٠١9‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج أص 5١14‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص 1817. 

(6) كفاية الاحكام: في صلاة الكسوف ص "١‏ س /. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 07س 18. 

)٠١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج ؛. ص ؟14. 

)١1١(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 71س /29ا. 

. 776 رياض المسائل: في مستحبّات صلاة الآيات ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ٠١6‏ س 7(مخطوط في مكتبة الكليايكانى). 

.8١ المراسم؛ فى صلاة الكسوف ص‎ )١4( 

(15) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 04 

(11) المقنعة: في صلاة الكسوف ص .5٠١‏ 

(10) حمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ؛ ج ) ص 81. 


6 مم 


كتاب الصلاة / حك إعادة الصلاة مع بقاء الكسوت لب----/؟ 


به كلام السكد يتنه الشهيد ' وغيره؟ إلى ظاهره. وعبارته فى «الجمل» هذه: 
فإذا فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة. وفى «كشف الرموزٌ» بعد أن نسبه إلى 
ظاهر المقيد وعلم الهدى ذكر ما يظهر منه الميل إليه. وقال في «الذكرى» يمكن 
حمل كلام المرتضى ومن تبعه على الاستحباب فتصير المسألة متفقاً عليها". 

قلت: وينحصر الخلاف فى العجلى فى «السرائر'» فإنْه نفى الوجسوب 
والاستحباب جميعاً. وهو قول الجمهور كاقّة كما في «التذكرة"». وفي «كشف 
الرموز» أَنّهِ إقدام مع وجود النصّ وفتوى الأصحاب*. وفي «المختلف" أنه 
مخالف لعمل الأصحاب. وفي «الذكرى ١‏ أن الأصحاب قبله مطبقون على شرعية 
الاعادة. ْ 

وذهب صاحب «الحدائق''» إلى القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييراً, 
وادّعى أنه ظاهر الفقيه. وقد سمعت عيالتة ويكبارة المقنع. وهذا شىء احتمله 
صاحبا «المدارك"١‏ والذخير خيرة"'» في الع ببن) الأخبار وقال: غير أَنَا لا نعلم به 
قائلاً من الأصحاب. وفي «النجيينة» أنه من البعدٍ فى غاية. 


.584 مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ”ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: : في صلاة الآيات ج ص 1377. 

(؟) كالسيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 1 ص ؟17١.‏ 
(؟) كشف الرموز: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 186. 

(8) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص .1١0‏ 

(5) السرائر: في صلاة الكسوف ج ١ص‏ 551 

() تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف بج 4 ص 188. 

(8) كشف الرموز: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .15١‏ 

(9) مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج "اص 0خى؟اوثم1. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 5 ص .5١5‏ 

770 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج‎ )١١1( 
.141 (؟1) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف جع 4 ص‎ 
7٠ ذخيرة المعاد: في صلاة الآيات ص 75س‎ )١1( 


3 ا الال لل لل ل سس مفتاح الكرامة /ج‎ ١ 


قال الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته: لا يقال؛ مقتضى الصحيحتين وجوب 
اعد المتكوري عض 1و نا البطلقات قلز سركي الباكن: لذذا يفول : لنبى كد للد 
بل ظاهرهما وجوب كل واحد عليناء ولم يقل به أحدء مضافاً إلى التعارض الواقع 
بينهاء فلم يبق ظاهرهما على حاله. والوجوب التخيبري وإن كان أقرب إلى 
الظاهر إلا أنّه يوجب خروج أخبار كثيرة عن ظواهرها لني كن متايه عند جل 
الأصحاب ولم يقل أحد بالوجوب التخيبري؛ مع أَنّ في موثقة عمّار ': «إن صلّيت 
الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإِنّ ذلك 
أفضل؛ وإن أحببت أن تصلّي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو 
جائز» انتهى '. 

قلت: لمن قال بالوجوب تخييراً أن يقول: نا نقول بموجبه كما أَنّ للقائل 
بوجوب الإعادة أن يقول ذلك. كأن يفول 1 ايراد الفراغ مر:, صلاة واحدة قبل 
انجلائه ولايلزم منه عدم وجوب أخر ويجاب عن هذا بأ امراد الفراغ مسن 
صلاته الني خوطب بهاء فلوكائنوتزاء نما صلا :.مخاطب بها لزم تأخير البيان عن 
وقت الحاجة, لكن على هذا يصمٌ لابن إدر, بس أن يحتيمٌ به فيقول: قد قشم الحال 
فيه إلى قسمين تطويل الصلاة بحيث يطابق الانجلاء وعدم تطويلهاء ولم يذكر 
الإعادة, فلوكانت مستحيّة لم تكن القسمة حاصرة إل أن يقال: كان غرض السائل 
عفترا في هذين القسمين وذلك لاينافي استحباب الإعادة بدليلٍ آخرء وليس 
المراد حصر جميع الأقسامالممكئة, فهنا عر طن التسين يقسب الققاء فتاقل. 

هذا وقال فى «نهاية الاحكام» باستحباب الاعادة مطلقاً". وقيل: ثلاث 
مرّات 0 ْ 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الكسوف مم 7ج هص 107. 
(؟) مصابيح الظلام: صلاة الكوف ج ١ص ٠١5‏ س 8. 
() نهاية اللإحكام: في صلاة الآيات س ١‏ ص 7/8 
() لم نعثر على قائله حسب ما تفحّصنا في كتب القوم. 


كتاب الصلاة / استحباب مساواة الركوع مع القداءة طولاً ب - !ا 


ومساواة الركوع لواب مانا 


[ فى استحباب مساوأة الركوع القراءة زماناً ] 
قولد قدي لل سال رحد رسماراة الر كوع القراءة زماناً» كما 
فى «جُمل العلم والعمل ' والنهاية' والميسوط؟ والخلاف؟ والمراسم* والوسيلة' 
والغنية "والسرائر* وجامع الشرائع ' وإشارةالسيق *'* وسائر ما تأخّر عتها'!. وفي 
«الخلا ف" والغنية" أو الغرية» الإجماع عليه.وفي «التذكرة »١*‏ نسبته إلى علمائنا. 
وفي «المقنعة »١*‏ إطالته بقدر السورة: ولعلّ المراد مايعمٌ الفاتحة فلا مخالفة. 
وفى «كشف اللثام» لم يذكره ابن إدريس وجماعة''. فإن أراد مافي المقنعة 


1 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضق؛ ترس‎ )١( 

(1) النهاية: في صلاة الكسوف ص 78 ١ .١‏ 

(”) الميسوط: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص #7الالاي 

(4) الخلاف: في صلاة الكسوف ج ١ض‏ مسأل > 185 ؛ 

(8) المراسم: في صلاة الكسوف عن 277١‏ 

(1) الوسيلة: فيبيان صلاة الكسوف ص ؟١1.‏ 

(/) غنية النزوع: فى كيفية صلاة الكسوف ص 47. 

(4) السرائر: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 717 

(4) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص .٠١5‏ 

(١٠)إشارة‏ السبق: في ضللة الكو فيضن 7 أ 

)١١(‏ منهم السيّد في مدارك الأحكام: في صلاة والصبرفاع أ ص ١47‏ والعلامة في نهاية 
الإحكام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 1/0 والمحمّق في المعتبر: في صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص ١‏ 11 

.4 67 مسألة‎ 18٠ ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الكسوف ج‎ )١١( 

.37 غنية النزوع: في كيفية صلاة الكسوف والآيات ص‎ )١( 

.١7 تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 5 ص‎ )١4( 

.505 المقنعة: في صلاة الكسوف ص‎ )١6( 

(17) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 71١‏ 


لبلب قتا الكرامة /ج 4 


فلم يذكره أحد؛ وإن أراد مافي الكتاب فهو صريح «السرائر» وما تأَخّر عنها حتّى 
«الكفاية' والشافية» بل في «إشارة السبق" وجامع الشرائع" والإرشاد؛ 
والذكرى * والبيان' والدروس" والنفلية* وجامع المقاصد؟ والجعفريّة *! والغريّة 
وإرشادالجعفرية ' أ والروض "5 والفوائدالملية "'ورسالةصاحبالمعالم *'والنجيبية 
والتكية ١"‏ والكهارة"؟ والشاقية) اشتسنان اناه اليعفوة للق انه زهان 
كالركوع.وفي «الغرية» الاجماع عليه. وفي «المنتهىي» الأجماع على استحباب 
التطويل في الركوع من أهل العلم والإجماع مثا في السجود"!. وفي «التذكرة*'» 
نسبة التطويل في السجود إلى علمائنا. وهو وإن لم يقدّر التطويل في المنتهى في 


)١(‏ كفاية الأحكاء: ا او 

(؟")إشارة السبق: و يي 

(؟) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف صلا 3عيلة 0 / 

() إرثاد الأذهان: : في صلاة الكسوف ج عجقة 

(6) ذ كرى الشيعة: في صلاة الآيات ج: #رصي ٠.1‏ ا 

'  .١18 البيان: في صلاة الآيات ص‎ )١( 

(/) الدروس الشرعية :في صلاة الآيات ج ١‏ ص 117-116. 

(8) النفلية: الخاتمة في صلاة الآيات ص .١1١6‏ 

(1) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 155. 

. 1717 في صلاة الآيات ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الآيات ص ١184‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1 

(؟١)‏ روض الجنان: في صلاة الكسوف ص 7+8 س .5١‏ 

)١7(‏ الفوائد الملية؛ في صلاة الآيات ص 78؟. 

,)01١؟ الاثنا عشرية: في صلاةالآيات ص ؟١ س ١٠(مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١5( 

.3١ ذشيرة المعاد: فى صلاة الايات ص "75س‎ )١5( 

(17) كفاية الأحكام: في صلاة الآيات ص 77 س 8 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١0س‏ "و8. 

(18) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج ؛ ص .١177١‏ 


كتاب الصلاة / استحباب مساواة طول السجود مع القراءة زمالاً ل الم 


كل من الركوع والسجود بقدر القسراءة لكنّه استدلٌ عليه بالأخبار الدالة 
على ذلك؛ فيكون ذلك عنده معقد الإجماعين. وستسمع مافي «المعتبر والتذكرة 
ونهاية الإحكام». 

وممّا ذكر فيه إطالة السجود من غير كونه كالقراءة «جُمل العلم والعمل١‏ 
والنهاية ' والميسوط " والسرائر؛ والتحرير ”». 

وفى «الغرية» الاإجماع على استحباب إطالة القنوت بقدر القراءة. وبه صرّح 
في «الذكرى' والبيان" والدروس* وجامع المقاصد* والجعفرية'' وإرشاد 
الجعفرية ١'‏ ورسالة صاحب المعالم ١‏ والنجيبية». 

وفى «المعتبر"١‏ والمنتهى ١!‏ والتذكرة*' ونهاية الإحكام' '» الاستدلال 
على استحباب الإطالة في الركوع بما رواه زرارة ومحقد عن أبي جعفر 3 قال: 


67 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المالطي كي صلةالكسرف ص‎ )١( 

(؟) النهاية: قي صلاة الكسوف ص 158 لض 

() المبسوط: : في صلاة الكسوف ج ضرالا 228 

(4) السرائر؛ في أحكام صلاة الكسوفج 110/6225 

(0) تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج اس لالس ”؟, 

(3) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات م 5 ص .5١5‏ 

(/) البيان: في صلاة الآيات ص ,١١8‏ 

(8) الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 117. 

(4) جامع المقاصد؛ في صلاة الكسوف ج ؟ ص 139. 

.1١ في صلاة الآيات ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركى: ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الآيات ص ١89‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا 

(؟١)الاثنا‏ عشرية؛ في صلاة الآيات ص ١١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)2١١7‏ 

(1) المعتبر: في صلاة الكسوف بجع ؟ ص 711/777 

.8-5 س0١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الكبوف ج‎ )١6( 

)١0(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج ؛ ص 7177 و117. 

(17) نهاية الإحكام: في صلاة الآيات ج ؟ ص 1/6 


والسوّر الطوال مع السعة, 


«وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود أ». والموجود في «الكافي؟ 
والتهذيب '»: «تطيل القنوت والركوع على قدرالقراءة والركوع والسجود». وعلى 
مافي «المعتبر» ومابعده يجو زفي الركوع والسجودالنصب والخفض. والثاني أظهر. 

ظ [فى استحباب قراءة سور الطوال ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والسوّر الطوال مع السعة» هذا 
مذهب أهل العلم كما فى «المنتهى ؛» ومتفق عليه كما فى «الخلاف * والمعتيرأ» 
وظاهر «الغنية" و الحدائق . وقال الشيخ ' والعماد الطويب ٠١‏ وأنيق سهد ١”‏ 
ريرض ١!‏ #الكيت و الكبياء وامله لما روفي «المقنعة ؟'» عن أميرالمؤمنين 38 
أنه صلَّى بالكوفة صلاة الكسوف, فقرأفيها لكي والأتباء.. الشد دسأ دوعة 
انيد بالسمة في جم ما نقدم واضع وريه أعمأو ال كما من 


6 وسائل الشيعة: ب امن أبواب سل ساقت ناج هس‎ )١( 
.2175 الكافي: في صلاة الكسوف ح كج لاص‎ )1( 

() تهذيب الاأحكام: ب 5 في صلاة الكسوف ح لاج لاص 185. 

(5) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ص 0ن 5 

(5) الخلاف: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7/4 مسالة 587 

551 المعتبر: في صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ )١( 

() غنية النزوع: في كيفية صلاة الكسوف ص /41, 

(8) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ١٠ص‏ لال 

(9) الخلاف: في صلاة الكسوف ج ١.ص‏ 37/4 مسالة 561 

(١٠)الوسيلة:‏ في بيان صلاة الكسوف ص ؟١١1.‏ 

)١١(‏ الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص ال 

(؟١)‏ كالقاضي في المهذب: في كيفية الكسوف ج ١‏ ص 175. 

(1) المقنعة: في صلاة الكسوف ص .2٠١‏ 

,١105 وبسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح آجَُ ص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فى استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوعات لل بم 


والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر 
فيقو 3 الأسمع الله لمن حمل ة ١)‏ 


[فى استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوع ا[ 
الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده»:هذا 
ذكره الصدوق ' وعلم الهدئ ' والشيخ' ومن تأَشّر عنهم ث. وعليه الإجماع 
فى «الخلاف* والغرية» وظاهر «المعتبر" والتذكرة؟ والمنتهى"*» حيث نسب فيها 
إلى علمائنا.وفي «الحدائق '» لاخلاف فيه. وفي «كشف اللثام» نطق بذلك الأخبار 
والأصحاب* .١‏ وفي «الغنية' '» » الإجماع على أنه يقول: سمع الله لمن حمده في 
المساشر. فتاأمل. ولمل التسسية مور عسحيحة. . وفسي «النفلية؟١‏ 
)١(‏ المقنع: في صلاة الكسوف ص .١157‏ | ادجم 
(1) الناصريات: في صلاة الكسوف ص 4173ن بر ” 
لديو 0 الكسوف من يفلد ك7 ل سه 
الوسيلة: وه جيني 5--1115, والستق في المعتير: ا 01 
جاص 08 ١‏ 
(0) الخلاف: في كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 77/4 مسألة 107. 
اال 0 ص لزنن 
(8) متتهى العطئب: وصلاة الكسوفج 7 ا 
(4) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠س‏ را 
)٠ 3‏ كشف اللثام: في صلاة الكسوف جج اص 1١‏ 
)١١(‏ الموجود في الغنية هو الإجماع على أن يقول: سمع الله لمن حمده في الركعة الخامسة 
والعاشرة, ولعل الشارح أراد الإشارة بهذه العبارة إلى أن في يعض النسخ الأخرئ هكذا وهو 


الصحيح. فراجع الغنية: ص 7 
(؟1١)‏ النفلية: في صلاة الآيات ص 176. 


سس ا 0 مفتاح الكرامة اج . 


والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج 


والقرانة الئلة اتروى امغاف ان عقانهتادرا بقالنا الشيون روا ووب 
عمومه أي عموم قول «سمع الله لمن حمده» إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن 
الخامس والعاشر. 
[في استحباب القنوت في كل مزدوج ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«والقنوت بعد القراءة من كل 
و ا الجمهور ارايت نا ني ليسي 
والتذكرة '» وعليه الإجماع كما في «الغرية» وظاهر «الغنية؛ والعداتج 
والرياضأ» وهو المشهور كما في «الملية '». 

وقال الصدوق في «الفقيه» كما نقلِخْنّوالده: وإن لم يقنت إلا في الخامسة 
والعاشرة فهو جائز لورود الخبر بهة ١‏ وقي*«الداية» يعد ذكره الخمس قنوتات 
وروي أن القنوت في الخامسة والعاشَر اوس يي : وفيما ذكره في الكتابين بلاغ. 
فكأنٌ صاحبي «المدارك ٠١‏ والذ حر لامكل بدك أولم ألما عله عيك نا 
الاطلاع في ذلك على نصٌ. . 


)١(‏ الفوائد الملية: في صلاة الايات ص 15؟. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١ص‏ ١0س‏ 0" 
(5) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص 14. 

(4) غنية النزوح: في كيفية صلاة الكسوف والآيات ص 47. 
(8) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 57/8 

(1) رياض المسائل: في أحكام صلاة الآيات بج 4 ص ,١129‏ 
() الفوائد المليّة: في صلاة الآيات ص 119, 

() من لايحضره الفقيه: فى صلاة الآيات م ١ج‏ ١ص‏ 044. 
(1) الهداية: في صلاة الكسوف ص ؟167. 

)00 مدارك الاحمكام: فى صللاة الكسوف ج ص 124, 
)١١(‏ ذخيرة المعاد: فى صلاة الايات ص 52س 376 


كناب الصلاة /فى استحياب القنوت فى كل مزدوج م ب يهلا 


وما ذكره الصدوقان خيرة «التحرير' والبيان؟ والنقلية' والدروس* 
والموجز الحاوي' وكشف الالتباس' وجامع المقاصد" والجعفرية* والغرية 
وفوائد الشرائع؟ وتعليق النافع والشافية». وفي «الفوائد الملية"'» أنه مخالف 
للمشهور. 

ولو التهاية والتبصرة” والوسيلة؟١‏ وجامعالشرائع ؟'والبيان*وجامع 
المقاصد' 'وفوائدالشرائع "' وتعليق النافع والجعفرية*' والغريةوإرشادالجعفرية؟١‏ 


.4 ص ا س‎ ١ تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 

ف البيان: في صلاة الآيات ص 118. 

() النغلية: فى صلاة الأيات ص .١ 71-١75‏ 

(4) الدروس الشرعية: في صلاة الآيات بج ١‏ ص 118. 

(0) الموج زالحاوي (الرسائل العشر)؛ : في صلا الآيّاتٍ ص 1 

(+) كشف الالتباس: في صلاة الآيات ص م٠‏ بي .كلوط في مكتبة ملك برقم 90/07). 

7 جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ةيا 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق- الكركي: اج ااي 017 

(1) فوائد الشراء ل ا 
كخرة 1 ). 

.514 الفوائد الملية: فى خصائص صلاة الآيات ص‎ )٠١( 

.1917 النهاية: في صلاة الكسوف ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ المبسوط: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 77 ,١‏ 

(17) الوسيلة: فى بيان صلاة الكسوف ص .1١77‏ 

.٠١5 الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص‎ )١14( 

.١118 البيان: فى صلاة الّيات ص‎ )١8( 

(17) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف بع ١‏ ص ١508‏ س 7 النسخة الرحلية . 

)١(‏ فوائد الشرائع: فى صلاة الكسوف ص 48 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
#خرة 1 ). 

(18) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي؛ ج )١‏ ص 7؟١.‏ 

(13) المطالب المظثرية: في صلاة الآيات ص 6 لي اناق برقم 
ابا ). 


إن 


مفتاح الكرامة اج 3 


ولو أدرك الإمام في الركوعات الأولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ 
بالثائية, 


وكشف الالتباس '» جواز الاقتصار عليه في العاشرة حيث قالوا: وأقلّه على 
العاشر (العاشرة ح ل 0 ذلك عن «الإسبان». 


قوله قدّس لله الي روحةه: وول أدرك الإسام في ركعات 
الأو لى فالوجه الصبر حتّى يبتدئبالثانية» إذا أدرك الإمام في الركوع 
الكل أدرك الركعة بغير إشكال كما جزم به كل من تعرواض له وفي «مصابيح 
الظلام "© أنه المشهور. قلت: لم نجد من جالقد ولعلّه جعل الحال هنا كالحال فى 
اليومئة. ١‏ 22 
ا وي او ' وكشف الالتياس ١١‏ 


03 الموجود في كشف الالتباس | أله الاقتصار على الخامس والعاشرء ٠‏ فرأجع كشف 
الالتباس: ص ١6١‏ س © (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/77). 

(؟) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص .51١‏ 

(*) مصابيح الظلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ٠١7‏ س /(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(8)المعتير: أن اسااة الكسوف ج ص 17 

للك تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج اس لاؤس 5-868 . 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف م .١‏ ص ؟70اس 112-1١7‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 5 ص 186. 

() البيان: فى صلاة الآيات ص .1١7‏ 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الآيات ص 17. 

(١٠)غاية‏ المرام: في صلاة الكسوف ص ١8‏ س 8(من كتب مكتبة كوهرشاد برقم 88). 

.)191775 س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١55 كشف الالتباس: في صلاة الآيات ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فيما لو أدرك الإمام في غير ركوع الركعة الأولن لب لام 


ويحتمل المتابعة, فلا يسجد مع الإمام. فإذا انتهى إلى الخضامس 
بالنسبة إليه سجد ثة لحق الاإمام. ويتمٌ الركعات قبل سجود الثانية. 


والمدارك ' والشافية ومصابيعالظلام' والحدائق '» أَنّه قد فاتته الركعة ويصبر 
حمّى يبتدئ بالثانية: أو يتابعه ندباً م يستأنف.وفي «نهاية الإحكام » في إدراكه 
إشكال. وفى «الذكرى *» فيه وجهان. ويأتى تمام مافى هذين الكتابين. وظاهر 
«المعتير' والتذكرة!» وغيرها" أنه يتابعه في السجود ندياً فإذا قام إلى الثاني 
استأنف. وصريم «الذكرى؟ وكشف اللفام »١*‏ وظاهر غيرهما ١‏ أنه يتابعه ويبقى 
قائمأ حتّى يسجد الامام ثمّ يستأنف. والأمر فى ذلك سهل. 

قالوا: لأنّه إن اقتدى به في الركوع الثاني مثلاً فإذا سجد الإمام بعد الخامس 
لم يخلو إِمّا أن لايسجد معه فيبطل الاقتداء: أويسجد معه. فإمنا أن ن يكتفي بما أدرك 
قلةمن ال كرهاك :هذا السحره وخانسيوكوجاات أخر وسجود ثانٍ يتابع الإمام 

فى الكل فيلزم تقصان ركعته الأولى عو 00 كوعات أو تحمل الامام مافاته 
من الركوع, ولم بعهد شيء من ذالفمت” مسالا 

قوله قّس الله تعالى روحه: ا( ويحتمل ١‏ المتابعة, فل يسجد مسع 


.11١ مدارك الأحكاء: فوصلاة الكسوف ج أدص‎ )١( 
س 8(مخطوط في مكتبة الكليايكاني).‎ ٠١5 ص١١ (؟) مصابيح الظلام: : في صلاة الكسوف ج‎ 
56 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة:؛ في صلاة الآيات ج‎ )1( 
8# (؟) نهاية الاحكام: ؛ في صلاة الآيات ج ؟ص‎ 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 5 ص 1718. 

(1) المعتير: في صلاة الكسوف ج ؟ص 1 

(/0) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص 1886. 
(8) كالمنتهى: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 87س 317, 
(5) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ؛ ص 95؟11. 
)٠١(‏ كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج عمس 7117 
)١١(‏ ذخيرة المعاد؛ في صلاة الآيات ص 7171 س ,1١‏ 


ابيب سس بي رسيي سيج يفام الكرائة ارهة 
الإمام. فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثمّ لحق الإمام, 
ويتمٌ الركعات قبل سجود الثانية» هذا الاحتمال ذكره في «التذكرة' ونهاية 
الإحكام '» قال فيهما: ويحتمل المتابعة بنيّة صحيحة؛ فإذا سجد الامام لم يسجد 
هو بل ينتظر الإإمام إلى أن يقوم؛ فإذا ركع الاإمام أَوّل الثانية ركع معه عن ركعات 
الأولى: فإذا انتهى إلى الخامسة بالنسبة إليه سجد, ثم لحق الامام ويتمٌ الركعات 
قبل سجود الثانية, لكنّه قال فى «التذكرة»: والوجه الْأوّل كما نقلنا عنه. وفى «كنز 
الفوائد» إِنّما قلنابهذا الاحتمال لأصالة الجواز؟. وفي «الإيضاح» وجهه تحصيل 
فضيلة الجماعة في بعض الصلاة وجاز ترك المتابعة في مواضع فليجز هنا ء. قلت: 
لعلّه أشار بذلك إلى ما ورد في الجمعة فيمن زوحم فيها في السجدتين الأوليين. 
لكن إجراؤه في المقام مشكل. ظ 

ويجوز أن يكون الحكم في المسألة نيلي مسألة أخرى وهو أنّه هل 
يجوز للمأموم التخلف عن الامام لغير ركلاكن أو كنين أم لايجوز ذلك؟ والّذي 
صرّح به جملة منهم في باب صلاة الجماعة كو الجواز. وممّن صرّح بذلك الشهيد 
فى «الذكرى» قال: لو سبق المأموم بعد العداء يديه أب بما وجب عليه والتحق 
بالامنان سواء كدل كعمد أ وسور أرلمة و وقد معاد قن الحسة ول تحت 
فوات القدوة بفوات ركن ول* أكثر عندنا. وفي التذكرة توف في بطلان القدوة 
بالتأخّر بركن والمرويٌ بقاء القدوة؛ رواه عبدالرحمن* عن أبن الحسن ليه , 
أنتهى' مافي الذكرى. وظاهره دعوى الإجماع على الحكم المذكور. ومثله قال 
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.١186 تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١( 

(1) نهاية الاإحكاء: في صلاة الآيات ج 4 ص 87. 

(1) كنزالفوائد: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١؟1١.‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .17١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الجماعة حم ١ج‏ 6 ص 411. 

(1) المنقول عن التذكرة في الذكرى وإن كان توقّفه في بطلان القدوة بالتأخّر بالركن. إلا أنّ 
الموجود في التذكرة هو التوقّف في بطلان القدوة بالتأخّر بالركنين لا بركن واحد, فراجع > 


كتاب الصلاة / فيما لو أدرك الإمام في غير ركوع الركعة الأولى سس هما 


المحمّق الثاني في «الجعفرية'» وشارحوها' وناقشوا العلامة في التوقف. وتمام 
الكلام يأتى غى محل بعون الله تعالى واطفه ورحمته وبركة خير خلقه محيّد 
والاعؤفق ظ 

وأنت خبير بأنّه يأتي على ماذكروه أنّ المأموم يجوز له الدخول في صلاة 
الكسوف بعد مضي ركوع أو أكثر وإن فاته المتابعة فى السجود. لكنّ الظاهر 
خلاف ماذكروه هناك. ومااستئدوا إليه من الخبر مورده سهو المأموم وهو عذر 
خارج عن محل النزاع؛ على أن الشهيد في الذكرى قد خالف قوله هناك بما ذكره 
هنا حيث صرّح في مسألتنا بالمنع من الدخول حذراً من ازوم التخلّف عن الإمام 
بركن أو أكثر, قال: فإن قلنا بالمتابعة فالأصمٌ عدم سلامة الاقتداء, لاستلزامه 
بعد ورين انا التخلّف عن الإمام أو تحمّل الإمام الر كوع -إلى أن قال: فلم لم 
يأت المأموم بما بقي عليه : يسجد نه يلوي الإمام فيما بقي من الركوعات, 
وليس في هذا إلا تخلف عن الإمام لعارض واهواأ غير قادح في الاقنتداء لما 
سيأتي.قلنا: إن من قال إن التخلفنة عن إلإمام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهيه 
لا يد هذاء ومن اغتفر ذلك فإنّما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هناء 
انتهى " وهو صريح فى المخالفة لما ذكره فى باب الجماعة. 

هذا وقال في «جامع المقاصد»: فإن قلت: الإخلال بالمتابعة لايقطع القدوة 
ولا يخلّ بالصحّة على المعتمد فلا يعد مانعاً: والزيادة مغتفرة لمتابعة الامام وله 
تخل بهيئة الصلاة. قلت: إِنّْما اغتفر ذلك لأنّه وقع بعد انعقاد الصلاة وثبوت القدوة 
وهو موضع استثناء. فلا يلزم جواز إنشاء القدوة عليه. وأمّا الزيادة المغتفرة فَإنّما 


+ ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؛ ص 07 والتذكرة: ج اص 407" 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة ا 1 

(؟) المطالب المظفرية: في صلاة الجماعة ص ١14‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم كلالا؟). 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 4 ص 1299. 


ع#غدعدعغل ببسل للب ممقتاحم الكرامة /ج 4 


هي في مواضع النصٌّ, ولك أن تقول؛ تمنع الحصرء بل يجوز أن يقال: يدخل معه, 
فإذا سجد نوى الانفراد وذلك غير قادح فى صحّة الصلاة بوجه, لأنّ الجماعة غير 
واجبة ونيّة الانفراد غير مخلة بالصحة. ومن ثم لو دخل في اليومية مع الاإمام على 
عزم المفارقة في الركعة الثانية انعتدت صلاته على الظاهر, لعموم «لكل امرىٌ 
مانوى '» وهل يسوغ له أن يبقى على القدوة أم ينفرد في الموضع الذي نوى فيه 
المفارقة؟ وهل يحتاج إلى نية الانفراد أم لا؟ سيأتي تحقيقه. انتهى '. 

وعن «حلّ المعقود من الجمل والعقود»' جواز المتابعة فيماأدركه من 
ركوعات الأولى؛ فإذا سجد الإمام أتمٌ ركوعاته مخقّفة ثم لحق الإمام فى السجود 
وجواز ما احتمله المصئّف وأنّ ظاهره تحمّل الامام الركوعات السابقة. وهذا 
مذهب لبعض العامة . وفى «المنتهى *» أن جمهورهم على الفوات. 

ومعلى قول المصّف ويتجٌ الركمات قبل تنوه الثانية أن يأتى به قبل سجوده 
هوالثانية, فإذا سجد الإمام لم يسجد عه بل يمامأ عليه ناوياً للانفراد. قال في 
«جامع المقاصد» لا ما توهمه بعضهم.من أ نالمراد قبل سجود الإمام بمعنى أنّه 
بأتي بما عليه مخفا ويطول له الإمام لقراءة إلى أن يعم ويسجدان خسيعا ويننو 
وهمٌ؛ إذ لا يجوز مفارقة الامام اختياراً لمن لم ينو الانفراد إِلُّ في مواضع اختصّت 
بالنصٌ, ولاستلزامه جواز انتظار الإمام المأموم في القراءة وهو من خصوصيّات 
صلاة الخو ف١.‏ قلت: ما ذكر أَنّه وهمٌ فسّر به العبارة في «كشف اللثام'» وذكر 


,؟7١١ سنن أبي داوددج ؟اح‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج 7اص 27١‏ -1ل1غ. 

(؟) نقل عنه الفاضل الهندي ف يكشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 17. 

(؛) كالمجموع: في صلاة الكسوف ج ص 1١‏ والمغني المحتاج: باب صلاة الكسوفين ج ١‏ 
حصن 195 5, 

(0) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١ص‏ 05س ؟1. 

)0 جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج "هص 2/١‏ 

(9) كشف اللثام؛ في صلاة الكسوف ج 4 ص 517. 
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كناب الصلاة / فى موجبات صلاة الآيات 


(المطلب الثاني) الموجب: 


وطو: كسوف الشمس. وخسوف القمرء والزلزلة, والريح 
المظلمة, وأخاويف السماء. 


ماذكرهفي جامع المقاصد من أنه لا يسجدمع الإمام. ثم يسلّم مع الامام أومنفرداً. 
[في موجبات صلاة الآيات ] 

«المطلب الثاني: الموجب. وهو: كسوف الشمسء. وخسوف 

القمر, والزلزلة, والريح المظلمة, واشاورف السماء» هذا مذهب أكثر 
أصحايئا كمأ 7 «المدارك ١‏ والمصابيم' 0 والأشهر كما في «الكفاية '» والمشهور 
كما في «الحدائق » وعليه عامّة المتأخر ين والمتدمين الاتادرا كما في 
«الرياض "» وإجماع أصحابنا كما فإ ١‏ افلكم ». وفي «التذكرة؟ والبيان4ة 

والذكرى* وجامع المقاصد ٠١‏ وكشف الليثا 3 لعجأ والسفاتيع"'» الإجماع على 


ا 


)١(‏ مدارك الأحكام :في سلاة الكسرك 2 7 ا 

ف مصابيحالظلام: في صلاةالكسوف ج١‏ ص 1417 السطرالأول (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

() كفاية الأحكام؛ في صلاة الكسوف ص ١؟‏ س 258 

(5) الحدائق الناضرة: في صلاة الايات ج ٠١‏ ص "+١‏ 

(0) رياض المسائل: في صلاة الكسوف ج ؛ ص .11١‏ 

)١(‏ الخلاف: في صلاة الكسوف ج ١ص‏ 47 مسألة ثره4. 

(/) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 صن .١07/‏ 

(8) البيان: في صلاة الآيات ص 1١18‏ . 

(4)ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ص 1599. 

.114. جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ )٠١( 

314 كشف اللثام: فى صلاة الكسوف ج ص‎ )١١( 

(؟١)‏ عبارة المفاتييع الموجود عندنا تختلف عمًا حكاه عنه الشارح؛ قال فيه: : تجب الصلدة 
بكسوف أحد النيّرين والزلزلة على المشهورء فليس فيها دعوى الاإجماع على الكسوفين: 
بل المذكور فيه هو دعوى الشهرة: فراجع مفاتيح الشرائع: في صلاة الكسوف ج اس 05٠١‏ 
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الكسوفين. وهو أي اللأجماع -ظاهر «الانتصار '» او صريحه و«المعتير؟ 
وكشف الحق" والمنتهى؟ والكفاية* والنجيبية». وفى «التذكرة'» الإجماع على 
الزلزلة. وهو ظاهر «المعتبر” والمنتهى* والذكرى' والرياض * '». وفي «مجمع 
البرهان ' '» كأنّه إجماح. وفى «الروض "' أنه مذهب المعظم. وجعل فى «الذكرى» 
الرجفة غير الزلزلة كماستعرف. ونسب ١‏ الوجوب في الرجفة إلى الحسن وظاهر 
الأصحاب. ونحن ننقل جملة من عباراتهم. 

قال في «الخلاف»: صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل والريساح العظيمة 
والظلمة العارضة والحمرة | الشديدة وغير ذلك سن الايات ان تظهر في السماء, 
ولم يقل يذلك أحد من الفقهاء. دليلنا إجماع الفرقة ؟'. وفي «المقئعة »١*‏ هاتان 
الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل والرياح والحوادث من الآآبات. وفي «جُمل 
العلم والعمل١١»‏ تجب هذه الصلاة أيضاً عقر ود ر الآيات كالزلازل والرياح 


.١17 الانتصار: في صلاة الآيات ص‎ )١( 

(1) المعتبر: قي صلاة الكسوف ج "ص 517 ا 

(1) نهج الحقّ وكشف الصدق كتاب الصلدة لل وجوبب جاده الكسوف ص 6ط 
(5) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج اص 15س .11١‏ 

(0) كفاية الأحكام: في صلاة الكسوف ص الو 

(1) تدكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج ص ارلا١ا.‏ 

() المعتبر: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 814 

() منتهى المطلب:؛ في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7494اس 15. 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الايات ج ؛ ص ا 

.١١٠١ رياض المسائل: فيصلاة الكسوف ج 4 ص‎ )٠١( 

.غ١١ مجمع الفائدة والبرهان: فى صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ روض الجنئان: في صلاة الآيات ص ٠١٠7‏ اس ”. 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج لاص 8/؟. 

.108 مسالة‎ 18١ ص‎ ١ الخلاف: في صلاة الكسوف ج‎ )١8( 

11 المقنعة: في صلاة الكسوف ص‎ )1١6( 

(15) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج '؟) في صلاة الكسوف ص 13. 


كناب الصلاة / فى موجيبات صلاة الأيات سس -ا-اااطاغ 


والعواصف. والظاهر أن مراده التعميم. وفى «المراسم '» تجب صلاة الكسوف 
والزلازل والرياح الشديدة والآيات. وفي «المصباح"» عدّ أريعة أشياء كسوف 
الشمس وخسوف القمر والرياح المظلمة والزلازل. وفي «الغنية' وإشارة 
السيق » صلاة الكسوف والآيات العظيمة. قلت: والآيات تشمل الرياح والظلمة 
وساثم الأخاويك. 

وفى «السرائره صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب. ثم قال 
بعد أسطر قليلة: وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة والآيات 
التي لم تجر بها العادات”. وقال أبوعلي فيما حكي عنه: وتلزم الصلاة عن كل 
مخوف سماوي'. وقال الحسن فيما حكي عنه: يصلّى من الزلازل والرجفة 
والظلغة وال 5 وجميع الآيات كصلاة الكسوة سواء ”.فيد اليارات.موافةة 
لما في الكتاب من التعميم لكل آية وحثيو فَتبكَلوي . وهو المنقول” عن «المهذّب 
وشرح جُمل العلم والعمل» وخيرة المصدّف في جميع كتبه؟ والشهيد ١"‏ فيما عدا 


1 المراسم: في صلاة الكسوف ص 76 اام م ] 

(؟) مصباح المتهجّد: في صلاة الكسوف ص .4!/١‏ 

() غنية النزوع: فيكيفيّة صلاة الكسوف ص 45. 

50 إشارة السبق: في صلاة الكسوق ص .١٠١"‏ 

(86) السرائر: في صلاة الكسوف ج اص ٠١‏ أر١ااا‏ 

(1و/) مختلف الشيعة؛ في صلاة الكسوف بع ؟ ص 178. 

(8) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 857 

(9) تذكرة الفقهاء: فيصلاة الكسوف ج 4 ص ,.١1/5‏ نهاية الاإحكام: فيصلاة الآأيات ج 3 
ص 06و77 مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 27/8 تبصرة المتعلمين: في صلاة 
الكسوف ص ", منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج اص 44س 38 إرشاد الاذهان: 
في صلاة الكسوف جج اص ١١ا؟؛‏ تحرير الاحكام: في صلاة الكسوف ج دض 11س ١؟.‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: هي صلاة الآبات ج 4 ص ١١ - ؟٠ ١‏ ", اللمعة الدمشقية: في صلاة الآيات 
ص 4 الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص ,١156‏ غاية المراد: في صلاة الكسوف 
ص 16١ء‏ البيان: في صلاة الآيات ص ١١5‏ النفلية: في صلاة الآيات ص 170 . 
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الألفية وخيرة «كفاية الطالبين والمقتصر' وفوائدالشرائع ' وتعليق النافع والميسية 
والروض"' والروضة؟ والمسالك* والمقاصد العلية" والمدارك؟ ومجمع البرهان8 
والكفاية" والشافية» وهو ظاهر «المعتير * أ» أو صر بحه. . وفي «الشرائع "اكه 
المروي فهو ظاهرها أيضأ .كما هو ظاهر «التتقيح”'» وقد نسبه قيه تبعاً 
«للمختلف ؟١»‏ للصدوقين. والموجود فى«الفقيه ؟'» باب صلاةالكسوف والزلازل 
والرياح والظلم. وفي«الهداية*'والمقنع ”© إذااتكسف القمر أو الشمس أوزلزلت 
الأرض أو هبّت ريح صفراء أو حمراء فصلّواء وزاد في «المقنع» أو حدئت ت ظلمة. 

ونسب فى «غاية المرام"'» إلى السرائر موافقة النهاية والمبسوط. والموجود 
في «النهاية*١»‏ صلاة الكسوف والزلازل والر ربا المخوفة والظلمة الشديدة 


)١(‏ المقتصر في بقية الصلوات ص ؟81. 

(1) فوائد الشرائع: في صلاة 5 الكسوف ص 8 ,امن يذ كلاف مكتيةالمرعشي برقم 084). 
() روض الجنثان: فى صلاة الآيات ص 7. برحب 

(4) الروضة البهية: في صلاة الآبات ج ١‏ صن كار ظ 

(6) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١ص‏ 187؟, ” 
()المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص ادر 

(/) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 177. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الكسوف ج "ص 117. 

(4) كفاية الأحكام: في صلاة الكسوف ص ١؟‏ س 58 

57٠ المعتبر: في صلاة الكسوف ج اص‎ )٠١( 

,٠١ شرائع اللإسلام: فى صلاة الكسوف ج اعس‎ )١١( 

)١1(‏ التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج ١ص‏ 9؟1. 

)١17(‏ مختلف الشيعة؛ ؛ في صلاة الكسوف ج ص 78 ؟, 

.019 من ل'يحضره الفقيه: في صلاة الكسوف ص‎ )١4( 

(10) الهداية: فى صلاة الكسوف ص .18١‏ 

(17) المقنع: في صلاة الكسوف والظلم ص .14١‏ 

(19) غاية المرام: فى صلاة الكسوف ص ١/‏ س 18. 

(18) النهاية: في صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ص 17. 
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فرض واجب.والموجود فى «المبسوط '» صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر 
فرض واجب, وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل 
ذلك. ومثله قال صاحب «جامع الشرائع '». 

ومن الغريب ما فى «كشف الرموز» حيث قال: إنّ الشيخ فى الخلاف أفتى 
برواية محمّد ". وقال في النهاية والمبسوط والجّمل والعقود والفقيه والمقنع 
والمقنعة: تجب للكسوف والزلازل والرء باح المظلمة؛ وعليه المتأَخّر ‏ يعني اين 
إدريس -وقال المرتضى وابن أبي عقيل عقيل والنقي: كدو فون والاةل لحن هذا 
كلامه . وقد سمعت مافي «النهاية والمبسوط» وسمعت كلام المرتضى والحسن. 

والموجود فى «الجُّمل والعقود* والمصباح ١‏ والوسيلة 10 5 السرعي اعد 
أربع: الكسوفين والزلزلة والرياح السود المظلمة؛ لكنّه في «المصباح» ترك ذكر 
السود. ومن هنا يظهر لك مافي «التنقيج'مق,قوله: لم يحصرها إلا ابن حمزة في 
الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة 5 واقدا نقل) جماعة ' كثيرون عن التقي أنه لم 
يذكر سوى الكسوفين, فما في «المهذْب التارع” اهن أن اين إدريس موافق 
للحلبي لم يصادف محاه وكأته كلت ارام هباي اسنائر نقط . 

وعن «الاقتصاد» أنّ صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف 


.١17؟ ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص 0 

(5) وسائل الشيعة: ب ”من أبواب صلاة الكسوف والآيات سم١‏ جة ص 154. 

(4) كثق الرهوز: في صلاة الكسوف ج عن اثارا. 

(5) الجمل والعقود: فى صلاة الكسوف ص 27. 

(1) مصباح المتهجّد: في صلاة الكسوف ص ١/ا4.‏ 

() الوسيلة؛ في صلاة الكسوف ص ؟7١١.‏ 

() التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج امه 15 ؟, 

(:1) منهمالمحّق الآبي ف يكشف الرموز:في صلاةالكسوفج ١ص ١181‏ والشهيد في ذ كرى الشيعة: 
في صلاةالآباتج 4ص ٠١١‏ والفاضل الهندي ف يكشف اللثام:في صلاةالكسوفج 4ص 77. 

(١٠)المهذب‏ البارمع: في صللاة الكسورف جم اص 210 
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القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة '. ونحوه عن «الإصباح» ممع زيادة 
الرياح المخوفة ". وهذا أيضاً يقدح في حصر التسنقيح.وفي «الناقع ' ورسالة 
صاحب المعالم » أن الموجب الكسوفان والزلزلة. وقال في «النافع»: وفى رواية: 
(اتجب كغارف السماء ». ْ ْ 

وفي «الموجزالحاوي» تجب بكسوف التيّرين لا الكواكب ويكسوف النيّرين 
بها والزلزلة والريح الشديدة والمتلّنة المخوفة والصيحة كالرعد الهائل والباب 
المفتحة'. وفي «الألفية» الكسوفان والزازلة وكلّ ريح مظلمة سوداء أو صفراء 
مشوفة”. ومقتضاها انحصار الوجوب في اريم الجامعة للوصفين: فلا تجب 
للريح المنفكّة عنهما أو عن أحدهما وإن أخافت ولا للظلمة المنفكّة عن الريح. 
وفي «إرشاد الجعفرية؛» ما في الألفية إلى 2 «مظلمة» : ثمّ وصفها بالشديدة. 
وترك ذكر الباقي من عبارة الألفية. م م 

هذا وقال في «الذكرى»: وأما باق تاحصنلها صوّر: تجب الصلاة أيضاً 


0 اط‎ 5 ١٠ الاقتصاد: : فى صللاة الكسوف ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة: في صلاة الكسوف ص .٠١7‏ 

(5) المختصرالنافع: فى صلاة الكسوف ص 58. 

(1) الزثنا عشرية: فى صلاة الكسوف صي ١١‏ س 0 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
47 ), 

(0) المختصر النافع: في صلاة الكسوف ص 58 

(5) ظاهر العبارة المنقولة عن الموجز هو الحكم بوجوب الصلاة بكسوف النيرين بالكواكب, 
والموجود فيه على عكس ماحكاه عنه الشارحء فإنّه قال: وتجب بكسوف النيرين لا 
الكواكب ولا بكسوف النيرين بهاء التهى. فحكم يعدم وجوب الصلاة بكسوف السيرين 
بالكواكب. ٠‏ وهذا هو المؤيّد في شرح الموجز أيضاً. ا 
عن اختلاف النسخ. وليس لدينا نسخة أخرئ غير هذه النسخة. فراجع الموجرالحاوي: 
ص 55 وكشف الالعيانى: ص ,18٠+‏ 

() الألفية: فى الآيات ص 4/ 

(4) المطالبالمظثّر ية: في صلاةالآيات ص ١١س‏ 6(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1/ا/19). 


كبراب الصلاة “فى موجبات صلاة الآيات ب ----بلبلبالاة 


للزلزلةء نص عليه الأصحاب. وابن الجنيد لم يصرّح به لكن ظاهر كلامه ذلك 
وكذا ابن زهرة:؛ وأما أبو الصلاح فلم يتعرّض لغير الكسوفين. لنا فتوى الأصحاب 
وصحام الأخبار, ثم قال: الثانية: الرجفة وقد تضئنته الرواية وصرّح به ابن أبي 
عقيل وهو ظاهر سات أجمعين, الثالثة: الرياح المخوفة؛ ومنهم من قال: 
الرياح العظيمة. وقال المرتضى: الرياح العواصف, وأطلق المفيد الرياح, الرابعة: 
الظلمة الشديدة ذكره الشيخ وابن البرّاجَ وأبن إدريسء الخامسة: الحمرة الشديدة 
ذكرها الشيخ في الخلاف, السادسة: باقي الآآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى 
في ظاهر كلامه, وصرّح ابن أبي عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد على ما نقلناه 
عنه وآبن البرّاج وابن إدريس. وهو ظاهر المفيد. ودليل الوجوب فى ل مأقلناه 
مع فتوى المعتبرين من الأصحاب ما رواه ... إلى آخره' ومن العجيب قوله: إن 
ابن زهرة لم يصرّح بالوجوب. م 

وفي «الشرائع» بعد ذكر كسوف الشئكش ولوف القمر والزلزلة: : وهل تجب 
ظ لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرنها مني أحَاويف السيماء؟ قيل: بوت الور 
وتيل بل يستسة»وقيل: : تجب للبت المبو ُحوَالظلْمةَ الشديدة فحسب " , أنتهى. 
يعنى زيادة على الكسوفين والزلزلة, وقد فهم ذلك من اقتصار بعضهم على ذلك 
كماسمعت.وبمثل ذلك يثبت الوفاق والخلاف في عبارات الفقهاء, فمقهوم اللقب 
في عباراتهم حجّة. فلا وجه لما اعترضه به في «الحدائق» من أنّ مجرّد ذكر بعض 
الأسباب لايستلزم القول بالانحصار”, انتهى. نعمء يرد على مافي «الشرائع 
والمفاتيح» من قولهما: وقيل يستحب ؟. أنّا لم نجد القائل بذلك أصلاً ولا الناقل له. 
ولعلّ المحمّق فهمه من عدم تصريح أبي علي بالوجوب وقد سمعت عبارته, أو من 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج غ ص .5١75-17٠١‏ 
)١(‏ شرائع الإسلام: في صلاة الكسوف ج اس 16١75‏ 
() الحدائق الناضرة؛ في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 5١17‏ 
(4) مفاتيح الشرائع: في صلاة الآيات مفتاح 4؟ ج ١‏ ص 5١‏ 
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مفتاح الكرامة اج . 


عدم ذكر أبي الصلاح غير الكسوفين بس ب ماح ويد حور 
بعض نسح المختلف على ماذكره الأستاذ دام ظله أنّ أباالصلاس لم يتعيّض لذكر 
غير الكسوف وال لازل١.‏ 

ولو كسفت الشمس ببعض الكواكب كما تقل أنّ الزهرة رؤيت في جرم 
الشمس كاسفة لهاء ففى «الذكرى» أنّ ظاهر الخبر يقتضىالوجوب لأنّها 
من الأخاويف". وبه جزم في «الموجز الحاوي؟ وكشق اللثام » وقرّب 
فى «البسيان» العدم'. وجزم به ضى «الدروس'». وفى «المقاصد العلية» 
فيه قولان ". وفى «التذكرة* ونهاية الاحكاء * وكشف الالتسياس " '» أن فيه 
إشكالاً من عدم التنصيص وأصالة البراءة وخفائه, لعدم دلالة الح عليه 
وإنْما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به من المنجّمين وعن كونه آبة مشوفة, 
ثم قال في «التذكرة»: والأوّل أقوى. ٠‏ دفي «الزكري» قرّى الفاضل عدم الوجوب 
لعدم النصٌّ وأصالة البراءة ومنع كونه بإخوناء إن الأراد بالمخوف ماخافته العامة 
وهم لا يشعرون بذلك ١١‏ ومثله ماف «المقاصد العليقئ '». وفي «المدارك؟١‏ 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 151 س ٠‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الآبات ج اص 118. 

(؟) تقدم في صفحة 41 هامش 5 مايتعلق بالموجز, فراجع. 

(4) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 7717 و14 

(0) البيان : في صلاة الآيات ص 84 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 110. 

(/9) المقاصد العلية: فى صلاة الآيات ص 718 

() تذكرة الفتهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص 140. 

() نهاية الاإحكام: في صلاة : الآيات ج "ص 0,71 

)٠١(‏ كشف الالتياس: في صلاة الآيات ص لاس /ا١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم تنرافا' 
(١١)ذكرى‏ الشيعة: : في صلاة الآيات ج 4 ص 118. 

(؟1) المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص 318 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 1718. 
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والحدائق »١‏ الأجود إناطة الوجوب بمايحصل منه الخوف كما في الخبر؟. 

وفي «كشف اللثام» ليس الكسوفان إِلآ انطماس نورالثيّر ين كلا أو بعضاً. وما 
الكون لحيلولة الأرض أو القمر فلا مدخل له في مفهومهما لغةٌ ولا عرفاً ولاشر ع 
ولا في اللاخافة؛ فلا إشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كان لحيلولة بعض 
الكواكب, فإنّ مناط وجوبها الإحساس بالاتطماس. فمن أحدى به كلا أو يعضاً 
وجيت عليه الصلاة أحس به غيره أو لاء كان الاتطماس على قول أهل الهيئة 
لحيلولة كوكب أو الأرض أو لغير ذلك. وإذا حكم المنجّمون بالانطماس بكوكب 
أو غيره ولم يحس به لم تجب الصلاة لعدم الوئوق بقولهم شرعاًء وإن أحسٌ به 
بعض دون بعض فإنّما تجب الصلاة على من أحسّ به ومن ثبت عنده بالبيّنة دون 
غيره. من غيرفرق في جميع ذلك بين أسباب الانطماسء فلا وجه لما في التذكرة 
ونهاية الإحكام من الاستشكال ولا لمافيٍ الكري من منع كونه مخوفاً. لأ على 
صلاة الكسوفين الإجماع والنصو ص م نكثيراكرأ تراط بالخوف. نعم يتّجه مافيهما 
من الاستشكال فى انكساف بعضن. الكواكبٌ من غير ماذكر في وجه الأشكالء 
والأذرت الزهوت أننها الل ا ع والمخوف مايخافه 
يبلل بر يق به لاس النادى مطل ". 

قلت: : في «الدروس * وفوائد الشرائع “ والمقاصد العلية!» كسف بعض 
الكواكب ببعض لايوجب الصلاة. وقرّبه في «البيان" 4 وفي «النجيبية» أَنّه ممّا 


7١0 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات م ١ج‏ هص 155. 

(') كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 518-754 

(4) الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 116 . 

(5) فوائد الشرائع: فى صلاة الكسوف ص 48 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المر عشي 
برقم 1884). 

(1) المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص 4 

(/9) البيان: في صلاة الآيات ص .١١8‏ 
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مفتاح الكرامة /ج 4 
ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء. 


لا خلاف فيه, انتهى. ويظهر من «الذكرى» الميل إلى الوجوب '. وفى «التذكرة» أن" 
فيه الإشكال وأنّ الأقوى عدم الوجوب ". ْ 

وقال الأستاذ أدام الله حراسته عند قوله في المفاتيح: المخوفة لعامّة النأاس» 
يقتضى أن يكو ن الخوف الحاصل لبعض الداس غير مضرّء إذ ربفاقاك هنانا اتام 

شىءسهلء وإطلاق لفظ الأخاويف ينصر ف إلى الفروض الشائعة, فعلى هذ الو كسف 
فخ لكراقت جرم أحد النيّرين لم يكن فيه صلاة, لأنّ أغلب الناس لايخافون من 
مثله. إلا أن يقال عدم خوفهم لعدم أطلاعهم. ولوكاتها طلفون لكات ا قافو كنا 

هو الحال في الأخاويف المسلمة, فإن غير المطلع بها لايخاف البتّة والخوف فرع 

الاطلاع ,لك نكو ن العامة يخافو دمن مثلم إن طْلوَ أكجل تأمّل. وكذا كون الأخاويف 
ات لا يطّلع عليها إلآنادراً موجياًللصلاة, ” ريك ط أن يصلّي المطّلع '. انتهى. 

هذا وفى «المقاصد العلية» الْؤْللةِ الرجفة فلا يكفي مطلق الحركة؛. وقد 

سمعت * مافي «الذكرى» من أنّ الرجفة غير ال آزلة كما لله يظهر مسن عبارة 
الحسن! لكن عطف التفسير فيها محتمل: ولاكذلك الذكرى. 
[وقت الصلاة في الكسوفين ] 

قوله قدّس الله تعالى روحد: (ووقتها في الكسوف من الابتداء 
فيه إلى ابتداء الانجلاء» أمّا كون وقتها فى الكسوفين من الابتداء فهو مذهب 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 4 ص 778؟. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص 116. 
() مصابييح الظلام: ؛ في صلاة الآيات ج اص ١97‏ س 8؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(4) المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص 748 
(0) تقدم في ص 11. 
(1) تقدم في ص 21. 
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علماء الإسلام كما في «المنتهى '» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام' 
والرياض» وهو مذهب علمائنا كما فى «التذكرة » ولاخلاف فيه كما فى 
«الذخيرة” والحدائق'». ْ 1 
وأتنا ان اشر انتنداء الانجلاء فقد نقل في «السعتبر" والتنقيح* 
والمدارك؛» وغسيرها*' عن المفيد. وهو خيرة«التهاية ية١١‏ 
والمبسوط"؟! والجُمل والعقود؟' والمصباح؛ ' والمراسهي*' والوسيلة؟ ١‏ 
وإشارة السيق؟! والسر ب 6 وجامع رت" والنافع “ال 


.١15 ص 07س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 
,1357 (؟) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص‎ 

(5) رياض المسائل: فى صلاة الكسوف ج 4 ص ؟7١١.‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج + ص ةير 
(0) ذخيرة المعاد: فى صلاة الآيات ص 1751 سلير 4. / / 
(1) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ص 2 
(/) المعتبر: في صلاة الأآباات بج ١‏ ص ررك يمير ودر ل 
(8) التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج 1 0 
(4) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4؟ ص 174. 
)٠١(‏ كالحدائق الناضرة: فى صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 1١1‏ 
)١1١(‏ النهاية: فى صلاة الكسوف و... ص .11١97‏ 

(؟١)‏ المبسوط: في صلاة الكسوف ج .١‏ ص ١/1‏ 

)١(‏ الجمل والعقود: في صلاة الكسوف ص ثلرلقل. 

(14) مصياح المتهجّد: في صلاة الكسوف ص ١لا2.‏ 

(18) المراسم: فى صلاة الكسوف ص ١٠م‏ 

(13) الوسيلة: : في صلاة الكسوف ص ؟١1.‏ 

(99) إشارة السبق:فى صلاة الكسوف ص .١٠١7‏ 

(18) السرائر: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ؟51. 

(15) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص .1١4‏ 

م المختصر النافع: فى صلاة الكسوف ص 755. 

(١؟)‏ تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7غ س 1. 


6 مفتاح الكرامة اج 5 


والتذكرة' والبيان' وكفاية الطالبين والموجز الحاوي' والشرائع » على 
مافهم مئها المحؤّق الثاني في «فوائد الشرائع*» والشهيدالثانيفي «المسالك'» 
وهوالمنقولعنالكندري ؟.وإليه مالفي «مجمع البرهان*» وهومذهب علمائنا.كما 
في «التذكرة*» والمعظمكمافي «الذكرى '! والغرية» والمشهور كما في «جامع 
المقاصد ' 'وغايةالمرام " 'وكشف الالتباس *' والمسائك ؛'والذخيرة*'والرياض ١١‏ 
والحدائق »١"‏ ومذهب الأكثركمافي «الذكرى"'» أيضاً و«الروض" 'والكفاية ''». 


195 تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج مه‎ )١( 

(؟) البيان: في صلاة الآيات ص .١1١8‏ 

(؟) الموجزالحاوي (الرسائل العشر)؛ في صلاة الآيات ص 47. 

(4) شرائع الإسلام: : في صلاة الكسوف ج اصبة: 7 

(8) فوائد الشرائع: في صلاة الكسوف ص | 44 ؛ اير كير امخطوط في مكنية السرعشي 
برقم تخرة1). 

() مسالك الأفهام: : في صلاة الكسوفج” 52 000 

() التاقل هوالفاضل الهندي ف يكشف اللَام: في نسلا لوف ج ص 56" 

(كا مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة الآيات ج ص ١ش‏ وكراةٌ. 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الكسوف ج 4 ص .١994‏ 

.٠١7 ذكرى الشيعة؛: في صلاة الآيات ج 4 ص‎ )٠١( 

.19١ جامع المقاصد؛ في صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ )1١( 

(1١)غاية‏ المرام: : في صلاة الكسوف ص ١8‏ س .١‏ 

.)59757 كشف الالتياس: : في صلاة الآيات ص لاؤاس 4 (مخطوط فى مكتبة ملك برقم‎ )١1( 

.107 ص‎ ١ مسالك الأقهام : في صلاة الكسوف ج‎ )١4( 

27 دشيرة المعاد: : في صااة : الأيات ص "اس‎ )١0( 

(11) رياض المسائل: فيصلاة الآيات ج 4 ص ؟؟1١.‏ 

(10) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 7.1 

3 ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج م‎ )١18( 

(15)روض الجنان: في صلاة الكسوف ص اس 736 , 

(؟) كفاية الأحكام: في صلاة الكسوف ص ١7س‏ 4. 
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ولم أجد مص يا بالخلاف قبل المحقق في ظاهر «المعتير '» والمصئّف فى 
«المتتهى '» حيث ذهبا إلى أن آخره انتهاء الاتجلاء. ووافقهما على ذلك الشهيد 
في «الدروس "» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد؛ والجعفرية* وتعليق النافع 
وفوائد الشرائع '» وجملة من متأشّري المتأخّرين كصاحب «المدارك؟ والكفاية8 
والذخيرة؟ والشافية والمصابيح ١"‏ والحدائق ' '» وهو ظاهر المنقول من قول التقى: 
أن الوقت ممتدٌ بمقدار الكسوف والخسوف ١١‏ وفي «المنتهى» أنه اللائح من كلام 
علم الهدى والحسن .٠5‏ وفي «البيان؟'» نقله عن ظاهر المعتبر والمرتضى. وفي 
«الرياض» نقله عن الديلمي *' وهو عجيب' '. وفي «المسالك» أله أجود". وفي 


)1 0 في صلاة الآيات ج با رين 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص88, 

(5) الدروس الشرعية؛ في صلاة الآيات ج اصورهة1/ / 

(4) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج " اي 

(0) الرسالة الجعفرية(رسائل المحمّق الكرّكي بج ) في صلاة الكسوف ص 115. 

)1 فوائد الشرائع: في صللاة ة الكسوف ص 42 س ١‏ (متتطوط في مكتبةالمرعشي برقم 10814)؛ 

7 مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج ص .١159‏ 

(8) كفاية الأحكام: فى صلاة الكسوف ص اس 6. 

(4) ذخيرة المعاد: فى صلاة الآيات ص 74 السطر الأخير. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الآيات ج اص ١19‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

."١1 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الناقل عنه هو الفاضل الهندي ف يكشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 1717- /13. 

(19) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 07س 11. 

.١١8 البيان: في صلاة الآيات ص‎ )١4( 

. .١77 رياض المسائل: في صلاة الآيات ج 4 ص‎ )١6( 

(17) ولا يشفئ عليك أَنّ ذلك ليس بعجيب. فإنّه يمكن أن يكون هذا الرأي من الديلمي في غير 
المراسم الذي نقل عنه القول الأوّل, إن الشارح نفسه ثقل القول الْأُوّل عن المحّق في النافع 
ومع ذلك نقل القول الثاني عن ظاهر المعتبر. 

)١1/(‏ مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 167؟., 


3 مفتاح الكرامة اج 3 


«كشف الالفباس» أَنّه أحوط .١‏ وفي «الرياض» لعلّه أقوى ؟. وفي «الوسائل» أن 
الأخبار عليه أقوى دلالة؟. 

ولم يظهر لى من «الذكرى والتنقيح والمقاصد العلية وإرشاد الجعفرية» 
ترجيح 0 القولين. و ا فبعبارتها 5 اليا ا 00 
المنتهى © ٠‏ وفي «الييان» شرعية الاعادة وجو بأكتو ل لمر تضى والتقي ا 
كقول الأكتر تقوّي هذا القول'. 

قلت: وكذأ الااستصحاب وشغل الدمة والاحستياط وعدم مساق الانحلاء 
حسق 1 ال لصي ا الكشرا العا رع رفع الدلالة 
في خبر حمّاد "مع إمكان : تأويله : تقوّي هذا القول أيضاً. دعضانا إلى خبير 
الرهط* وغيره من الأخبار ' الآخر وغ يرمذهب ابي حنيفة ' ' والشافعي ١١‏ 

2 


)١(‏ كشف الالتباس: في صلاة الآيات ص تصن 

(؟) رياض المسائل: في صلاة الآماتئ :4 ص5 ]ان ربل ا 

(”) لم نجد في الوسائل دعوى / أقوائية دَلَلَة الأخيار حسب مأ تلصتا فيه, ولا يخفئ أنّ هذا 
الاختلاف في الثقل الذّي تراه عن الشارح مع ما في نفس المصدر المنقول عنه ينشأ عن 
غفْلةٍ عظيمة وقعت من النسّاع أو الطابعين وعدم الدقة والتأمل منهم. ومن المظنون قويّاً أن 
الشارح + قد ظفر بالنسخ الأصلية من هذه الكتب مصحّحة فقدث بعده أو وقعت في قعر 
خزائن المكاتب الشخصية أوالمايّة, أو اشتراها من الأجائب من عر ف قد رهاء فراجع وتفشخص, 

(4) الألفية: ؛ في الخاتمة ص 4/. 

(8) ليس في المقاصد المطبوع من دعوى اللياحة لموافقة المنتهى عين ولا أثر ولعلّها كانت في 
نسحة الشارح؛ فراجع المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص 597١‏ 

(1) البيان: في صلاة الآيات ص .١1١8‏ 

() وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب صلاة الكسوف والآيات م 7ج هص 145. 

(8) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ج‏ قص 115. 

(9) كما في ستن البيهقي: ج اص و5120 

39/60 الميسوط للسرخسي:ج ص‎ )٠١( 

.85 المجموع:ج مص‎ )١١( 


ط في مكتبة ملك برقم انظ 


كتاب الصلاة / وقت صلاة الرياح والظلمة الشديدة ‏ ع 88 


وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدّتها 


وأحمد ' وأنّه قد يدّعى أن الأجماع معلوم قبل المحمّق وأنّه منقول في ظاهر 
«التذكرة» وذلك كله مع الشهرة قد يجبر ضعف دلالة الخبر عند بعضهمء فليتامّل. 
وسيأتى عن جماعة احتمال بقاء المدّة مدّة العمر. 

هذا وتظهر الفائدة كما قال جماعة ' في نيّة الأداء والقضاء لو شرع فسي 
الانجلاء. وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة. 

[وقت الصلاة في الرياح الصفر والظلمة الشديدة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«وفي الرياح الصفر والظلمة 
الشديدة مدّتها» وكذا ماكان تحوهماء هذا هو المشهور كما فسي «كشف 
الالتباس " والمسالك؛ والزخيرة؟ والرياعينو. وفي «الذكريى" » وظاهر 
«الحدائق *» نسيته إلالأصحاب وهوصر يح «الش ولع ' والتذكرة*' والارشاد١١‏ 


5-5 


8 ميو 3 ايانين. لذ “مير 1 
ليرا يي ا اا ١‏ مسصييهار ها 


)١(‏ المغني:ج ص ب م ل علا 

() متهم الشبهد الأول في ذكرى الشيمة ماق اد ص 4 ٠‏ والعاملي في مدارك 
الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 1١‏ والطباطبائي فيرياض المسائل: في صلاة 
الآيات ج 5 ص 1715. 

(؟) كشف الالتباس: في صلاة الآيات ص 15/8 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9777؟) . 

(4) مسالك الافهام: فى صلاة الكسوف ج اص !0 1؟. 

(0) ذخيرة المعاد: في صلاة الآيات ص 76س ؟١.‏ 

(1) رياض المسائل: في صلاة : الآيات ج ص .١73٠‏ 

(/ا) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص سن 

(4) لم نجد في الحدائق نسبة مافي المتن والشرح إلى الأصحاب وائما الموجود فيه نسبة عدم 
التوقيت إلى الأخبار؛ فراجع الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 703-17١8‏ 

(9) شرائع اللإسلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .٠١7‏ 

.18٠ تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )٠١( 

.51١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صلاة الكسوف ج‎ )١١( 


م مفتاج الكرامة اج 3 


والجعفرية! والغسرية وإرشاد الجعفرية' والروض" والمدارك؛ والذخيرة* 
والرياض'» وغيرها". 

وفى «التذكرة” والبيان '» وجملة '! ميا ذكر أنه إن قصرت المدّة فلا وجوب. 
وفي «الروض» نسبة ذلك إلى الأكثر .١١‏ وإليه يشير ما في «إشارة السبق» من أنّ 
الصلاة لاتجب لشيء من الزازلة وهذه الآيات إذا لم تنّسع لها"٠.‏ 

وفي «الوسيلة» أوّل وقت صلاة الرياح السود والزلازل أوّل ظهورها وليس 
لآخرها وقتمعين". وفي «المنتهى ؟! والتحرير*» الرياح والزلازل وما بشبهها 
من الآيات السريع زوالها فالأقرب أن وقتها العمر. ومثله مافى «الدروس١١‏ 


. 4 في صلاة الآيات ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحفقق لمحمّق الكركي: ج‎ )١( 

(؟) المطالب المظثرية: : في صلاة الآيات ص 3: 01 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
اا؟), 1 عد / /. 

(1) روض الجنان: في صلاة الكسوف ص إسلاس حل 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوكي ج: كي 120 ... 

)6 ذخيرة المعاد: في صلاة الآيات ص ا" تكن 

(1)رياضص المسائل: في صلاة الآيات ج ص 4؟17. 

() ككشف اللثام: في صلاة الكسوف ج ؛ ص 77. 

(8) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الكسوف ج ؛ ص .18١‏ 

(1) البيان؛ في صلاة الأيات ص .1١7‏ 

)٠١(‏ كالرسالة الجعفرية (رسالة المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الآيات ص 154, والمدارك: 
في صلاة الكسوف ب 5 ص ١1١‏ والمطالب المظثّرية: ص +11 س ١١‏ (مخطوط فى مكتية 
المرعشي برقم 1/ا19), وشرائع الإسلام: بج ١‏ ص ١ .)٠١‏ 

.,7” س٠١4 روض الجنان: في صلاة الكسوف صس‎ )١١( 

.٠١ إشارة السبق: في صلاة الكسوف.....ص‎ )١7( 

(؟1١)‏ الوسيلة: في صلاة الكسوف ص ؛17١1:‏ 

,79 منتهى المطلب: : في صلاة الكسوف ج ١ص ؟ث"اس‎ )١5( 

(6 5 تحر يرالأحكام: في صلاة الكسوف ج اص لاس ,3 

.1168 الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج اص‎ )١11( 


كتاب الصلاة / وقت صلاة الرياح والظلمة الشديدة 7 سلاه 


والتنقيح 'والموجز الحاوي 'وجامعالمقاصد" وفوائدالشرائع ؟ وحاشية الارشاد* 
وغاية المرام' والمقاصد العلية" والمسالك*» وظاهر«الروض “» وإليه أومى فى 
«المعتير» فى مو ضع اخ ل" '.قال هؤلاء جميعاً نحو مافي «الدروس» أو عينه. 
وعبارة «الدروس» هكذا: ورجاكيه مجر ا فإن قصر الوقت 
سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره ١١‏ 

وفي «التذكرة» _يعد مانقلناه عنها من أَنّ وقت الرياح المظلمة الشديدة 
والظلمة الشديدة والحمرة الشديدة مدّتها _ما نصّه: كل آية يضيق وقتهاعن العبادة 
يكون وقتها دائماً؛ نا مانقص عن فعلها وقتأ دون آخر فإِنٌّ وقتها مدّة الفعل فإن 
قصر لم يصل؟١.‏ ومثلهامن دون تفاوت مافي «نهاية الإحكام'١»‏ وقد ناقشه في 
ذلك صاحب «المدارك؟ .»١‏ 

قال في «الكرع»»وقت الأسطايج رك طول العفر وضةضرا اله 


ححتبيروزر 

, 2.11 التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج: دعن‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 7 0 

() جامع المقاصد؛ في صلاة الكسوف ج ؟ ص 477. 

(4) فوائدالشرائع: في صلاة الكسوف ص 48 س 7و4 (مخطوط في مكتبة المرعشى يرقم 
غكرة 1 ). 

(0) حاشية اللإرشاد: في صلاةالكسوف ص ١س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(1) غاية المرام: في صلاة الكسوف ص ١8‏ س .١‏ 

(/) المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص ون 

(4) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 80؟. 

(1) روض الجتان: في صلاة الكسوف ص 6س أ 

)٠ :)‏ يأتي في ص 721 و1237 من الكتاب. 

,.1586 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج‎ )١١( 

(؟1١)‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف جع 4 ص .18١‏ 

(117) نهاية الإحكام: في صلاة الكسوف ج "ص لال 

.117 مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف بج 4 ص‎ )١4( 


4و ل ل ملب هفتاح الكرامة /ج 4 
لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة ‏ إلى أن قال: ‏ وباقى الأخاويف عند الأصحاب 
يشترط فيه السعةء ولانرى وجهاً التخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالباً. فإذا 
اثقق قصر زمان تلك الآيات بل قصر زمانها أيضاً غالب احتمل الفاضل وجوب 
الصلاة أداءً دائماً كما يحتمل فى الزلزئة ذلك '. انتهى. واحتمل فى «البيان» 
الوجوب بمجرّد السبب إن لم يتّسع الزمان في الكسوف وغيره. قال: وقد أوما إليه 
فى المعتير ': اتنهى. 
وفي «المراسمه بعد أن ذكر صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة 
والآبات. قال: وهى موقتة. فابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى 
ابتداء انجلائه '. ولم أجد موافقاً له على ذلك فيما عدا الكسوف. 

وليعلم أنه يدل على المشهور ‏ وهو أنه مدّتها. لا مدة عجر وه إلى التروخ 

فى الانجلاء ‏ أصل الامتداد إلى 0 + من كير معارض هنا وأصل البراءة يناءٌ 
على عدم ما يدل على كوتها من الا.لبلك لبجب صلاتها مطلقاً كالزازلة سوى 
الإطلاقات كالصحيح : «إذا وقَمَ الكبموض أو .بعض :هذه الآيات فصلها مالم 
تتخوف أن يذهب وقت فريضة» ويحب تقييدها بما يدل على التوقيت فيها 
كالصحيح ”: «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة 
الكسوف حتّى يسكن» فانّ «حبّى» هنا إِمَا لانتهاء الغاية أو للتعليل. وعلى كل 
منهما يثبت التوقيت نصّأ على الأوّل وفحوى على الثاني ومثله وإن جرى في 
الزلزلة لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالباً يميّن المصير إلى عدم كونها 
موقتة, لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه. 


,1١4 ذكرى الشيعة؛ في صلاة الآيات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) البيان: فى صلاة الآايات ص ,1١1‏ 

(؟) المراسم: في صلاة الكسوف ص ١٠م‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الكسوف ح 4ج 6 ص 148. 
() وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب صلاة الكسوف ح اج فص 1115. 


كناب الصلاة / وقت صلاة الرياح والظلمة الشديدةب----088 


واعترض مولانا المجلسي وتبعه صاحب «الحدائق ,أ» عسلى الوجهين في 
احتى 0. قال المجلسي: يمكن المثاقشة في الأول باحتمال كون التوقيت لتكرار 
الضلاة لا لأصلهاء إذ يقال: ضربته حبّى قتلته. ولا يقال: ضربت عنقه حتّى قتلته, 
وأما الثاني فبإمكان كون العلّة الشروع في الصلاة لا لأصلها ', انتهى 

وليه وم سيوس ويه بويا وباي 
هناء بل ول اميه ا ماد وخلاف الأصل, 3 الأ 
حقيقة فى الوجوب. فالمراد أنّ غاية وجوب هذه الصلاة وطلبها شرعاً أن يسكن 
مثل قوله جل شأنه: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل"» وغيره ممّا 
استدلوا به على التوقيت: وليس المراد أنّ ذلك غاية للفعل؛ سلّمنا ولكن يحتمل 
إرادة الطول والامتداد بأن يكون ابتداؤها انندم الآية وانتهاؤها سكونهاء على أنّ 
التكرار إذا كان في ظرف لايتعدّاه فنظْس"القَلام أؤلى: ل نْ المكرّر إذا شر ط أن 
يكون في ظرف زمان فلا جرّم أن يكون جِرَءَه أو بعضه وهو المرّة الأولى في ذلك 
الظرف, فتأمّلء على أنه على تقد بر كُوَن التَكوار امقذراً تصير العبارة هكذا: صل 
مكدرأً حتّى يسكن إن لم يسكن بالأولى أو الثائية أيضاً وهكذاء فتكون الصبارة 
حينئز ظاهرة في كون «حتّى» للتعليل؛ بل الظاهر أنها للتعليل فى جعلها للغاية 
أيضأًء لأنّ ما بعد «حتّى» داخل في ماقبلهاء وكونها بمعنى إلى مجاز خلاف الأصل. 

وأيا قوله في الثاني «إِنّ العلّة للشروع لالنفس الصلاة» فلا شبهة في فساده. 
لجعل العلّة في الخبر لنفس الصلاة. والأصل عدم التقدير. 

وقوله «لعل الشروع فى الصلاة» علة لزوال الآية قبل إتمامهاء كما إذا قيل 
صل الصلاة الفلانية حتّى يغفرالله لك عند الشروع فيهاء ففيه أَنّه لم يعتبرأحد 
)١(‏ الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 33١-709‏ 


(1) بحار الأثوار: في صلاة الكسوف ج 4١‏ ص 184. 


آتآت ب ا يس نقتا |العرامة رجه 


خصوص الشروع هناء مع أنّ الشارع جعل الصلاة للزوال ونسبة كل جزء متها 
للعلّية كنسبة الجزء الآخرء ولو قال عند الشروع يسكن أو بمجرّد الشروع تظهر 
التفاوت, هذا إذا ثبت لزوم الاتمام أو وجوبه وهو أُوّل الكلام, إذ السكون إذا 
حصل لايحتاج إلى مسكن ضرورة, مع أن لو اثفق السكون بمجرّد الشروع ظهر 
عدم كون مابقي علّةء وإطلاق اف افظ «صل» عله يكون محمولاً على ماإذا لم يسكن. 
بقرينة قوله «يسكن» ويضميمته وإِلَاٌ لم يكن لقوله «حمّى يسكن» فائدة: إذ معتاه 
حمّى يتحقّق السكون بعد ذلك. إذ العلّة قبل المعلول ولو كان مراد المعصوم 
ماتقولون لكان الواجب ترك قوله «حتّى يسكن» لاإيهامه خلاف مطلوبه؛ بل هو 
ظاهر فيه. نعم ربما قد يقال: يضعّفه استبعاد تحقّق ريح مخوفة يسع وقتها الطهارة 
والصلاة. وفيه ما لا يخفى فتأمّل. 

وقد ظهر وجه إطباق الأصحاب علق إلتتوقيت في الكسوفين. مضافاً إلى 
عاك لفان الكشار اعداء وقتهما مع النقضوكبرم الواردة في القضاء نفياً وإثياتاً 
وانّها لصريحة في التوقيت مبدأ و منتهيّ كَيَهِمَا على الأوّل وظاهرة كذلك على 
الثاني. قال في «كشف اللقام»: 1 الكتكين بهما معلوم: للحكم 
بالقضاء في الأخبار والفتاوى واحتمال إرادة الأداء بعيد ', انتهى. فما في 
«الروض؟ والذخيرة" والحدائق؟ ومجمع اليرهان'» وغير ها' من أن الأدلة غير 
دالة على التوقيت. بل ظاهرها سببيّة الكسوف, فيه مافيه, مع أ تَُ فى «الذكرى» 
مانصّه: إِنّ احتمال السببيّة في الكسوف مرفوض بين الأصحاب". 


)١(‏ كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 78؟. 

(؟) روض الجنان: في صلاة الكسوف ص 4س 15. 

(؟) ذخيرة المعاد: فى صلاة الآيات ص 78 7س .1١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: فيصلاة الآيات بج ٠١‏ ص 211-19١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الأيات ج ؟ ص 8١غ.‏ 
(1) كما في البيان ذكره بعنوان الاحتمال. راجع البيان: ص 11. 
() ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 4 ص 777. 


كتان الضلاة /وقت هنااة 151ل سس سس سس سس )حتت ا 
وفي الزلزلة طول العمرء فإِنّها (فهي -خ ل) أداء وإن سكنت. 


ويمكن الاستدلال للقائل بالسببية بإطلاق قوله طمة: «فإن انجلى قبل أن تفرغ 
فأتمّمابقي '» لكن يمكن أن يكون متفرّعاً على قوله 9 : «و تطيل القنوت والركوع» 
بل هوالظاهرء وعلى هذا لا يبقى دلالة. ويأتي تماءالكلام في ذلك بلطف الله تعالى. 

[وقت الصلاة في الزلزلة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحد:«وفي الزلزلة طول العمرء فهي (فَإنّها 
اخ ل( أداء وإن سكنت» أمّا أن وقت الصلاة فى الزلزلة طول العمر وأنّها 
لاتسقط بقصر الوقت عن قدرالصلاة ففى «المقاصد العلية؟ والنجيبية» أن عليه 
الإجماعء وفي «(ميجمعح البرهان» نقل كام وفي «الذكرى» نسبته إلى 
الأصحاب ؟, وفي «المدارك» إلى المعظم*::ؤفي «الذخيرة» إلى الأكثر '. وإلى 
المشهور في «الرياض" 4 وقد سممت لتجؤجاتم كإبارة «إشارة السيق"” فإنُ 
ظاهرها وحدها الخلاف. 1 

واعسبااتيا اذادزواك سكليينة فيك ي«الشذكر #اتصبخهة الحى 
الأصحاب؛ وفي «البيان» نسبته إلى كشير *', وفي «المدارك١١‏ 


.16١ وسائل الشيعة: ب /امن أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 5ج 6ص‎ )١( 
.ا/١ ()المقاصد العلية: في صلاة الآيات ص‎ 

(*) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآيات ج ؟]ص 414 
0 ذكرى الشيعة؛ فو صلاة الأياتج # هن 1" 

(8) مدارك الاحكام: في صلاة الكسوف ج أص 11775 

(1) ذخيرة المعاد: في صلاة الآبات ص 776 السطر الأخير. 
() رياض المسائل: في صلاة الآيات ج 4 ص 121. 

(8) تقدّم في ص 05. 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج غ ص .5١4‏ 

.1١1 البيان: فى صلاة الآيات ص‎ )٠١( 

.١177؟ مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج ؛ ص‎ )١١( 


57 سبلب سسب سس لل للك هفتا الكرامة /ج 8 


والحدائق '» إلى المعظم. وف «الذخيرة» إلى الأكثر ". وفي«فوائد الشرائع " والغرية 
وإرشادالجعفرية “»الإجماع واقع علىكون هذءالصلاموقّة والتوقيت يوجبنيّة الأداء. 

وهذا الحكم أعنى كونها أداءً وإن سكنت ففى «الغرية» نسبته إلى 
الأسمات ذا وإرهاد الجق أوروجي لتاعر سملة مدن كع ا وصس بيع 
«الشرائع" والتحرير* والتذكرة' وإرشاد'! والدروس ١١‏ وكقاية 
الطاليين والتنقيح ١"‏ والموجز"' وكشف الالتسياس ؟! والجعفرية؟١‏ 


.8١١؟ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: فى صلاة الآيات عى 770 السطر الأخير. 

(5) فوائد الشرائع: في صلاةالكسوف ص 48 س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 15814). 

(4) المطالبالمظفرية: في صلاةالكسوف ص ١1١‏ س1 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1975). 

(0) المذكور في إرشادالجعفريةنسبتهالحكمالمذكور :إلى الأصحاب في ضمن | الاشكال على دعوى 
توقيت صلاةالزاز ل وأدائيّتهامع أّزما ن إثيا نايل عل زكبان وقو عها ؛ فلا بدن تكون صلاةالزازلة 
من الصلو ا تالموقتة, فقال: دبيان ذلك (الأشكال )أ موف طب حوا بأيّصلاةالزلزلة لابدفيها من نيّة 
الكداء. وهذابناءمنهم على إجماعهم عل أتهانالصلوات الموقنة.فيكون الأداء عند هم من توابع 
التأقيت وإذا كانت من الموقّتات كانت لد» المقد مق متافية لما هوالمقرّر عندهم من 0 
التكليف بعبادة في وقت لايسعها ذلك الوقت... الخ. وأمًا التصريح بنسبته إلى الأصحاب فلم 
نجدها فيه فراجع المطالب المظفرية: ص ١4+‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 97/7؟). 

(1) كظاهر الوسيلة: في صلاة الكسوف ص ؟١١.‏ ومجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآيات 
ج؟ ص 415:؛ وكشف اللثام : في صلاة الكسوف ج؛ ص 71/4. 

(للاشرائع الإبالام في الكسر فج اص ؟١1.‏ 

(8) تحرير الاحكام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص لاؤس 8. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 5 ص .١80‏ 

(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في صلاة الكسوف ج أدص .5١١‏ 

.110 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج‎ )١١( 

.14١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج‎ )١1( 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في صلاة الآيات ص ؟57. 

.)5777 (مخطوط في مكتية ملك برقم‎ ١6 س‎ ١88 كش ف الالتياس: في صلاةالآيات ص‎ )١4( 

,١74 في صلاة الآيات ص‎ )١ الرسالة الجعفرية: (رسائل المحقّق الكركي؛ ج‎ )١6( 


كتاب الصلاة / وقت صلذة الإلزلة ب اا 


وجامع المقاصد' وحاشية الارشاد" وفوائد الشرائع " والغرية وإرشاد الجعفرية؛ 
وغاية اذك * والسينافك"» وغيرها "ابل :فى جملة من علق التتسس ان 
الأأداء فى كل مايغلب عليه القصر من بقية الآيات. 

زقال قن والنيانة وسار معدي إن الها ناذا وت اماف 
والتجيبية» لم يعرف قائله. بل فى الأخير: أنه نادر. قلت: لملّه فى «البيان» على 
المصتّف فى «نهاية الأحكام ' أ» حيث احتمل فيها أن تكون وقتاً لابتداء الصلاة 
فتجب المبادرة إليها ويمتدٌ الوقت مقدار الصلاة ثم تصيز قضاء, ثم نه استضعفه. 
وفي «كشف اللثام» أنه قويّ, لأنّ شرع الصلاة لاستدفاع العذاب " 3 انتهى 

وفي «الذكرى 'وغايةالمرام *'وفوائدالشرائع “' والجعفرية''والغريةوإرشاد 


)١(‏ جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ؟ ص لكاي 

ءالخا في صلاة الكسوف ص 76 بيه ١‏ كلوط في مكتبة المرعشي برقم 4/). 

فر فوائدالشرائع: في صلاةالكسوف ص8 4س (مخطوطافي مكتبة المرعشي يرقم #رة 1 ). 

(4) المطالبالمظفرية: في صلاةالكسوقك ص 13 س1 (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم /17/7). 

(0) غاية المرام: في صلاة الكسوف ص 17# تن 27 > 

(1) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 107. 

(/) كيحار الأنوار: في صلاة الكسوف .... ج ١1ص‏ 150-101. 

(8) منها الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج ١ص‏ 150, والتنقيح الرائع: في صلاة 
الكسوف ج ١‏ ص 4٠‏ وجامع المقاصد: فيصلاة الكسوفاج م "اص ؟ل!ا!, وحساشية 
الإرشاد: في صلاة الكسوف ص "اس (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 03 

(4) البيان: في صلاة الآيات ص 3 

1 مدارك الأحكام: : في صلاة الكسوف ج ع‎ )٠١( 

,// نهاية اللإحكام: في صلاة الآيات ج ؟ ص‎ )١١( 

"8 كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١١( 

.٠١54 ذكرئ الشيعة: في صلاة الآيات ج ص‎ )١( 

(4١)غاية‏ المرام: في صلاة الكسوف ص ١8‏ س 0. 

.)1884 فوائدالشرائع: في صلاة الكسوف ص 48 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١0( 

(11) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الآيات ص .١1514‏ 


#للببلل فقتاح الكرامة /ج 4 


الجعفرية ' والمقاصد العلية' ورسالة صاحب المعالم" والنجيبية» وغيرها؛ أَنْها 
أداء وأنّه يجب الفور بها. وفى «الغرية» نسبته إلى الأصحاب. وفى «المدارك» أنه 
أحوط وإن أمكن المتاقدة فيه". وفى «الذخيرت» لادليل على الأداء والقورية؟. 
وقد سمعت فيما مضى عبارة «الوسيلة"» فإِنّه قد يلوح منها الخلاف. 
وفي «المسالك» أوجب الشهيد ومن تبعه الفورية بهاء وهو على القول 
باقتضاء الأمر الفور متّجه لا على عدمه. وحرّره بعض المحقّقين بِأَنّ وقتها نفس 
وقت الآية, ولما لم يسعها غالباً وامتنع فعلها فيه وجب المصيرإلى كون ما بعدها 
صالحاً لإيقاعها فيه حذراً من التكليف بالمحال وبقى حكم الأداء مستصحباً 
لانتفاء الناقل. وروعي فيها الفورية من حيث إنّ فعلها خارج وقت السبب إِنّما كان 
بحسب الضرورة: فاقتصر فى التأخير على قدرها جمعا بين القواعد المتضادة 
وهى توقيت هذه الصلاة وقصور وقتها< هبطر سعة الوقت لفعل العبادة. وهذا 
ارد تم إل مع ثبوت هذه المقأناكغ ولس في التصوص مالل على كرك 
مان الزلزلة هوالوقت, بل إِنّما دلت علي كونها سبباً وهو لايستلزم انحصار الوقت 
00 نه كونه وقتاً وأعتبر من الختارج عنة قدُر ما يكمل فيه الصلاة 00 
على موضع الضرورة لم يصصٌ القول بامتداد وقتها بامتداد العمر بل إِنّما يثيت 
من كون الآية سببأ لوجوب الصلاة, وحيث لاتحديد لوقتها في النصوص 0 
وقتها مدّة العمر كالنذر المطلق؛ وإِنّما غايره في وجوب نيّة الأداء. ولا ريب أن 


)١(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الكسوف ص ١5١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1/7/ا؟). 

(1) المقاصد العلية: في صلاة الأيات ص 59/١‏ 

() الاثنا عشرية: في صلاةالكسوف ص ١١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)81١1‏ 

(4) كرياض المسائل: فيصلاة الآيات ج 6 ص .١14‏ 

(0) مدارك الاحكام: في صلاة الكسوف ج ص 1١7‏ 

(1) ذخيرة المعاد: فى صلاة الآيات ص 51س 6. 

(0) تقدّم في ص 07. 


كتاب الصلاة / فى فورية صلاة الآيات وعدمها س8" 


الفوريّة بها أحوط عند مّن لم يستفدها من مطلق الأمرء انتهى مافي المسالك .١‏ 
قلت: أراد ببعض المحفقين المحقق الثانى انه فى «فوائدالشرائع '» ذكرما 
ثقله عنه في «المسالك» جواباً عا أوردوه على غيارة الكتاب ونحوهاء وهو أَتّهم 
قد صرّحوا بأنّ صلاة الزلزلة لابدٌ فيها من نيّة الأداء. وهذا يدل على أنّها موقتة 
لأنّ الأداء عندهم من توابع التوقيت وهو ينافي ما قرّروه من استحالة التكليف 
بعبادة في وقت لا يسعهاء وإذا صكَنت هذه المقدّمة لزم أن لاتكون من الموقّتات, 
لأنّ وقت الزازلة قاصر كما يشهد به الحسّ:ء كذا نقل عنه تلميذاه ' العارفان بكلامه 
المشاهدان له. وقوله «جمعاً بين الأدلة المتضادٌة وهى توقيت الصلاة وقصور 
وقتها» صريح في ذلك, فمافى «المدارك» -من أن السؤال هو أنّ الأداء من توابع 
الموقّت» فإذاكان وقت الزازلة يمتدّ بامتدادٍ العمر فلا وجه لقولهم: أنّها تصلى أداءً 
وادسكد قير واضح واد كان القن ماسمعت ولأنّه خلاف ما 
ذكره فى «الذكرى» وغيرها في يان عرادهمفي 3 إن وقتها طول العمر كما 


م ار 


1 قرعو ءع سارل 
وما في «المسالك* والمدارك" و احير والحدا: ئق *» من أنه لا دليل على 
التوقيت, ففيه: أنه قد ادّعى عليه الاجماع : فى «فوائد الشرائع* والغرية وإرشاد 


)١(‏ مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 801؟. 

(؟) فوائد الشرائع: في صلاة الكسوف ص 148 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 16814). 

() المطالب المظّرية: في صلاة الكسوف ص ١11١‏ س ١(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 
177) والشرح الاخر لايوجد لدينا. 

(4)مدارك الأحكام؛ في صللاة الكسوف ج ص 77 .١‏ 

)0 مسالك الافهام: فى صلاة الكسوف ج اص 07 ,١‏ 

(1) مدارك الأحكام: فى صلاة الكسوف ج 4 ص .١17‏ 

(/ا) ذخيرة المعاد: فى صلاة الايات ص 1١س‏ 4. 

(4) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ب ٠١‏ ص 115 

(1) فوائدالشرائع؛ في صلاةالكسوف ص48 س ه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 


ا1 سسسب متاح الكرامة اج . 


الجعفرية '» وظاهر «الذكرى» حيث قال فيها: إن حكم الأصحاب بأنّ الزازلة 
تصلّى أداءً طول العمر لا يريدون به التوسعة؛ فإنّ الظاهر وجوب الأمر هنا على 
الفور. بل على معنى نيّة الأداء وإن أخل بالفور لعذر أو غيره '. انتهى. وكلامه هذا 
ظاهر في دعوى الإجماع على التوقيت وصريح في أن مرادهم بالتوسعة أنّها 
تصلّى أداءً, كما صرّح بذلك في «غاية المرام» قال: ويمتدّ وقتها مدّة العمر بمعنى 
أنها تصلى أدأة ولا تصير قضاة". ونحوه ما فى «إرشاد الجعغرية ؟ والغرية» من أنه 
السة ها لبماك بالمعى المعط كدائي الوزيةء بل هن يمساق تساوى أجدزاء 
الزمان الذي بعدها وعدم أولوية بعض أجزائه من بعض بالاتيان بهاء وهي بهذا 
المعنى لا تنافي ماحكموا بها من كونها واجباً فورياً. قال في «الفرية» فحكم 
الأصحاب بالفورية محافظة على الوقت المعيّن وما يقرب منه بحسب الإمكان 
وحكموا بوجوب نيّة يه الأداء وفاءٌ لحق التو كبك وحيث عرفت 5 أولوية زمان 
علن :فاق اخقيت الاداء 8 تمام الم المذكو .. فأثيتوا من كل واحدة مسن 
القواعد حكماً لا ينافي بقية 5 الأحكام, انتهى 7 

ثم إن المحمّق الثاني * اعترف ب لمك وسار الجمع بينها, لان 
التأليف بين القاعدتين ولو من بعض الوجوه أولى من طرح إحداهماء لأنّ في ذلك 
ترجيحاً من غير مرجّح, وما ذكره هو غاية التوجيه؛ فلا معنى للتعجّب منه كما في 
«المدارك' والحدائق ”2 وكذا «المسالك» من الحكم بالتوقيت والتوسعة مدّة العمر". 


.)1119/1 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ ١15 ٠ المطالبالمظفريّة: في صلاةالكسوف ص‎ )١( 
5١14 (؟) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الايات بج مص‎ 

() غاية المرام: في صلاة الكسوف ص ١8‏ س 6. 

(4) المطالبالمظفرية: في صلاةالكسوف ص ١1١‏ س " (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم /19/1). 
(0) قوائدالشرائع: في صلاةا لكسوف صل 4.6 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 
(1) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص .١78‏ 

() الحدائق الناضرة: في صلاة الايات ج ٠١‏ ص .5١7١‏ 

(8) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 107. 


كتاب الصلاة /فيما لو قصر الزمان عن أقلّ الصلاة ب سبلل 


ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت. 


وأمّا إنكارهم الفورية وما يدل عليها فقد سمعت ما في «الغرية» وكذا «إرشاد 
الجعفرية» من ظهور دعوى الإجماع '' بل قد يقال: إِنْه يظهر من «الذكرى '» وقال 
الأستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام»: إن خبر الديلمي ظاهر في الدلالة على أن 
الأمر للفور في الزلزلةء وساق الخبر وهو طويل: ثم أخذ في بيان دلالته وأطال في 
بيانها وأتيتها من وجوهء نم قال: د أن صلاة الكسوف والزازلة 
على حد سواء. وقد ورد فى وقوع الكسوف في وقت الفريضة أخبار تدل على 
فورية صلاة الكسوف". انتهى ما أردنا نقله من كلامه دام ظلّه. وبستأنس لما ذكره 
الشهيد ومن تأخَّر عنه بالحجّ كما في «كشف اللقام » وبما إذا أدرك من صلاة 
السصر ركمة قبل الروب كما في «إرشا لني نما ذكرء في «العدائق' 4 غبير 
صحيح وغير لائق. 2 

[ في مالو قصر زمان معن الواجب] 2 
قوله قدّس الله تعالى روحم ضر رمان الموقّتة عن» أقل" 


)١(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الكسوف ص ١‏ س 7 (معخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا/؟), 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ؛ ص 4 

() مصابيحالظلام: في صلاةالآيات ج ١ص ٠ ١‏ "السطرالأخير (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(5) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 5 ص 5148 

(5) المطالب المظفرية: في صلاة الكسوف ص س ١,‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم //9؟), 

(1) الحدائق الناضرة: في صلاة الكسوف ج ٠١‏ ص 714 

(1) نسم القواعد هنا مختلفة كما ترى؛ ففي نسخة «الواجب» وفي الأخرى «أقل الواجب» 
ويلوس في الشرح ترجيح الأولى» ؛ وحبيث إِله ليس بأيدينا مايؤيّد أحدهما -كما كان الأمر 
بالجبية 0-0 والمحقق السابق أعني العلامة العاملي لل كذلك _فالأولى إبقاء المتنين 
على حالهما وكثيراً ‏ ما وقع مثل ذلك سابقاً ولعلّه يأتي مثله أيضاً. 


لل ل سسسب يسم أالكرامة /رج 8 


«الواجب سقطت» كل من تعرّض لهذا الفرع استند إلى امتناع توقيت الفعل بما 
لا يسعهء وهي قاعدة مسلّمة إجماعية عندهم كما في «جامع المقاصد '» وقد 
عليت ياه فى الكسوفين موقتة. وقال في «الحدائق»: هذه القاعدة عندهم من 
الأأدلة العقلية اأني نوجبون تقد ينها على الأدله القرعية والأمر عيدتا بالعكى: 
لأنّه لم يقم عليها دليل شرعيء فلا يعتمد عليهاء مع معارضة الأخبار لها'. وقد 
اقتفى بذلك أثر صاحب «الدخيرة '». 

وفيه أَنّ الأخبار لم تدل على السببية وإِنّما دلت على التوقيت. وقد عرفت 
حال مايمكن معارضاً منها ويأتي مايزيده وضوحاً. وأوّل من صرّح بهذا الفرع 
المحمّق ", ووافقه عليه كل من تأخّر عنه مّن تعرّض له كما عرفت آنفاً. تعن قال 
فى « كشف اللشام» فيه: جواز التوقيت بالمعني اأذي احتمله في نهاية الإحكام في 
الزلزلة وهو أن يكون أوّل الكسوف وقتا لآبتوًامإلصلاة فتجب المبادرة إليها 
ويمتدٌ الوقت مقدار الصلاة, ثد : تصير |96 قلت هذا الاحتمال هنا أقوى منه 
هناك لما قاله في «الذكرى» 7 قال الفبتهاء المطلر تا لفيلةة ركالتوو إن 
اسن و القت العا سل 5000 

وقد انقدح هنا إشكال نشاً من قولهم: لو قصر زمانها عن أقلّ الواجب سقطت, 
ومن قولهم بوجوبها مع اتساع زمان : الكسوف بعلم أو ظينٌ غالب كأن يكون 
رصدياً أو يرجع إلى قول رصدي. صرّح بهذا جماعة كثيرون كالشهيدين" 


.4117 جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ” ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات بج ٠١‏ ص 7٠١8‏ 

(1) ذخيرة المعاد: في صلاة الآيات ص 70س .1١١‏ 

(4) المعتبر: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 714١‏ 

(0) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج ص 4" 

(5) ذكرئ الشيعة ؛ في صلاة الآيات بج وص .,3١8‏ 

(/إ) ذ كرى الشيعة: في صادة : الآيات ج ص م ٠‏ ومسالك الأفهام: في صلاة 5 الكسوف ب 1 
ص 509. 


كتاب الصلاة / فيما لو قصر الزمان عن أقلّ الصلاة ساق 


والمحقّق الثاني ' وغيرهم؟. فعلى هذا لو لم يحصل ظنٌ -كأن لايكون رصديّاً 
وليس هناك رصدى كما هو الغالب ‏ أشكل الأمر, لأنّ المفروض وجوبها مع 
اتتساع الزمان لأدائهاء وقد تقل الإجماع على أن أوّل الكسوف أُوّل الصلاة. فنيّة 
الوجوب مع عدم الظنٌ أصلاًٌ غير واضحة والقول بوجوبها إلى أن ينكشف الحال 
بعيدء إذ المفروض أنّها واجب موقت. وليس في كلام الأصحاب شيء شاف في 
هذا المقام على ما اطْلعت عليه. نعم ورد في بعض الأخبار" الأمر بإتمامها إذا 
انجلى قبله وهو لا يأبى التقييد بحالتي العلم أو الظنّ باتّساعه لها مخمّفة, على أنّك 
ستعلم الحال في الخبر. 

وقال في «المنتهى» لوخرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ متها أتمّها ؛. 
واستند في ذلك إلى هذا الخبر الذي أشرنا إليه وهو خبر زرارة ومحمّد*. قلت: 
جر عات المنسوب إلى مولانا الرَصَلةٍ ", . وإذا انجلى وأنت في الصلاة 

فخفف. وستنقل عنه في «المنتهى» مإ يخافٌ ذلك ونحاول الجمع بين كلاميه. على 

أن كلامه هذا قابل للتقيبد بما قئدئايهالخبر. وقد نيه على هذا الإشكال في 
«النجيبية» وتركه على غرّه. وبظهر من المحقّق الثاني أن احتمال السعة كافٍ, ذكر 
ذلك فى المسألة الآتية. وقد تقدّم له أن المدار على العلم أو الظنٌ. 

ويمكن أن يقال: إِنّ الظنّ حاصل لكل مكلف بسعة الكسوف والخسوف 
لمقدار الصلاة, لأنّ الغالب فيهما ذلك وعدم السعة فرض نادر كماهو المشاهد, فلا 
ريب في حصول الظين, وذكر الرصدي فى كلامهم على سبيل التمثيل. فالإشكال 
)١(‏ جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج "ص 434. 
(؟) كالسيّد في مدارك الاحكام: في صلاة الكسوف ج ص 147. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج ة ص .١67‏ 
)4 الت ل ارم اص بو الا 


ا : في صلاة الكسوف ص 170. 


ا الى لمياسس للب ممقتاح الككراسة بج 3 


فلو اشتغل أحد المكلّفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة 


إنّما هو في صورة نادرة جدّاً وهي عند عدم حصول الظنٌ بالسعة. وقد تقدّم ' عند 
قوله «وتستحبٌ الإطالة بقدره» ماله نفع في المقام. ويأتي أيضاً ما يناسب ذلك. 
[في خروج الوقت في أثناء الصلاة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: قود اشتغلٍ احد المكلفين فى 
الايتداء وخرج الوقت وقد كيل ركعةٌ فالاقرب عدم رسيب 
الإتمام »ا وفاقاً «للتذكرة " وكتزالفوائد" وجامع المقاصد ؟ والر وض" واليدارق؟ 
والنجيبية» 0 «نهاية 0 0-8 والذكرىة ومجمع البرهان * '» 


. ب- “ان 


القاعدة ا علد هم . . والمفرو و 2 - ك4 00 


.؟5١7١ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص 194. 
١‏ كنز الفوائد: في صلاة الكسوف ج اص 175. 

(4) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج 7 ص 407. 
(18روض الجئان:؛ فى صلاة الكسوف ص 4١٠اس‏ 14. 
(3) مدارك الأحكام: في صلاة الكوف ب 4 ص .15١‏ 
(1) نهاية الإحكام: فى صلاة الكسوف ج ١‏ ص .8١‏ 
لم إيضاح الفوائد: : في صلاة الكسوف م ١‏ ص ض 
() ذكرى الشيعة: : في صلاة الكسوف ج على 11 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 418. 
()البيان: فى صلاة الكسوف ص 115. 

() جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 417 


كتاب الصلاة / فيما لو خرج الوقت فى الأثثاء ‏ تت سا 


ولم يقصّر في الابتداء كما صرّح به جماعة ', وأَنّ المراد بإكمال الركعة سجود 
السجدتين كما يأتي الإشارة إليه عن الشهيد. وقال في «المنتهى '» ماسمعته أنفاً. 

وقال في «التحرير» وموضع آخر من «المنتهى » عندالتعرّض لخصوص 
هذه المسألة: إنّ الوجه وجوب الاتمام, لأنّ إدراك الركعة بمتزلة إدراك الصلاة. 
لكنّه قال فيها بعد ذلك بلا فصل: ولو قصر الوقت عن أقلّ صلاة تمكن لم تجب 
على إشكال. والظاهر أنّ هذا منه رجوع عمّا استوجهه فيهما إلى التردّد. لأنّ 
إدراك الركعة داخل تحت القصور عن أقلّ صلاة تمكن كمافهمه مته صاحب 
«المدارك”» ويدلّ على ذلك أنه قال في «التذكرة'»: لو اتّسع لركعة وقصر عن 
أخفٌ صلاة لم تجبء فجعلهما شيئأ واحداً لكنّ الرجوع منه في الكتابين إلى 
التردّد من دون فاصلة أصلاً بعيد جد فيجب أن يحمل كلامه الأخير على من لم 
يشرع كما سيأتي بيانه عند قوله: أنا الآخرفلابيجب . إن لخر 

وهذا منه موافقة «للمعتير» قال فيه؛ ولو نك قأوقت الكسوف عن إدراك ركمة 
لم تجب. وفي وجويها مع قصور الوقت خف صلاة تردّد". ولعل وجه التردّد 

مما ذكرناه في وجه عدم الوجوب ومن عدم صراحة الروايات عنده : فى التوقيت. 
وهذا هوالذي عنوه بقولهم فيما مضى, وقد أومأ إلى السببية في المعتبر. وسيأتى 
عند شرح قول المصنّف «أمّا الآخر» بيان وجه تردّد المعتبر وإشكال المسنتهى 
والتحرير بما هوالصحيح وبيان وهمٌ مَن توهم. 


)001 منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ ج ؟*ص الا!. والفاضل فس ي كلشف اللثام:ج 3 
م كنا 3 

ده تقدم في ص ١‏ 

(6) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج ؛ ص .27١‏ 


الل ل ل هفتا الكرامة /رج 4 


وفي «التذكرة '» بعد أن قرّى عدم وجوب الإتمام فيما نحن فيه مما في 
الكتاب احتمل وجوب الإتمام لكنّه لم يستند إلى ما استند (يستند -خ ل) إليه 
في المنتهى , بل استند إلى أنه مكلف بالظنّ فصح مافعله, فيدخل تحت ؤولا تبطلوا 
أعمالكم '»4. 

وقال في «الذكرى» هل يشترط فى وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت 
لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمّى الركوح؛ لأنه يسمّى ركعة لغة 
وشرعاً فى هذه الصلاة؟ احتمالات. من تغليب السبب فلا يشترط شمىء من ذُلكِ 
فيكون كالزئزلة. إلا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب, ومن إجرائها 
مجرى اليوميّة فتعتبر الركعة, ومن خروج اليوميّة بالنص فلا يتعدى إلى غيرهاء 
انتهى ". وظاهره موافقة الكتاب. 

هذا كله إذا خرج الوقت وقد أكمل ركعةة وما إذا خرج ولم يكملها فقد جزم 
في «المعتبر ‏ والمنتهى' والتحرير' وتهاية الأكام"' والتذكرة”» بعدم الوجوب. 

وفي «الروض» لافرق في عدم كي ادام بين ما إذا ضاق الوقت عن 
إدراك ركعة وبين ماإذا وسع, ولابين قن كبر فى الابيداء فخرج الوقت وقد أكمل 
ركعة ومن لم بشرع '. وفي «المدارك' 325 ن الفرق غير واضح. 

وقال في «جامع المقاصد»: والتحقيق أنْ ابتناء المسالة على قاعدتين 


.114 تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 5 ص‎ )١( 

(؟) سورة محمّد: 17 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة الكسوف ج 4س 1571. 

(4) المعتير: في صلاة الكسوف مع ”ص 71١‏ 

(6) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7654 س ؟١.‏ 
(1) تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4س 114. 
() نهاية اللإحكام: في صلاة الكسوف ج ؟ص أن 

(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص .١155‏ 

(4) روضيى الجنان: في صلاة الكسوف ص ١٠س‏ 5 

.17١ مدارك الاحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )٠١( 


كناب الصلاة /فيما لو خرج الوقت فى الأثثاء -------- ا 


أصوليتين: وهي أنّ التكليف بفعل علم المكلّف فوات شرطه جائز أم لا؟ والأصح 
فيها عدم الجواز, والأخرى أن التكليف بفعل لايجوز نقص وقته عنه. وهذه 
إجماعية, فالمعتمد عدم وجوب الاتماء. والاستدلال بقولهطية: «من أدرك 
ركعة» لاعموم له هنا للمنع من صدق اسم الوقت على محل النزاع وما عموم 
و ا ل ا 4 عه 


عليه. وأبنا ء عموم: دولا تبطلوا أعمالكم» فنقول فيه: إرّ العمل المحم إيطاله هو 
الواجب ابتداءً وما يوجب بالشروع لامطلقاً ', انتهى 

قلت: لعلّه أراد بمنعه صدق اسم الوقت هنا أنّ «من» فى قولهطقْلة: من الوقتء 
تبعيضية إذ له يتوجّه سواه من معانيهاء وهو يفيد زيادة الوقت, فلا يصح الاستدلال 
بالخبر على مانحن فيه, إذ لا زيادة فى الإقنتيعن الركعة, ويؤيّد إرادة التبعيض أنه 
اغالب في اليومية. ومن هنا يلم الل 236 إن يق وقت الحاضرة فقدّست على 
الكسوف ولم يبق من صلاة الكسو ف إل مقذآر ركعة, إن الاحتمالين آتيان هنا 
لكنّ احتمال وجو بالاتماء هنا لله وى بِنَاعلَى مَافْسّرنا بهالخبر, 20 

وقد يقال ' على الاستدلال بالخير فيما نحن فيه: إِنّ المراد بالركعة من آخر 
الوقت, والتقدير أنه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في ابتداء الوقت؛ فاته 
لايكتفى بركعة قطعاً. 

وفيه: : أنه لا إشعار ‏ فى الخبر بقيد الآخر. ودعوى الاشعار من الإدراك د لأنه 
فى سيق التسيق مردودة يقولنا: أدرقح عساتبى إذا سهاتهاء ويقولة فى 
«الصحاح'»: عشت حتّى أدركت زمانه. فكان الإدراك بمعنى الحصول كما هو 
بمعنى اللحوق. 
)١(‏ جامع المقاصد؛ فى صلاة الكسوف ج ؟ ص 2177. 


(؟) كما في الروض: في صلاة الكسوف ص 4١س‏ 5 فما بعد. 
(؟) الصحاح: ج 4 ص ١0815‏ مادة «درك». 


اام يي يج رين الكزانة عي 


فإن قلت: فعلى هذا الادراك فى الخبر أعهّ من الأُوّل والآخرء فيكتنى 
السلاور قن ابقواة لوقك عي دار دالتشاء. ش 

قلنا: هذا خرج بالاإجماع. فتأمّل جيّداً. ويرد على مااستدل عليه فى 
«التذكرة '» لما احتمله أَنّا نقول إِنّه صم بزعمه ثم تبيّن البطلان. 

وفى «كشف اللثام ؟» 2 الأولى الاستدال يحسن زرارة ومحمّد وقد سمعته. 
واستدل به في «الحدائق '» على يطلان كلام اللأكثر ويما فى «الققه المنسوب إلى 
مولانا الرضا 3 من قوله: «إذا انجلى 5-58 في الصلاة 0 

وعلى هذا يمكن الفرق بين ما إذا تبيّن ضيق الوقت قبل الشروع فى الصلاة 
وبين ما إذا دشل بانياً على أتساعه وتين الضيق فى الأتناء. فتكون سعة لوقت 
شرطاً في الابتداء لافي الاستدامة. وأنت خبير بأنّهم ماكانوأ ليستندوأ في وجوب 
الإتمام إلى ما استندوا لو كان في هذا الخبر دلإزلقرعلى ذلك وهو صب اعيئهم: 
وذلك لان الخبر وارد في غير محل الفر(ض» إذ قد اعلمت أنَّ فرض المسألة فيما إذا 
اقتصر على أقل الواجب والخبر وارتد حيث يفعلٍ المستحبٌ ويطيل في الركوغ 
والسجود والقنوت على قدر القراءة. ومن و الحلك عندهم أنّه إذا فعل ذلك فحصل 
الانجلاء قبل الفراغ أنه يجب عليه الإتمام: فالخبر ليس من محل النزاع وهم 
متسالمون على العمل به وهو هكذا. «وتطيل القنوت والركوع على قدر الراءة 
والركوع والسجود. فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعٌ الله حتّى ينجلي؛ وإن 
انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمٌ ماسقي ... الحديث» ؛ ومن المعلوم أن 
قولهطية «فإن انجلى» متفرّح على ماقبله, فالغفلة مسمّن نسب الأصحاب إلى 
الغفلة, وعلى ذلك يحمل قوله الأوّل في «المنتهى»: فإن فرغ ... إلى آخره. 
)١(‏ تقدّم في ص ؟ل. 
(؟) كشف اللثام: في صلاة الكسوف بع 4 ص 534 


() الحدائق الناضرة: في صلاة الكسوف ج ٠١‏ ص 7٠١‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو جهل المكلف الكشريية اهبا 


أنّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين. 
وجاهل الكسوفين لوعلميه بعدائقضائه تسقطعنه إلامعالاستيعاب 


فلم يبق هناك مايصلح أن يستند إليه فى وجوب الاتمام عند إدراك (إكمال - 
خ ل) ركعة. وقد خرجنا عن وضع هذا الكتاب حرصاً على يبان الصواب ودفعاً 
لتوهّم الغفلة عن الأصحاب. 
على التقديرين ». المراد ب «الآخر» كما في «كنز الفوائد' وجامع المقاصد '» من 
ل سواء شرع ولم يتتها أم لم يشرع بالكلية. وفى «كشف اللثام '» 
هوالّذي لم يشتغل بهاء ويجوز أن يريد مَنِ لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا. انتهى. 
والمراد ب «التقديرين» الأقرب وما يقائله اعنم سانو طّ “يمام عن المشتغل 
و غيل ميدع لأنه لم يدرك 3 ولم يشزع ١‏ ولم ينتيح : 
عمّن فاثته وهو خيرة «التذكرة: “وكنز,الفوائد * وجامع المقاصد" والر5” 5 
وما في «كشف اللثام الات 5 1 ل في التذكرة فغفلة, لذ عيارة 
«التذكرة» كعبارة الكتاب من غير إشكال. 


وقد سمعت مافي «المنتهى والتحرير'» من قوله فيهما: ولو قصر الوقت عن 


.1١2 ص‎ ١ كنز الفوائد: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ في صلاة الكسوف ج اص 877. 

(*) كشف اللثام: في صلاة الكسوف.ج 4 ص 54و /9. 
(4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص .١114‏ 

(6) كنز الفوائد: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .١77‏ 

(1) جامع المقاصد؛ في صلاة الكسوف ج ١‏ ص “الاغ. 

(/9) روض الجنان: في صلاة الكسوف ص 7٠١5‏ س 6. 
(4) كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج غ ص 775 

() تقدّما في صفحة 9١‏ 


أقلّ صلاة تمكّن لم تجب على إشكال, وما فى «المعتبر '» من التردّد عند قصور 
الرقكدعن اقل علذة ولمل وجب الوتكان رام دتشي اك إدراف الركقة دراك 
الصلاة, فالا تساع لها اتساع لها مع احتمال السببية وإن بعد جد ومن استحالة 
قصور وقت عبادة عنها إِلَآ أن يقصد القضاء ولم يه ينخبعر اسه جتا وار بعرت 
صاحب «الحدائق» وجه الإشكال والتردّد فى كلامهنا تمر اعد حي الدذة 
على السيبية والآخر على التوقيت, خا قاق: إل أنّ قولهما بوجويها بإدراك ركعة 
وعدمة مع عدم إدراكها مبنيٌ على التوقيت ', فنسبهما إلى الغفلة. 
[فى مَن علم بالكسوف بعد انقضائه ] 

قولة قتي اه تعالى روحه:«وجاهل الكسوفين لو علم به بعد 
انقضائه تسقط عنه إل مع الاستيعاب»ا با سقوطها عن جاهل أصل 
الكسوف ‏ لاجاهل حكمه _إذا علم بلدا بلا إنقضائم عند عدم الاستيعاب فهو مذهب 
علمائتاعدا المفيدكمافي «التذكرة ' 4 وإع نالقاضي في «شرح جم لالعلم والعمل» ؟ 
الإجماععليه. وهو المشهور شهرة طم كاوت ,تكو ن يمن المتأخّرين إجماعاًء بل 
لعلّه إجماع كما في «الرياض *» والمشهور كما في «التنقيح' وكشف الالتياس" 
والحدائق"» والأشهر كما فى «الكفاية '» ومذهب الأكثر كما فى «الخيرة*'؛ 


.,/١ تقدم في صفحة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في صلاة الكسوف ج ٠١‏ ص 71١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص .18١‏ 

(5) نقل عنه الفاضل في كشف اللثام: ‏ ص 17١‏ 

(8) رياض المسائل: في صلاة الكسوف ج ص 8؟1., 

(1) التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .11١‏ 

(/) كشف الالتياس: في صلاة الكسوف ص ١18‏ س ؟(مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/1595). 
(8) الحدائق الناضرة: في صلاة الكسوف ج ١٠ص 7١18‏ 

(9) كفاية الاحكام: فى صلاة الكسوف ص ”1س /. 

."5 ذخيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 78س‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما لو علم بالكسوفين بعد انتضائهنا ب بللا 


والمعظم كما في «المدارك١‏ ومصابيح الظلام '» وهو ظاهر السيّد فى «جمل 
العلم و الجدةة والمنقول عن «المسصريّات» الثالثة وعن معام 
وستسمع عيارته وصريح «المصياح» للشيخ” «والتهذيب١‏ والااستبصار؟ 
وجامع الشرائع* والشرائع* والنافع ١'‏ والمعتبر'' وكشف الرصوز"' 
والمنتهى' والارشاد!! والتذكرة؟”' والتحرير'' والمختلف"١‏ 
والذكرى؟! والدروس؟' والتفلية*'والتتقيح'' والموجز الحاوي'' 


)١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 7؟1., 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١"‏ لاس 8 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
() رسائل الشريف المرتضيئ؛: (المجموعة الثالثة) ص 47. 
امو و و 0 عن ار 
(0) مصباح المتهجّد: :في صلاة الكسوف ص 19100 

(1) تهذيب الأحكام: ذيل ح اج ؟ ص8 الف , ”7 

(/) الاستبعار: ذيل ح ١1/1‏ ج ١ص‏ 4 افد ا 

(8) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوقء١ص”‏ 50 | 

(9) شرائع الإسلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ 2 4< 

)٠ :‏ المختصر النافع: في صلاة الكسوف ص 5 

55١ المعتبر: في صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ كشف الرموز: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 185. 

.١ ص 07س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 
.115١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صلاة الكسوف ج‎ )١4( 

)١5(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج ص آاثرا. 

(11) تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص !4 س 1. 
)١0/(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج 7 ص 1817, 

(14) ذكرى الشيعة: في صلاة الكسوف ج ؛ ص ”20. 

(19) الدروس الشرعية: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .١16‏ 
)١(‏ التقلية: : فى صلاة الايات ص .١721‏ 

(١؟)‏ التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف جح ١‏ ص .11١٠‏ 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الآيات ص ؟1. 


لين 


مفتاح الكرامة /ج 5 


وكشف الالتباس ' والجعفرية' والغرية وإرشاد الجعفرية" والروض؛ والروضة 
والفوائد الملية' والمدارك؟ ورسالة صاحب المعالم* والنجيبية والكفاية؟ 


والذخيرة ' ' ومصابيح الظلام ١‏ '» ولم يتعوّض له في النهاية والمبسوط والمراسم 
والوسيلة والخلاف وتأتى عبارته وجملة من كثتب التاخرين 
وفي «الهداية''» مّن فاتته فعليه أن يقضيها. وظاهره شمول مانحن فيه. 
ونحوه قول القاضي في «المهذّب '!»: وإذا فاتته ولم يكن علم فليصلّها إذا علم 
ذلك. ويبقى التأمّل في معنى القوات, وسياتي ببأنه. 
ونقل عن المقنع في «المختلف ١‏ والذكرى؟' أنه قال: وإذا انكسف الشمس 
والقمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت, وإن احترق القرص كله فصلّها 
بخسل. وإن ري مايا ل .أنتهى .ولم أجد ذلك فى «المقنع» الذي 
ود كلك با بويك لهال وإذا لجيه كس أو القمر وام تعلم قعليك أن 
شحاف تاكاه العيفة ل 
(1)كشف الالتياس : فى صللاة الآبات ص اوش امي بف 72 
(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركى: ج00 فصا 53 الآيات ص ا , 
() المطالي المظقرية: في صلاةالآيات ص ١1١س‏ 0(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم "/91؟), 
(4) روض الحنان: فى صلاة الآيات ص 4١٠7اس‏ 58". 
(8) الروضة البهية؛: في صلاة الآيات ج اص إثرا. 
(1) الفوائد الملية: في صلاة الآيات ص 514 . 
(0) مدارك الأحكام: في صلاة الآيات ج 4 ص 17., 
(8) الاثنا عشرية: في صلاة الآيات ص١١‏ سن ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)01١7‏ 
(9) كفاية الأحكام: فى صلاة الآيات ص ١7س‏ 7 
)٠١(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة الآيات ص 50س 70. 
)١١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الآيات ص ٠١7”‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟١)‏ الهداية: في صلاة الكسوف ص ؟18. 
)١(‏ المهذب: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 5؟١.‏ 
)١5(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الآيات ج ؟ ص ما 
)١8(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 4 ص .7١7/‏ 


كيتاب الصلاة / فيما لو علم بالكسوفين بعد انقضائهما ب ب ثلا 


تصلّيها إذا علمت به. وإن تركتها متعّداً حّى تنصبح فاغتسل وصلهاء وإن لم 
يحترق القرص كله فاقضها ولا تغتسل .١‏ 

وفى «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاطية» عبارات متناقضة على الظاهر, 
فإنفيه: فإن علمت بالكسوف فلم يتيسّر لك الصلاة فاقض متى ششنتء وإن أنت لم 
تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ذلك فلا شيء عليك ولا قضاء. ثم ذكر فيه 
كلاماً أجنيئاً لاتعلق له بالمسألة, إلى أن قال: وإذا احترق القرص كله فاغتسل. 
وإن انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به" ... إلى آخر عبارة علي بن بابويه. وهذا 
مكا يذل على أن النسبة (ليدطقة محل هبهة. وإن سكت النسبة وجب عمل كلاه 
الأول على عدم الاحتراق كلا وإن كان ن مطلقاً والأخير على الاحتراق كلّه كما 
صرّح بهء وقوله «وإن ن لم يحترق القرص كله» راجع ل الترك عمداً. فيندفع 
التنافي بين الكلامين» ويسقط مانسبوه إِلوْةْعليٌ بن بابويه من مخالفة المشهور من 
جية هذء العبارة, لأنّ الظاهر أن لاطي ينكبابويه بلنوةة من الكعاتب 
المذكور إن : ألم يكن اتصيفه. فير دا 

وقال المفيد في «المقنعة»: ذا اخترقالقرضسَكُله ولم يكن علمت به حستى 
أصبحت صلّيت الكسوف جماعة, وإذا احترق بعضه ولم تعلم به حيّى أصبحت 
صليت القضاء فرادى ' ذكره فى خسوف القمر. وظاهره وجوب القضاء على 
التقديرين, كما هو المنقول عن أبي الصلاح .. وقال أبوعلي فيما حكي عنه إِنَّ 
قضاءه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه*. وقد قال بعضهم': إِنّ 


كش 


.181 مختلف الشيعة: فيصلاة الآيات ج 1ص‎ )١( 

(؟) فقه الرضاطكلا: : في صلاة الآيات ص 0؟1. 

(5) المقنعة: في صلاة الآيات ص 1١١‏ 

(4) مختلف الشيعة: في صلاة الآياث ج ؟ ص 187 ذخيرة المعاد: ص 10س 21 

(8) حكى عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في صلاة الكسوف ج ص لاء. ؟, والعلامة في 
مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ؟ص 1١8١‏ اثلا 

(1) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 6؟؟س 75, والطباطبائي ب 


إثر 


مفتاح الكرامة /ج و 
ظاهره أيضأ الوجوب على التقديرين, وبعضهم قال :كأنّه يستحبٌ القضاء. ولعل 
هذا أولى. 

وفى «الانتصار'» ممّا انفردت به الامامية القول يوجوب صلاة الكسوف 
والخسوف, ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤهاء وباقي 
الفقهاء يخالفون في ذلك. والحجّة الإجماع. وقد يدّعى ' أنّ ظاهره أيضاً الوجوب 
على التقديرين. ويأتى بيان معنى الفوات. 

وقد نسب ذلك ؟ إلى ظاهر «الخلاف» وليس بصحيح, لأنّه قال في 
«الخلاف '»: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاوٌها بالأجماع. وظاهر الترك 
ناكاح لخعون جه 

وفي «جُمل العلم والعمل'» بعد أن ذكر ماسمعت نقله عنه قال: وقد روي 
وجوب ذلك - يعني القضاء ‏ على كل حال “فى «السرائر"» قال: كذلك فى 
المصياح كما ستسمع. : ش 

وتداحيم ماعييمة كشت الور م نّالسرائر موافقة المفيد, قال: ووافقه 
المتأخّر, مستدلا بالاجماع على أن 00707“ قَوقتَهًا حين يذكرهاء وبالخبر 
المجمع عليه من الرسولوَلكٌك: ' «من نام عن صلاة فوقتها حين يذكرها» 


+ في رياض المسائل: ج 5. ص ١7‏ حيث سبا إليه اقول بالوجوب مطلقاً. 

)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج صل اا 

(؟] الانتصار: في صملاة الايات ص 97 ؟. 

() كالمجلسي في بحار الأنوار: باب صلاة الكسوف ج 4١‏ ص 144. والعلامة في مختلف 
الشيعة: ج ١‏ ص ١8‏ حيث قال: فأطلق في الاتتصار وجوب القضاء ... الخ. 

(؟) كرياض المسائل: في صللاة الآيات ج ص 1171١‏ 

(0) الخلاف: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7/8 مسألة ؟18, 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي: ج 1) ص 435. 

(4) السرائر: في صلاة الكسوف جح كص 5751, 

(4) كشف الرموز: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 181. 

(5) صحيح المسلم: ب اص يشقك' 20 


كتاب الصلاة / فيما لو علم بالكسوفين بعد انتضائهما .غ4 


وبطريقة الاحتياط. قال: ولكل ممنوع. قلت: قال في «السرائر»: ومتى احترق 
بغض قرص الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمّداً وجب عليه القضاء بغير عسل 
بلا خلافء وإن تركهاناسياً والحال ماقلناه لم يكن عليه قضاء. وقد ذهب بعض 
أضحابئا إلى وجوب القضاء في هذه الحال, وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته. 
وهو الذي يقوى في نفسيء للإجماع من جميع أصحابنا بغير خلاف على أَنَّ من 
فاته صلاة' ... إلى آخر ماتقله عنه فى كشف الرموزء هذا كلامه فتأمّل فيه. 

ونقل ' موافقة المفيد عن السيّد فى «الجُمل والمصريّات» والموجود فى الأوّل 
والمنقول من عبارة الثانى خلاف ذلك. ْ 

والأدلّة من الأخبار على المشهور كثيرة: وأمًا القول الآخر ققد يستدلٌ له بما 
في «جمل العلم ' والمصباح» كما ستسمع مين قوله: روي . اال احوم وقال في 
اليل » بعدنقل هذا عن الجمل: ملعي اجوب على كل تقدير لرواية لم 

قلت: وقد يريد علم الهدى ير سي فأتته *» وحسن زرارة 
و صحيحه عن أبي جعفر نه أنه «سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي 
صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضبها إذا ذكرها» ولايعارض الخصوص, 
مع أنّ فوات الصلوات قد يظهر منه فوات صلوات وجبت عليه. ولا وجوب لها إذا 
جهل الكسوف. ومن هنا يعلم حال عبازة «الهداية والمهدّب الكامل والانتصار 
والمصياح وجمل العلم والعمل» وجميع ماعبّر فيه بالفوات. ولاريب أنّ الأحوط 


.5؟١ ص‎ ١ السرائر: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: فى صادة الكسوف ج 4 ص + الال 

() جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج *) ص 58. 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة الكسوف ع 4 ص 5١17‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب قضاء الصلوات ح ١ج‏ 6 ص 1854 
(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات م ١ج‏ 6 ص 18". 


كم 


مفتاح الكرامة /ج 4 
القضاء كما في «مصابيح الظلام '» واستحبّه الشهيدان في «النفلية' والفوائد 
الملية '» كما هو الظاهر من عبارة الكاتب ؛. 

ا وجوب القضاء مع الاستيعاب والجهل كما أشار إليه المصنّف بقوله: إلا 
مع الاستيعاب ‏ فهو مذهب علمائنا كما في «كشف الالتباس *» ومذهب علمائنا 
إلا المفيد كما فى «التذكرة'» وظاهر «التحرير”» قصر الخلاف أيضاً على المفيد. 
ولاخلاف فيه كما في «الرياض*» وعن «شرح الجُمل» للقاضي الاجماع عليه. ؟ 

وأمّا ما في «المعتبر"' والمنتهى ١١‏ والذخيرة "'» من نسبته إلى الأكثر وما في 
«التنقيح ؟'» من نسبته إلى المشهور على احتمال ومافي «المدارك؟' ومصابيح 
الظلام *'» من نسبته إلى المعظم فلعله لإغفال جماعة ذكره كالشيخ في «المبسوط 
والتهاية» والطوسي في «الوسيلة» والد 9 :في «المراسم» وغيرهم. 

وهو خيرة جميع الكت ب التي ذكر اذ في انمأ المتقدّمة وه غيرها «كاللمعة ١"‏ 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الكسوفخ” 1 رار اسطولوط في سكتبة الكليايكاني). 
(؟) الألفية والنفلية: في صلاة الآيات ص 72761 27 مسا 

() الفوائد الملية؛ في صلاة الآيات ص ,١4‏ 

(4) مختلف الشيعة؛ في صلاة الكسوف ج ١ع 184١‏ 

(0) كشف الالتباس ؛ في صلاة الآيات ص ١88‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم ). 
(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص ا 

“8 تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج أص لاؤس 4. 

(كوة) رياض المسائل؛ :في صلاة الكسوف ج أص 8؟1. 

887 ص١ المعتبر؛ في صلاة الكسوف ج‎ )٠١( 

)١١1(‏ منتهى المطلب: في صلاة الكسوف بم ١‏ ص 707 السطر الآول. 

(17) ذخشيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 0 س 0" 

(1) التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .!4١‏ 

(15) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف س 4 ص 7؟1. 

)١0(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ؟ ١٠س‏ 4 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
)١1(‏ اللمعة: في صلاة الآبات ص ,١9‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو جهل غير الكسوفين من يات سس سسسب ثم 


ولا تجب (ولا يجب القضاء -خ ل) على جاهل غيره. 


وكفاية الطالبين» وجملة من كتب المتأخّرين ' بل المخالفون في تملك المسألة 
نوافقون هنا وقد ست عباراتقهة: بل ان لم يكوا عان :ذلك لقهد ستيه :ذلك 
بالأولويّة, فكانت موضع إطباق واتّفاق. ولوكانهناكمخالففله أن يحت بالأخبار 
المطلقة ينفيه مع أصل البراءة. ويحمل أخبار القضاء على الندبء فليتأمّل جيّداً. 

وأما الجاهل بالحكم العالم بالكسوف فغير معذور عند الفقهاء, لأنّ الجاهل 
غير معذور إلا في نادر من المسائل, كذا قال الأستاذ دام ظلّه في «مصابيح 
الظلام '». 

[ في جاهل غير الكسوفين من الآيات ] 

قوله قدّس لله تعالى روحه نلو ابوب القضاء على جاهل 
غيره» من الآيات حتّى انقضى قطعاً كما في «البيان " » وهذا مذهب الأصحاب لا 
أعلم فيه مكالنا تنا في «المدارك “8 والمشهوركما ما فى «الذخيرة * والرياض'» 
لكنّ في الأخير: فيما عدا الزازلة. والشهرة تستفاد عند التأئل من «الروضة ا 
نعلم قائلاً بوجوب القضاء هنا كما في «الروض ©» وهو خخيرة «الشرائع 


)١(‏ منها كشف الرموز: في صلاة الكسوف ج اص 1856.: ومجمع الفائدة واليرهان: في صلاة 
الآيات سج ؟ ص 47١‏ وإيضاح الفوائد؛ ج ١‏ ص .١15١‏ 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7+1 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

() البيان: فى صلاة الكسوف صن 19. 

(؛) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 174. 

(6) ذخيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 10س ,4١‏ 

(1) رياض المسائل: في صلاة الكسوف ج ء ص .١17١‏ 

() الروضة البهية: في صلاة الآيات سم ١‏ ص 184. 

(8) روض الجنان: في صلاة الآيات ص ١5‏ السطر الأخير. 

(9) شرائع الاإسلام: فى صلاة الآايات ج ١‏ ص .٠١7‏ 


ع#خ#س*٠س‏ سس يسح متاح الكرامة اج 3 


والتحرير' والارشاد؟ والمختلف" والتذكرة وتعليقالنافع والغرية والروض,* 
ومجمع البرهان' والنجيبية» وظاهر «الدروس" وكشف الالتياس* والجعفريّة١‏ 
وإرشاد الجعفرية ١"‏ ورسالة صاحب المعالم ' '» ويظهر ذلك من «كفاية الطالبين». 

وفى «المسالك »١'‏ الحكم مشكل. وفى «كشف اللثام »١"‏ هذا على التوقيت. 
ظاهرء وأنا على السببية فلاختصاص أغيارها بالتسبيرية بالنسبة إلى عن علم بها 

واحتمل فى «نهاية الاحكام *'» وجوب القضاء هناء لعموم الأخبار. واحتمله 
فى «الووض*' لوجود السبب. ونفى عنه البّدد في «الذخيرة؟١»‏ لكنّه قال في 
«الروض"١»:‏ إلا آنا لا نعلم به قائلاً. ويمكن أن يدخل في قول من يقول بوجوب 


.1١ صؤلاقسي‎ ١ تحرير الأححكام: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في صلاة الكسوف ج ١شرهلية/‏ / 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ح ّ موناياع . 

(1) تذكرة الفتهاء: في صلاة الكسوفج غعن 18١‏ _ 

(5) روض الجئان: في صلاة الكسوف ص 4ل )1270 

(1) مجمع الفائدة والبرهان؛ في صلاة الأيات ج "اص 7١‏ 

() الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 116. 

(8) كشف الالتباس: فى صلاة الايات ص ١18‏ س .5١‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الآيات ص 71214 . 

)٠١(‏ المطالب المظثرية: في صلاة الآيات ص ١5١‏ س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1لابا؟). 

.)85١؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١7 الاثنا عشرية: في صلاة الآيات ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 105-708. 

1/7 كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج مس‎ )١7( 

(4١)نهاية‏ اللإحكام: في صلاة الكسورف ج "ص ثلا 

)١6(‏ روض الجنان: في صلاة الآيات ص ١5‏ ٠سطر‏ ماقبل الأخير. 

.27 ذخيرة المعاد: فى صلاة الآيات ص 50س‎ )١1( 

)١0(‏ روض الجنان: في صلاة الآيات ص ١5‏ 7السطر الأخير. 


كناب الصلاة / فيا لو جهل غير الكسوقين من الآيات ب سب سسست ةم 


القضاء فني الكسوف باحتراق البعض مع الجهل. وفي «الروضة '» لو قيل 
بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين كان قوياً. 

وفي والتفرى “ع او فاتت بقيّة صلوات الآيات عمداً وجب القضاء. وكذا 
نسيانً. ويحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الأولى للإجماع على وجوبهاء وإن 
جهل احتمل أيضاً انسحاب الخلاف. وعدم القضاء أوجه. إِمّا لعدم القضاء 
ف ىالكسوف وهو أقوىء وإِما لامتناع تكليف الغافل. قلت: يدل عليه الأصل 
السليم عن المعارض وفحوى مادل عليه في الكسوفين, لكون دليل وجوب 
صلاتهماأقوى, فعدم وجوب قضائها يستلزم عدم وجوب قضاء سائر الآيات. 

وأا الألخبار التى اذّغى عمومها في «نهاية الاحكام '» فلعلّه عنى نحو خبر 
زرارة ؟ عن أبي جعفر علي وخبر * «مئفياتته صلاة» وفي عمومها نظر, 
لاختضاسها بحكو التيادر باليومية ايها ستبكهه. وأا أخبار الصلاة لها فقد 
سمعت عن «كشف اللقام» اختصاصها بَأعكَانها7 

واحتمل في «نهاية الإحكام"» في لكوي الأتيان بها. لأنَ وقتها العمر 
ولم بقطع به لما مر عنه " من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضاًء ولاحتمال السببيّة 
بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف. وما قرّاه فى النهاية كأنّه مختار «مجمع 
البرهان*» واحتاط به صاحب «المدارك'» 55-5 «الشافية» وقوّاه صاحب 


.184 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الكسوف ج‎ )١1( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 4س 5097 

(؟) نهاية اللاحكام: في صلاة الايات ج ؟*ص الا 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب قضاءالصلوات ح 3 دص ٠ن"‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب + من أبواب قضاء الصلوات ح ١ج‏ ةق ص 61". 
(5و/) نهاية الاحكام: في صلاة الآيات ج ؟ ص 8ل 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآيات ج ؟ ص ١٠7غ.‏ 

() مدارك الأحكام: في صلاة الآيات ج ص 20ا. 


1 مد للب مقتاح الكرامة رج 4 
والناسي والمفرط عفدا يقضيان. 


«الذخيرة '» وفى حاشيته على «هامش البيان » إذا جاءت الزازلة فى يلد وقامت 
البيّئة بها في بلد آخر وجب قضاؤها ونقل آخر: لايجب وهو مافي الكتاب, انتهى. 
وفي «مصابيح الظلام» أنّ مقتضى ماذكر من أن وقت الزلزلة تتمام العمر 
وجوبها على المكلّف أيّ وقت اطلع عليها إلى انقضاء عمره. ويحتمل أن يكون 
فواتها من جهة فوريتها فتفوت بفواتها؛ وصرّح في التذكرة بسقوطها في صورة 
الجهل عملاً بالأصل السالم عن المعارض. وفيه مامرٌ من الأخبار التي ذكرناها في 
وشت هلله كان إلى اتفاق الفتاوى في كون وقتها العمر من غسير 
توقيت. ولذا قال في النهاية: ويحتمل قويّاً الإتيان بهاء لأنّ وقتها العمرء فعليك 
بباحيظ الأخبار وفتاوي الأصحاب, انتفى ؟#, 
قلت: وقد لحظنا ذلك فوجدنا مأذكّثا. و 5071 المراد من التوسعة فيها 
فيمامضىء مضافاً إلى قطع «البيان» الزي ري يدن بالإجماع ودعوى الشهيد الثاني 
وسيطه عدم العلم بلقلاف كيلب سهد 
[ في وجوب القضاء على الناسي والمفرط ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه:«والناسى والمفرط عمداً يقضيان»»: 
يعني في الكسوفين وغيرهماء أمّا أنّهما يقضيان فى سائر الآيات عدا الكسوفين 
فهو المشهور كما في «الذخيرةء والكفاية* والرياض' والحدائق"'» وظاهر 


)١(‏ ذشيرة المعاد: في صلاة الأآبات ص 770 سطر ما قبل الأخير. 

(؟) لم نعثر عليه فى البيان المطبوع عندناء راجع البيان: ص .١١7‏ 

(') مصابيح الظلام: في صلاة الآيات ج ١ص ٠١4‏ سطر 6 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(5) ذخيرة المعاد: في صلاة الآيات ص 70س ؟. 

(0) كفاية الأحكام: في صلاة الآيات ص 72 س 1. 

(1) رياض المسائل: في صلاة الآيات ج 4 ص ١1١١١‏ وفيه؛ سائر الآيات ماعدا الزازلة. 

(/!) الحدائق الناضرة: في صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 15١‏ 


كتاب الصلاة / حكه الناسى والمفرط فى صلاة الاآيات سسل-ل--بب لمم 


«التنقيح '». وفي «المدارك ' أَنّه مذهب الأكثر. 

وهو خيرة «الهداية' والشرائع؟ والمختلف* والتحرير' والإرشاد" 
والذكرى* والدروس"' واللمعة ١‏ والموجز الحاوي'' وكفاية الطالبين وكشف 
الالتباس ١١‏ والجعفرية"! والغرية وإرشاد الجعفرية؟' والروض؟' والروضة' ' 
والنجيبية» لكن عبارات هذه الكتب متفاوتة فى التنصيص والظهور. 

وهو قضية مافى والشداك اتسيف له ا عن فيما تقدّم الإجماح كما سمعت 
على أخبار قضاء الفوائت, ولا ديل لهم في المقام سوى هذه الأخسبار وفيها 
ماعرفت آنفاً. مع أَنّها جارية في صورة الجهل ولم يقولوا بمقتضاها فيه؛ فينبغي 
القول بعدم الوجوب هنا إلا أني لم أجد به قائلاً نعم لم يتعرّض له جماعة كثيرون. 


(1) التنقيح الرائع: في صلاة الآيات ج ١‏ ص ا 

(1) مدارك الأحكاء: في صلاة الآيات ج 4 شن ١0.‏ 7 / 

(؟) الهداية : في صلاة الكسوف ص 005. لجحا 

() شرائع الإسلام: في صلاة الكسوفاخ 27 يبرن 

(6) مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف جم ا 

(1) تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4س ,1١‏ 

(/) إرشاد الأذهان: في صلاة الآيات ج ١‏ ص 51١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج 4 ص .7١1‏ 

(4) الدروس الشرعية: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 198. 

59 اللمعة الدمشقية: في صلاة الآيات ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ فى صلاة الآيات ص ؟4. 

(؟١)كشف‏ الالتباس: في صلاة الكسوف ص ١48‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1775). 

.١175 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي)؛ في صلاة الآيات ج‎ )١( 

(15) المطالب المظفرية: في صلاة الآيات ص ١5١‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كبام 

1١١ س١4 روض الجنان: في صلاة الآيات ص‎ )١10( 

(17) الروضة البهية؛ في صلاة الآيات ج ١‏ ص 581. 

.4١ تقدام في ص‎ )١0( 


8 
يبال ألا 


44+ سس سج الكرامة اح . 


وقال في «الذخيرة '»: إن أكثر الأدلة مختصّة بالكسوفين فلا تجريفى 
غيرهما من الأخاويف والقول بوجوب ترجيح القضاء غيربعيد, للأخيار الدالة 
على وجوب قضاء الفواثت فإنّها سالمة عن المعارض وطريق التأمّل فسيه غير 

منسد. وقال في «المدارك؟» وايأ أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لهاعلى وجه 
يتناول صورة النزاع, ولهذا لم يحتجٌ بها اللأصحاب على وجوب القضاء. مع اثتفاء 
العلم بالسبب, ثمّ قال بعد ذلك: لاريب أن الأحوط القضاء. 

وأمّا قضاء صلاة الكسوفين على الناسى والمتعيّد فهو الأشهر كما فى «رسالة 
صاحب المعالم ؟ وشرحهاء» وقد سمعت* مافي «الانتصار والخلاف» من 
الإجماع على وجوب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف كما في الأول وعلى 
من تركها كما في الثاني. . وفي ظاهر «الغنية ‏ » بل صريحها الإجماع على أن تن 
تركها حتّى تجلّى القرص وجب عليه قدا ها وَأ إن كان متعقدأ فهو مأزور. 

وفي «إشارة السبق" والشرائع؟ | رالكشعة؟ | واالموجز الحاوي"' ومجمع 
البرهان '' ورسالة صاحب المعالم (والنجيمية والشافية» التنصيص على ذلك أعني 


00 ذخيرة المعاد: في صلاة الآيات ص 0 رودا 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 11 و139. 

)١(‏ ال'ثنا عشرية: فى صلاة اتعري او د مو مك 

(5) النور القمرية: في صلاة الكسوف ص ١560‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
54 4). 

(0) تقدم فى صس + قار 

(؟) إشارة السبق: في صلاة الكسوف والايات ص ,١٠١٠‏ 

(8) شرائع الاإسلام: في صلاة الكسوف بج ١‏ ص .٠١"‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: في صلاة الكسوف ص 5 

)٠١(‏ الموجبزالحاوي (الرسائل العشر): فى صلاة الآيات ص ؟4. 

.115 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآيات ج اص‎ )١١1( 

(؟١)الاثنا‏ عشرية؛ في صلاة الآيات ص ١١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم7١01).‏ 


كتاب الصلاة / حكم الناسى والمقدط فى صلاة الآيات ل قم 


وجوب القضاء على العامد والناسي. وفي «المقنعة '» إذا فاتتك الصلاة للكسوف 
من غير تعمّد قضيتها عند علمك وذكرك, وإن تعّدت تركها وجب عليك الفُسل 
والقضاء .وفي «كفاية الطالبين» لو أهمل هذه الصلاة مع العلم قضاها وجوباً. 

وفي «السرائر" والنافع ' والمعتبر؟ وكشف الرموز” والتذكرة' والتحرير" 
والمختلف* والذكرى؟ والبيان ١"‏ والتنقيح '' وتعليق النافع وإرشاد الجعفرية؟١‏ 
وكشف الالتباس ١١‏ و الروضة؛ ١‏ ومصابيحالظلام *' والرياض' أ»النصّ على وجوبها 
عليهما مع الاإيعاب وعدمه. 

وفي «التنقيح "'» أنه المشهورء وكذا «الذخيرة"» وهو مذهب اللأكثر كما فى 


.11١ المقئعة: في صلاة الآيات ص‎ )١( 

(1) السرائر: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١‏ اي 

() المختصر النافع: امل الكسوت من 0 

(4) المعتير: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص جم 

(8) كشف الرموز: فيصلا الكسوف :و3 اا 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الكسوف ج 2ض 2.57١‏ 

(/) تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 47س .٠١‏ 

(4) مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 181. 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ؟ ص 8 

(١٠)البيان:‏ فى صالدة الآيات ص 17 

.51١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في صلاة الآيات ج‎ )١١( 

)١7(‏ المطالب المظفّرية؛ فى صلاة الكسوف ص ١9١‏ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشى 
برقم +/الا؟). ١ ١‏ 

,)979 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 7١ س‎ ١4/8 كشف الالتباس: في صلاة الكسوف ص‎ )١1( 

.184 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الآيات ج‎ )١5( 

)١0(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الكسوف ع١‏ عس ١٠‏ ؟ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(17) رياض المسائل: فيصلاة الكسوف ج 4 ص 178. 

(10) التنقييح الرائع: في صلاة الكسوف ج اص ."1١‏ 

(1) ذخيرة المعاد؛ في صلاة 5 الآيات ص 70س .٠١‏ 


السشسس ص ل ل فقأ الكرامة رج 
«المدارك' ومصابيح الظلام'» والأشهر. وعليه عائّة من تأخّر كما فى 
«الرياض'» ويشمله بإطلاقه إجماع «الانتصار والخلاف والغنية» وكذلك 
العبارات السابقة كعبارة «الاشارة» وما بعدها؛. 

وظاهر «السرائر»نفي الخلاف عنه في العامد مع عدم الايعاب كماأنٌ ظاهرها 
الإجماع عليه في الناسى كذلك, وقد سمعت عيارتها فسيما تقدّم * فالحظها. 
والحاصل: أن صريح «السرائر» وجوب القضاء عليهما مع الاريعاب وعدمه. فلا 
معنى لعدّها؟ مع المقنعة والخلاف والمصباح للشيخ مع أنّ الموجود فى 
«المصباح'» يجب قضاوها على من تركها متعّداً. 

وفي «المنتهى*» لولم يصل معالعلم واجترق القرصكله وجب القضاءإجماعا. 
وفي «المبسوط '» متى احترق عض الس كوك الصلاة متعئداً قضاها بلا 
عُسل وإن تركها ناسياً لم يكن عليه قضاءه ومفلة من دون تفاوت مافى «النهاية ٠١‏ 


يارد 7 


6 0 - مدارك الأحسكام: في صلاة الكسو ف‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١‏ ؟ س ؟١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني) 

() رياض المسائل: في صلاة الآيات ج 5 ص 118. 

(غ وة) تقدم فى حس آال. 

(1) الظاهر أنه أراد أنّ عبارة السرائر تفترق عن عبارة المقنعة والخلاف والمصباح, بأنّ السرائر 
يحكم بالقضاء على المتعمّد والناسي مع الإيعاب وعدمه. بخلاف الكتب الثلاثة فإنها تحكم 
بِظنّ الشارح بالقضاء على المتعمّد مع الايعاب خاصّة. هذا ولكن ظاهر عبائر هذه الثلاثة لا 
توافق هذه الدعويى. وحاصلها الحكم على العارك عن غير عمد (الناسي) بالقضاء وعلى 
المتعمّد بالمُسل والقضا ء مع. قراجع المقنعة: ص 1١١‏ والخلاف ج ١‏ ص 37/8 والمصباح: 
هس 107١‏ وتأمّل في عباراتهم, 

(9) مصباح المتهجّد: في صلاة الكسوف ص .47١‏ 

(8) منتهى المطلب؛ في صلاة الآيات ج عن لاس 137 

(1) المبسوط: فيصلاة الكسوف ب ١‏ من .١17‏ 

.١1١1 النهاية؛ في صلاة الكسوف ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / حكم الناسى والمفرط فى صلاة الآيات مس49 


والمهدّب ١‏ والوسيلة' وجامع الشرائع '» وهي صريحة في عدم القضاء على 
النناسى مع عدم اللإيعاب كما هو المتقول؛ عن «الاقتصاد» وقوّاه في 
«المدارك “». 

وفى «جُمل العلم والعمل'» من فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاوؤها 
ركان اقرع القي كن نا كان عام يب عله فار ود 
روي وجوب القضاء على كلّ حالء وأنّ من تعد ترك هذه الصلاة مع 
عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الُسلء انتهى. وهو صريح 
فى وجوب القضاء مع احتراق الجميع وعدمه مع احتراق البعض من دون 
تعراض لعمد أو نسيان. ومثله بدون تفاوت مائقل" عن «المصريات» الثالئة. 
وهو الذي فهمه منها في «المختلف؟ والذجرى' » وغيرهما"١‏ . وقال في 
«السرائر ' '»: قال السيّد فى مصباحه :مخ فته َلك الكسوف وجس عليه قضازها 


ا 
إن كان قرص المنكسف قد احترق كله تإمكات إتلما احترق بعضه فلايجب 


القضاء. وقد روي وجوب القضاء 2 عتال”: والذول' أظهر. وروي أن من تعمد 
ترك هذه الصلاة وجب عليه القضاء مع العُسل انتهى: وهو كعيارة «الجمل». وفى 


1151 المهدّب: في صلاة الكسوف ج أص‎ )١( 

(1) الوسيلة: فى صلاة الكسوف ص ؟117. 

(5) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص .1٠١‏ 

(5) نقل عنهما في كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج + ص 0/7 
(0) مدارك الاحكام؛ فيصلا الكسوف م 4 ص 171. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي: ج *) ص 55, 
(/) ذخيرة المعاد: في صلاة الاياثت ص 0١س‏ ١؟.‏ 

(8) مختلفي الشيعة:؛ : في صللاة الكسوفدج احص اثرأ, 

(ة) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ص ١‏ ؟. 

59٠١ كشف اللثام: في صلاة الآيات م غ ص‎ )٠١( 

7914 ص١ السرائر: في صلاة الكسوف ج‎ )1١( 


:ةلل هقتام الكرامة اج ٠.‏ 


«المدارك '» أَنّه يظهر رجحان ماذهب إليه المرتضى من عدم وجوب القضاء 
مطلقاً إلا مع الاستيعاب. وفى «كشف اللثام '» أن ظاهر السيّد في المصباح 
والجمل والشيخ فى التهذيب والاستبصار التفصيل بالايعاب وعدمه فى العامد, 
انكل اق واللبسرط نل اناس ذلك وأنت قد سمت عسيازى والفتبل 
والتضيلم: 0 ْ 

وقال الشيخ في «التهذيب ' والاستيصار ة»: إذا احترق القرص كله يجب 
القضاء على من فاتته صلاة الكسوف, وإن لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه 
قضاء. ولا ينافي هذا مارواء عثار من قوله: «أنّه إِنّما يلزم القضاء على من أعلم 
فلم يصلّ حبّى فاتته» لأنّ الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه ذا احترق 
بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئز لزيمه قضاؤها. وق إلنا اسقطنا الققاء 
عمّن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصبؤي انتهى» 

وفي «المراسم '» إن أخل بالصلاةمع_ عدوم الكسوف للقرص وجب عليه 
يعنى القضاء. وفى «الروضة" لَوَقَيَلَ بالؤتجؤادي,مطلقّاً فى غير الكسوفين وفيهما 
مع الإيعاب كان قويّاً. وفي «الذخيرة"* المسألة محل إشكالء والاحتياط في 
القتضاءء انتهى. : 

وهذا كله علن اليكجا رمن ارقت تن علا الآبات نويات على ليا من 
الأسباب لزوم أدائها على كلّ حال. ْ 


.1١6 مدارك الأحكام: فيصلاة الكسوف ج 54 ص‎ )١( 

(1) كشف اللعام: فيصلاة الكسوف ج 4 ص 8077 

(1) تهذيب الأحكام: في صلاة الكسوف ذيل م 8814ج ”اص 1117, 
(4) الاستبصار: في صلاة الكسوف ج ١‏ ذيل ح ١0/5٠‏ ص 04غ. 
(6) المراسم: في صلاة الكسوف ص /١‏ 

(1) الروضة البهية: في صلاة الآيات س ١‏ ص 185. 

(/آ) ذخيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 0؟ اس .4١‏ 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة واحدى الكسوفين 912 


وتقدّم الحاضرة استحباباً إن انّسع الوقتان, 


[ فى اجتماع صلاة الحاضرة والكسوف] 
قوله قدّس الله تعالى روحه :«إوتقدم الحساضرة انستهانا إن 
اسع الوقتغان »ا امتخيل فلذبة علق عكفية: اشير واستفيات 
تقديم الحاضرة, أمَا الأرّل فهو سذهب أكثر الفنقهاء كما فى «المعتبر ' 
والهاآ ب البارع" والبدلرف؟ والاعيرة اهارق يلوم من «التكرىة والروش تج 
التأمّل في هذه النسبة. وفي «غاية المرام" والحدائق” أنه المشهور في 
«الكفاية » وبعض نسخ «النافع " أ» أنه الأشهر. وفي «التتقيح ' '» أنه يظهر من كلام 
المرتضى والحسن. وهو خيرة «جامع الشرائغة”! والشرائع ١‏ والنافع ؟! والمعتبر ٠”‏ 


206 ١ المعتبر: في صلاة الكسوف ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المهذّب البارع: في صلاة الكسوىخ' 507 ' 

(؟) مدارك الأححكام: في صلاة الكسوف ج آص 1 

(5) ذخيرة المعاد: فى صلاة الكسوف ص 15س 386 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الكسوف ج 4 ص 759 11. 

(1) روض الجنان: في صلاة الكسوف ص 6١س‏ 51. 

() غاية المرام: فى صلاة الكسوف ص7١‏ س 1؟ (من كتب مكتبة مسجد كوه رشاد رقم 08). 

)يا الحدائق الناضرة: في صلاة الكسوف ج ١٠ص‏ 106 

(9) كفاية الاحكام: فى صلاة الكسوف ص ؟؟ س .٠١‏ 

)٠ :‏ الموجود في النسخة الموجودة لدينا هو أَنّد الأصم, فراجع المختصر النافع: في صلاة 
الكسوف ص 5" 

.147 ص‎ ١ التنقيح الرائع؛ في صلاة الكسوف ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص .٠١5‏ 

(1) شرائع الإسلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .٠١4‏ 

.75 المختصر النافع: في صلاة الكسوف ص‎ )١4( 

11٠ المعثير؛ في صلاة الكسوف ج "؟ ص‎ )١8( 


4ش لب لل سس هفتا الكرامة مج 


وكشف الرموز' والتحرير" والتذكرة" والمنتهى؟ والإرشاد* ونهاية الإحكام' 
والمختلف "والذكرى*والبيان *والدروس " 'واللمعة ' 'والتنقيح ' 'وفوائدالشرائع ٠"‏ 
والجعفرية*' والغريّة وإرشاد الجعفرية*! والروضة' ' والروض"' والمداركة١‏ 
والشافية والكفاية؟! والذخيرة* '» وظاهر «غاية المرام'" والمهذب البارع"" 


.131١ كشف الرموز: في صلاة الكسوف ج أص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج اص لالاس 77 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 5 ص 189. 

(4) منتهى المطلب: فى صلاة الكسوف ج ١‏ ص 07س .٠‏ 

() إرشادالأذهان: فيصلاة الكسوف ج ١‏ ص .14١‏ 

(1) نهاية الاحكام: في صلاة الآيات ج ؟ ص 7/5 

(/) مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج امن 0 

فيا ذكرى الشيعة: : في صلاة الآيات ج 3 صل ١‏ كلزيةا : / ١‏ 

(5) البيان: في صلاة الآيات. ص .1١21‏ جح 

)٠ .)‏ الدروس الشرعية: في صلاة الأيانة جع مره قار 

> اللمعة الدمشقية: في صلاة الآيات ص 9م27‎ )١١( 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في صادة الكسوف ج كص 117 

)١(‏ فوائد الشرائع: في صلاة الكسوف ص 18 س ٠١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
#خرة 1 ). 

(15) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الآيات ص 174 . 

)١6(‏ المطالب المظفرية: في صلاة الآيات ص 65س ١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
7 والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(11) الروضة البهية: في صلاة الآيات ج ١ص‏ 381. 

.18 روض الجنان: في صلاة الكسوف ص فء لاس‎ )١/( 

(غر١ا)‏ مدارك الأحيكام: فى صلاة الكسوف ج غاص 110., 

(9١1)كفاية‏ الاحكام: فى صلاة الكسوف ص ؟؟ س .٠١‏ 

(8) ذغيرةالضاد عا القسو فى سن 3 

(1؟)غاية المرام: في صلاة الكسوف ص ١‏ س 15 (من كتب مكتبة مسجدكوهرشاد رقم 88). 

(19) المهذّب البارع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4751. 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة وإحدى الكسوفين بل 80 


ومجمع البرهان '» أو صريحها. 

وفي «الذكرى'» قال السيّد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلّى الكسوف مالم 
يشش فوت الحاضرة: انتهى. وهذا منهما اختيار لتقديم صلاة الكسوف كما هو 
خيرة «كشف الرموز» وظاهره وجوب ذلك بل كاد يكون صريحه حيث قال: 
يلزم. وظاهر «السرائر» أو صريحها اختيار التقديم ودعوى الإجماع عليه ونه 
مذهب المرتضىء قال: يصلّي الكسوف إلا أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة. 
وقال بعد نقل عبارة المبسوط والنهاية ونقل عبارة الجّمل والعقود وبيان مابينهما 
من المخالفة والاستدلال على مااختاره مانصّه: وهذا الذي اخترناه مذهب السيّد 
المرتضى والاإجماع عليه وشيخنا أبوجعفر وافق في جمله وعقوده ورجع., 
وكذلك في اوّل كمه في الميسوط انتهى”. 

قلت: ماحكاه عن «المبسوط» فيأزل كم هو قوله: متى كان وقت صلاة 
الكسوف وقت فريضة قان كا: ن أوّل الوقخرصل_ضسلاة الكسرف. وقد روي أنه 
يبدأ بالفرض على كل حال وإن كان فتي الوقت, وهئيو أحوط. : ثم قال في 
«المبسوط»: فإن دخل فى صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف 
على الفرش نه اسعاتق صلا الكسوق: أنتهى *. وما حكاء عن المرتفي هو 
قوله على ماحكاه عنه في «المختلف'» وقتها ابتداء ظهور الكسوف إلا أن يخشى 
فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك ثمٌ يعود إلى صلاة الكسوف, قال فى 
«المختلف»: ومثله قال ابن أبي عقيل. قلت: فمافي «التنقيح» غير منقّم. وماحكاه عن 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الكسوف ج ؟ ص ؟؟]. 
(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الايات ج 4 ص احرف 

() كشف الرموز: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,195١‏ 

(5) السرائر: فى صلاة الكسوف ج اص 1717 

(6) المبسوط: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١17,7‏ 

(1) مخدلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج " ص 1817؟. 


45 مفتاح الكرامة /ج 6 


«الجُمل والعقود» هو قوله: خمس صلاة يصلين في كل وقت مالم يتضيّق وقت 
حاضره. وعد منها صلاة الكسوف '. ومن الغريب أنه لم ينقل ذلك عن السرائر في 
الكتب المتداولة. نعم نقله عنها صاحب «كشف الرموز '». 

وقال في «المهدّب البارع' والروض » وغيرهما” إِنّ فى المسألة ثلاثة 
أقزال: أ عله ا تقد اكوك بن كبن تسر يع بون لك الك و لاني 

وفى «الفقيه"» لايجوز أن تصلّيها فى وقت فريطة حبّى تصلى الفريضة. 
وفي «المقنع”» إذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها 
وصلّ الفريضة ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف. ونحوه ما 
فى «الفقه المنسوب إلى مولانا الراك م وظاهر «جامع الشرائع» وجوب 
القطع أيضأً كما ستسمع * وقد سمعت أنه خيّر ابتداءٌ. وهو منه غريب. وعن 
علىٌ بن بابويه ٠‏ كما في «الققه المهجب كوم ولانا الرضاءكة» ولا تصلّها 
في وقت فريضة حتى تصلّي الفاريضة. وظلاهرهما إيجاب تقديم اليومية 
كما هو ظاهر «النهاية١١‏ والهذي؟ والكامل والوسيلة ''» وهو خمسيرة 


اا لأس 


.1+ الجُمل والعقود: في أوقات الصلاة ص‎ )١( 

(5) كشف الرموز: فيصلاة الكسوف ج ١ص .١151١‏ 

(7) المهدب البارع: في صللاة الكسوف ج أدص 21١‏ 

(5) روض الجنان: في صلاة الكسوف ص 6١س‏ 51. 

(0) ككشف الرموز: ف صلاة الكسوف ج ١‏ ص .191-15١‏ 
(1) من لايحضره الفقيه؛ في صلاة الكسوف بج ١ص .688١‏ 
() المقنع: في صلاة الكسوف ص .١17‏ 

(8) ققد الرضاءة: في صلاة الكسوف ب ٠ص‏ 6؟١.‏ 

(1) يأتي في صفحة .١١١‏ ْ 

.281 نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ )٠١( 
.١17/ النهاية: في صلاة الكسوف ص‎ )1١( 

(؟١)‏ المهذب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 0؟1, 

(؟11١)‏ الوسيلة: في صلاة الكسوف ص ؟١1.‏ 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة وإحدى الكسوفين 6د ل الإو 


«الحدائق '» وسيأتي بيان المستند. ونقل ذلك في «المعتبر” وكشف اللقام '» عن 
المرتضى. وهذه عبارة«المعتبر»: وقال الششيخ في النهاية: يبدأ بالفريضة الحاضرة, 
ثم قال: ولو دخل في الكسوف أتمّه, وبه قال علم الهدئ في المصباح. وقد سمعت 
مانقل عن المرتضى في «السرائر والمختلف والذكرى». وقد سمعت عسارة 
«المبسوط» ونقل فى «الذكري » عن الجُمل والعقود موافقة النهاية. والموجود 
ففنما تست انقا. ْ 

وفي «التنقيح *» نسبة القول بإيجاب تقديم اليومية إلى الأكثر. وقد سمعت 
مافى «المعتبر» وغيره من نسبة التخيير إلى الأكثرء بل فى «التذكرة'» مانصّه: وله 
5 مع انساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة بلا خلاف.- 

وما الثاني أعني استحباب تقديم اليومية ‏ فقد نصّ عليه في «التذكرة" 
ونهاية الاحكام* والمختلف١‏ والتنقيج 5 جفرية'! وشرحيها"' '» وغيرها'". 
ونفى عنه الْبُعد في «مجمع البرهان *(4. -- . 8 


726 عن‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة الكسوفج‎ )١( 

(؟) المعتبر: في صلاة الآيات ج ؟ ص ,"+١‏ 

(؟) كشف اللئام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 970 

(4) ذكرى الشيعة: فيصلاة الآيات بج غ ص ١؟5.‏ 

(6) التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 1247. 

(كو/ا) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الكسوف ج 4ض خلثرا. 

(8) نهاية الاحكام: في صلاة الآيات ج 7 ص 17/4 

(9) مختلف الشيعة: : في صلاة 5 الكسوف ج ؟ ص 188. 

)٠١(‏ التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 117؟. 

.١74 في صلاة الكسوف ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب المظفرية؛ في صلاة الآيات ص ١17‏ س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كلا/ا؟). 

(1) ككشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 59/1. 

.]31 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآياث ج ؟ ص‎ )١5( 


لدبلل هفتا الكرامة /ج 48 
ووجوباً إن ضاقاء 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ووجوبا إن ضاقا» يعني تقدّم 
الحاضرة وجوبأ إن تضيّق وقتهما معاً. وقد حكي على ذلك الإجماع في 
«التنقيح '». وفي «الذكرى '” أنه لا خلاف فيه. وي «كشف اللثام"» كأنّه 
لاخلاف فيه. 

وهو ظاهر كل من قال مالم يخش فوت الحاضرة وهم جماعة؛ من 
القدماء ‏ وصريح «التحرير* والتذكرة' والمنتهى " والمختلف* والدروسى؟ 
والبيان ' ' واللمعة ' اوالمهدّب البارع؟ اسن ادا 


007 لل‎ ١ التنقيح الرائم: في صلاة الكسوف ج‎ )١ 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ؛ مجتكالت 

() كشف اللثام: في صلا الكسرف ج تر 5 

(؟) كما عن ابن أبي عقيل وابن الجئيد والسيّد المرتضى وآبني بابويه, نقل عنهم العلآمة فسي 
مختلف الشيعة: اج اص اما 

(0) تحريرالاحكام: ف صلاة الكسوف ج ١‏ ص /اء س 18. 

)0 تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف مج ص ؤثرا, 

() منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 07س 7١‏ 

(8) مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 187. 

(9) الدروس الشرعية: في صلاة الأيات ج ١‏ ص 115. 

. ١١7 البيان: في صلاة الآيات ص‎ )٠١( 

,"9 اللمعة الدمشقية: في صلاة الآيات ص‎ )١١( 

(19) المهذب البارع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 456. 

.)88 س ؟؟ (من كتب مكتية مسجد كوهر شاد رقم‎ ١7 غاية المرام: في صلاة الكسوف ص‎ )١1( 

)١1(‏ فوائدالشرائع: في صلاة الكسوف ص 15 سطر ماقبل الأخير (مشطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 18814). 

. ١1١5 ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١8( 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة وإحدى الكسوفين ل 44 


وشرحيها' والروض' والروضة" ومجمع البرهان؟ والمدارك”* والكفاية' 
والذخيرة" والشافية والرياض *» بل صرح ا بقطع صلاة الكسوف إذا خيف 
فوت الحاضرة كالطوسي في «الوسيلة *» والتقي * ' على ما قل عنه في «المختلف». 
قال: وأبوالصلاح وابن حمزة قالا مثل ما اخترناه, وقد اختار هوالقطع مع خوف 
الفوت: وكلام «الوسيلة والجعفرية وإرشادها» بعمٌ ضيقهماء بل في «المعتير ١١‏ 
والمنتهى ١"‏ والتذكرة"! ونهاية الاحكام؟ '» الإجماع على القطع إذا خيف فوتها. 
قال فى «كشف اللثام» بعد نقل هذه الإجماعات: وكلامهم يعم ضيقهما؛ لكنّ فى 
اللشر بح لقونات دكن ارين الحاضرة بالأصل وأولوية صلاة الكسوف 


بالشروعء ويحتمل اتمامها إن : أدرك من الحاضرة تعدها ركف وال العا 
0 


انتهى 2-8 7 
7 
)١(‏ المطالي المظفرية؛ ا 035 #دوخ-4(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
دحبابا؟) والشرح الآخر ليو جد لديبا” عاد دوع سارف 


(؟)روض الجنان: في صلاة : الكسوف مر ؛ 7 7 7 

() الروضة البهية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص *18 

5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآيات ج ؟ ص 477. 
(5) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 151. 

(1) كفاية الأحكام ؛ فى صلاة الكسوف ص "لس 4, 

(9) ذخيرة المعاد: فى صلاة الآيات ص 75 اس 09 

: (4) رياض المسائل: فى صلاة الأآيات ج 2 ص .١4١‏ 

(5) الوسيلة: في صادة الكسوف ص ؟١1.‏ 

.184 مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ )٠١( 
84١ المعتبر: في صلاة الكسوف ب ؟ ص‎ )١١( 

."8 ص 67س‎ ١ منتهى المطلب: في حبلاة الكسوف ج‎ )١1( 
.11١ تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج ص‎ )١9( 
.8١ ص‎ ١ اللإحكام: في صلاة الكسوف ج‎ ةياهن)١15(‎ 
.١ 976 كشف اللثام: في صلاة الكسوف ج اص‎ )١16( 


#ا ‏ ح تبختتت الفاغ |الكر اليد رع + 

قلت: هلا ذكر التذكرة مع نهاية الاحكام, فإِنّه ذكرفيها جميع ما ذكره في نهاية 
الإحكام بأوضح عبارة لكنّه جعله مسألة برأسها وآخّرهاء فكأنه لم يلحظ آخر 
كلامه. 

وما قوله «إنّ كلامهم يعم ضيقهما» ففيه أنه كاد يكون صريحاً فى ما إذا كان 
وأقث الكير ف ميقا وقد ميت غبار وإكة والمظ عبار والسظر 
والمنتهى» تجد الأمر على خلاف ماذكر. وهذا الإجماع الذي في «المعتبر» وما 
بعده قد أدّعاه فى ظاهر «السرائر '» أو صريحهاء وكلامه فيما إذا كان وقت 
الكسوف متٌّسعاً. وحكى هذا الإجماع أيضاً في «الغرية والمدارك؟'» وظاهر 
«الذخيرة '» وكلامهم ظاهر في الانّساع ونسب الحكم في الأخيرين إلى الشيخين 
والمرتضى وابن بابويه وأتباعهم: وستسمع:كلام الجميع. وفي «إرشاد الجعفرية» 
أن الحكم بالقطع مع ضيقهما ليس بإ عويه انما قول قوي كما ذكره المصنّف 
- يعني المحقق الثاني - في «البعفر يشر قَآل*زفي المسألة قول آخر وهو عدم 
جواز القطع بل يجب عليه الإتمام” وَصتهعلائ في مقابلة النصٌ 2 انتهى 

وقال فى «البيان»: ولو دخل وقت الفريضة متليّساً بالكسوف فالمروى في 
الصحيح * عن الصادق له قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه 
المعظم, انتهى '. وظاهره أنّ ذلك مع سعة وقت الفريضة والرواية التي أشار 
إليهامقيّدة بخوف الوقت, وأما نسبته إلى المعظم فلعلّه أشار به إلى مافي ظاهر 


7759 ص‎ ١ السرائر: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 150. 

() ذخيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 77س 44. 

)ع المطالب المظفرية: فى صلاة الكسوف ص السطر التشي (مخطوط في مكتية 
المر عشي يرقم با ). 

(8) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب صلاة الكسوف ح 7ج 6 ص 157. 

(5) البيان: في صلاة الآيات ص .١17/‏ 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة وإحدى الكسوفين لل١١٠‏ 


«الفقيه ' والمقنع ' والنهاية" والمهزّب؛ والكامل وجامع الشرائع *» من القطع من 
انّساع الوقت للحاضرة؛ وهو المنقول' عن علي بن يابويه و«الفقه المنسوب إلى 
مولانا الرضاءكُة»: قال فيه: ولا تصلّها في وقت فريضة: فإذاكنت فيها ودخل 
عليك وقت الفريضة فاقطعها وصل الفريضة ثب ابن على ما صليت من صلاة 
الكسوف". ومثله عبارة الصدوقين و«النهاية والمهذّب والكامل». وأمًا «الجامع» 
فقد وافقه في كلامه الأخير وخيّر في الابتداء كما سمعت. وقد سمعت 
عبارة«المبسوط *» فيماتقدّم. وفى «السرائر "» الإجماع على خلاف ماقاله 
الشيخ فى النهاية وأنّ خلافه مذهب المرتضى. 

وقد سمعت مافي «التذكرة' '» من نفى الخلاف عن عدع وجوب الاتشنال 
00 0 00 وسيأتي عداكاد عي تضق وقت إحداهضما 


وبعض المتأجّر ين ٠١‏ قال: لانعرف: قي" جماز)نقطع مع السعة قشاء وبعض ٠"‏ 
| تيعد جدا وعض ”" أنه لا وبعورله. ‏ 


)١(‏ من لأيحضره الفقيه:؛ في صلاة الكسوف سم ١‏ ص اش 

(؟) المقنع: في صلاة الكسوف ص ”115. 

رد النهاية: في علا الكبوف عى ,١ ١97‏ 

13 المهذب: في صلاة الكسوف ج اص 11١508‏ 

0 للشرائع: في صلاة الكسوف ص .١5‏ 

(6) نقل عنهما العلامة في المختلف: : في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 83 ؟. 
(/) فقند الر ضالفة: : فى صللاة الكسوف ص ١1١585‏ . 

)م تقدّم في ص 50. 

(1) السرائر: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 29 

.37/ تقدّم في ص‎ )٠١( 

105 ص‎ ١ كشف الرموز: فيصلاة الكسوف ج‎ )١١( 

.127 مدارك الاحكام: في صلاة الكسوف س أ ص‎ )١( 

1170 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في صادة الكسوف ج س‎ )١( 


هذا وقال في «الذكرى» نقل الفاضل عن أبي الصلاح موافقة النهاية ونقل عنه 

فى المعتبر موافقة قة الأكثر» وعبارته هذه: فان دخل وقت فريضة من الخمس وهو 
فيها فليتمها ثم يصلّى الفرض وإن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل 
فيه. فإذا فرغ بن على ما مضى من صلاة الكسوفء انتهى '. قلت: الفاضل في 
«المختلف "» قد نقل عن أبي الصلاح موافقته لا موافقة النهاية كما سمعت, ولم 
أجد في «المعتبر» لأبي الصلاح ذكراً. ولعلّه سقط ممّا عندنا أو زاغ عنه النظر. 

وصاحب «الحدائق» جمع بين أخبار المسألة فحمل وقت الفريضة في خبر 
محائد وبريد بن معاوية على وقت الفضيلة والخبر هكذا؛ «إذا وقع الكسوف أو 
بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة فإن تخوّفت فابدأ 
بالفريضة الخبر"». وأيّد ذلك بخبر أبي أيُوب عن «أبي عبداللّ طليْادٌ قال: سألته عن 
صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويختتقرفوات الفريضة, فقال: اقطعوا 
دهاءا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ؟» ير كن مسلم قال: «قلت اي 
عبدالله.8: جعلت فداك ربما ابتلينا بال كتكتجد المغرب قيل العشاء الآخرة فإن 
صلَّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الْفرتيْضههتفقال>إذلكّشيت ذلك فاقطع صلاتك 
واقض فريضتك ثجٌ عد فيها... الحديث '» قال صاحب «الحدائق»: صحيحة محمّد 
ابن مسلم الأخرى قد صبّحت بالأمر بالابتداء بالفريضة والأمر حقيقة في 
الوجوب, والفقه الرضوي قد صرّح بالنهى عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة 
حتّى يصلّي الفريضة؛ فلم يبق إلا صحيحة محمّد بن مسلم وبريدء فيحمل وقت 
الفريضة فيها على وقتالفضيلة كما صر حت به صحيحتهالثانية وصحيحة أبى أيُوب, 
وإطلاق الوقت فى الأخبار على وقت الفضيلة خاصّة لاما يشمل وقت الاجزاء 
كتير" انته ىكلامه. وسماصله وجوب تقديم الحاضرة مطلقاً كما هو خيرة الصدوق. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج غ ص 7؟1. 

(؟) مختلف الشيعة: فى صللاة ة الكسوف ج ١‏ ص 8 

7 8) وسائل الشيعة :ب 8 من أبواب صلاة الكسوف. حم أو واج تس ١1121/‏ وثخ ١‏ . 
(1) الحدائق الناضرة؛ في صلاة الكسوف ج ٠١‏ ص 718 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة وإحدى الكسوفين ٠١"‏ 


وفيه نظرء لعدم ظهور خبر محمد وخبر أبي يوب فيما ذكر فتأمّل, مع أنه يس 
بأولى من الجمع بالعكس بحمل وقت الفريضة في خبر محمّد الذي رد الأخبار 
إليه على آخر وقت الإجزاء. ويكون العمل على خبر محمد وبريد كما هو مذهب 
الحسن والمرتضىء بل قد ادّعى الإجماع عليه في «السرائر» ثم إن لا معنى لتضيّق 
وجوب إحداهما بمجرّد معارضته للأخرى مع كونها في أصل الشرع موسّعة, وهذا 
داه عل شدي التوليض: 

فالقول بالتخيبر معتضد بالأصل والتساوي فى الوجوب والاتّساع وبعموم ما 
دل على جواز الفرضين في وقتهاء وفيه مع ذلك الجمع يبن ما دل على الأمر بتقديم 
الفريضة على الكسوف ومادل عسلى العكسء والجمعان الأوّلان لا ترجيح 
الما يي إلى ما في «التذكرة» من ظهور دعوى الإجماع. 

فتعيّن التخيير. >< ير 

مف الث نت أل اسروك اموه لالش ا د ا 
الصريح في الأمر بصلاة الكسوفيما لم كتف أن يذهب وقت الفريضة ثم عدّبه : 
بما سمعث من فتواه ولم يجب عو //تة لقره كي .. ولعل نظره إلى «الفقه 
الرضوي» إن ثبتت النسبة» لكنّه معارض في بعضه يما رواه في «دعائم الإسلام' 1 
عن جعقر بن محمد 54 أن قال «فيعن وقف في صلاة الكسوف حبّى دخل علليه 
وقت صلاة قال: يوّْخُرها ويمضى فى صلاة الكسوف حتّى يصير إلى آخر الوقت. 
نان اق فرت الرقت قطنيا وسل النريضة قبل سلاة الكسرف». 

وليعلم أن بعض ماذكرنا في توجيه القول بالتخيبر مع السعة يجري في حالة 
ضيقهما لولا الإجماع: وما يستفاد من الأخبار من اهمّية اليومية 

وليعلم أَنّهم اختلفوا في حكمه بعد قطعه لصلاة الكسوف وإتيانه بالحاضرة 
-مع ضيقها أو سعتها على اختلاف الرأيين -هل يعود إلى صلاة الكسوف ويبني 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: في صلاة الآيات, ح ١6591/‏ ج ١‏ ص 218 و ١ن‏ ة. 
(؟) دعائم الإسلام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .2١١‏ 


.لل دلبل هفتاح الكرامة /ج 8 


على ماتقدّم محتسباً له أم لا بل يجب استثنافها من رأس؟ فالمعظم كما فى 
«البيان '» على الدولء والأكثر كما 5 «الزخيرة'» وهو المشهور كما 0 
«الدروس " والحدائق ؟ والرياض "» وهو مذهب علمائناكما في «المنتهى '». وقد 
تلوح دعوى الإجماع من «السرائر'». وفي «المعتبر والتذكرة'» نسبته إلى 
الثلاثة. وفى «الذخيرة' '» نسبته إلى الشيخين والمرتضى وابن بابويه وأتباعهم. 
وهو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضائكة ' '» والصدوقين ١"‏ والشيخ فى 
«النهاية '» والقاضي في «المهذّب؟١‏ والكامل» والعجلي في «السرائر”'» وابن 
سعبيد في «الجامع ؟ '» والنصبّف فى «التحرب ١١‏ والنتعي 15 » والشهيد في 


.١17 البيان: في صلاة الآيات ص‎ )١( 


(1) ذخيرة المعاد: فى صلاة الآيات ص 777 سيط نا قبل اللأخير. 

() الدروس الشرعية: في صلاة الآيات ج 0 

(غ) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج صرب وعد 

(8) رياض المسائل: في صلاة الآيات ج:+رص 47د 10 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الآيات ج أ 0 مسر ماقبل الأخير. 

(/9) السرائر: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 73717 

(4) المعتبر: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 4١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج ؛ ص .15١‏ 

)٠١(‏ ذشيرة المعاد: في صلاة الكسوف ص 77١1‏ سطر ماقبل الأخير. 

.18 فقه الرضائكة؛ في صلاة الكسوف ص‎ )١١( 

)١1(‏ من لايحضره الفقيه: في صلاة الآيات ج ١‏ ص -008 ذيل ح 167١‏ ونقل عنهما العلامة في 
المختلف؛ ج عن لابار؟,. 

.١1١7/ النهاية: في صلاة الكسوف ص‎ )١1( 

)14 المهدت: في صلاة الكسوف ج اص 1350 

(10)السرائر: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ؟؟؟. 

(13) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص .٠١5‏ 

.14 ص /ا4 س‎ ١ تحرير الأحكام: في صلاة الكسوف ج‎ )١1/( 

(18) منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 07 اس 70 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة وإحدى الكسوفين سس ه١٠‏ 


«الدروس '» وصاحبا «المدارك” والذخيرة '» وغيرهه ؛. وقرّبه فسي «البسيان”» 
ونفى عنه البُعد في «مجمع البرهان'» ونقل عن التقى ", وقد سمعت المنقول مسن 
عيارته وهي صريحة في ذلك. وعن ابن حمزة ولم أجده في «الوسيلة» وقد يلوح 
ذلك من علم الهدئ والحسن على مانقل من كلامهما في «المختلف ”». 

وتردد المحقّق فى «المعتبر'» واستشكل المصئّف فى «التذكرة*'» واختير 
في «المبسوط ١١‏ والذكرى ؟! والغرية والروض ١‏ والشافية» الاستئناف من رأس. 

وفى «التنقيح ؟'» بعد نقل القولين نقل عن بعض الفضلاء أنه قال: البناء على ما 
قطع حم على تقدير أن لا يأتى بفعل غير الصلاة, لأنّ الصلاة لا تبطل الصلاة 
اتتهى فتأمّل. 

قال في «الذكرى *'»: والاعتذار بأَنْ الفعل الكثير يغتفر هنالعدم منافاته 
الصلاة بعيد. فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثيرء يل بكيم الشرع بالإبطال والشروع في 
الجاضرة فإذااق] بها وات ب زربي بعاسلا: العسوقم ابعر تال 


1 2 الدرورس الشرعية: في صلاة الكسوفٌ م‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: فيصلاة الكسوف ج 4ص  ,١18‏ , 
(5) ذخيرة المعاد: فيصلاة الكسوف ص ١١1‏ سطر ماقبل الآخير. 
(5) كرياض المسائل؛ في صلاة الآيات ج ؛ ص ؟157١.‏ 

(0) البيان: في صلاة الآيات ص .١١17‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآيات ج ؟ ص 1779. 
(لاوه) مختلف الشيعة؛ قي صلاة الكسوف ج ص 2817 ؟ و584. 
(1) المعتير: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 114١‏ 

,١11١ تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الكسوف ج 1 ص‎ )٠١( 

.١177 ص١ المبسوط؛ في صلاة الكسوف س‎ )١١1( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الكسوف جح 4 ص 129. 

.1 س١5 روض الجنان؛ فى صلاة الكسوف ص‎ )١7( 

(15) التنقيح الرائع؛ في صلاة الكسوف بج ١‏ ص 144. 

(180) ذكرى الشيعة: في صلاة الكسوف ج 4 ص 127. 


05ل لت الملل ففتاح الكرامة /ج و 


يكون المخالف نادراً. فلا يصغى إلى الاعتبارات. 

إذا عرفت هذا فاعلم أَنّهِم اختلفوا في مقام آخر وهو ماإذا اشتغل بالحاضرة 
مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ففي «المعتبر" والمنتهى ' والتحرير » إن فرط 
قضى وإلا فلاء وفي «التذكرة* والمختلف' والتنقيح" والرياض”* والذخيرة*» 
كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف قضاها وإلآ فلاء وفى «المهذّب البارع ١١‏ وغاية 
المرام ١١‏ والروضة"» إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف أو في الحاضرة 
قضى وإلا فلا. 

وفى «الذكرى؟ أ» إن كان قد فاط فى فعل الحاضرة أكل الرقت فالاأقرب 
القضاء لاستناد إهمالها إلى ماتقدم من,تقصيرةيىيحتمل عدمه. لأنّ التأخير كان 
مباحاً إلى ذلك الوقت * ثم تعيّن عليه الفعل بسببا التضيبق وأقتضى ذلك الفوات. 

فهو بالنظر إلى هذه الحال غير متماكن 5 قبل الكسرق, فلا يجب الأداء لعدم 


.154-1١407 وسائل الشيعة: ب ابس عبرت . فص‎ )١( 
84١ المعتبر: في صلاة الكسوف ج ”ص‎ )1( 

(1) منتهي المطلب: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5س 6., 

(؛) تحرير الأحكام؛ فيصلاة الكسوف ج ١‏ ص 47 س .٠١‏ 

)6 تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج أص ارا 

(1) مختلف الشيعة؛ في صلاة الكسوف ج ؟ ص 181. 

(0) التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف مم ١‏ ص 15 ؟. 

(4) رياض المسائل: في صلاة الكسوف ج 4 ص ؟15١.‏ 

() ذشيرة المعاد: فى صلاة الكسوف ص ١7‏ اس 1. 

.1750/ المهذّب البارع: في صلاة الكسوف ج اص‎ ٠ ١ 

()غاية المرام: في صلاة الكسوف ص ١!‏ س ١‏ (من كتب مكتبة مسجد كوهر شاد رقم 88). 
(؟١)‏ الروضة البهية: في صلاة الآيات ج أ 4 

)١1(‏ ذكرى الشيعة ؛ في صلاة الآيات ج أن 1؟17, 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة وإحدى الكسوفقين ٠١!‏ 


التمكن ولا القضاء لعدم الاستقرار. وفي «الزخيرة '» بعد نقل ذلك عن الذكرى 
قال: ا ا ا وي تقصيراً. 
وفى «البيان ' 0( حكم بالقضاء إن كان كان قرط في تأخير صلاة الكسوف وقرّب 
الوجوب إذاكان فط في الحاضرة. 0 

وفي «جامع المقاصد "” وفوائدالثسرائيع ؛ وتعليق الارشاد" والميسية 
والروض' والمسالك'» إن هر الحاضرة مع وجوبها اختياراً قضى الكسوف. 
وفي الأخيرين: وإن كان التأخير بغير اختياره, فإن كان مع وجوب الحاضرة 
فالظاهر القضاءء وإن كان لامع وجوبها -كمالو كان فى باقيالوقت ضغيراأو 
ونا أى كانت حائضاً -ففى وجوب قضاء الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة 
وجهان, وعدم القضاء أوجه. وفي «الذكرى*» أمَا لو كان تسرك الحاضرة لعذر 
كالحيض ونحوه فعدم قضاء الكسوف أَظف عدم التفريط. وفي إجراء النناسي 
والكافر يسلم عند تضيق يق الوقت مجزىءالمعذر) عندي فيه تردد. ولو قيل بقضاء 
الكسوف مطلقاً كان وجهاً لوجود ' سبي" لجرب ولا ينافيه العارض. . وفسي 
«المدارك *» إن فرط في فعل الحَاطتر: لوالو قتاقيل وجب قضاء الكسوف 
وقيل لا يجب, وهو ظاهر المعتبر وهو حسنء انتهى. 


.٠١ ذخيرة المعاد: فى صلاة الكيوف ص 77س‎ )١( 

(؟) البيان: فى صلاة الأآيات ص .1١15‏ 

("1) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ؟ ص !2. 

(4) فوائد الشرائع: في صلاة الكسوف ص 8؛: السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1884). 

(5) لم نعثر عليه في حاشية الإرشاد المخطوطة الموجودة لديناء فراجبع حاشية الإرشاد: 
في صلاة الكسوف ص ؟(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0 

)3 روطن الجنان: في صلاة الكوف ص ة ٠‏ #اسطر ماقيل الأشير . 

(/ا) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج اص 51١‏ 

(كراذ كرى الشيعة: فى صلاة الايات ج ص 21؟. 

(4) مدارك الاحكام: في صلاة الكسوف ج #ص 1297, 


١ 


إلا قدّم المضيّق منهما. 


قلت: حاصل كلامهم أَنّهِ إن ن لم يكن فرّط في تأخير صلاة الكسوف ولا في 
موت الوا امو 0 أ» بقوله: ولو 
... إلى آخره. وأنّه إن كان فرط فى تأخير صلاة الكسوف فلا كلام فى القضاء, 
وما اتا فيا إذا قوط في تأر الحاضرة والرج فيه الثميل بأ بال 0 
علم المكلف باستلزام تأخير الحاضرة فوات الكسوف عن وقتها كمايتفق أحياناً 
فيجب القضاء و إلا فلاء ولم يعلم استقرار الخلاف حتِّى يكون إحداث قول فليتأئل. 
والاستشهاد على عدم وجوب القضاء في صورة التفريط الحاضرة بالأخبار 
الكثيرة الدالة على أنه بعد زوال السبب لاقضاء كما في «الحدائق "» لاوجه له. 
لأنّك قد عرفت أن : الأصحاب قد حمليها تلورصورة الجهل وعدم استيعاب 
الاستراق هيا ينها وبين عاذ على بك( لتنا 
وعلى كل تقدير هل يجب الكسيوف براك ركعة أم لابدٌ من إدراك الجميع؟ 
احتمل الأدّل هنافي «التذكرة ' ونهابة اك 5 وقد تقدم البادم ؟ فى هذا 
بخصوصه مستوفئ, لكنّ الفاضل الميسى حكم بالوجوب والأداء بإدراك ركعة 
هنا واستشكل في «الروض" والمسالك"». 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإلا قدّم المضيّق منهما»ا أي وإن لا 
يشّسعا ولا يتضيّقا بأن تضيّق إحداهما قدّمت وتعيّنت للفعل؛ وقد حكى على ذلك 


570 ذكرى الشيعة: في صلاة الأيات. لج شه ص‎ )١( 
365 ص٠ الحدائق الناضرة: : في صلاة الآيات بي‎ 0 
,154 تذكرة النقهاء: في صلاة الكسوف م 4 ص‎ )( 
م8١ نهاية اللإحكام: في صلاة الكسوف ج ؟عى‎ )4( 
.38/-1٠٠١ تقدم في ص‎ )0( 

(1) روض الجئان: فى صلاة الكسوف ص ”١5‏ سطر ”7 
(/) مسالك الأفهام: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١5؟.‏ 


كتاب الصلاة / حكم اجتماع صلاة الحاضرة وإحدى الكسوفين ‏ ل ه١٠‏ 


الإجماع في «المتتهى ' وإرشاد الجعفرية' والمدارك" والذخيرة؟ والحدائق*» 
وهو مذهب الكاتب أبي على حيث قال فيما نقل عنه: لو حضرت صلاة الكسوف 
وغيرها بدأ بما يخشى فوته. وخيرة«المعتب ر" والمتتهى* والتحرير" والمختلف ٠١‏ 
والتذكرة ١١‏ والدروس ؟! والبيان ١‏ واللمعة؟! والمهذّب البارع؟ وغاية المرام١١‏ 
والتنقيح"٠‏ وفوائد الشرائع"! والجعفرية؟!' وشرحيها'' والكفاية'' 


.50 ص 87؟س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) المطالب المظثّرية: في صلاة الكسوف ص ١5١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 79/9/1). 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الكسوف ج 4 ص 155. 

(8) ذشيرة المعاد: : في صلاة الكسوف ص 1س 707 

(5) الحدا؛ لق الناضرة في صلاة الكسوف ج 0 إن 

)3 نقل عنه العلامة في المختلف: 7 لكيبيو فج و ار 

(/) المعتبر: في صلاة الكسوف ج "ا ص 2344 

() منتهى المطلب: في صلاة الكسوفهاج. !0س ل 

(1) تحريرالأحكام: في صلاة الكسو فج مار سبلن 

.181 ص‎ ١ مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ب‎ )٠١( 

.١835 تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في صلاة الايات ج اص 150 

.1١7 البيان: في صلاة الآيات ص‎ )١1( 

34 اللمعة الدمشقية: في صلاة الآيات ص‎ )١4( 

.150 ص‎ ١ المهذب البارع: فيصلاة الكوف ج‎ )١6( 

(1) غاية المرام: في صلاة الكسوق ص /ا١‏ س 1؟ (من كتب مكتبة مسجدكوهر شادبرقم 8ة). 

,١55 ص‎ ١ الستقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج‎ )١10( 

(18) فوائد الشرائع: فى صلاة الكسوف ص 16 س ٠٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاة الآيات ص .١175‏ 

)٠١(‏ المطالب المظفّرية: فى صلاة الآيات ص ١5١‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
97 والشرح الآخر لايوجد لدينا . 

(1؟) كفاية الأحكام: في صلاة الآيات ص ١7س .٠١‏ 


١1 


والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها 


والروضة' والرياض '». وفي «مجمع البرهان"» أنّه غير بعيد. وهو ظاهر 
«السرائر » وغيرها* ممّن حكي عنه تقديم صلاة الكسوف مع السعة, إذ لعلّه هنا 
عندهم أولى: وحينئذ ينطبق عليه إجماع «السرائر». 

وظاهر «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاطية» والصدوقين ومن وافقهم 
فيما تقّدم١‏ الخلاف هناوالقول بتقديم الفريضة وإن انسع وقستها وضاق وقت 
الكسوف. 

وفي «الذكرى"» بعد أن ن نقل الأقوال في الانّساع قال: لاخلاف أن الحاضرة 
أولى مع خوف فوت وقتها. والظاهر أنه ِلوا'اخَبَابفٍ فوت وقت الكسوف مع علمه 
باتنّساع وقت الحاضرة قدم الكسوف لذ كلالاء)اتلهى فتأمّل. 

لكبو ف .على النافلة ] 


قوله قرسا" مال روححك: “١‏ صلاة «الكسوف أولى من صلاة 
الليل وإن خرج وقتها» نصّ عليه في «المبسوط* والنهاية؟ والمهدّب ٠١‏ 


)١(‏ الروضة البهية: في صلاة الآيات ج اص آنا 

(؟) رياض المسائل: في صلاة الآيات ج سس .15١‏ 

(:؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآيات ج 'ص 274 
(4) السرائر: في صلاة الكسوف ج اسل 757 

(8) ككشف اللثام: في صلاة الكسوف ج 1 ص 91 

(1) تقدم في ص 45. 

(10) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ص 15١‏ 

(8) المبسوط: في صلاة الكسوف ج أص ١/5‏ 

(4) النهاية: فى صلاة الكسوف ص 72097 .١‏ 

.١؟0 ص‎ ١ المهدّب: في صلاة الكسوف ج‎ )٠١( 


كناب الصلاة / حك اجتماع صلاة الكسوف مع التافلة لب ١١١‏ 


تقضى ندباً. 


والكامل والسرائر '» وغيرها '. وفى «المنتهى » صلاة الكسوف أولى من النافلة, 
ا وفي «المعتبر؟ والتذكرة “ انها أولى من 
النافلة كذلك وإن فاتت عند علمائنا. وفي «جامع المقاصد'» إن قدّم صلاة الليل 
مع القطع بسعة الكسوف جار ,و تعقوه ماح (( ممع البرهات" ل وقال ‏ فى الأوّل: 
وظاهر المصئف في كتبه العدم لقولهم: تصلّى النافلة مالم يدخل وقت فريضة. 
قلت: ليس ذلك ظاهر المصئّف وحده بل ظاهر إطلاق النتاوى والاجماعات أنه 
لافرق بين ما إذا انّسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها 
أو لاء بل بذلك صرّح الشهيد* وغيره '. وهو معتضد بعموم مادل على المنع من 
النافلة وقت الفريضة: وقد تقدّم الكلام فيه في محلّه. 
قوله قدّس الله روحه: «ثمّ تقضى نباك صرّح به أيضأً في «النهاية ٠١‏ 
والمبسوط ١١‏ والمهدّب؟! والجامع ليطا ظ 
)١(‏ السرائر: فوسل الكدرف ع 1م 207 
(؟) ككشف اللثام: فى صلاة الكسوف ج ص ار 
(7) منتهى المطلب: فى صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4س إل 
(؛) المعتير: في صلاة الكسوف ج "ص 5147 
(0) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج وص 117. 
(1) جامع المقاصد: في صلاة الكسوف ج ؟ ص 1/1غ. 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الآيات ج ؟ ص 4711. 
() ذكرى الشيعة: في صلاة الآأيات ج 17 
(4) كرياض المسائل؛ في صلاة الآيات ج 4 ص .١1117‏ 
)٠١(‏ النهاية؛ في صلاة الآيات ص ١57‏ , 
)١١1(‏ المبسوط: ف صلاة الكسوف ج ١‏ ص ؟1١.‏ 
(؟١)‏ المهذب: في صلاة الكسوف ع ١‏ ص 6؟١.‏ 
(؟1) الجامع للشرائع: في صلاة الكسوف ص .٠١5‏ 
)١5(‏ كظاهر مسالك الأفهام: : في صلاة الكسوف ج ١‏ ص .51١‏ 
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مفتاح الكرامة /ج 6 

وفي «الذكرى '» لو كانت صلاة الليل منذورة فكالفريضة الحاضرة في 
التفصيل السالف. ومثله قال في «البيان '». وقال في «الذكرى»: وهل ينسحب فيها 
قول البناء وكذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا اقتصاراً 
على مورد النصّ مع المخالفة للأصل. وفي «التذكرة '» لو اتفقت مع منذورة موقتة 
بدأ بما يخشى فوته ولو أمن فوتهما تخيّر. وفي «الموجز الحاوي؛ وكشف 
الالتباس ”2 لو انّسع لهما تخيّر. والأولى الكسوف. ولو تضيّق الوقت بدأ بالكسوف 
وإن فاتت المنذورة, ويكفّر إن فرط بالتأخيرء انتهى. 

قلت: أنت خبير بأنّ لفظ «الفريضة» فى أخبار الكسوف إِنّما ينصرف إلى 
اليومية لاكل واجبء فكون صلاة الليل المنذورة أو غيرهامن الصلوات المنذورة 
كالفريضة الحاضرة محل إشكال. 2 

وقال في «الذكرى!»: لو جامعت عم تجب بسبب الأيات المطلقة 
أو بالكسوفين نظراً إلى قدرةلله تعالإب كوا ناح يكن معتاداًء على أنه قد اشتهر 
أن الشمس كسفت يوم عاشو راء لكَارآَقلالمتمه ,4 شنة بدت الكواكب نصف 
النهارء رواه البيهقي " وغيره*. وروى الأصحاب؛ أنّ من علامات المهدي 
عجّل الله فرجه كسوف الشمس في النصف الأوّل من شهر رسضان. فحيئئذ إذا 


)01 ذكرى الشيعة: في صلاة الآبات ج غ ص 14؟. 

(؟) البيان: فى صلاة الآيات ص 5ؤاولا١1.‏ 

() تذكرة الفقهاء: فيصلاة الكسوف ج 4 ص .14١‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الآيات ص 47. 

(0) كشف الالتباس: في صلاة الآيات ص ١44‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9775). 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ص 8؟1؟, 

(0) السئن الكيرى: ج عن 1107 

(8) رواه الطبراني في مجمع الزوائد: ج )ص /1597, والكتجي في كفاية الطالب: ص 441., 
والخوارزمي في مقتل الحسين: ج "ص 84. 

(9) الكافي: ‏ مص ١١‏ إرشاد المفيد: ص غيبة الطوسي: ص ١07؟.‏ 


كتاب الصلاة / فى جواز صلاة الكسوف على الراحلة وعدمه_ ١١#‏ 
ولا تصلى على الراحلة ومشياً اشتياراً. 


اجتمع الكسوف والعيد فإن كانت صلاة العيد نافلة قدّم الكسوفء وإن كانت 
فريضة فكما مر من التفصيل فى الفرائض. نعم تقدّم على خطبة العيدين إن قلنا 
باستحبايهما كماهو المشهور. . 

وقال في «الذكرى»: لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقتٍ واحد كالكسوف 
والزلزلة والربح المظلمة, فإن انّسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم؛ ويمكن 
وجوب تقديم الكسوف على الآيات؛ لشكٌ بعض الأصحاب فى وجوبهاء وتقديم 
الزلزلة على الباقي, لأنّ دليل وجوبها أقوى. ولو انّسع اصلاتين فصاعداً وكانت 
الصلوات أكتر مما يتّسع له احتمل قويّأ هنا تقديم الكسوف ثم الزلزلة ثم يتخيّر في 
باقي الآيات, ولا يقضي ما لا يتّسع له إلا علي إحتمال عدم اشتراط سعة الوقت 
للصلاة ة في الآيات, ولو وسع واحدة غك :فلأت رب تقدم الكسوف لالإجماع 
عليه. وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءاً وقضا قضاءاً وجهان» وعلى قول الأصحاب 
أن انساع الوقت لها ليس بشرط » صَليها هم بَعَدعَطَما وكذا الكلام في باقي 
الأيات أ اننهى. 

[في عدم جواز صلاة الكسوف على الراحلة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا تصلّى على الراحلة و» 
لا «مشيأ اختيارا» عند علمائتا خلافاً للجمهور كما فى «التذكرة'» 
وعتد جمهور الأصحاب كما في «الذخيرة؟» وظاهر «المعتير» انحصار الخلاف 
في أبي علي؛ وستسمع عبارتيهما. وهو المشهور كما في «المهذّب البارع ؛ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الآيات ج ص 51؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الكسوف ج 4 ص 155. 
فو ذخيرة المعاد؛ في صلاة الكسوف ص 750 س .١1‏ 
(4) المهذب البارع: في صادة الكسوف ج اص اة. 


:اومس بيس فقتاحالكرامة/ج8 


والمقتصر' وغايةالمرام'» والأشهر كما فى «المدارك”» وعليه عامّة المتأخّرين 
كما فى «الرياض ©». ْ 

قلت: وهو خيرة «النهاية* والميسوط'» وغيرهما" لكن عبارة «الشرائعة 
والنافع " ) قد تعطي التأمل في ذلك, قال فيهما: نعل و أن تصلّى هذه الصلاة على 
الراحلة وماشياً. وقيل بالمنع إلا مع الضرورة» وهو أشبه. 

وقال في «المعتبر ' '» مانصّه: ولا تصلّى على الراحلة مع الإمكان وتجوز مع 
الضرورة» وقال ابن الجنيد: استحبٌ أن يصلّي بها على الأأرض وإِلَآ فبحسب حاله, 
وقال الباقون: تصلى على الراحلة كغيرها من الفرائض, انتهى. والظاهر أ مراده 
أنّها كغيرها من, الفرائض عل على راغا مع الضرورة كما يدل عليه قوله: 
ويؤيّدهمارواهعبدالله بنسنان ١١‏ عن أبي عبد اش لق قلت: : «يصلّيالر جل شيئ امن 
الفروض على الراحلة؟ فقال: لا». ثم م وكوخبرألواسيطي ؟٠.‏ فمافي «التنقيح ' '» غير 
صحيح حيث قال: ونقل في المعتبر عن باقي الأصجاب الجواز اختياراً كالنوافل. 
ثم قال: والحقّ أنّ ذلك مشروط َالتفروهو قول الشيخ في النهاية انتهى. 


.87 المقتصر: في صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟)غاية المرام: في صلاة الكسوف ص8١‏ س١١‏ (من كتب مكتبة مسجدكوهرشاد رقم 38). 
() مدارك الأحكام : فى صالاة ة الكسوف بج ص ١88‏ 

(؟)رياض المسائل؛ : في صلاة الكسوف ج أدص 1515. 

(0) النهاية: في صلاة الكسوف ص 8؟1. 

)3 المبسوط : في صلاة الكسوف ج أعن ١/7‏ 

() التنقييم الرائع: في صلاة الكسوق ج ١‏ ص 214. 

(8) شرائع الإسلام: في صلاة الكسوف ج ١ص .٠١5‏ 

(1) المختصر النافع؛ في صلاة الكسوف ص 3 آ], 

847 المعتبر: في صلاة الكسوف ج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب القبلة ح + ج “اص 107؟. 

(؟1) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ج‏ 6 ص 167. 
)١1(‏ التنقيح الرائع: في صلاة الكسوف ج ١‏ ص 45!. 


كتاب الصلاة / فى جواز صلاة الكسوف على الراحلة وعدمه -_+لل ١١9‏ 


قلت: وهو قوله في «المبسوط '» أيضاً وقول جميع من تعرّض له ممّن تأخّر 
عنه بل في «الرياض "» اللإجماع عليه عند الضرورة. وقد صرّح في «الروضة '» 
عدم العواز على ااراهلة وإى كانت منقرلة. 

وقال أبو على على مافي «المختلف » هي واجبة على كل مخاطب, سسواء 
كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابّة عند تعيّنه بهء ويستحبٌ أن يصامها 
على الأأرض وإِلَا فبحسب حاله.وهو ليس بذلك الظهور فى جوازها على الداة. 
قال فى «المختلف» هو يشعر ذلك. ١‏ 

قلت: ولا رأينا ولا نقل إلينا خلافاً عن غير أبى على وكان الواجب على 
الفاضل المقداد أن يحمل عبارة معتبره على السهو إن لم يكن هوالساهي. إذ لو 
لحظ تمام عبارة المعتبر لعرف الحال. ١‏ 


.١97 ص‎ ١ المبسوط: فيصلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) رياض السائل: في صلاة الكسوف جح 4 ص 115. 
() الروضة البهية: في صلاة الآيات ج ١‏ ص ث.ا. 
(4) مختلف الشيعة: في صلاة الكسوف ج ؟ ص .15١‏ 


الفضصل الرايع: فى صلاة النذر 


من نذر صلاة : شع ةقياما شرط في الفرائض اليومية ويُزيد 
الصفات التي عيّنها في نذره إن قيّده بها ما الزمان ن كيوم الجمعة. 3 
المكان بشرط المزيّة كالمسجد أو غيرهما. 


« الفصل الرابع في صلاة النذر » 

قال في «كشف اللثام»: وشبهه, أو النذرييمه لأنّه الوعد, أو صلاة النذر تعمٌ 
صلاة شبهه كصلاة الكسوفء أو النملل لالة أكذم خاصّة. وقوله: واليمين والعهد 
كالنذر في ذلك كله خارج عند ١‏ .2 

قوله قرس الله تعالى رول ولب سناد شرط فيها ما شرط 
فى الفرائئض اليومية كما فى «الإرشاد ' والذكرى ' والبيان » وغيرها 5 وفىي 
«التذكرة" ونهايةالاحكام" وإرشادالجعفرية"”» يشترط فيها مايشترط فى الفرائض 
اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعاً ِل الوقت, انتهى مافي الثلاثة. 


)١(‏ كشف اللثام : في صلاة التذر ج ؛ ص /ا/ا؟. 

(؟) إرشاد الأذهان: في صلاة نرج اص 516 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة النذر ج 4 ص ؟7١5.‏ 

(5) البيان: في صلاة النذر ص ,١١1‏ 

)6 كمجمع الفائد5: في المنذورات م ١ص ٠‏ والجعفرية؛: ص 5 .١١‏ والمقاصدالعلية: ص ؟18, 
(1) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة النذر ج 4 ص 157. 

(0) نهاية الاإحكام: في صلاة النذرج ؟ ص 86. 

() المطالبالمظفرية: في صلاةالنذر ص ١57‏ س 7 (مخطوط في مكيتية المرعشي برقم 117/177), 


كناب الصلاة / اتحاد شروط صلاة النذر مع اليومية جل - ١١0‏ 


وقال المحقق الثانى فى «تعليقه على الإرشاد» وقد عرفت أ عبارته كعبارة 
اناب اد ذلك سي ما إذا أظاق مسب التورة والقاء وتحو ذلف. نا إخا تدر 
الوتيرة من جلوس أو القراءة ببعض سورة أو تكرار السورة جاز. والفرق أن النذر 
إنّما يتعلّق بالصلاة على هذا الوجه بخلاف ما إذا أطلق '. ومثله قال فى «روض 
الجنان' والروضة' والذخيرة ». 1 

وقال في «مجمع البرهان» بعد أن ذكر نحو ماذكر المحقّق المذكور: وبالجملة 
المناط هو الصدق شرعاً. وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز 
على الدابة في الصلاة الواجبة فأظتّها في الواجبة بأصل الشرع لا بالنذر ونحوه. 
ويؤيّده أنه لو عمّم نذرها بحيث يشمل اتّصافها بهذه الأشياء وعدمها صريحاً 
لانعقد بلا شلقٌ. وبالجملة كلّ فعل وشرط ليس بشرط للصمّة فى النافلة لو نذر 
بحيث يشمل عدمه. وكذا لو أطلق, ٠‏ فهو فز لإبينذورة وتبراً , انمه وإن كان 
الأولى والأحوط اختيار مااجتمع فيه افع التكرا/ نط المعتبرة في صحّة الواجبة ". 

وفي «كشف اللثام» بعد حكاية بة الرجماح عن 1 الإحكامقال: وعندى أله 
نما يشترط فيها ما يشترط في المَندَوَبة لاض ابراه ومنع الإجماع'. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويزيد»: الناذر «الصفات البشي 
عيّنها في نذره إن ن قيّده بها اما الزمان كيوم الجمعة. أو المكان 
بشرط المزيّة أو غيرهما» ينعقد النذر إذا قيّده بالفعل فى زمان معيّن 
له مزيّة ورجحان إجماعاً كما في نذر «الإييضاح'”» وبلا خلاف كما في 


.0/35 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ ١5 حاشية الاإرشاد: فى صلاة النذر ص 6س‎ )١( 
(؟) روض الجنان: في صلاة النذر ص ١1س ؟5.‎ 

(؟) الروضة البهية: في صلاة المنذورة ج اص إثرا. 

() ذخيرة المعاد: في صلاة المنذورة ص 486؟س 558. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: ف يالمنذورات ج "اص 4. 

(5) كشف اللثام: في ساد النذدرج عن الا 

(/) إيضاح الفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص ؟7١١,‏ 


11 لس سس سس قتا الكرامة رج 8 


(اجامع المقاصد '» بل في «إرشاد الجعفرية» لو قيّد نذر الصلاة بزمان معيّن انعقد 
بلا خلاف. سواء كان لذلك المعيّن مزيّة أم لا؟. و يي 
العلماء " ٠‏ وفي «الروض» الإجماع عليه ©. وفى «غاية المراد» لاشكَ فيه ؛ ٠‏ وفبي 
«كنزالفوائد» إذا قيّده بزمان معيّن أتعقد قطعا١‏ . ويأتي إجماع «اللإيضاح» في 


المكرى 

وإن قيّده بمكان فإن كان له مزيّة ورجحان ففي «كشف الرموز" وجامع 
المقاصد* وإرشاد الجعفرية ' ومجمعالبرهان * ' أنه لا خلاف في انعقاده ووجوب 
الوفاء به. وفي «الشافية» أنه قطعي. ْ 

وإن كان المكان مح دمأ فني «الايضاء ١١‏ ,2 إرشاد الجعفري به" » الإجماع ل 
عدم اتعقاد نذرها فيه» وفى «جامع المقاصد؟١‏ ومجمع اليرهان ؛ ' والمفاتيح”'» 


لا خاف فيه, وفي «الريضع» 0 ل سحي الصلاة فيه كالمقام أو إذا كانك 
فيه أفضل من كل الأمكنة تعيّن ال يقال أيضاً ؛ وإن كره إيقاعها في 
ااا 0 


)١(‏ جامع المقاصد: : في “سلاة النذدرج” :ص / اي 

(؟) المطالب المظثّرية :في صلاة النذر 275554 لني مكتبة المرعشي برقم 719177). 
(؟) مسالك الأفهام: : في النذرج ١١‏ ص 04 

(؛4) روض الجنان: فى صلاة النذر ص ؟ اس .١١‏ 

(6)غاية المراد: في صلاة النذرج اص 5ثثما. 

(6) كنزالفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص .١175‏ 

(/) كشف الرموز؛ في النذرج ".ص 775 

(ل) جامع المقاصد: في صلاة التذر ج ؟ ص 470. 

(1) المطالب المظفرية؛ في صلاة النذر ص ١97‏ س ١7‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 51/94). 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج اص 7 ١‏ ْ 
(١١)إيضاح‏ الفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص ؟1١,‏ 

.)710/94 (مخطوط في مكتبة المرعشى يرقم‎ ١س‎ ١97 المطالبالمظفرية: فى صلاةالنذر ص‎ )١١( 
1 ١ .108 جامع المقاصد: في صلاة النذرج ؟ ص‎ )1( 

)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج و" 

)١0(‏ مفانيح الشرائع: في صلاة النذرج .ص 4؟. 


كتاب الصلاة / لزوم وقاء الثاذر بما قد به نثره ---- 118 


المكان لم ينعقد الوصف إجماعاً '. وفي «جامع السقاصد؟ والروض'”» إذا كان 
المكان مكر و ينعقد نذره قطعاً. وفي «تعليق الارشاد» ينعقد نذر المكان مطلقاً 
ولا تجوز إِلَآ فيه ؛ . وفي «الروض؛ والذخيرة'» لو قيل بتعيّن المكان المكروه كان 
وجهاً. وفي «مجمع البرهان" والمفاتيح* وكشف اللثام *» القول به. 

وعلى الأول هل يبطل من أصله أم ينعقد بدون القيد؟ قال فى «الذكري»: لو 
نذر فعلها فى الوقت والزمان المكروهين اتعقدت مطلقة, فلو صلاها بالقيد صحّت 
أيضا"٠.‏ وهو خيرة المصئّف ١١‏ و«البيان' أ». وفى «جامع المقاصد» أنه مشكل, 
لوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصلء وبأنّ المقصود النذر مع القيد لا النذر 
وحده: فإمًا أن يصمًا أو يبطلاء وإلا لزم صكّة نذر غير مقصود"٠.‏ 

وما إذا كان الزمان مكروهاً ففى «الإيضاح» الإجماع على انعقاد. *'. وفي 
إن ن أدئى فأ وقد سمعت مافى 
)0 إيضاح الفوائد: ؛ في صللاة النذرج 3-2 عاو مساك 
(؟) جامع المقاصد: في صلاة : النذر ج ١‏ ص 274/8 سس 
2 روض الحئان: في صلاة ار 1س آل 
(5) حماشية الإرشاد: في صلاة النذر ص 1س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 078. 
8 روض الحنان: في صلاة النذر ص 17س 3 
(1) ذخيرة المعاد: في صلاة النذر ص 46س 47. 
8 مجمع النائدة والبيرهان: في المثذورات ج ص قا 
(4) مفاتيح الشرائع: في النذرج ١‏ ص 77 
(ذأاكشف اللثام: في صلاة النذرج ص با ليأ 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة:؛ في صلاة النذرج صن 77١7‏ , 
(؟١)‏ البيان: في صلاة التذر ص .١١١‏ 
)١1(‏ جامع المقاصد: في صلاة التذر ج ؟ ص 4/0. 
)١15(‏ إيضاح الفوائد: مات الدرج اص ؟١.,‏ 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: في النذرج ؟ ص 6 


«المفاتيع» لا خلاف في تعيين الوقت 


١ 
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«كنزالفوائد» وغيره. وفي «التذكرة '» ونذر «الإرشاد'» التنصيص على انعقاد 
الصلاة فيه. ونقل عن المصئّف في باب الوقف ", واستشكله فى نذر الكتاب . وفى 
«جامع المقاصد” والجعفرية' والغرية» وقد سمعت مافي «الذكرى والبيان». 1 

و إذا خلا المكان عن الرجحان والكراهية ففى «تعليق الارشاد؟ والروض* 
والذخيرة*» أنّالمشهور عدم الانعقاد وعدم اللزوم فتجبالصلاةويجزيإيقاعها فى 
كلّمكان.وستعر ف حالهذالشهرة. وهوخيرة «التذكرة ” 'والإرشاه ' '»في مواضع 
منهما «ونهاية الاحكاء ١"‏ والإيضاح "'»في موضعين منه و«التنقيح ؟' والجواهر 
المضيئة» وفي موضع ثالث من «الإيضاح» أن الإجماع واقع على تعيين ذي المزيّة 
دون غيره؛ ذكره فيمن تذر صوم تاو ا ااا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة النذر ج اص /4ا 

(؟) إرشاد الأذهان: في النذرج اص ؟5.١‏ ع ْ 

(؟) الناقل هوالمحمّق الثاني في جامع المقا لحي ييه اللذرج لاص 6لا 

(5) قواعد الأحكام: في النذر بع "ص 1/807. 

(6) جامع المقاصد: في صلاة النذر بج ١‏ ص" 1-1 

(1) ظاهر عبارة الجعفرية هو ردٌّ انعقاد نذر الصلاة فى الزمان المكروه. قال 4ه: ولو عيّن مكاناً 
اتعقد مع المزية لا بدونها على قول, انتهى . فإن ظاهرها هو أن نذ رالصلاة لاتنعقد في المكان 
إلا مع مزيّة المكان. ولا فرق بين المكان والزمانء فإنّ الزمان ن المتذورة فيه أيضا لايد أن" 
يكون ذا مزيّة, راجع الرسالةالجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في صلاةالنذر ص 174. 

(/؟) حاشية الإرشاد: في صلاة النذر ص 75س .٠١‏ 

زا روض الجئان: في صلاة النذر ص ؟7 اس ١؟.‏ 

(9) ذخيرة المعاد: فى صلاة التذر عى 66" السطرماقيل الأخير. 

,5١ءواقلرل تذكرة الفقهاء: فى صلاة الندر ج ص‎ )٠١( 

(١١)إرشاد‏ الاذهان: في صلاة النذرج ١‏ ص 18؟ وج ؟ ص 13. 

(؟١)نهاية‏ اللاحكام: فى صلاة النذر ب ؟' ص كلق 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في صلاة النذرج اص 05295, وس اص 07. 

. 851 التنقيح الرائع: في النذر ج ص‎ )١4( 

)١6(‏ مسالك الافهام: في النذر ج ا دا 


كتاب الصلاة / فى لزوم وفاء الناذر بقيد الزمان والمكان ذى المزية سسب ١7١١‏ 


وهو أحد قولي الشيخ فيما إذا نذر صوم يوم في بلد معيّنء نقله عن صوم المبسوط 
في «الإيضاح '» ونقله فيما نحن فيه في «التنقيح '» عن المبسوط . وفي «التذكرة' 
والتحرير *» إذا نذر ان يصوم يوما في بلد معيّن للشيخ قولان, احدهما تعبين 
البلد. والثائى أنه يصوم أين شاء. قال فى «التذكرة»: والوجه أن يقال إن كا 
الصوم في بعض البلاد يتميّز عن الصوم في الآخر تعيّن مانذره, والأقرب عدم 
تميّز البلاد فى ذلك “» انتهى. 

قلت: الأقرب التميّر فى ذلك كصوم ثلاثة أَيّام فى المديئة للحاجة؛ وروى 
«المبسوط» ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعيّنة وجب 
عليه أن عضر كإن حشر وصام يتنه ولم ما اع 
ويقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته" ٠‏ ونحي «قآل في صوم «النهاية* 

اا سني ذا العبادة لواح في شياو م 
لزمان والمكان, وهو أذي نقله نه تأنه وعن أنباعه واختار. هوه 
قال: إذا كان تعليق النذر بصداقة (متعلق النذر صدقةه 0 ثم ل أو صيام أو صلا 
بمكان يتفاوت الغرض فيه لكونه موضع طاعة لاخلاف أنه يلزم الوفاء به ويعيد لو 
انصرف عنه إلى غيره. وهل يعيد مع تساوي الأمكنة؟ قال الشيخ: نعم. وعليه 


() تذكرة الفقهاء: في الصوم بج ام 115. 

(4) تحرير الأحكام: في الصوم ج ١‏ ص 0س 4 

(0) تذكرة الفقهاء: في الصوم ج اص 11١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: في الحج ج ؟ ص 7؟؟ س 04؟1. 
(8) النهاية: في الصوم ص 177. 


؟#للدلدلدللللللل د ققتاح الكرامة /ج 4 
أتباعه والعمل: ولشيخنا فيه تردّد والاعادة أحوط '. انتهى. 

قلت: شيخه ومن وافقه إِنّما تردّدوا فى الصلاة والصوم, أما الصدقة فجزموا 
بلزومها وتعيّنها فيه, لأنه عائد إلى التصدّق على أهل المكان. ولعلّه أراد بالأتباع 
القاضى فى «المهذّب '» والسيّد حمزة فى «الغنية"» وأبا الحسن علي بن الفضل 
فى «إشارة السيق 6» وأب|الصلاءح فيما تقل عنه * وأبأجعفر محمّد بن علي بن حمزة 
الطوسى فى ظاهر «الوسيلة'» انهم نضّوا ماعدا الأخير على تعيّن المكان إذا قِيّد 
به النذر وأطلقواء بل ظاهر «الغنية» الإجماع عليه ". ومثل ذلك صنع المحمّق في 
«النافع *» وابن المتوّج فى «كفاية الطالبين» والشهيد فى «الدروس '». 

وهو - أي الانعقاد والتعيّن في المكان الخالي عن المزيّة دشي والياة "اوتفايق 
ا 0 انالك *'ومجمع البرهان "' والكفاية 1 
مْ/ 
ف البهديه: يوحت أضصض و ل ' 
(1) غنية النروع: في صوم النذدر ص 1 3 
(5) إشارة السيق: في الصوم ص 1117 
(0) الناقل هو الشهيد في الدروس الشرعية: في صوع الندر ج اص ”1597 
(1) الوسيلة: فيالصوم ص 15 
(/) غنية النزوع: في صوم النذر ص 117. 
(8) المختصر النافع: في النذر ص 518 
(9) الدروس الشرعية: في صوم التنذرج اه 595. 
(١٠)البيان:‏ في النذر ص 119. 
)١١(‏ حاشية الاإرشاد: في صلاة النذر ص ١١س‏ ١(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 5/). 
)١(‏ تمهيد القواعد؛ قاعدة ١١‏ ص 11. 
(1) روض الحنان : في صللاة النذر ص 77س ,ا 
)١5(‏ مسالك الأفهام: ؛ في النذرج 1١‏ عصس 582, 


)١9(‏ مجمع الفائدة واليرهان : فيالمنذورات ج مثا 
)١1(‏ كفاية الأحكام: فى النذر ص 1٠‏ سس 3 


كتاب الصلاة / القول باذ شتراط المزيّة فى المكان دون الزماز -لل؟١‏ 


والذخيرة' والمفاتيح ' والشافية». وفي «إرشاد الجعفرية» أنّ الفرق تحكُم". 
وتردّد في «الشرائع » في موضعين و«جامع المقاصد* والجعفرية' والغرية» 
كماهو ظاهر «التحرير" وكنز الفوائد* والذكرى '». وفي «غاية المراد» إن خلا عن 
المزيّة ضعف التعيين *'. 

وليعلم أن مانقلنا عن هذه الكتب في هذه المسألة قد نقلناه من أماكن متفرٌ تفي قي 
من باب الصلاة والصوم والنذر. 

وقال في «كشف اللثام»: ثم عندى أنّ اشتراط المزيّة في المكان إِنْما هو إذا 


أفر 
ع 


كان النذر نذرين كأن يقول: لله علي أن أصلّي ركعتين وأُصليهما في مكان كذاء أمنا 
لو قال: لله عليّ أن أَصلّي ركعتين في مكان كذا فمصمّح النذر إِنّما هو رجسحان 
الصلاة فيه على تركها وهو حاصل وإن كرهت فيه لأنّ الكراهية إِنّما هو قلَة 
التواب ' '؛ انتهى. 

واعلم أن من ا* 3 رط الزئة ف المكاون لاد فرّق بينهما من وجوه, قال 
في «الإيضاح»: الفرق دقيق '' وتقل في «وهاميش الايضباح» الذي عندى أنه كن 


515 ذخيرة المعاد: فى صلاة النذر عن 48س‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع؛ في النذر ع ".ص “0 

() المطالب المظفرية: فيصلاة النذر ص ١94‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كا ). 

(؛) شرائع الإسلام: فيالنذر ج “اص 181. 

(8) جامع المقاصد: في صلاة الدرجح اص /الا. 

( الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: :ج )١‏ في صلاة النذر ص 75. 

(/) تحرير اللأحكام: فيالنذر ج ؟ ص ٠١‏ س 57 

(8) كنز الفوائد: في صلاة النذر ج اص 155. 

(9) ذكرى الشيعة: في صلاة النذرج ص 6 ؟. 

(٠)غاية‏ المراد: في المندذورات ج ١‏ ص 181. 

(١١)كشف‏ اللثام: في صلاة النذر ج ؟ ص 598 , 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص ؟77١.‏ 


يذل ققتاح الكرامة /ج 4 


بخطّه مانصّه: أقول: هو من وجوه. الأوّل: أن الوقت سبب لحدوث الوجوب 
بحدوته, وأمًا المكان فليس بسبب أى لأنّه من ضرورة الفعل فلا سببيّة له. الثانى: 
لوقك لأ سكن عيتةه ذهو بن تمكضات الأقسال: قله لايس لاله قير 
المنذور, وبعده يمتنع عوده, فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور, بل يكون مغايرً. 
الثالت: أنّ النذر يصيّر الوقت المنذور فيه وقتأ لتلك العيادة محدودا كما يجعل 
النصٌّء كما لو نصّ الشارع على أن وقت العبادة الفلائية هو الوقت الفلانيء انتهى. 

ونقل في «جامع المقاصد» أن الفخر استدل أيضاً أن كراهية الوقت مختصّة 
بالنوافل المبتدثة دون الفرائض. بخلاف المكان ن فإنه يعمّها'. وقال فى «ثهاية 
الأحكام»: لوعت الزماق تن سواء اتشل على الزقة كيو الس أرية أن 
البقاء غير معلوم والتقدّم ممنوع, القل ا لعب اقل وجوه الاج تهريا كني 
لو صلّى الفرض قبل وقته '؛ انتهى. م 

وفرّق لهم في «كشف اللثام» بأ 41577 خا عن لعزي فإن المسارعة 
إليها في كلّ وقت أفضل من الأخور عند اشتواط إلمكان معناه تحصيل الكون 
فيه للصلاة, فما لم يكن راجحا ولب برا اسان ع معئاه عدم الوجوب في 
غيره. إذ لاتحصيل هنا للخروج عن قدرة العبد. ثم قال: وإِنّْما يتم لو قصد الناذر 
فى المكان ماذكر يعنى تحصيل الكون فيه للصلاة. ويجوز أن لا يقصد إلا عدم 
الوجوب في غيره فيكون كالزمان ", انتهى. 

وقد ذكر في «الذكرى» الوجه الأوّل من وجوه الفخر, ثمّ قال: ولقائل أن يقول 
لانسلّم سيبية الوقت هنا للوجوبه وإنّما سيب الوجوب الاثتزام بالنذر وتسيهه, 
والمكان والزمان أمران عارضانء إذ من ضرورات الأفعال الظروف ولا يلزم من 
سببيّة الوقت للوجوب في الصلوات بالأصالة ثبوته هنا. ثمّ قال: وقد يجاب بأنّ 


)03 9 المقاصد: الي يه 0 06 
(©) كشف اللثام: ا ا ل 


كتاب الصلاة / القول باشتراط المزيّة فى العكان دون الزمان-8؟١‏ 


السيبية في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر, لأنّا لانعني بالسببية إلا توجّه 
الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت وهو عاصل هناء ولا يتصوّر مثل ذلك في 
المكان إلا تبعً. وهذا حسن '. انتهى. وفى تذر «المسالك» أن فيه نظراً. لأنّ الوقت 
المعيّن بالنذر إذا كان مطلقاً كيوم الجمعة, فتوجّه الخطاب إلى الناذر بالفعل عند 
دخول الجمعة ليس على وجه التعيين» بل الأمر فيه كالنذر المطلق بالنسبة إلى 
العمر, غايته أن هذا مختصٌ بالجّمَع الواقعة في العمر, فتوجّه الخطاب فيه على حد 
توجّهه على تقدير تعيين المكان من دون الزمان بل هنا أقوى, لأنْ الخطاب 
متوجّه إليه بسبب صيغة النذر بأن بودي الفعل في ذلك المكان ويسعى في تحصيله 
لقدرته عليه في كل وقت بحسب ذاته وإن ن أمتنع بحسب أمر عارض على يعض 
الوجوهء بخلاف الزمان فَإنّه لاقدرة له على تحصيله, وهما مشتركان في أصل 
تقبيد العبادة المنذورة بهما فيجب تحصيليا” عب الوجه الذي عمّنه والعبادة 
الخارحة عن قيد يهما غير منذور, وإْمأ الكلأور العادة في ضمن القيد ', انتهى 

وقال في «الروض»: لو سلّم كون الرتكحيا دن كأ ن النذر موجباًكايجاب 
الأمر الأصلي الفعل على المكلف لم 357 53 على تعيين الزمان دون 
المكان. وأنا تصيير الوقت المعيّن بالنذر وقتأ للعبادة كالوقت المنصوص فهو أت 
في المكان المختصٌ بالعبادة كالمقام مثلاً في صلاة الطواف. فكما يثبت ذلك 
بالتصٌ يثبت غيره بالنذر. فإن قيل: مكان صلاة الطواف مشتمل على مزيّة. قلنا 
أفعال الشارع كلّها مشتركة في المزايا ومعلّلة بالأغراض؛ فتعليقة العبادة على 
وقت معيّن لو لم يكن ذلك الوقت مشتملاً على حكمة ومزيّة على غيره كان 
تخصيصه على غيره ترجيحاً من غير مرجّح. وهو لا يليق بحكمة الشارع. 
فيشتر ط في تعيّن وقت المنذور أيضأ المزية ولا يقولون به '. 


11 ذكرى الشيعة: فى صلاة الندر ج ذم‎ )١( 
506 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: في التذر ج‎ 
.595 (؟) روض الجنان: فى صلاة النذر ص 17س‎ 


5 مفتاح الكرامة / ج 9 


وقال في «كشف اللثام» بعد قول الشهيد «ولا يتصوّر مثل ذلك في المكان إلا 
تبعأ»: عدم تصوّر مثل ذلك في المكان ممنوع: بل الناذر كما يجعل الوقت سبباً 
بجعل المكان وغيره من الشروط سببأ من غير فرق '. 

باحات في «جامع المقاصد» عن ثاني أدلة الفخر بأ الوقت نما يتسير من 
مشخّصات الفعل إذا وجب إيقاعه فيه بالأصل أو النذر مثلاً. وحيئئز فالمكان 
كذلك؛ فلايكون الفعل فىغيره هو المنذورء وعدم تعدّد الوقت إذا تشخّص مسلّم 
لك المكان كذلك أيضاً أبنا إمكان تعدّد فعل المنذور فيه وعدمه فتابع للزمان ولا 
مدخل فى ذلك لانعقاد النذر وعدمه. وأجاب عن ثالثها بن النذر إِنّما يصيّر الوقت 
التزوى قه وفنا للعبادة إذا انعقد. وشرط انعقاده تعلّقه ما ليس يمرجوح. 
والمكان أيضاً كذلك إذا انعقد تذره فيصير. كالمقام بالنسبة إلى ركعتي الطواف, 
وأجاب عنّا ثقله هو عنه يأب" صيرورة ينو بكي وقت الكراسة ذات سيب إثنا 
ند إذ] النتد النذء واتنقاد» يت لك تف لماي هابا ليس بسمرجسوم وانتفاء 
مرجوحيّتها إِنّما يكون بالنذر, فيلرَءآالدان:انتهى انا 

ونحن نقول: أو قرّر الفخر دليله الثاني هكذا: لو لم يتعيّن الزمان يلزم عدم 
الوجوب. لأنّ فعل المنذور قبل وجود الزمان المعيّن المشروط فعل له قبل وجوبه 
وبعده يصير قضاءء فلو لم يتعيّن يلزم عدم الوجوب فليس لهم إلا أن يقولوا إِنّه 
بلغى الوقت فيكون نذرا من غير قيد زمان كالمكان فيجوز فعلها قبل الوقت, 
أو أَنّهِ إن إن تمّ في جميع الأفراد ونفع في : تعيّن ماعيّن من الزمان فلا يدل على 
عدم تعيّن ما عيّن في المكان. ولعلّه إلى ماذكرنا أشار في «نهاية الإحكام'» وقد 
سمعت عبارتها. 


50/78 كشف اللثام: في صلاة النذر ج ؛ ص‎ )١( 
.2071 جامع المقاصد: فى صادة النذر ج "ص‎ 5 
.124 (؟) تقدم فى ص‎ 


كتاب الصلاة / وجوب القضاء والكفارة لو أوقعها في غيرذلكالزمان والمكان /!؟١‏ 


فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزنه ووجب عليه كفّارة 
النذر والقضاء إن لم يتكدر ذلك الزمان, ولو أوقعها في غير ذلك 
المكان فكذلك. إلاأن يخلو القيد عن المزيّة فالوجه الاجزاء. 


قوله قد نس اله تعالى روحه:ؤفلو أوقمها في غير ذلك الزمان اج 
بجزئه ووجب عليه كثارة النذر والقضاء | إن لم يتكوّر ذلك الزمان» 
يريد أنه لو أوقع الصلاة المتذورة في غير ذلك الزمان لم يجزئ ووجب عليه إن 
أخّرها عنه كقّارة النذر للحنث والقضاء وإن تأخَّر فعلها, لأ الفرض أنه لم ينو 
القضاء. وهذا إن لم يتكرّر ذلك الزمان بأن كان مشخّصاً كهذه الجمعة وإن تكرّر 
كيوم الجمعة فعلها في جمعة أخرى ولا كقّارة. وقال في «جامع المقاصد»: ومثل 
المشخّص ما إذا كان كلياً لكن غلب على ظَئّه فواته إن لم يفعله فيه فأخلٌ به 
وطابق ظنّه الواقع, لكن في استفادة هذا من الككارة تكلّف إل أن يقال؛ انتفى 
التكرار بالنسية إلى النادر '. انتهى. | ” 

ولو تركها لل العشفرنة؟ والدةة 
السنية» قالا: وفي القضاء قوّة. وهل يبال 'لعذر شرعي؟ ظاهر «الذكرى» 
ذلك وفي الكتابين المذكورين أن فيه تردّداً ؛. 

قوآله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أوقعها في غير ذلك المكان 
فكذلك, إلا أ ن بخلو القيد عن المزيّة فالوجه الإجزاء »ا فهم في «كنز 
الفوائد “ وجامع المقاصد” وكشف اللثام "» أن قوله «إلا أن يخلو القيد» استثناء من 


.88١ جامع المقاصد: في صلاة النذرج ؟ ص‎ )١( 

.)59171 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١8 س‎ ١91 المطالب المظفرية: : في صلاة النذر ص‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة النذر ج 4 ص 14؟1.‎ 

(8) المطالب المظفرية: : في صلاة النذر ص 77 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 197؟). 
(8) جامع المقاصد: في صلاة النذرج ؟ ص ؟48. 

(1) كنز الفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص 177. 

(/) كشف اللثام: في صلاة النذرج ارق 


سس عبيبسبييبي ب و تح ب للق ع الكاية عه 
ذلى كفل قيها هو أذيد عرئة ف الاهراء نظن 


قوله «فكذلك» أى يجب القضاء والكقّارة بالشرط المذكور إِلَآ أن يخلو القيد يعنى 
المتكا دخ النرجد فالوجه الاجراء: وظاهره كناقن «جامع النقاضية أ الرعه 
عنده الاجزاء على تقدير أتعقاد نذر القيد كما فهمه فى «كنز الفوائد» إذ لو كان 
متفرعاً على تقدير عدم اتعقاد القيد ثم يكن لقوله «فالوجد» معنى بل كان يجب 
القطع بالإجزاء على ذلك التقدير, إذ القيد لغوٌ حينئز, فما في «الاإيضاح '» من 
نوجيه الإجزاء على عدم أنعقاد نذره غير واقع موقعه. ا الفوائد» عدم 
الإجزاء قويّ ". وفي «الييان” أنه الوجه. وفي «التذكرة؛ والذكرى" أن فسيه 
إشكالاً. 

قوله قدّس الله تعالى دوحم#لاوزمل تعبا نو ننه فيه 
ففي الإجزاء نظر»»ءقرّيا ١‏ الوجرام كبي «الدذكرة! والس و 
وقوّاه في «نهاية الإحكام” و حيو دتشي إن أن وماد 
المزيّة بالنسبة إلى الآخر كذى الم راوسب أي المزيّة. وهو الذي ذكره 
الشارحان في «الكنزا والإيضاح' » والشهيدان في «غاية المراةأ١‏ 


.1١71 ص‎ ١ إيضام النوائد: في صلاة النذرج‎ )١( 
.48١؟ ص‎ ١ (؟) كنز الفوائد: في صلاة النذرج‎ 
.1١4 (؟) البيان: فى صلاة النذر ص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة النذر ج 4 ص 158. 
(8) ذكرى الشيعة: في صلاة النذر ج 4 ص 550. 
(1) تذكرة الفقهاء: فى صلاة الندذر ج 4 ص 198. 
(/) الدروس الشرعية: في النذر ...ج اص ,.18١‏ 
(ما نهاية الإحكام: في صلاة التذر ج ؟ ص 835. 
(3) كنز الفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص 771 . 
)٠١(‏ إيضاح الفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص .1١784‏ 
)١١(‏ غاية المراد: في المنذورات ج ١‏ ص 1816, 


كتاب الصلاة /حكم من فعل الصلاة فيما هو أزيد مزئة سس ا لاا 


والروض '» ونئذر «المسالك '» وحاصله أن التعيين لا مدخل له فى صحّة النذربل 
للمزيّة فأين وجدت ص المنذور كما أشار إليه فى «الايضاح ' وجامع المقاصد ث» 
ومعناء نت التعيين في ذي المزيّة نما هو بالنسبة إلى ما دونه لا المساوى والأفضل. 
وفيه منح, لأنّ مطلق المزيّة شرط لانعقاد النذر لا لصحّة فعل المنذورء بل الشرط 
المزيّة المنذورة, والآتي بالفعل في غير المكان غير آتِ بالمنذور قطعاً, لأنٌ 
المكان من جملة المشخصات. 

واستند في «الدروس ”» إلى مأ روى: دأ" أميرالمؤمنين اقلا أفد 0-5 ندر 
إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة'.» وقال فى «كشف اللثام» الخبر فى الكافى 
والتهذيب والكامل خالٍ عن النذر". 

والمشهور عدم الإجزاء كما في «الجواهر:المضيئة» وهوظاهر كل مَن لم يفرّق 

بخ التسان لكان 00 رضن القيرا في المكان دون الزمان. وهو صريم 
دغاية المراه *والبيان 'وتعليقالارشاد ' “والووضح" والمسالك ' أومجمعالبرهان ١‏ 
)١(‏ روض الجنان: فيصلاة التذر ص 17لاس 55 077 0 
(؟")امسالك ن الأفهام في النذرج كه 81 !, 
() إيضاح الفوائد: في صلاة النذرج ١‏ ص 14. 
(؛) جامع المقاصد: اف صلاة التذرج اس 2094. 
(0) الدروس الشرعية: في النذر . ...اج ؟اص ,١10١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المساجد ح ١‏ ج# لاص 555. 
() كشف اللثام: : في صلاة الندر ج ص ارورة 
(4) غاية المراد: 3 التاواتة ١ص‏ لاثما 
(5) البيان: في صلاة النذر ص .١15‏ 
)٠١(‏ حاشية الإرشاد: في صلاة النذر ص 6س ١‏ (مخطوط في مكنة المرعشي 

برقم 0/3. 

(١١)روض‏ الجنان: في صلاة النذر ص 77س ٠١‏ 
(؟١)‏ مسالك الأقهام: في النذرج ١١‏ ص 107 


6 ا ببسيس مِي مي أ لكرامة /ج 4 


ولو قيّده بعددٍ وجب. 


والمقاتيح ١‏ وكشف اللثام ' والذخيرة '» وظاهر «جامع المقاصدة والجعفرية" 
والغرية وإرشاد الجعفرية'» أو صريحها. 

ولم يرجم شىء فى «الإرشاد" وكنز القوائدة والإيضام؟ والدكرى ٠١‏ 
والجواهرالمضيئة والشافية». وفي «مجمع البرهان» أنّ النظر نما نشأ من الول 
بعدم اتعقاد النذر إلا مع المزيّة, والظاهر أنه مع القول به يتعئن ٠ ١١‏ وفي «غقاية 
المراد؟' والمسالك"١»‏ لايصمٌ له العدول إلى مادونه ولا إلى مساويه قطعاً. وفى 
«جامع العام احتمال الإجزاء في المساوي افق ؟١‏ ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لد ِقيّده بعددٍ وجب ؟إن كان تعبّد 
بمثله أصالة لاتبعاً لغيره أو في جملة ا الصي حك كما ستعرف. وقال في «نهاية 


3 - 
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)03 مفا تيح الشرائع: فيالنذر ج ص ا رعاو سس 

(")كشف اللثام ؛ في صلاة النذر ج ص ب" 

(؟) ذخيرة المعاد؛ في صلاة : النذر ص 6 4"السطر الأخير. 

(4) جامع المقاصد: في صلاة النذر ج ؟ ص 2794 . 

(6) الرسالة الجعفرية (رسائل المحدّق الكركي: ج )١‏ في صلاة التذر ص 4؟1. 

() المطالب المظفرية: فى صلاة النذر ص ١54‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
تابا؟). 

(/0 إرشاد الأذهان: في المنذورات ج ١‏ ص 16؟. 

(8) كنز الفوائد: في صلاة النذرج ١‏ ص .١15‏ 

)3 إيضاح النوائد: في صلاة النذرج أص 1175. 

. "36 ذكري الشيعة: في صلاة الندرج 4 ص‎ )٠١( 

.4 ص٠7 مجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج‎ )١١( 

.181 ص‎ ١ غاية المراد: في المنذورات ج‎ )١( 

, 0١ مسالك الافهام: في النذر ج لم‎ )١( 

)١4(‏ جامع المقاصد: فى صادة النذرج *ص فلا 


كتاب الصلاة / وجوب التسليم بين كل ركعتي عدد المنذورة لل لانو 


والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين؛ 


الاحكام»: لو قيّد نذره بعد تعيّن إن تعد مثله إجماعاً '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«والأقرب وجوب التسليم بين كل 
ركعتين؟ أي في العدد المنذور الزائد على الركعتين كما في «الدروس" 
والجعفرية" وشرحيهاء والشافية» وكذا «الكنز» حملا على الغالب في النوافل". 
وفي «الإيضاح» يصمح الإتيان بالأكثر من ركعتين في تسليمةٍ واحدة على الأقوى 
للأصل والمنذور تناول عددأ مخصوصاً وهو أعمٌّ من أن يكون كل ركعتين عقيبهما 
التسليم أو لا والعامٌ لادلالة له على الخاصٌ '. وكأنّه مال إليه في «كشف اللثام ”». 

وفي «التذكرة* ونهاية الاحكام ال وجوبه عقيب كل أربع أو هنازاة 
على إشكال. وفي «الغرية» احتمالد! وفي اس * و اتينيقة إلى القيل. وفي 
«كشف اللثام» بعد نقل ذلك عن التذك 2 لإحكام قال: لعل الاشكال من 
الإشكال في وجوبه في الصلاة فلَنعابكنكنت ]تقال في وجوبه في المنذورة 
أنه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل أو 


.8.1 نهاية اللاحكام: في صلاة النذر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟)الدروس الشرعية : في النذر . 2 ص .١18١‏ 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في صلاة النذرج ١‏ ص .١174‏ 

(؟) المطالب المظقرية: في صلاة النذر ص ١14‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
7 والشرح الآخر لايوجد لدينا. 

( كنز الفوائد: فى صلاة النذر ج ١‏ ص .١174‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص 174. 

(/؟) كشف اللثام: في صلاة النذر ج 4 ص 71/5. 

(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة التذرج ؛ ص 195. 

لفق نهاية اللإحكام: في صلاة النذر ج ؟اض الى 

.١10١ الدروس الشرعية: في النذر ...ج ؟' ص‎ )٠١( 


ولو شرط ايها بتسليمة وجبء 


لا يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرخء وعلى الوجوب 
يحتمل الوجوب عفيب كل أربع إذا لم يتعبّد بالتسليم على أزيد وأن لايجب إلا 
تسليمة عقيب الجميع للأصل ', انتهى. 

وفى «الذكرى» لو أطلق عددا ككس أو نس أو حشر اند رايا مثلى 
وثلاث ورباع؛ ولو صلاها مثنى ثءأتى بواحدة حيث يكون العدد فردأ احتمل 
قويّاً هنا الإجزاء لتضمّن نذر العدد الفرد ذلك بخلاف الإطلاق أعني نذر الصلاة 
مطلقاً. وهكذا لو صرّح بنذر ركعة واحدة . وينقدح في المسألة ة قولإ ن المطلق 
يحمل على الثنائية فلايجزي غيرهاء لأ نّ المنذور نافلة في المعنى, والنافلة 
مقصورة شرعيتها غالبا على الركعتين و لم أَظيْ ,سف ئد ته (بقائله -خ ل) من 
الأصحاب ولامن غيرهه"؟ انتهى. والظامر أ.: تنا سقطاً وفى «الذخيرة» عن 
الذكرىي أنه إذا ذر صلا وأطلق بَجَوَ رن يجعلهاءثلاثاً كأريعاً بتسليمة واحدة ا 
فيها أَنّه لم يظفر بقائل بخلافه من الأصحاب وغيرهه؟ . واعلّه على هذه العبارة 
ويأتي حال نذر الصلاة مطلقاً. | 

قوله قدّس الله تعالى روحهةه: «ولو شرط أبيعا سلية بي 
وصممٌ إجماعاً كما فى «الغرية» وبالصحّة صرّح في «الجعفريّة * وإرشادها”». وفي 
«الشافية» لايصحٌ, وفى «جامع المقاصد» فى صحّته إشكال إلا أن يندّل على 


(١)كشف‏ اللثام: في صلاة النذرج 4 ص 58١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: فوصلاة النذرج ص 519 , 

() ذشيرة المعاد: : فى صااة 5 النذر عن 486" س 

(4) الرسالة الجعفرية ارسائل المحيق الكركي: . ََ# اس 8,, 

(0) المطالب المظفرية: في صلاة النذر ص ١154‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
/). 


كتاب الصلاة / حكم ما لو شرط الناذر خم سا بتسليمة 


ولو شرط خمساً ففي انعقاده نظر, 


يقل 


صلاة الأأعر ابي '. وفي «كشف اللثام» بعد قول المصنّف «وجب». أي الشرط أو 
المشروط أو الفعل قطعا '. انتهى 

وهل يجب حيئئزٍ تشهّدان أو تشهّد واحد؟ يأتي الكلام فيه إن شاءالله تعالى 
شأنه. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «ولو شرط خمساً بتسليمة إففى 
انعقاده نظر م وكذا قال في «الدروس "» وخيرة «السرائرء والبيات ‏ والذكرى1 
وكفاية الطالبين وجامع المقاصد" والجعفرية” وتعليق الارشاد * وألغرية وإرشاد 
الجعفرية *' والروض '' والدرة السنية» عدم الانعقاد, وقد يظهر من الأخير دعوى 
ا 6 بل هو ظاهره أو صريخة, وعم الإنعقاد ظاهر «مجمع البرهاف؟؟ 
والذخيرة؟ »وقد هر لك من «كشد ال تاولا فق في ذلك ين أن يت 
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ا ا 1 
م : سينا اا 


23 جامع المقاصد: في صلاة النذرج م1‎ )١( 
58٠١ (؟) كشف اللثام: في صلاة النذرج 6 ص‎ 
.١8١ الدروس الشرعية: في النذر ... ج ؟ ص‎ )( 

(4) السرائر: في النذر ... ج اص 688. 

(8)البيان: فى صلاة الئذر ص 195 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة النذر ج ؟ ص 557. 

(/؟) جامع المقاصد: في صلاة النذر ج ؟ ص 485. 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ فى صلاة النذر ص .١١5‏ 

(9) حاشية الإرشاد: في صلاة النذر ص 71 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 
(١٠)المطالب‏ المظفربة: في صلاة النذر ص ١54‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 115). 
)١١1(‏ روض الجنان: فى صلاة النذر ص ”لاس 1 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج لاص 3 

)١(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة النذر ص 106 اس ؟2. 

8٠١ كشف اللثام: في صلاة النذررج ؛ ص‎ )١4( 


#لار ِل لالب مقتاح الكرامة رح 8 


في مواضع التشهّد المعلومة أولا كما في «الروض» ', قالوا: لعدم التعبّد به شرعاً 
ع هذا الوجه. واقتصر فى «الإرشاد» على ثقل القول بعدم الانعقاد '. وفى 
«التذكرة» احتمال الاتعقاد, لذنها عبادة وعدء التعيّد بها لا يخرجها عن كرنها 
عبادة '. ومنع الشهيدان ؟الصغرىء لأنّ شرط كونها عبادة أن توافق المتعيّد به فإنًا 
أمرنا بأن نصلَّى كما صلَّى وَلِكيقِ ولم يصلّ كذلك. وفى «غاية المراد» لعل الأقرب 
الانعقاد, لأنّ النذر تابع لاختيار الناذر مالم يناف المتسروع وليست المتافاة 
متحقّقة حتّى يعلم بدعية هذه الصورة ولم يعلم ” انتهى فتأمّل. 

وفي «الايضاح» التحقيق أنّ هذا النظر يبتنى على مسألتين الأولى: هل يجوز 
فعل الخمس والأزيد يتسليمة واحدة أم لا؟ فيه إشكال من عدم التعيّد بمثله ومن 
عدع انحصار الثافلة بعدد. الثانية: على تق يرن بيجوازه هل بتعيّن بالنذر أم ل*؟ 
يحتمل عدمه. لأ هذه الهيئة لست بوااطية لي كر بتء وكل متعيّن بالنذر قهر إِمَا 
الع ل تار دين 1 الماتة علص لذ[ها وهي تتخصّص بالهيئات, 
والفوارض هن عملة مقطها نيا ا يها فقدآتي بغير المنذور. ثم قال: 
والأقوى عندي أ نه لا يلزم قيد التسليم بعدالعدد الزائد علىمااً تى به الشارع في صلاة 
ما ولايبطل نذر أصل الصلاة بل يصمٌ ويتخيّر في التسليم وي 

قلت: أقوم مايستدل به للقائل بالانعقاد أنه يصدق اسم الصلاة عليها ولا يمتع 
عدم فعلها أصلاً من مشر وعيّتها لصدق ماتثبت به الشرعية عليها وهو صدق اسم 
الصلاة. ويجاب بأنًا لانسلّم الصدى ولا نعلم تعريفاً من الشارع للصلاة الصحيحة, 


(41روض الجنان: قىصلاة الثذر ص لاس 8 , 

(1) إرشاد الأذهان: في المنذورات ج ١‏ ص 518 . 

(5) تذكرة الفتهاء: في صلاة التذر ج ؛ ص 144. 

(؛) ذكرى الشيعة: في صلاة النذر ج 4 ص /5537. وروض الجنان: في صلاة النذر ص 71س 7 
(8) غاية المراد: في المنذورات ج ١‏ ص 181. 

(1) إيضاح الفوائد: في صلاة النذر ج اص .١ ١580-1١١4‏ 


كتاب الصلاة /حكم ما لو تذر صلاة ولم يعيّن العدد ست 6 117110 
ولو أطلق : ففي إجزاء الواحدة إشكال أقريه ذلك. 


وإِنّما تأخذه من فعله لها وأمره بإفرادهاء وهذه لم يفعلها الشارع ولا أمر ولا ندب 
إلى مثلهاء فمن اين يعرف صدق تعريف الصلاة الصحيحة والاسم المقصود 
للشارع عليها. نعم لو نذر الخمس وشبهه وأطلق نزّل على المشروع فيصلّي ثلاثأ 
واثنتين بتسليمتين كما صرّح به في «البسيان' وكفاية الطالبين والجعفرية" 
وشرحيها" وتعليق الارشاد والمقاصد العلية*». 

وفي «الإرشاد» لو قيّد العدد بأَقلٌ من خمس انعقد وإن كان ركعة'. وقال في 
«الذخيرة»: قد نقل المصنّف في النهاية الإجماع على ذلك". وقال في «الروض»: 
يصمٌ وإنكان الإطلاق لا يتناولها "يعني الركعة ة. ويأتي تمام الكلام في العسيالة للدت 

قوله قد سالله تعالى روحه: «ؤلو كدر صلاة و«أطلق ففى إجزاء» 
الركعة «الواحدة إشكال أقربه ل أي الأجزا. اتن ره لم1 
في موضعين متها و«نهاية الإحكا شا درو الدرشايى 6 وقواه في «الإيضاح ' '» 


.119 البيان: في صلاة النذر ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ فى صلاة النذر ص ١4‏ . 

() المطالب المظفرية: فيصلاة النذر ص ١94‏ س ١1-١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 17/1/7) والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(4) حاشية الاإرشاد: في صلاة النذر ص 1؟ س !١(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(0) المقاصد العلية: في صلاة الملتزم ص 57/8. 

(1) إرشاد الأذهان: في المنذورات ج ١‏ ص 118. 

(/) ذخيرة المعاد؛: فى صلاة النذر ص 486؟ س 75 

(كا روض الحجنان: في صلاة النذرص اس ١7‏ 

(1) السرائر: في النذر ج اص 37 و14. 

.85 نهاية الاحكام: في صلاة النذر ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)إرشاد‏ الاذهان: في النذر ج ؟' ص 17 

.١1١50 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في صلاة النذرج‎ )1١( 


مطل ل دلت _ لل مقتاح الكرامة /ج 4 


واستحسنه في «الشرائع '» واستوجهه في «الروض"» واستظهره في «مجمع 
الام التركاده فى خرع لوا «ولو قيّد العدد» 0 ع كان في المقام لم 

0-0 7 «الخلاف ؛ والمبسوط : والشرائع' والبيان" والدروس* وجامع 
المقاصد' و تعليق الإرشاد"' والجعفرية' ١‏ وإرشادها"! والغرية والمفاتيح؟١‏ 
والشافية» وحوب الركعتين. وهو ظاهر «الارشاد؛ '» فى المقام أو صريحه وظاهر 
نذر «النهاية*١‏ والنافع' '». وفي أكثر ها" التصريم أيضاً يعدم إجزاء الركعة 
الواحدة. وفي «غاية المراد» لعله أقرب*'. وقد عرفت أنه في «الشرائع» 


.184 شرائع الإسلام: ف يالنذرج اص‎ )١( 

(")روض الجنان: في صلاة النذر ص ١7س‏ ؟١,‏ 

(؟) مجمع الفوائد والبرهان؛ في المنذورات ج "من" 4 ظ 

د فيالنذرج 1 ص ٠ ٠٠‏ مسألة با. عد 7 / 

(0)لم تعثر عليه في المبسوط 1 وانالقادعنه دخراتكلي يؤل لتر :في صلاةالذرج امن 6؟١.‏ 

(1) شرائع الإسلام: في النذرج اص 175+ 

() البيان: في صلاة النذر ص .١١14‏ 

(8) الدروس الشرعية: فيالنذر ... ج ١‏ ص .١18١‏ 

(9) جامع المقاصد: في صلاة اندر "ص “ار 

.0/9 حاشية الاإرشاد: فى صلاة النذر ص 1س ؟ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )٠١( 

.١76 في صلاة النذر ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )١1( 

)١١(‏ المطالب المظفرية؛ في صلاة النذر ص ١40‏ س !(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7/ا9؟). 

(11) مفاتيح الشرائع: فيالتذر ج ١‏ ص .1١‏ 

.١14 ص١ إرشاد الأذهان؛ في المنذورات ع‎ )١5( 

(18) النهاية: في النذر ص 857. 

)١3(‏ المختصرالنافع: في النذر ص 98؟. 

)١/(‏ منهاالبيان؛ في صلاة النذر ص ,1١١5‏ وجامع المقاصد:في صلاة التذرج ا عي “ارق 
وحاشية الإرشاد: فيصلاة النذر ص 716 س ©(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/8. 
والمطالب المظفرية: في صلاة النذر ص ١40‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9901؟). 

(18) غاية المراد: في المنذورات ج ١‏ ص 184. 


كتاب الصلاة / حكم ما لو نذر صلاة ولم يعيّن العده  --‏ بببلإناا 


إجزاء الواحدة. ولم يرجّح شيء في «التذكرة' وكنز الفوائد؟ والذكرى" 
والمسالك 2 والجواهر المضيئة». 

احتجٌ الأوّلون بالأصل والتعيّد بمثلها وإطلاق الصلاة على الأعداد 
المخصوصة بطريق التواطؤ أو التشكيك, واللفظ إذا كان متواطباً أو مشككاً بين 
القليل والكثير يحمل على الأقل. لأصل براءة الذمّة من الزائد. وتبادر الزائد 
لايوجب الحمل عليه مع أصل البراءة؛ كما هوالشأن فى الإقرارات والوصاياء فإنّه 
يسمع في الأول في الأقل ويحمل في الثاني عليه. 

وقال الشيخ فى «الخلاف»: الركعة الواحدة ليست صلاة صحيحة لفقد دليله 
وروى ابن مسعود أن النبى َلك نهى عن البتيراء *. يعني الركعة الواحدة'. وهذا 
عام في النافلة والمنذورة. واحتج' لهم أنه لم يتعيّد بمثلها إلا تبعاً لغيرها أو في 
جملة غيرهاء واللفظط بتصرف إلى أقل وان بانفراده. اكد في «المسائك* وكشف 
اللعاء أ » بخير مسمع عن الصادق : فك 3 أمبرألمؤمنين ل سئل عن رجل نذر 
ولم يسم ا قال: إن شاء صلّى إركء ب 
برغيف» .١"‏ وفي «مجمع البرهآن» !15 صَاده في" زَمَنْ الوتر فلا ينبغي النزاع .١١‏ 
وفيه: أنه إِنْما يتم إن لم ينصرف إلى أقل وأجب أو أقل نفل منفرد أو غير رائب يعد 


عجان شاء ضام توما وإن ع شاع تصدق 


.155-198 تذكرة الفقهاء: في صلاة النذر ج 5 ص‎ )١( 
.1١؟0 (؟) كنز الفوائد: في صلاة النذرج اص‎ 

(9) ذثرى الشيعة: في صلاة النذر ج ص ١‏ 11, 

() مسالك الأفهام: في النذرج ١١‏ ص .181-18١‏ 
(0) النهاية لابن الأثير: سج اص 57مادة لابتر». 

(5) الخلاف: في الصلاة ج ١‏ ص 07 مسالة 774. 
(/اتشف اللتام : في سلذة النذرج 5 من ار , 

لخي مسالك الافهام: في النذر جع قل*ص 189, 

() كشف اللثام: في صلاة الندرج م مرا 
(١٠)وسائل‏ الشيعة: ب ؟ من أبواب النذر والعهد ح ؟'ج 11ص فل ا, 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج اص 4. 


لس د بس فقتاح الكرامة /ج 4 


وفي «التذكرة' ونهاية الاحكام '» الإجماع على إجزاء ركعتين وجواز ثلاث 
وأربع. وفي «كشف اللثام» لاخلاف في ذلك". وبجواز الثلاث والأربع صرّح 
الشهيدان * وغيرهما'. وهوالمستفاد من عبارة «الشرائع» حيث قال: أقل مايجزيه 
ركعتان '. وقد يقال' إِنّه مستفاد من عبارة «السرائر» حيث قال: أقلّ مسا يجزيه 
(يلزمه -خ ل) ركعة, وقال قوم: أقلّ مايلزمه ركعتان". وفى «غاية المراد» 
لاشكٌ عند كثير في إجزاء الثلاث والأربع*. واحستمل فيه وفي «الدروس ٠١‏ 
والروض »١'‏ عدم إجزاء الثلاث والأربع. وقد سمعت عبارة «الذكرى"'» وأوجب 
فيها و«الجعفرية؟١‏ وشرحيها؟١‏ والروض ؟١‏ والمسالك' '» التشهدان ن فسي هذه 
الثلاث والأربع. وفي «الذخيرة» لعل الوجوب أوجه" '. وفي «التذكرة6! 


.1991-1١98 تذكرة الفقهاء: في صلاة النذرج 4 ص‎ )١( 

)0 نهاية الاإحكام: في صلاة الندرج ص ا 

(؟) كشف اللثام: في صلاة الندرج ص 56١‏ ره / 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة النذرج لسعو : فيالنذرج ١١1ص‏ 01" 

(6) كالسيزواري في الذخيرة : في المنذورات ص دن اس ١ ١‏ م 

() شرائع الإسلام: فيالنذرج لاص 72589 07007 

(/) كما في عيون الحقائق الناظرة ة فى النذرج ؟ ص 505. 

(8) السرائر: فيالنذر, ج “اص 15. 

(1) غاية المراد: في المنذورات ج ١‏ ص 187. 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الندر ... ج ؟ص .١18١‏ 

(1١1)روض‏ الجنان: في صلاة النذر ص ١5س‏ 11. 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: :في غلاة التذرج كس 5؟. 

. 774 في صلاة النذر ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )١( 

(14) المطالب المظفرية؛ في صلاة النذر ص ١54‏ س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
والشرم الآخر لا يوجد لديئا. 

(9١)روض‏ الجنئان: فى صلاة النذر ص ١5س‏ 1. 

(11) مسالك الأقهام: فيالنذرج ١١‏ ص 81 

)١9(‏ ذشيرة المعاد؛ فى صلاة النذر ص 40س 1؟. 

(18) تذكرة الفتهاء؛ في صلاة النذرج 4 ص 114. 


كاب الصلاة / حك ما لو نذر صلاة ولم يعن العدد ل--بب 188 


ونهاية الإحكام '» في وجوبهما إشكال. وقال في «الذكرى» لوقيّد الأربع والثلاث 
بتشّد واحد وتسليم آخرها فالأقرب بطلان الصلاة مسن رأس - إلى أن قال: - 
ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر. واستند في ذلك إلى استشكاله في 
التذكرة في وجوب التشهّد ين '. 

وهل يجزي عند الإطلاق الخمس؟ صرّح الشهيدان ' وغيرهماء بعدم 
الاجزاء. وفي «التذكرة» ولو صلوها خمساً فإشكال”. 

وفى «البيان» لاتدخل الجنازة فى إطلاق نذر الصلاة ولا تجزي الواجبة 
بالأصالة واو قلنا بتداخل الحم المنذور والواجب بالأصالة. 

هذا وفي «الدروس" والذكري* وتعليق الارشاد'» وغيرها'' لو قيّده 
بواحدة فالاقرب الاتعتاد. وقد سمعت ص لكيه وشرحيه» ومافي «تهاية 


2 0 نهاية الاإحكام: في صلاة النذر ج ا‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة؛ في صلاة النذر ج ما سر ا 

(؟) الدروس الشرعية:؛ ؛ في النذر. يب : في صلاةالنذر ص١؟17اس1١.‏ 

(5) كالسبزواري في الذخيرة: في المنذورات: ضّ 10س 20. 

(5) تذكرة الفقهاء: في صلاة النذرج 4 ص 194. 

(1) البيان: فى صلاة النذر ص ١؟1.‏ 

(/) الدروس الشرعية: فيالتذر ... ج ؟ ص .18١‏ 

(8) ذكرى الشيعة؛ في صلاة التذرج ص /1؟؟, 

(1) مافي تعليق اللإرشاد غير منطبق على المحكيّ عنه في الشرح؛ فإن عبارته بعد قول 
المصئف «من نذر صلاة وأطلق وبحب علليية ركعتان على رأي» هكذًا؛ وهذا هو الأصحٌ 
بغلاف مالو قيّد بركسة, اننهى. تعليق الارشاد: س 11 وعبارته كما ترئ تفل بين تعلق 
النذر بصلاة وبين تعلقه بركعة. فحكم بالصمة في الاول دون الثاني وأمًا المحكيٌ عنه فإن 
أراد بقوله: بواحدة, صلاة واحدة فهي منعقدة إِلَا أنه ممّا لاخلاف ولا إشكال فيه ولا يصمٌ 
فيه القول بالاقربية المشعرة بالخلاف. وأمًا إن أراد به ركعة واحدة فعبارة التعليق ئاصّة على 
عدم الانعقاد وهو خلاف ما حكي عنه من أقربية الانعقاد. فراجع وتأمّل. 

)٠١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج 8ص ”؛ 

1776231586 تقدام في ص‎ )١1١( 


١+ 


ولو فيه بقراءة سورة معيلة أو ايات مخصوصة 


الإحكام». وقال في «الدروس»: وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند الاإطلاق ' وقد 
سكعنا «الذكرى» فيما مضى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:« ولو قيّده بقراءة سورة معيّنة» أي 
تعيلت ( تعيّن اخ ل) كمأ في «المهذّب ؟ والتذكرة؛ والذكرى * والبيان'» وغيرها" 
وقضية ة إطلاقهم دخول سورالعزائم لجوازها في النافلة. 

قوله قدّس الله تعالى وك 1 ان أياتِ مخصوصة »# من سورة 
واحدة أي تغئنت دم ل) قال في «الذكرى»: وليس له العدول وإن كان 
المعدول إليه أكثر حروقاً اومتشوها على فضيلتهة. وقال في «جامع المقاصد»: 
إن كان تقييده ذلك على أن لايجب معه سوبرة فالظاهر فد الانكقاى ارعوتن 
اعتبار ما يعتبر فى الواجب فى منذور إلحجلا* 1 

وقال في «نهاية الإحكام»: وهل |بسقط 64 السورة الكاملة لو قيّد النذر 
بإيات معيّنة؟ الوجه ذلك. ويحتمل ته وكيب السو رة قلوء نذر آيات من سورة معيّئة 
وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة, ولو كانت الآيات من سوّر 
متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقىالآيات 
من غير سورة, ويحتمل إجزاء غيرها من السوّر. فيجب قراءة الآبات التي 


.١10١ الدروس الشرعية: في النذر ...ج ص‎ )١( 
.١517 (؟) تقدام في ص‎ 

(17) المهدب: في حلاة النذر ج 1ص فأ ا. 

(غ) تذكرة الفقهاء: في صلاة النذر ج ص 1135. 
(6) ذكرى الشيعة: في صلاة النتذرج ص 176؟. 
(1) البيان: في صلاة النذر ص 115., 

(/) ككشف اللثام: في صلاة النذر ج ص كارا 
(8) ذ كرى الشيعة: في صلاة النذرج ع ص 5186 
3 جامع المقاصد: فى صلاة النذرج ؟ ص ار 


كتاب الصلاة / حكم ما لو قيّد النذر بقراءة أو تسبيح معينين سب -١-ه١‏ 


أو تسبيح معلوم تعيّن. 


تذرها ', يعنى معها. 

وقال في «التذكرة»: لو نذر أن يقرأ آيات معيّنة عوض السورة )في الجداء 
وكاس الباوائعة للجي ابورا مه الحم كليرها من الفراض» ومن أن 
وجوبها على هذا الحدّ فلا يجب غيره". قال في «كشف اللثام»: هذا هو الأقوى" 
وقال في «التذكرة»: فعلى الْأوّل يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقاً كما لونذر صلاة 
بغير طهارة والعقاده فتجب سورة كأملة أ. وقال فى «كشف اللثام»: هذا هو الأفوق 
ِل أن ينفى الزائد فى نذره*. وقال في «التذكرة»: لو نذر آيات من سورة معيّنة 
عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأوّل وجب هنا عين تلك السورة 
بدك غاتدر همتا وكا اعزاء غيلاهآ :ليدم انعقاد النذرفي التبعيض١‏ . قال 
في «كشف اللثام»: نعم إن نفى الزائدافي»النذر/. ) 

وقال في «الذكرى»: وهل يحب 0 سور سورة كاملة؟ ع 
ذلك بناءً على وجوب السورة الكآمله في اللزاتض” ويحتمل العدم لأنّ أصل 
الصلاة نافلة فتجب بحسب مأنذره. فعلى الأول لو نذره بالاقتصار علي بعض 
السورة مع الحمد احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة؛ فهو كتذرها 
عدا والعيكة وإلناء القند * ؛ وقضية إطلاقهم دخول أيات السجدة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: واه تسبيج معلوم تعيّن ا كما في 


.810 نهاية الاإحكام: في صلاة النذر ج ؟ ص‎ )١( 
.195 تذكرة الفقهاء: فى صلاة النذرج 4 ص‎ )1( 
."8١ كشف اللثام: فى صلاة النذر ج 4 ص‎ )( 
.159 نذكرة الفقهاء: في صلاة التنذر ج 4 ص‎ )١14( 
18١ كشف اللثام: في صلاة النذر ج ؟ ص‎ )5( 

() كشف اللثام: في صلاة النذر جع + ص 187. 
(8) ذكرى الشيعة: في صلاة النذرج أص 136 


١7 


مفتاح الكرامة /ج 4 


«المهدّب ١‏ والتذكرة' والبيان "». وفي «كشف اللثام» لافرق في التسبيح بين أ 
0 وقال في «نهاية 5-7 شرفي 
الصلاة ففيه الوجهان, أعني انعقاد المطلق أو البطلان, وربما احتمل الصحّة بناءِ 
على منع تصوّر الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل؟. وقال في «كشف اللثام»: 
هذا الاحتمال هو الوجه عتدي". 

قوله قد سالله تعالى روحه: ا المخالفة» أى أداء أو قضاء 
ويكفر على الثانى إن تعكد. وقد تقدم أ خْ في توه في الناسى والمعذور. 


)١(‏ المهدب: في صلاة النذرج ١‏ ص 274 كرتي 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة النذرج 4 ص 1 

(؟) البيان: في صلاة النذر ص .١14‏ 

(4) كشفى اللثام: في صلاة النذر ج ص اال 

(8) لم نر هذه العبارة في ثهاية الاحكام وإِنّما الموجود فيه قوله: وهل يسقط وجوب السورة 
الكاملة... ‏ الى قوله: - فيجب قراءة الآيات التي نذرها. نعم نقلها في كشف اللثام عقيب 
العبارة المتقدمة. ومن المحتمل تيبا أن هذه العيارة في كشف اللثام لافينهاية اللإحكام 
وإِنّما نسبها الشار ح الى نهاية الإحكام ينومّم أنها منها مع أنها في كشف اللثام. ولو ذ ذكر في 
كشف اللثام عقيب نقل العبارة السابقة كلمة «انتهى» كما هو دأب اللأصحاب عند ذكر 
عباراتهم لم يقع اشتباه. ويحتمل أن تكون العبارة المذكورة أيضاً من عبارة النهاية وكانت في 
نسخة الشارح وإِنْما سقطت من سائر النسخ, فراجع كشف اللثام: ج 4 ص 587: ونهاية 
الإحكام:ج ؟ ص 41-87. 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة النذرج 4 ص 1"؟. 

(/1) كشف اللثام: في صلاة النذر ج أ ص ارا 

(4) تقدّم في ج اص 544. 


كتاب الصلاة / حكم ما لو نذر العيدين أو الاستسقاء فى وقتهما ١48+‏ 


قوله قدّس الله تعالى روحه:ؤ«ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء 
فيو قتهمالزم » ثمافي «التذكر 'والارشاد"ونهايةالاحكام 'والذكرى “والدروس* 
والبيان' وغايةالمرام "والجعفرية*و شرحيها؛ والروض ' 'والروضة' والدرّةالسنية 
ومجمع البرهان " 'والكفاية "١»وغيرها ‏ '.وفي جملة * أمنها:وإن وجبت صلاةالعيد. 
قلت: فيجري ذلك في نذر صلاة الكسوف في وقتها كما صرّح به في «الارشاد؟ '» 


.114 تذكرة الفقهاء؛ في صلاة التذر  غ ص‎ )١( 

( إرشاد الأذهان: في المنذورات ج اص 3 

(©) نهاية الاحكام: في صلاة النذر ج ؟ ص /اإ5ة: 

(4) ذكرى الشيعة: فوصلاة التذرح ؛ اك | 

(0) الدروس الشرعية: في النذر...ج ؟ 1 عهظ ا _ 

(1) البيان: في صلاة النذر ص للك 0 

1 لم نعثر على هذه الفتوئ في غاية لماه يكير ها في نذر الصوم أُوّل رمضان. 
ونقل القولين الواردين في المسألة, ثمٌ ذكر القول بالانعقاد عن العلامة والشهيد, م قال: وهو 
المعتمد فراجع غاية المرام: في النذر ص لفاس قل1؟. ش 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج )١‏ في صلاة النذر ص .١120‏ 

(4) المطالب المظثرية: : في صلاة النذر ص 0 س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
971؟) والشرح الآخر لايوجد لدينا. 

. 57 سالا/١ روض الجئان؛ فيصلاة النذر ص‎ )٠١( 

.81 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة التذر ج‎ )1١( 

.0 مجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج ص‎ )1١ 

(1) كفاية الأحكام: في المنذور ص 1؟ س 4. 

85 ككشف اللثام: في صلاة النذر ج غ ص‎ )١5( 

(15) لم نعثر في الكتب المذكورة على ذكر هذا القيد إلا في روض الجنان: ص ١1س‏ 14 
وكشف اللثام؛ ج 6 ص 785, فراجع . 

(11) إرشاد الأذهان: في المنذورات ج ١‏ ص 110. 


١ 


وإلا فلا. 


مفتاح الكرامة اج 3 


وغيره'. 

59 59 07 ني 

قوله قذس الله تعالى روحه:«وإلا فلا»ا كما فى الكتب المتقدّمة" 
وأكثر نسم «الارشاد '» وهو المشهور كما 5 «المقاصد العلية ث». وفي بعض 
نسم «الإرشاد» الوجه الانعقاد*. لكن قال في «البيان' والدروس ”»: فيه 
وجهان. ونحوهما «اغاية المراد"». وفي حملة متها" التعبير بالاقراب الموّدن 
باحتمال الانعقاد كمااحستمله في «التذكرة"' وغاية المراد ١١‏ والجعفرية؟١‏ 
وإرشادها'' والروض؟ '» وغيرها*', قالوا: لأئها صلاة وذكر فتدخل تحت قوله 
تعالى: «وأقيموا»' '«واذكروا"'». وفي « كشف اللثام»_بعد نقله عن نهاية الإحكام 
جح سسب سس د ار 
() تتجيع الفائدة ا : في المنذوراتاج قيب " 7 / 
فو اد الأذهان: ! فى 5 اص 1 ول وسيل 
(1) المقاصد العلية: في صلاة الملتزم ص 205 0727 000 
(8) راجع هامش الارشاد: ج ١‏ ص 5186. 
(1) البيان: فى صلاة النذر ص 155. 
(/) الدروس الشرعية: فيالنذر ... ع *5 ص .١8١‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة النذرج مص ٠.٠٠١‏ 
)١9(‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي؛ ج )١‏ في صلاة النذر ص 176. 
(1) المطالب المظفرية: في صلاة النذر ص 6 س ١١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم +59/9). 
(52) روصي الجنان: في صلاة النذر ص اس أ 
)١(‏ كما في الآية 45 من سورة البقرة. 
)١0(‏ كما في الآية 4١‏ من سورة الأحزاب. 


كتاب الصلاة / حكم ما لو نذر العيدين أو الاستسقاء فى وقتهما ل ١04‏ 


الاحكام قوله: إِنّ الأقرب عدم الانعقاد وإن لم يرد صلاة مثلها ‏ قال كأنّه 
لاحتمال الحمل على مثلها'. قلت: يأتى الكلام فيماإذا أراد صلاة مثلها. وفى 
«مجمع البرهانة الأحوط لزوم صلاة العيد. ولعلّ عئة الكسوف أبعد من الاتعقاد 
لثبوت بطلان الصلاة بتكرّر ركوح الصلاة؟. واحتمل في «المقاصد العلية أ» 
احتمال صحّة ذلك من عبارة الألفية. 

ووجه عدم الانعقاد أصل البراءة وعدم العلم بصدق اسم الصلاة لعدم العلم 
بالمشروعية إلاافي وقتهاء مع لزوم (اشتراط -خ ل) اعتقاد مشروعية المنذور في 
انعقاد نذره, والهيئة إذا لم تكن مشروعة أصلاً لم ينعقد نذرهاء وكون الهيئة 
مشروعة في وقت لايستلزم المشروعية مطلقاً. فهى بالنسية إلى الوقت المنذور 
فيه بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلاً. ولك أن : تقول: لم يظهر لنا دليل على اشتراط 
المنذور بجميع أجزائه وشرائطه 3 يمعو قوعها وورودها في الشسرع 
بخصوصها في النذر. مضافاً إلى المكروعةخي اأجملة وصدق المنذور مثل 
الصلاة شرعاً عليه وكذا النذر, متلق يريو سارل 

وفي «التحريرء ونهاية الاحكاء ف | ( ذا أراد صلاة مثلها ففي الجواز إشكال. 
ولعلّه من التعبّد بمثلها في وقتهاء ومن أن التعبّد بمثلها إِنّما هو في وقتها.قال في 
«كشف اللثام»: والأوّل أقوى '. وأورد في «جامع المقاصد» على عبارة الكتاب ما 
إذا أطلق النذر, قال: فإنّه ينزّل على زمان شرعيّتها ", انتهى فتأمّل وقد يتوهم من 


() كشف اللثام: في صلاة الندذر ج قخص الرار 

بر مجمع الفائدة والبرهان: فيالمنذورات ج ص ,.١‏ 
2 الإاجد لك في صلاة الملتزم هس 10/4 

لد تحر يرالاحكام: في النذرج اص لاس 1 
(3) نهاية الإحكام: فى صلاة النذر ج ؟ ص /الل. 

(1) كشف اللثام: في صلاة النذر ج 4 ص ؟585. 

(/) جامع المقاصد؛ فى صلاة النذرج اص 187. 


25ل لل #_ لل سل هتح الكرامة رع 


ولو نذر إحدى المرغبات وجب. 
ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد. 


آخر عبارة «غاية المراد '» أَنّه اختار فيه فى المسألة وليس كذلك قطعاً. 

قوله قدّس الله تعالى روحد:«ولو نذر إحدى المرعٌُبات وجب» 
فيراعى عددها ومشخّصاتها لامافيها من الدعوات كما فى «الذكرى؟ والبيان '» 
فإن اختصّت بوقت ونذرهافى غيره فكنذر العيد والاستسقاء وإن أطلقها اتصرقت 
إلى وقتها كما فى «كشف اللثام ئ». 

وام كن تحال ريسيد زور ودر النبريشة البوية 
فالوجه الاتعقاد#: هذا مذهب الأكثر كما فى «المفاتيح *» وهو خيرة الكتاب 
فمما سيأتي إن شساء الله دان يت والتذكرة" والايضاح/ 


)١(‏ أقول: مراد الشارح أن الشهيد بعد أن وجَسَفِيالتقام.قوئي الانعقاد بأنها صلاة وذكر 
فيشملها: «أقيموا الصلاة4 وغيره باطووع الانعقاد ديأنها غير معلومة شرعيتها في غير وقتها 
فهي بدعة, ثم فرح شرعيتها في غير وثتها على التول باستحبابها في غير وقتها وإباحتها. 
فعلئ الأول تنعقد, وعلى الثاني انعقادها مبني على العقاد نذر المباح وإلَا لم تتعقد. قال: 
ولعل الأقرب الانعقاد., انتهى. فيمكن أن يتباذر من هذه العيارة أنه ل يقول باتعقاد نذر العيد 

والاستسقاء في غير وقتها والحال أنّه لا يقول به ولذا تدارك ذلك الاحتمال والتبادر بقوله: 
وليس كذلك قطعاء فراجع غاية المراد: ج اص 180. 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة النذر ج ”0 

(") البيان؛ فى صلاة التذر ص 115. 

(؛) كشف اللثام: في صلاة النذر ج 4 ص 81 

() مفاتيح الشرائع: في النذرج ”ص 24. 

(1) لم نعثر على هذه المسألة في خصوص الصلاة في المختلف فضلاً عن حكمه بذلك. لعم ذاكر 
نظير هذه الفتوئ في مسألة نذر صوم أوّل رمضان فحكم بصكّته والعقاده, كما تقدم نظيره ه في 
غاية المرام, فراجع المختلف: ج ص .7١17‏ 

(/ا) تدكرة النقهاء: في صلاة النذرج ص "٠١‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في صلاة النذر ج ١‏ ص 171. 


كيتاب الصلاة / حكم ما لو نذر الفريضة اليوميّة ‏ مطلط- ١80‏ 


والدروس' والبيان' وجامع المقاصد؟ والروضة؛ والجواهر المضيئة» 
وظاهر«كنزالفرائد*» قالوا: وتظهر الفائدة فى الكقارة. وفي «الذكرى» فيه 
وحيان'. وفي «الشافية» الأقر ب عدم الاتعقاد. 

وفي «المبسوط "' والسرائر*» لو نذر أوّل رمضان لم ينعقد. 

كا [كا نر مده قل التريضق وكا ]ذا نذوعا ان سف كيال اتسد علناً. 
ولو نذرها على وجه مرجوح باعتبار المكان والزمان فقد تقدّم ؟ الكلام فيه. 

ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجبت عليه عيناًء فلو سبقه سابق بطل 
النذر إن قصد أداء فرض الكفاية, وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم تسقط مادامت 
الصلاة مشروعة كما في «البيان* '». 

ولو نذر الوضوء أو الغُسل المندوب أو: تيم اتعقد لكن يراعي في التيمم 
الشرعية الغالبة, ولو عيّن وقتاً فاثفق كن يتطه لم يجب الحدث. وقد تقدام فى 
بحث الوضوء ١‏ في مسألة نذر المتابعة فيتيالةتقج تام في المقام, ولو نذر الطهارة 
حمل على الحقيقة وهي المائية, وف واب" التبيت عند تعذرها نظر أقربه 
الوجوب. ولو جعلنا الطهارة مقولة بالتواطؤٌ تخيّر في الثلاثة وإن كانت بالتشكيك 


.١6١ الدروس الشرعية: في النذر ... ع ؛.ص‎ )١( 
.١؟١-1١14 البيان: في صلاة التذر ص‎ )1( 

(1) جامع المقاصد: في صلاة النذرج ؟ ص 48. 
(4) الروضة البهية: في صلاة النذرج ١‏ ص 1454. 
(5) كترالفوائد: في صلاة النذرج ١‏ ص 11. 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الندر ج 4 ص .5١"2‏ 
(9) لم نعثر عليه فيه وانّما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ف يالنذر ج ؟ ص ١١١‏ س؟١.‏ 
(8) السرائر: في النذرج 7ص 88 

(4) تقدّم في جح لاص 777 . 

١ (‏ )البيان: فى صلاة النذر ص .1١5‏ 

.1١ ص١ تقدّم في ج‎ )1١( 


44د سنس ب مفتاح الكرامة /رج 4 
ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان. ولا يجب الدعاء. 


احتمل حملها على الأقلء ذكر ذلك فى «الدروس '». 

الثمان # كما في «التذكرة؟ والارشاه" والبيان ؟ والروضة ومجمع اليرهان١‏ 

والذخيرة”» لأنْها المعروفة بهذا الاسم. وفى «الشافية» الأقرب أنها الاحدى 

عشرة: لأنّها الأشيع فى العرف. 

«التذكرة* والبسيان؟ وروض الجسنان*' والذخيرة' ١‏ ومجمع اليرهان؟١‏ 

ولاتجب الوتركمافيما عدا الأوٌل؟' ولاالشفع ولاالسورةكمافي 

0 
م 

(١)الدروس‏ الشرعية : في الندر. 2 / / 

و تدكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج أدص سطع سسا 

لذ إرشاد الأذهان: في المندورات ج م ا 

(؛) البيان: في صلاة التذر ص ١15‏ 0050 

(8) روض الجنئان: في صلاة النذر ص 597 اس 57. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في المئنذرات ج "مض .1٠١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: في صلاة النذر ص اس .١‏ 

)3 البيان: في صلاة النذر ص 05 

(١٠)روض‏ الجنان: في صلاة النذر ص 17س با 

.1١ ذخيرة المعاد: في صلاة النذر ص اس‎ )١١( 

)١7(‏ بجمع القائدة والبرشان ؛ في المنذورات ج ٠١ص‏ ا 

)١1(‏ بل عبارة الأول أيضاً تفيد ثفي الوجوب عن الوثر خا ٠‏ فَإنْ عبارثه هكذا: : ولو نذر صلاة 
الليل فوطي ص ا انتهى “كع الحاجة, فإن 0 ا يسنفي 
لين الست تن راشي اندي دامع تذكرة النقهاء: ج 0 
والاإرشاد: اج ١‏ مي 18 والبيان: : اس 115 


23 ضيبا . 


كتاب الصلاة / حكم ما لو نذر الثافلة على الراحلة سس 158 


ولو نذر النافلة علىالراحلة انعقد المطلق لا القيد, ولو فعله معه صم 


الأخيرين '. وفي «الروض» الأصمٌ وجوب السورة إلا أن يقيّدها بعدمها فتجب 
على حسب مانذره -قلت: يأتي ما يظهر منه الحال هنا وأمّا السوّر المنصوصة 
فيها فلا تجب مع الإطلاق لأنّها من مكمّلاتها'. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد 
المطلق لا القيد» كما فى «التذكرة" والبيان ؛» لأولويّة خلافه. سواء كانت 
النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر مثلاٌ أو صلاة مطلقة كما فى «كشف اللثام ”». وفى 
«الذكرى؟ والشافية» الأقرب الاتعقاد. ووجه البطلان النظر إلى ما صارت إليه من 
الوجوب. وفي «جامع المقاصد» يشكل الانعقاد بل ينبغي البطلان". قلت؛ على 
القول بالانعقاد لو صلاها على الأرض فا لجأ ركذا الحال فيما إذ| نذرها بدون 
ة أو في أحد الأماكن المكروهة 
0 رع ب ١‏ ب انا 
و مع افيد ص شما صرح 
وفي «التذكرة». وبنى الخلاف في المسألة في .. المسالك ك على 1 نْ المعتبر أقل 
وأاجب أو أقل صحيح؛ فعلى الأول لابدٌ من الصلاة على الأرض ولابدٌ من الصلاة 
قائماً مستقبلاً مع السورة فيما إذا نذرها على خلاف ذلكء وعلى الثاني تجوز 


)١(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة النذر ص 711 س 1 ومجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات 
لاص .٠١‏ 

(؟) روض الجتان: فى صلاة النذر ص 97س 84؟. 

(*) تذكرة الفتهاء: في صلاة النذر بع 5 ص ٠٠١‏ 

() البيان: في صلاة النذر ص .١١١‏ 

(6) كشف اللثام: في صلاة النذر ج 4 ص 187 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة النذر ج 4 ص 4؟. 

() جامع المقاصد: في صلاة التذر ج ١‏ ص 817]. 

(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة النذر ج 4 ص .٠٠١‏ 


ز ز ز ز ز ز ذخ ابة ا * 
وكذا لو نذرها جالساً أو مستدبراً إن لم نوجب الضدٌ. 


كما نذر '. وقال في «مجمع البرهان» الظاهر أَنّه ينبغي البراءة يما تصدق عليه قبل 
النذر فتبراً الذمّة في نذر صلاة الركعتين بصلاتهما من دون سورة وقيام وقبلة 
وعلى الدابّة خصوصاً في حالة السفر والمشيء فلو قيّد النذر بذلك فكذلك, لأنّ 
المناط هو الصدق ؟'. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وكذا لو نذرها جالساً أو مستدبراً 
إن لم نوجب الضدٌّ قال في «التذكرة»: لو نذر التنفّل جالسأ أو مستدبراً فإن 
أوجبنا القيام أو الاستقبال احتمل بطلان النذر والانعقاد للمطلق فيجب الضدٌء وإن 
جوّزنا إيقاعها جالساً أو مستديراً أجزأ لو فعلها عليهما أو قائما أو مستقبلا”. 

وقال في «الذكرى»: لو نذرها جا لبسآ”فالأقيرب الانعقاد عملاً بما كانت عليه ؛. 
وقال في «البيان» ينعقد المطلق 8 ٠‏ وفليه لالذيط م١‏ والشافية» أو نذرها مستدير 
القللة طمن أصله. وفي «الذكرى» لو ندَرَها مستديراً مسافراً أو على الراحلة 
فكتذر الجلوس. وقد علمث مختارة فيه 5 ل نَدَرها مستد برأ حضر ا على غير 
الراحلة. فمن جوز الثافلة إلى غير القبلة هنا فحكمها عنده حكم نذرها جالساً 
ومن منع من فعلها إلى غير القبلة يبطل القيدء وفي بطلان أصل النذر وجهان. من 
اعرائه مجرى تذر الصلاة محدثا أو مكشوف العررة: ومن أن اليد لثو فلا غبرةبه. 
ويلزم من القول بهذا إلغاء قيد الصلاة محدثاً وانعقادها متطهّراً/. 


مجع اناد وابعان فول النذرراتع ؟ض شا 
(6) ذكرى الشيعة: في صلاة النذرج أص 51١1‏ 

(0) البيان: فى صلاة التذر ص .١٠١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في صلاة التذر ج ١‏ صى 5"1؟1١.‏ 

(/) ذكرى الشيعة: في صلاة النذر ج اص 571. 


كنات العتلاة كرما لوالترجالها !رفير ب نح حت ل 


وقال فى «جامع المقاصد»: ظاهر عبارة الكتاب أن إن أوجبنا الضدّ لا ينعقد 
أصلاٌ ويلزمه اتعقاد المطلق دون القيد '. وقال في «كشف اللثام» في شرح العبارة: 
إن لم نوجب الضدٌ أي الاستقبال وإلا لم يصمٌ مع الاستدبار.ويبطل النذر إن تعلق 
بالقيد كأن يقول: لله عت أن أكون على الراحلة أو جالساً أو مستدبراً عند راتبة 
الظهر اليوم» وينعقد القيد إن قال؛ له عليٌ إن استويت على الراحلة أن أكون عليها 
مصلَياً يعتبر حينئزٍ رجحان الصلاة على تركها '. انتهى. 

هذا وفي «البيان» لو نذر ركوعاً أو سجوداً فرابع الأوجه انعقاد السجود ولا 
تحب ركعة تائة ". وهو خيرة «الدروس ئ». واحعتمل المصئّف فيما يأتى إن شاء الله 
تعالى وجوب ركعة تامة. ْ 

هذا وقال فى «الارشاد»: يشترط فى صحّة نذر الصلاة أن لايكون عليه صلاة 
واجبة'. قال في «غاية المراد»: هذ ليرج من خصوصيّات المصثف ءا 
واستخراجه حسن والحكم عليه مشكلء الإاظمعتٍ من شيخنا الاإمام فخرالدين ولد 
المصنّف أنه رجع عن هذه المسألة, قآل الشَهِيد: وتوجيه ماذكره أن متعلق النذر 
هو الصلاة المندوبة إذ هو الفرض ولعي مَق بتكملا لهذا الناذر شرعاً لقوله مله 
«لاصلاة لمن عليه صلاة'» فيكون حراماً. ونذر الحرام لا ينعقد. ويشكل بالمناقشة 


(؟) كشف اللثام: فى صلاة النذر ج ؟ ص 787. 

() البيان: في صلاة التذرص .١١١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في النذر ... ج !ص ا 

)6 إرشاد الاذهان: فىالمنذورات ج 0 ص 110 

(1) لم نجد هذه الرواية بعين ألفاظها في كتبنا الروائية, وإِنّما نقلها الشيخ في الخلاف: ج ١‏ 
ص 781 وفي المبسوط: ج ١‏ ص ١١7‏ من غير أن يذكر لها سندأء وقد أنكرها العلامة في 
المختلف روايتها عن طريق أصحابناء بل وأنكرها جمع من العامّة كاين قدامة في المغني: 
أَخبارٌ كثيرة دالّة على عدم جواز النافلة في وقت الفريضة, مثل قول الصادق طق إذا دخل 
وقت فريضة فابدأبها. وقول الباقر طق : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع.وغيرهماء > 


؟مدللدلدلدللللل لس هفتا الكرامة /ج 8 
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كلّه. 


في النهي عن مطلق النافلة لمن عليه فريضة. فإنّ التوافل اليومية يجوز أداؤها في 
أوقات الفرائض غالباً ونافلة اللإحرام كذلك؛ وإذا جاز استثناء البعض لدليل فلم 
لايجوز مثله هنا؟ ولأنّ الصلاة بعد انعقادهاتصير واجبة فلايكون إيقاعها إيقاعاً 
تنفل بل لفرض واعلّه الأصحٌ'. انتهى. واعتمد فى «الروض» فى مناقشة المصيّف 
على ما ذكره الشهيد أخيراً ثم قال؛ فإن قيل: الكلام إنُما هو فى صمّة النذر وعدمها 
لافي المنع بعد انعقاده ولاشاكٌ أنّ متعلقه النافلة, فإذا أَدّى انعقاده إلى مزاحمتها 
الفريضة لم يقع, قلنا: النصٌ الذي اقتضى المنع إِنّما دل مع تسليمه على منع إيقاع 
الصلاة لمن عليه صلاة لا على إيقاع النذرء فلا يكون النذر ممنوعاً منه وإن كان 
متعلقه النافلة وبعد انعقاده يصير فريضة فلا ينع فعلها ممّن عليه صلاة '. اتهى. 
قلت: فيكلام الشهيدين نظر, مَأ الهس دإلية الأُوّل أوَلاً فالنظر ظاهر, وأا 
ما استندا إليه ثانياً قفيه أنّ الأدلة التى سد إليها المشهور إنمًا دلت على عدء 
صحّة المندوبة ممّن عليه الواج ب وَدَكَ مَك نَالانشقاد فكيف يقال: إن الممنوع 
هو المندوبة وهذه واجبة لأنّا نقول: هذه ليست بواجبة, وقد تقدّم أنّ الحرام قبل 
النذر لاينعقد ولا ينقلبء وإِنّما خرج عنه بالنصٌ نذر الاحرام قبل الميقات. 
[صلاة اليمين والعهد ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه:«واليمين والعهد كالنذر في ذلك 
كله كما صرّح بذلك جماعة " . وفى «مجمع البرهان» الظاهر أنه لانزاع فيه. 


+ راجع الوسائل: باب امن أبواب المواقيت ج اص 111. 

(١)غاية‏ المراد: ف يالمنذورات ج ١‏ ص 188-1817. 

(؟اروض الجنان: في صلاة النذر ص اس ؟؟, 

() منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في صلاة النذر ج 4 ص "٠٠‏ والشهيد الدُوّل ف يالدروس 
الشرعية: فيالنذر ... ج ؟ ص ,١187‏ واليمين ص 177 والشهيد الثاني في روض الجنان: 
فى صلاة النذر ص 5؟ 7س .١‏ 


كتاب الصلاة / حكم صلاة اليمين والعهد سلب1 
وسبب الاشتراك اشتراك الأدلة وإطلاق البعض على الآخر في الأخبار'. وقال 
في «كشف اللثام» إلا في |: شتراط المزيّة في المكان فيكفي فيها التساوي كأن 
شول: والله لأصلين ركعتين ولأصلينهما في هذه الزاوية من البيت ؟. انتهى. قلت: 
قد اختلفوا : في انعقاد المنذور المتساوي الطرفين والراجسح المشهور كناقى 
«المفاتيح '» عدم الانعقاد. وفي «الروضة » أنه لاخلاف في تعلّق الييمين في 
المباح ومراعاة الأولى فيها وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي. وحكى 
تياعن الدروس إلى الغلاف عن انعقاد المتساوي في اليمين, والسوجؤد في 
«الدروس متعلق اليمين كمتعأق النذر ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح 
ومراعاة الأولى في الدين أو الدنيا وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي. وتمام 
ل عضر يي سين 


محبّد وأله 2 ٠ش‏ 4 


.١١ مجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج “اص‎ )١( 
.587 (؟) كشف اللثام: فى صلاة التذر ج ؛ ص‎ 

(5) مفاتيح الشرائع: فياللذر ... ج ؟ ص 4؟. 

(4) الروضة البهية: ف يالنذرج ص 06. 

(8) الدروس الشرعية: فياليمين ج ؟" ص .١51‏ 


الفصل الخامس: في النوافل 
(الأ3 ل( موك ال 
وكيفيّتها كالعيد 


«الفصل الخامس ف يالثوافل» 

<أمًا اليومية فقد سلغفت وغيرها أقسام» كاه لاتفضي المرسومات 
منهاء وأمًا غير الموسومة فلا تحصر فَإنّ الصلاة خير موضوع؛ كذا قال في «كشف 
الام '». وقال فى «البيان'»: النوافل إِمّا مختصّة يوقت أولا؛ وكلاهما لا ينحصر. 

1 [صلاة الاستسقاء ] 

قوله قدّس اله تعالى روحه:«الأوّل: صلاة الاستسقاء. 
وكيفيّتها كالعيد» أمّا استحبابها مع الجدب فهو قول كل من يحفظ 
عنه العلم إل أبا حتيقة كما في «المعتبر" والمنتهى ». وفي «الذكرى 0 


114 كشف اللثام: في النوافل ج أ ص‎ )١( 

(؟) البيان: في الثوافل ص 1 

(؟) المعثير: في صلاة ة الاستسقاء ج لضرة 

(؛) منتهى المطلب :في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 764س 7؟, 
(0) ذكرى الشيعة ؛: فى صادة الاستسقاء جج شم رغ ١‏ 


كتاب الصلاة /ركينيّة صلاة الانشثاء سما 


وإرشادالجعفرية'» نفى الخلاف عنه. وفى «التذكرة" والبيان' والغرية 
والمفاتيح » الإجماع عليه. وفى «كشف الحقّ*» أنه مذهب الإماميّة: والمشهور 
عن أبى حتينة أنه لاصلاة للاستسقاء ولك السيّة الدعاء. كذا قال فى 
«الخلاف'». 

وأا أنّها كالعيد ففى «الخلاف" والمنتهى* والتذكرة*» الاججسماع عليه 
والظاهر أنّ مرادهم أنّها مثلها في القراءة والتكبيرات والقنوتات, وقد ادّعى على 
ذلك الإجماع في «الذخيرة'' والحدائق''» وهل يدخل الوقت في إطلاق 
الممائلة أو يخصٌ بمجرّد الكيفيّة دون الأمور الخارجة؟ قال بِالأَوّل القديمان 
والحلبى فيما نقل ؟١‏ عنهم: قال الكاتب 'أ: بعد صلاة الفجر. والحلبى؟': إذا 
البسطت الشمس» والحسن *: في كحي خيرة «المختلف١ ١‏ والبيان ١١‏ 

برقم ابام 

2 00 يد الاستسقام: نج 2 2< 
(0) نهج الحق ل : فى صللاة ا 0م 
(3و/) الخلاف: في صلاة الاستسقاء ج اص قلا مسألة .17١‏ 
(4) منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 86" السطر الأول. 
)3 تذاكرة الفقهاء: : فى صللاة الاستسقاء ج 4 َس 5ل 
)1١(‏ ذعخيرة الفعاد: في صللاة الاستسقاء ص اس 1 
)١١(‏ الحدائق الناضرة:في صلاة اللاستسقاء ج ٠١‏ ص 481. 
(؟١)‏ الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 597 
(1 و6١)‏ تقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة؛ في صلاة الاستسقاء ج 7 ص 74٠‏ 
)١4(‏ الكافي في الفقه: في أحكام الصلوات المسنونة ص ؟17١.‏ 
)١1(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الاسسقاء ج ؟ ص .51١‏ 
(10) البيان: في صلاة الاستسقاء ص 4؟7١.‏ 


1 لمتحم الكرامة /ج 8 
والغرية والروض' والروضة" والمسالك'». وفى «الذكرى والغرية» نسبته 
إلى ظاهر كلام الأصحاب. وفي «الرياض*» 5 ط. وفي «المدارك'» أنه 
مستفاد من حستة هشام ". وفي «الوسيلة”» كصلاة العيد صفةً وك وها 
وفي الخروج إلى المصلى. 

وفي «المعتبر؟ والتذكرة ١١‏ ونهاية الاحكام '' والموجزالحاوي ١"‏ وكشف 
الالتباس ١١‏ وكشف اللنام ١‏ والذخيرة؟! والحدائق'١ ١‏ والتحرير"'» عدم التوقيت 
وأنّه يخرج إليها في كل وقتء بل في جملة منها أنّها تصلى في الأوقات المكروهة, 
بل في «نهاية الاحكاءة '» الإجماع على عدم التوقيت. وفي «التذكرة» نفي 


.١17/ روض الجنان: في صلاة الاستسقاء ص 74س‎ )١( 

(1) الروضة البهبة: في صلاة الاستسقاء ج 5 م“ كبر : 

() مسالك الأفهام: في صلاة الاستسقاء ج ١١‏ علق »// ) 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة اللاستسقاء ج وي 

(8) رياض السائل: في صلاة الاستس و ون يو رازو ال 

() مدارك الاحكام: في صلاة الاستسقاء ج غ ص 5517. 

(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ج‏ ة ص ؟17. 

(8) الوسيلة: في صلاة الاستسقاء ص .١١‏ 

(9) المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 514. 

.1١؟ تذكرة الفتهاء: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ )٠١( 

.٠١5 نهاية الااحكام: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1) الموجزالحاوي (الرسائل العشر)؛ فى صلاة الاستسقاء ص 44 

)١(‏ كشف الالتياس: في صلاة الاستسقاء ص 6 س ١7‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 
لاسرا 

(4١)كشف‏ اللثام: في صللاة الاستسقاء ج اص 317" 

.51 ذشيرة المعاد: فى صلاة الاستسقاء ص 47س‎ )١8( 

الحدائق الناضرة: في صلاة الاستسقاء ج ٠١‏ ص 1886. 

37 تحرير الاحكام: في صلاة الاستسقاء ب اص لاس‎ )١( 

.1١45 نهاية الإحكام: في صلاة الاستسقاء 3 ؟ا ص‎ )١8( 


كتاب الصلاة /كيفيّة القنرت فى صلاة الاستسقاء سات - ةا 


إلا القنوت فاه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الما ويستعتك 
الدعاء بالمنقولء في ذلك 


الخلاف عنه. وفيها أيضا أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأنّ مابعد العصر 
أشرف : وفي «البيان» ربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة '. وفسي 
«الذكرى '» تقله ابن البراء عن جماعة العلماء. والصدوق والثسيخان والعجلى 
وأن الخد الحلبي لم يعيّنوا لهاوقتاً بل حكم الشيخان بمساواتها للعيد. وفي 
«الرياض ؛ إل 43 عدم التعيين هو الأأوفق بالاطلاقات. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: كر «القنوت 0 هنا 
قوله قدّسِ الله تعالى روححف: 21 الذعاء باشل في 
ذلك؟(فإئهم صلَّى الله عليهم أعرف 0-0 الربٌ كما في «المعتير١‏ 
والمنتهى " . وفى « كشف اللقام» سحتجك ا لدعاء ل ا اه 
5 تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج #+ص ,1١١‏ 
(؟]البيان: في صللاة الاستسقاء ص 14؟1. 
(؟) المذكور في الذكرى المطبوع جديداً وقديماً هو قوله؛ والشيخان لم يعّنا وقتاًإِلّا أننهما 
535 البجارااه . للعيد كما في رواية تمليم امابق -الئ أن 0 -وقال في التذكرة : توقع 
02 : ص 90 اج 01 584؟. وهذا الذي اه 6 
وأوفق بقواعد العربية. 
4 رياض المسائل: : في صللاة الاستسقاء جٍَ أ عى يبرا 
(0) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 484, والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 785 والسيّد في رياض المسائل؛ 
في صلاة الاستسقاء ج ؛ ص 188. 
(1) المعتبر: في صلاة الالصارع ا 
(/) منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 06س ا 


1١1684‏ لل لدبلل هقتاح الكرامة /ج5 


والصوم ثلاثة أيّام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين, 


الصلاة وإن لم ينقل إلا بعدها'. وظاهر عبارة «الشرائع» يقتضي ترجيح ماتيسّر 
على المنقول حيث قال: ويتخّر من الأدعية ما نيسّر له وإلا فليقل مانقل في 
أخبار أهل البيت 22 ؟. واعتذرله فى «الميسية والمسالك '» بِأنّ هذا الشركيب 
من باب صناعة القلب وأنّ النكتة فيه جواز الدعاء بما تيسّر وإن أمكن المنصوص, 
واحتمل أن يكون فعل الشرط المحذوف يتخيّر لابتيسسر والمعنى وإلا يرد التخيير 
بل برد الأنسل فليقل مانقل في عار 
آخرها الجمة4 وقد صر د اعلي بسكل 'عن. وقد جسامة ع 
المفيد. وفي «الشافية» أَنّه أجود. 07-0 

والمشهور بين المتأخَرين ماذكل )من التخبير بينه وبين الاثنين كما 
في «الحدائق١'‏ 6 وهو عخيرة ة «المعتبر؟ والناقع ؟ 'والمنتهى ' والارشاد* ١‏ واللمعة ١١‏ 


,1 12 كشف اللشام: في صالاة الاستسقاء ج ص‎ )١( 

(؟) شرا تع الرسلام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(؟) مسالك الأقهام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 177. 

(4) نقله عنه الفاضل الهندي فيكشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج غ4 ص 588. 

)ةا ملهم السبزواري في ذخشيرة المعاد: : في صلاة الاستسقاء ص 157؟ س 14 1, واليحراني في 
الحدائق الناضرة: في صلاة الاستسقاء ج ٠١‏ ص 86, والسيّد في مدارك الأحكام: في 
صلاة الاسسقاء ج ؛ ص 118. 

(1) الحدائق الناضرة: في صلاة الاستسقاء ج ١٠ص‏ لمش 

(/) المعثير: فى صصلاة الاستسقاء ج ؟ ص 17" 

(8) المختصر النافع؛ في صلاة الاستسقاء ص .4١‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 00س 10. 

.511 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صلاة الاستسقاء بم‎ )٠١( 

.1١ اللمعة الدمشقية: في صلاة الاستسقاء ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى اعتبار صوم ثلاثة أيام فى الاستسقاء ل 8ن 


وكشف الالتباس ١‏ والغرية والروض" والروضة" والكفاية » وظاهر «التنقيع *» 
بل قد يظهر من «التذكرة؟» الإجماع على التخيير. 

واقتصر في «الفقيه" والمقنع* والنهاية' والمبسوط١٠‏ 
والمهذب ١‏ والوسيلة'" والسرائر؟ والمختلف؟' والموجز 
الحاوي"' والجعفرية'! والمفاتيح"» علىالاثنين. وهو 


,1 س‎ ١١4 كشف الالتباس: فى صلاة الاستسقاء ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في صلاة الاستسقاء ص 14س 17, 

(؟) الروضة البهية: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص .14١‏ 

(]) كفاية الأحكام:في صلاة الاستسقاء ص 7؟ س .2 

(8) التنقيح الرائع: في صلاة الا.ستسقاء ج ١‏ ص 87؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء بج + ص 83ب 

7 هن لايحضر: الفقيه افيصااة الاسعسة [ع جه )ص اقرنء” 

زىئ المقنع: في الاستسقاء ص .168١‏ ب 

(9) النهاية: في الاستسقاء ص ,١78‏ 5 

)٠ :‏ المبسوط: في صلاة الاستسقاء ج 0 36 

.١54-1١47 ص‎ ١ المهذدّب: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١( 

.117 الوسيلة:فيبيان صلاة الاستسقاء ص‎ )١117( 

(1) السرائر: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 176 

,117 مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء جج *ص‎ )١4( 

١6(‏ و1١)‏ ظاهر عبارتي الموجز والجعفريّة خلاف المنقول عنهما في الشرح. فإنّ عبارة الأوّل 
هكذا: : وصوم ثلاثة تليها وخروجهم يوم الاثنين؛ قثلاثة تتم بالجمعة؛ انتهى. وعبارة الثاني 
مكذا: : وصوم ثلائة أوّلها السبت أو الأريعاء انتهى . فعبارة الأوّل كما ثرئ تدل على الترتيب 
في الزمان بأن يكون المقدّم هو صوم ثلاثة أيَام يكون أوّلها السبت وخروجهم يوم الاثنين, 
فإن لم يمكن فثلاثة أيّام أخرئ يكون أَرّلها الأربعاء وآخر ها الجمعة. وأمًا عبارة الثاني فتدل 
على التخيير بين أن يكون يوم الخروج هو الاثنين أو الجمعة, فالعبارتان مختلفتان مفاداً 
عمًا حكاه الشارح عنهماء فراجع الموجزالحاوي؛ في صلاة الاستسقاء 48. والرسالة 
الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج ١ص‏ 130. 

0 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١/( 


ا ل 7ق لكر ام رج 4 
والخروج إلى الصحراء 


المنقول ' عن الكندري. وفي «الرياض "'» نسبته إلى الأكثر. وفى «مجمع 
البرهان '» لايبعد أولويته. وفىي «الشرائع ؟ والتحرير* والدروس١‏ والبيان "» إن لم 
بتيسّر الاثنين فالجمعة, ونحو ذلك مافي «المسالك*». ولم يعيّن القنديمان؟ 
والديلمي ١"‏ يوماً. ونقل عدم التعيين في «الذكرى ١١‏ والبيان »١'‏ عن المفيد. 
ولاريب في جواز الخروج في سائرالأيّام كما في«الذكرى "'والمدارك؟ '». 
الاتفاق على ذلك في «المعتير*' والتذكرة'' والذكرى"' والغرية وإرشاد 
الجعفرية؟'». وفي «المنتهى» إلا أهل مك فإنّهم يستسقون في المسجد الحرام 


780 الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: فوصادم الأإستسقاء بج 4 ص‎ )١( 
(؟) رياض المسائل: في صلاة الاستسقاء ج ج2204‎ 

(؟) مجمع القائدة والبرهان: في صلاة الاتيسقاء ج لاص ؟١..‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في صلاة الاستسقاء ّ ؟ ص"3١1.‏ 

(6) تحرير الأحكام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص /اء س 14, 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 153. 

() البيان: في صلاة الاستسقاء ص 171. 

(8) مسالك الأقهام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 74؟. 

(4) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 777. 
)٠١(‏ المراسم؛ في صلاة الاستسقاء ص 7 

(١1و18)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص -6؟. 

(19) البيان: فى صلاة الاستسقاء ص 177. 

13580 مدارك الاحكام: في صلاة الاستسقاء ج مص‎ )١8( 

7117 المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص‎ )١6( 

(11) تذكرة الفقهاء: فى صلاة الاستسقاء ج 4 ص 7١؟.‏ 

)١0/(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 87؟. 

(18) المطالبالمظثرية: في صلاةالاستسقاء ص ١1417/‏ س ؟ (مخطوط في مكتب ةالمرعشي برقم 517 


كتتاب الصلاة / اعتبار الخروج إلى الصحراء في الاستسقاء 1.0( 
في أحدهما حفاةبسكينةٍ ووقار, وإخراجالشيوخ والأطفال والعجائز, 


إجماعاً ما وأكثر أهل العلم '. وحكى فى «الذكرى» عن الحسن والمفيد وجماعة 
عدم استثناء المسجد الحرام ". قلت: من الجماعة سلار". وقال الكاتب أبو علي ؟: 
الاستسقاء لايكون إل بحيث يصلّى صلاةالعيدين في الصحارى وغيرها. وقد قال 
في العيدين: يجوز إبقاعهما في مسجد مكّة والمدينة. وقد نسب بعضهم *إلى ظاهره 
هنا إلحاق مسجده ملكي بمسجد مكّة. ولم يستحبٌ أبو حنيفة؟ اللإصحار بها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«في أحدهما ».أي يستحبٌ الخروج فى 
أحدهما ثالث ينام الصيام. . وفى «التذكرة '» نسية ذلك إلى علمائنا وشقل قمي 
الخلا ف فض الم اباس سر رآه أَيّام الصيام. 

قوله قددّس الله 7 روح إخافيل, سكيد ووقار»اذكر ذلك 
الأصحاب كما في «الحدائق ١ ١‏ 

قوله قدِّس الله تعاال دوجو راج الشيوخ والأطفال 
والعجائز» كما هو المشهور كما في «الخيرةء *' والكفاية''» وقد ذكر ذلك 


,.؟١ ص 1768س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 181. 

(1) المراسم: في صلاة الاستسقاء ص 5 

(1) نقله عنه العلآمة في مختلف الشيعة: : في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 788 

(8) نسبه إليه الشهيد الأول فى ذ كرى الشيعة: ؛ في صلاة الااستسقاء ج أخص #ؤل, 

(1) المغني لابن قدامة: في صلاةالاستسقاء ج ؟ ص 188. والشرح الكبير: في صلاة الاستسقاء 
ج اص 184 

0 تدكرة الفقيهاء: : في صلاة الاستسقاء ج كس 1ع ل 

(8) الخلاف: في صلاة الاستسقاء ج اص 856 مسألة 41١‏ 

(4) الحدائق الناضرة ؛ في صلاة 5 الاستسقاء ج ٠‏ ص ار 

.4١ ذخيرة المواد: في صلاة الاستسقاء ص 45س‎ )٠١( 

.4 كفاية الأحكام: في صلاة الاستسقاء ص 77 س‎ )١١( 


1 مفتاح الكرامة /ج 4 


السيّد ١‏ والشيخ ' والطوسي في «الوسيلة"» وابناسعيد * والشهيدان ' وأبو العباس 

والصيمري " وغيرهم*. ونقل * ذلك عن الكندري وأنّه زاد البله. وفي «السرائر " '» 
ويخرجوا معهم من النساء العجائز والأطفال ولم يذكر الشيوخ وقد نستفاد من 
كلامه. ولم .يذكر الكركي ١١‏ وتلميذه ؟ العجائز. وفي «الذكرى" والمدارك؟١‏ 
والذخيرة”'» أبناء الثمانين أحرى لمافي الخبر'' من «أنٌ الرجل إذا بلغ الثمانين 


)١(‏ لم نجد مانسب الى السيّد في كتبه. نقله عنه المحقّق في المعتبر: في صلاة الاستسقاء بج ل 
ص 77117 , 

3ش المبسوط: فى صلاة الاستسقاء ج اص .11١10‏ 

() الوسيلة: فى بيان صلاة الاستسقاء ص 177. 

(تخرانع الإسلام في ملاة الامصقاء ع ١‏ م1 رمم للشرائع: في صلاة الاستسقاء 
ص ,١14‏ 

(0) الدروس الشرعية: في صلاة لامستااح : شم 6 روض الجنان: في صلاة الاستسقاء 
ص 778 السطر الأخير. 

() الموجزالحاوي (الرسائل العشر)؛ را قاد ص ءارة . 

() كشف الالتباس: في صلاة الاستسقاء ء ع 160 نس (مخطوط في مكتبة ملك برقم 57717). 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل: في صلاة الاستسقاء ج #أص .1353١‏ 

(9) نقله عنه القاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج م 1 ا 

186 ص‎ ١ السرائر: في صلاة الاستسقاء ج‎ )٠١( 

)1١(‏ لم يعيّن الشارح له مصدر حكايته عن الكركي ولكن تعقيب ذكر تلميذه إلئ حكايته عند 
يشيد المراد من مصدر الحكاية هو الجعفرية فإنّه هو الذي لم يذكر فيه | فراع الععائر بن 
1 والنساء لاجامع المقاصد. ويؤيده أنه ليه صرح فيه بإخراج العجائز معهم أنشاء 

جع الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: بع )١‏ في صلاة الاستسقاء ص ,١١85‏ 
بع عسوت يم اص 1414. 

(؟١)‏ المطالبالمظفرية: فى صلاةالاستسقاء ص 1١س ١‏ (مخطوط فى مكتبةالمرعشى يرقم 19/9/1). 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج ؛ ص ١ ْ .16١‏ 

.151 مدارك الأحكام: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ )١14( 

21١ ذخيرة المعاد: في صلاة الاستسقاء ص 11س‎ )١8( 

(17) الخصال: فيمن عمّر أربعين سئةٌ فما فوقها ح ١؟‏ ص 044. 


كتاب الصلاة / اعتبار الخروج إلى الصحراء فى الاستسقاء ١0#‏ 


عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر». وزيد البهائم فسي «الوسيلة! ونهاية 
الاحكام' والمنتهى ' والتذكرة؛ والذكرى* والموجز الحاوي١‏ وكشف الالتياس 
والروض؟ والروضة" والمفاتيح ' '» ونقل ١١‏ ذلك عن «الاقتصاد». 

وصراح جماعة بمنع حضور أهل الذمّة وسائر الكفّار. ذكر ذلك في «السرائر ١"‏ 
والمعتبر”' والمنتهى؟! والتذكرة"' ونهاية الإحكام'' والتحرير"'».وكرهه فى 
«الميسوط! والوسيلة؟! والمهذّب* '» والكتاب فيما يأتي. وفي «السرائر !١‏ 
والتذكرة"" ونهاية الإحكام"'» أيضاً يمنع من الحضور معهم أهل الذّة وجميع 


,.١١ الوسيلة؛ فييبان صلاة الاستسقاء ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص .٠١7‏ 

() منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 88س 57. 
ددع تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج 3 0 : 
(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج معام 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في قاء ص 4رة. 

(/) كشف الالتياس: في صلاة الاستسق امت 2.48 بين نيمتتبة ملك برخم 09177 
(8) روض الجنان: في صلاة الاستسقاء ص" 11ت 

(9) الروضة البهية: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص ؟14. 

70 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في مستحبّات صلاة الاستسقاء ج‎ )٠١( 

(١)التاقل‏ عند هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء جج اص بلول 
)2١917(‏ السرائر: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص .١26‏ 

5317 المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج 1 ص‎ )١( 

.78 ص 06س‎ ١ منتهى المطلب؛ فيصلاة الاستسقاء ج‎ )١18( 

.5 ١5 تذكرة الفقهاء: فى صلاة 5 الاستسقاء ج وص‎ )١8( 

(17 و15) نهاية الإحكام: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص .٠١"‏ 

(19) تحرير الأحكام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 47 س 7١‏ 

(18) الميسوط: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص .١76‏ 

(15) الوسيلة: فى بيان صلاة الاستسقاء ص 1117. 

.158 ص‎ ١ المهذب: في صلاة الاستسقاء ج‎ )٠( 

(؟؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج ؛ ص .5١6٠١ 5١5‏ 


2227 2 يام القرامة ره ؟ 
والتفريق بين الأطفال وامهاتهم: 


الكقّار والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخداعة من أهل الإسلام. وفي «المنتهى» 
بعد أن نقل حديث استسقاء فرعون ' قال: فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن 
لايمنعواء لأنّهم يطلبون أرزاقهم من الله تعالى وقد ضمنها لهم في الدنيا فلا يمنعون 
من طلبها قلا يبعد إجابتهم. وقول من قال: إِنّهِم ربما ظنّوا أنّ ماحصل من السقيا 
بدعائهم ضعيف, لأنّه لا يبعد أن يُتّفق نزول الغيث يوم خروجهم بانفرادهم فيكون 
أعظم لفتنتهم ؟. 

قلت؛ وممًا يشير إلى جواز خروج المنافقين خروجهم مع رسول الله َلاق 
وخروج المخالفين مع الرضاطية. 3 

وفي «الميسوط ؟ والتذكرة. ' والسنتهىة والبسيان” والذكرى" والموجز 
الحاوي* وكشف الالتياس لايخرج القتواجعى النساء. 


قوله قدّس الله تعالى روحَةء «والتفيق بِيّن الأطفال وأمّهاتهم» 
قال فى «المعتير ' :»١‏ قاله بعض الأصحاب. وفي «الكفاية' » أنه المشهور. وقد 


.015 ص‎ ١541 ح١ من لايحضره الفقيه: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١( 
55-751 منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١ص 00س‎ )1( 
.١1١0 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الاستسقاء ج‎ )( 

(4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص ١+1‏ 5؟. 

(0) منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 60س 50. 

(1) البيان: في صلاة الاستسقاء ص 1717. 

(/؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص .15١‏ 

(ك) الموج الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة اللاستسقاء ص 135. 
(4) كشف الالتباس:؛ في صلاة الاستسقاء ص ١06‏ س ‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17157؟). 
)٠١(‏ المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج اص 5117 

(١١)كفاية‏ الأحكام: في صلاة الاستسقاء ص ”7 س 1. 


كتاب الصلاة / استحباب تحويل الرداء للإمام بعد الصلاة ب ١18‏ 


وتحويل الرداء للإمام بعدهاء 


ذكر ذلك في «الشرائع ' والنافع' والإرشاد؟ والتذكرة؟ والتحرير* والذكرى١'‏ 
والبيان" والموجز الحاوي* وكشف الالتباس؟ والروض »١*‏ وغيرها''. وفي 
«الميسية» ينبغي مع ذلك مراعاة حفظ الأطفال الواجب فيدفع كل طفل إلى غير 
أمّهء انتهى. وفى «كشف اللثام» قد فعل هذا التفريق قوم يونس يأمر عالمهم فكشف 
عنهم العذاب ؟١‏ 

قوله قد سالله تعالى روحه:«وتحويل الرداء للإمام بعدها» كما في 
«المقنعة؟! والجُمل والعقود ١‏ والإشارة؟! والسرائر' ' والشرائع" والنافء4١‏ 


)١(‏ شرائع الاسلام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ صن 4+ ار 
(1) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء طل يد >" 
2 إرشادالأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ال-0 
'4) تذكرة الفقهاء:في صلاة الاستسقاء يجح حت (بإرا ...ا 
(6) تحرير الأحكام: في صلاة الاستسقاء ب ١‏ ص 300 0 
(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج ص .150١‏ 
() البيان: فى صلاة الاستسقاء ص 177, 
(8) الموج زالحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الاستسقاء ص 05 
(9) كشف الالتباس: في صلاةالاستسقاء ص ١80‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 11597). 
)٠١(‏ روض الجنان: في صلاة الاستسقاء ص 70س ". 
)١١(‏ كرياض المسائل: فى صلاة الاستسقاء ج ؛ ص ؟157. 
)١7(‏ كشف اللثام: في صادة الاستسقاء ج ص ارثا 
)١7(‏ المقنعة: في صلاة الاستسقاء ص 7١8‏ . 
)١4(‏ الجمل والعقود؛ في صلاة الاستسقاء ص 4 
)١6(‏ إشارة السبق: في صلاة الاستسقاء ص .٠١8‏ 
(1١)السرائر:‏ في صلاة 5 الاستسقاء ج ا ارين 
) شرانع الاإسلام: في صلاة الاستسقاءج آص .,٠١5١‏ 
(18) المختصر النافع: في صلاة الاستسقاء ص "1, 


والمعتبر' والتحرير" والمنتهى" والدروس؛ والنفلية* ومجمع البرهان١‏ 
والفوائد الملية" والجعفرية*» وجمملة مما تأخّر؛. وفي «الرياض*'» 
أنّه مذهب الأكثر . قال في «المعتبر»: قال علماؤنا: يستحبٌ تحويل الرداء 
يقلّب ماعلى يمينه على مياسره وما على مياسره إلى ميامته ولا يسبرٌ سيره 
- إلى أن قال: ‏ وقال أحمد باستحبابه للجميع ''. وقفي «مجمع البرهان» أن 
ظاهر المنتهى عدم الخلاف في ذلك عندنا حيث خصه به وقال: لايستحبٌ 
لغيره. ونسب الخلاف إلى بعض العامة .١'‏ وفى «المبسوط' والخلاف؟١‏ 
وفوائد الشرائع ٠”‏ وتعليق النافع وجمامع المقاصد١'‏ والروض"' والروضة8١‏ 


(١1و١١)‏ المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج "اص 534 

إفة تحرير الأحكام: ؛ في صلاة الاستسقاء ج ا ات" 

(7) منتهى المطلب: فى صلاة الاستسقاء ءجٍَ 

(5) الدروس الشرعية: في صلاة الاستسقاء 71 

(0) النفلية: في صلاة الاستسقاء ص ث غنات 70 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: 0 00 8 

(/1) الفوائد الملية؛ في صلاة الاستسقاء ص ١؟8.‏ 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ ص .١10‏ 

() منهم ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الاستسقاء ص 15, 
والصيمري ف يكشف الالتباس: في صلاة الاستسقا ع ض 86س ١(مخطوط‏ في مكتبة ملك 
برقم 11/157): والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: في صلاة الاستسقاء جج ١‏ ص 08". 

.117 رياض المسائل: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الاستسقاء ج ”ا ص 11-16. 

(؟1) المبسوط؛ في صلاة الاستسقاء ج ١ص‏ 178 , 

.4517 ص 88" مسالة‎ ١ الخلاف: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١4( 

.)1884 س ؛ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم‎ 0١ فوائدالشرائع: في صلاة الاستسقاء ص‎ )١16( 

(17) جامع المقاصد: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 184. 

,0 روض الجئان: في صلاة الاستسقاء ص 58س‎ )١1/( 

(18) الروضة البهية: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص .14١‏ 


كتاب الصلاة / استحباب تحويل الرداء للامام بعد الصلاة ١59‏ 


والميسية والمسالك '» وظاهر «التذكرة' والارشاد" والكفاية ». استحبايه للامام 
والمأموم. وقوّاه في «الذكرى *» وقرّبه في «البيان'» وكأنّه مال إليه في 
«الدروس'». 

وقال في «التذكرة»: يستحبٌ للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل 
الرداء. قاله الشيخ في المبسوط. وفي الخلاف: يستحبٌ للإمام خاصّة, وبالأوّل 
قال الشافعى وأكثر أهل العلم للأمر بالامتثال والتأسّى والمشاركة فى المعنى إلى 
0 في «التذكرة8 وقد تسب إلى الخلاف خلاف ما في المبسوطء وكذا 

والموعوة في «الخلاف» خلاف ذلك؛ 'وكأنّهم ألم بلحظوا آخر كلامهءقال: 

ا يستحبٌ للإمام سواء كاسيقة |" امم شساءوية قال مالف - إلى أن 
قال: - ويفعل مثل ذلك المأموم, وقال محمّد: يفعله وحده دون المأموم. وقال أبو 
حنيفة: لا أعرف .تحويل الرداءء دليلنا [جماع الفرقة ''. 


وقدفسّرهالأصحابكالصدوق "م الإغيره :َب جعل ماعلى اليمين على البساز 
وخكسة. وفي «التذكرة» الإجماع على كلك الصفة: سواء كأ ف فيا 9 1 


2 0 ١ سالك الأفهام: في صلاة الاستسقاء”‎ )١( 

ف بذكرة النتياء: في ضار الاستبماء ع ]من 31/10 . 
(؟) إرشاد الأذهان: في صلاة الامتسقاء ج ١‏ ص 153. 

(؛) كفاية الأحكام: فى صلاة الاستسقاء ص "71 س .٠١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 207. 

)١(‏ البيان: فى صلاة الاستسقاء ص 14؟1. 

() الدروس الشرعية: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 147. 

(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 515. 

() ذكرى الشيعة: : في صلاة الاستسقاء ج ص /6؟, 

)٠ ١‏ قوّره أى قطعه مدوّراً . الصحاح: ج "اص 495لاماذة «قور». 
)١1١(‏ الخلاف: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص ثلا مسالة ثراراة. 
(؟١)‏ من لايحضره الفقيد:في صلاة الاستسقاء م ١ح ١539‏ ص 055. 
)١(‏ الكافي في الفقه: في صلاة الاستسقاء ص 177. 

. "5١! تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج ؛ ص‎ )١4( 


ل ل ل ل ل ل ل .للب مقتاح الكرامة /ج 8 


وقال الشهيدان ' والكركي ': لايشترط جعل الظاهر باطئأ وبالعكس, والأعلى 
أسفل وبالعكس وإن كان جائزاً. وقال فى «الروضة» بعد أن فسّره بما عرفت: لو 
جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حستاً” 

وفيه: أَنّه لايمكن الجمع بين الأوضاح الثلاثة ويمكن الجمع بين اثنين منها, 
فتأمّل. وليعلم أن جعل يمين الرداء يساره لايتصوّر إلا بجعل أعلاه أسقله أو 
ظاهره باطنهء فإن أراد بالتحويل أحدهما كان قوله «ولو جعل مع ذلك كان حسئاً» 
يقع لغواً إذ لابد للتحويل من أحدهما وإن أراد جمعهمامع التحويل فغير ممكن. إذ 
مع جمعهما لا يختلف اليمين. هذا إذا جعل الرداء على المنكبين أَوَّلاً واكتفى به 
وأمّا أو ردٌ ماعلى الأبسر على الأيمن معد _كما هو الأفضل ‏ تحرّق التحو يل فيه 
برد ماعلى الأيمن على الأيسر من دون حاجة إلى جعل ظاهره باطنه وأعلاه 
أسقله: وب ضح هياره الروضة, ولا يستد للا قوم وقول الأصحاب بالمكس دنه 
بدون هذا التأويل يكون قولهم بالعكسر| مركا ١‏ 

والأكثر على أنّ هذا التحويلمِدة واحدة. وبه صرّي في «الفقه ؛ القوت 
إلى مولانا الرضالكة ». وقال في «المخعلت»» كال المليده يعولل الإمام وداءة 
ثلاث مرّات: وتبعه ابن البدّاج وسلار وبافي الأصحاب. قالوا: يستحبٌ أن يقلّب 
رداءه إلى آخره*. وظاهره انفراد الثلاثة المذكورين خاصّة بالثلاث. وفى 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 67 ؟, ومسالك الأفهام: في صلاة الاستسقاء 
جُ أدص 02أ, 

(؟) لم نجد فيكتب المحقّق الكركي كجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد 
والرسالة الجعفرية ما يدل على المحكيّ عنه في الشرح» فراجع جامع المقاصد: ج "ص 81 4, 
وفوائد الشرائع: ص 6١‏ س 4: وحاشية الإرشاد: ص اس ,٠١‏ والرسالة الجعفرية (رسائل 
المحقق الكركي: ج اص 8" .١1‏ 

(؟) الروضة البهية: في صلاة الاستسقاء ج أعى .14١‏ 

(5) فقه اللإمام الرضاءكة: في صلاة الاستسقاء ص ,١87‏ 

(0) مختلف الشيعة؛ في صلاة الاستسقاء ج "ص 778-117 


كتاب الصلاة / استحياب تحويل الرداء للاماء يعد الصلاة + 1194 


«البيان '» نسبة الثلاث إلى جماعة ولعلّهم ليسوا غير الثلاثة. وحكى فى «كشف 
اللام» الثلاث أيضاً. عن الراوندى أيضاً قال: ولابدٌ من استنادهم إلى نصّ ؟. قلت: 
نياك بيان الحال في ذلك. 

وفي «الشرائع ' والتحريرء والإرشاد* والذكرى' والببان" والغرية والميسية 
والروض* والروضة؟ والشافية» وغيرها"' أَنّ هذا التحويل بعد الصلاة كما 
في الكتاب. وفي «الموجز الحاوى' '» 30 قبل صعود المنبر. وفي «كشف 
الالتياس ' '» أنه قبل الخطبة. وفي «المقنع ١”‏ والمصباح ؛'» وغيرهما“' أنه بعد 


صعود المنبر.وفي «الرياض' '» نسبته إلى الأكثر . قلت: المصرّح به قليل. وفي 
«الفقيه ١‏ والتذكرة*١‏ وإرشاد الجعفرية؟١‏ والميسية» أيضاً أنه بعد الخطبة. وفي 


٠ و/) البيان: في صلاة الاستسقاء ص 4؟‎ ١( 

(1) كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج ١6‏ ض 0/4 7/ 

إفذ شرائع اللإسلام: فى صلاة الاستسقاء ج5235 

1 تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاة > [ رصي مس 1 ب 15. 

5 إرشاد الأذهان: في صلاة الاستسقاء ج ص 55 

(1) ذكرى الشيعة ؛: فى صللاة الاستسقاء ج ص 5 ؟. 

(كما روض الجنان: في صلاة الاستسقاء ص 70س 4. 

(4)الروضة البهية: في صادة الاستسقاء ج أص ١آاذذا.‏ 

)٠١(‏ كمسالك الأفهام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 74؟. 

.15 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الاستسقاء ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: فى صلاة الاستسقاء ص ١68‏ س ١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 77 ؟). 
(1) المقنع: في صلاة الاستسقاء ص 181. ١‏ 

,2/ 1 13077 مصباح المتهجد: في صلاة الاستسقاء ص‎ )١4( 

.580 كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ )١8( 

)١3(‏ رياض المسائل: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص ؟117. 

.1515 ص 6317 ح‎ ١ من لا يحضره الفقيه؛ في صلاة الاستسقاء ج‎ )١0( 

(18) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء بع ؛ ص 7١17‏ . 

(1) المطالب المظفري ية : في صلاةالاستسقاء ص 1١س‏ "او 6( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/9/7). 


5 مفتاح الكرامة اع‎ ١1 


«الذكرى أ» لامانع من تحويله بعدالصلاة وبعد الصعود وبعد الخطبة. واقتصر فى 
«المبسوط أ» وجملة من كتبهم ' على ذكر التحويل من غير تعرّض لكونه قبل 
الخطبة أو بعدهاأو بعد الصلاة. ولم يتعرّض لذكره بالكلية في «النهاية». 
قلت: قد يتوهّم من الأخبار؛ بادى بدء أن التحويل ثلاث مرّات بعد الفراغ 
من الصلاة وبعد الصعود على المنبر وبعد الفراغ من الخطبة كما أشما رإليه الشهيد ث. 
ولعلّه إلى ذلك نظر المفيد' ومن تبعه "إلا أنّه لعلّه يرجع عندالتأمّل إلى أمر واحد. 
وتحفيق المقام بالنسية إلى وقت التحويل وعدده واختصاصه بالاامام و عيد ممه 
أن يقال: إِنّ المستفادمن بعض الأخبار أنه أي التحويل بعد الفراغ من الصلاة 
و صضعو د م المنبر قبل الخطبة, وأدخسيا قو لهك في خبر مدق (اثم يصعد 
الل لسر فتاميووامة نوها في «الفقهالمنسر ب 55 2 لانا الرضاءكةٍ '»: «ثم يسلّم 
ويصعد المنبر ويقلّب رداه الذي على لشن علي مسار والذي على يساره على 
نيه 1 وامدة ونا قوله طق في لجال ار ا 
مسمس تقب وروم 
ابوط ل في ةلقاع 6 
ال له 
(4) وسائل الشيعة؛ ب 0 من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١‏ داج 8 مس ١‏ وب #منها سم ١‏ 
و#وخص 3553154ا. 
(6) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الاسصيقاء ع ؛ ص 03؟. 
)3 المقئعة: في صلاة الاستسقاء وحفتها مص ره 1, 
(0) منهم سلار في المراسم: في صلاة الاستسقاء ص 87: وابن البرّاج في المهذّب: في كيفية 
صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص .١14‏ 
() الوسائل: ب ١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء ح 7ج 08 صن 7717-157, 
(4) فقه الاإمام الرضا: في صلاة الاستسقاء ص ,١67‏ 
)٠١(‏ الوسائل: ب ١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء ح اج ص الللدك' ١‏ 


كتاب الصلاة / استحباب التكبير والتسبيح والتهليل والتصيد _+لل٠ط!1١‏ 


والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرّة رافعاً صوته, والتسبيح مائة عن 
بمينه, والتهليل عن يساره ماثة. والتحميد ماثئة مستقبل الناس: 


ثوبه» وقولهطيةٍ ': «يصلّي ركعتين ويقلّب رداءه» فيقيّد الإطلاق فيها بالمفصّل 
إلا أن تقول:إِنّ التقييد للمطلق إِنّما يجب في غير أدلّة السنن كما هو المعروف. وأنّ 
ذكر القلب بعدالصلاة يناف صعود المتبر بعد الصلاة والقلب بعد الصعود, لأنّ 
المتبادر من التعدية التعدية القريبة. وفيه: أنّها هنا غير بعيدة. وما بالنسبة إلى 
اختصاص الامام بذلك فبناءً على حمل المطلق على المقيّد يكون ذلك مختصّا 
بالامام وإثباته للمأموم يحتاج إلى دليل: ومع العمل بإطلاق الخيرين وعدم 
تقييدهما يلزم استحباب القلب مرّتين إحداهما بعد الصلاة إماماً كان أو مأموماً 
وثانيتهما بعد صمود المنير بالنسبة إلى الإما وم 

قوله قدّس الله تعالى روحه:طوالتكبير له مستقبل القبلة مائة 
مد 5 رافعاً صوته والتسبيح عائة عن, يمينه_والتهليل عن يساره مائة 
والتتحميد مائة مستقبل الناس» أي يستحبٌ التكبير ... إلى 
آخره للإمام بعد تحويل الرداء. ومثل ذلك قال في «الإرشاد" والروض "» 
حيث صرّح فيهما برفع الصوت في التكبير فقط وكذا «الناقع إِلآ أنّه 
خالٍ عن تمر ذلك عن التحويل. وفي «الفقيه* والمقنع' والسرائر" 


.١1168 وص‎ ١ ح1١18 من أبواب صلاة الاستسقاء م اج ص‎ ١ الوسائل ب‎ )١( 
.511 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: في صلاة الاستسقاء ج‎ 

() روض الجئان: فى صلاة الاستسقاء ص 76س 8, 

(4) المختصر النافع: في صلاة الاستسقاء ص 7 4, 

(0) من لا يحضره الفقيه: في صلاة الاستسقاء ح ١419‏ ج ١‏ ص 011. 

(1) المقنع: في صلاة الاستسقاء ص 181. 

() السرائر: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 117 


زفن 


مفتاح الكرامة /ج 94 


والتذكرة' والتحرير” والدروس" والنفلية؛ والبيان* والموجز الحاوي' وكشف 
الالتباس" والغرية وإرشاد الجعفرية* والفوائد الملية؟ والمفاتيح ' '» مافي الكتاب 
مع زيادة التصريح برقع صوته في الجميع: وقد سها هنا قلم «كاشف اللثام' '» 
فنسب إلى الأوّلين عدم التصريح برفع الصوت في التحميد. وفي «النهاية"١‏ 
والمبسوط ١‏ والوسيلة؟! والمعتبر*' والجامع ١١‏ والمنتهى"! والمختلف8١‏ 
والذكرى " '» مافي الكتاب مع التصريح برفع الصوت في الجميع. إلا أنّها لم يذكر 
فيهاأنَ ذلك متأخّر عن التحويل. 

وفي «الذكرى ' '» نسبة رفع الصوت بالتحميد إلى الأصحاب. قال: ولم يذكر 


.1١6 تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج  ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في صلاة الاستسقاء ب ليلا 
() الدروس الشرعية: في صلاة الاستسقاء يج اين .145 

(؟) النفلية: النوافل في صلاة الاستسقاء صرأ 3 
(8) البيان: في صلاة الاستسقاء ص 7 

)0 الموجز الحاري (الرسائل العشر ): 7 1 ص سا وين شيا «رافعاًصوته». 
(/1) كشف الالتباس: في صلاةا لاستسقاء ص ١60‏ س 1" (مخطوط في مكتبة ملك برقم 8819؟). 
(8) المطال المظفر ب ية: في صلاةالاستسقاء ص ١147‏ س (١١‏ مخطوط في مكتية المرعشي برقم /9/9؟). 
(1) الفوائد الملية: في صلاة الاستسقاء ص 7١١‏ 

."0 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في صلاة الاستسقاء ج‎ )٠١( 

(١5)1ه‏ كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص /78 

(؟١)‏ النهاية؛ فى صلاة الاستسقاء ص 894 .١‏ 

(1) المبسوط: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 14. 

. ١١7 الوسيلة؛ في بيان صلاة الاستسقاء ص‎ )١8( 

,718 ص‎ ١ المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١0( 

.١١14 الجامع للشرائع: في صلاة الاستسقاء ص‎ )١1( 

31-371١ ص 66س‎ ١ منتهى المطلب: فى صلاة الاستسقاء ج‎ )١7/( 

(18) مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء ع 7 ص 757- 13039 

1 و١٠)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ع غ ص 108, 


سبي 


فى الخبر '. وفي «المصباح ' والشرائع " وإرشاد الجعفرية؟ والمدارك* والشافية» 
ما في الكتابء إلا أنّها صرّح فيها برفع الصوت بالتسبيح والتهليل أيضأ ولم يذكر 
فيها رفعه بالتحميد كما فى الخبر. وفي «الموجز الحاوي'» مافي الكتاب إلا أنّه لم 
يذكر فيه في شيء منها رفع الصوت أصلاً لكنّه ذكر أنّهِم يتابعونه. واضطرب كلام 
الصيمري فى «كشف الالتياس"» ونقل فى «المختلف*”» عن القديمين موافقة 
الكتاب. وفيه أيضاً عن أبى على أنه إذا كبر رقع صوته. وقى «المقئعة والمراسم 
والعيات والغنية ل ل 
مائة ثم عن يساره فيحمد مائة ثم يستقبل الناس فيستغفر مائة. وفي «إشارة 
السبق ‏ '» وتوجّهه بمن خلفه إلى القبلة والتكبير بهم مائة مرّة مواجهة يمينه 
والتحميد بهم مائة مرّة وكذا شماله والتسبيح مائة مرّة ومواجهتهم والاستغفار مائة. 
وقال في «المختلف»: قال الصدوق” :قو الشيخين في التكبير والتسبيح ثم 
عكس في التهليل والتحميد قول الشيخ؟ قللك:) يعني جعل التحميد عن اليسار 
والتهليل مستقبل الناأ س. ونقل جنع رذلك في «الذكري؟'© أيضاً. والموجود في 


.1171 من أبواب صلا الاستسقاء ح "اج اص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) مصبام المتهجّد: في صلاة الاستسقاء ص 817/1. 

(؟) شرائع الإسلام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(؛) المطالب المظفرية: فى صلاة الاستسقاء ص 197 س 17 و4١‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 19/9/7). 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 198. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الاستسقاء ص 15. 

() كشف الالتياس: في صلاةالاستسقاء ص ١60‏ س 71 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7958), 

() مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 1 ص و لالا؟. 

(1) نقله عنهم الفاضل الهندي فيكشف اللثام: في صلاة الاسسقاء ج غ ص 588 

(١٠)إشارة‏ السبق: في الاستسقاء ص .1١8‏ 

./ مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص‎ )١١( 

(11) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 108؟. 


ليك 


ومتابعتهم له في الأذكار كلها 


«الفقيه والمقنع» ماعرفت '. ولم يتعرّض له في «الهداية». نعم ذلك موجود فى 
«الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءقة '6. لكن عبارة الكتاب لاتخلو عن غلط, 
والموجود: ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة فيكبّر مائة تكبيرة يرفع بها صوته ثمّ يلتفت 
عن يمينه ويساره إلى الناس فهثّل مائة رافعاً صوته. وعن «الاقتصاد © أن 
التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والتهليل مستقبل الناس. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ومتابعتهم له في الأذكار كلّها» كما 
في «المقئعة؟ والنهاية* والمبسوط' وإشارة السيق" والشرائع ” وما تأخّر عنها؟ 
لا «المجمع *' والمدارك١١‏ والرياض؟١١‏ وللمفاتيح والشافية» فإنّها لم تذكر في 
الأخيرين وفي الثلاثة وي لكوم تذكر أيضأ في «الفقيه 
والمقنع». وفي «السرائر ؟'» اليد وفي «#كشف اللثام» نسبة 


الى “قاين عا حيو م أ يايو . 
3 07 ا ع ساك 0 


)١(‏ تقدم في ص ١/١‏ هامش 86و1. 

(1) فقه الامام الرضا: في صلاة الاستسقاء ص 107, 

(؟) الاقتصاد: في ذكر صلاة العيد والاستسقاء ص .4١7‏ 

(5) المقنعة: فى صلاة الاستسقاء وصفتها ص ١8‏ ؟. 

(5) النهاية: فى صلاة الاستسقاء ص ,١"4‏ 

(1) المبسوط؛ في ذكر صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص ,.١71‏ 

(/) إشارة السبق: في صلاة الاستسقاء ص .٠١8‏ 

(8ا شرائع الإسلام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص .١٠١5‏ 

(5) منها الدروس الشرعبة؛ في صلاة الاستسقاء ع ١‏ ص 195, والقوائد الملية: في صلاة 
الاستسقاء ص ,55١‏ و الحدائق الناضرة: في صلاة الاستسقاء جج ٠١‏ ص .41١‏ 

)٠١ :‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الاستسقاء جج “اص .١7‏ 

)11 مدارك الأحكام: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص .١118‏ 

(؟١)‏ رياض المسائل: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 157., 

(1) السرائر: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 5536 


كتاب الصلاة / استحياب متابعة المأمومين للامام فى الأذكاد. لهل 


المتابعة في الأذكار كلّها إلى الأكثر. قال: وإن خلاعنها الخبر, لأنّ ذكرالله سبحائه 
مطلو ب مند و ب إليه.انتهى '. ويتابعوتهأ يضفي رفع الصو تكمافي«الوسيلة 'وإشارة 
السبق " والبيان؟ وفوائد الشرائع “ وتعليق الناقع والغرية والروض' والمسالك"» 
وهو المنقول عن السقي* والقاضي؟ والكندري .٠"‏ وهو ظاهر القاضي'' 
و«جامع الشرائع ؟١‏ والشرائء ١١‏ والناقء ؟١‏ والمعت ٠6‏ والتى ب ١١‏ والارعاو؟ 


,! كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج ص 4خ‎ )١( 

(؟) الوسيلة: فى بيان صلاة الاستسقاء ص .1١7‏ 

() إشارة السبق: في صلاة الاستسقاء ص .٠١8‏ 

(؛) البيان:في صلاة الاستسقاء ص 154. 

(0) فوائدالشرائع: فى صلاةالاستسقاء ص 2١‏ س /ا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(5) روض الجنان: في صلاة الاستسقاء ص 0 ان لابن 

(/) مسالك الأفهام: في صلاة الاستسقاء ج, ١‏ عزربيه 1187 . ظ 

(8) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: سماويالدلسقاء يج ؛ ص ل 

() ذكر مصمّح الكتاب المطبوع وهوّالتاضل الفقيه م اليد محسن العاملي [2 بأنه كان مكان 

كلمة «القاضي» مطموسة بالحبر, قال: لكتبنا عو كته أن «القاضي» » ولكنه تفطّن بعد ذلك 

بعدم صحّته لمكان جملة «وظاهر القاضي» بعد ذلك. . هذا ولكن الاصمح بقرينة مافي كشف 
اللثام أنه لابد أن ن يكون «ابن حمزة» مكان «القاضي». ففي كشف اللثام: فى صلاة الاستسقاء 
3 #ص 58 قال الحلبي: ويتابعونه في رفع الصوت, ونحوه أبن حمزة ة والكتدري. وهو 
ظاهر القاضي وابني سعيد. وغير خفىّ على الممارس في مفتاح الكرامة أنه كثيراً ما حكى 
الأقوال وقائليها علئ طبق ما في كتب القوم لاسيّما علئ طبق كشف اللثام. فراجع وتأمّل. 

)عاك القمة قر ضاك اهادم 1د 

.155 ص‎ ١ المهدّب: في صلاة الاستسقاء ج‎ )1١1( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في صلاة الاستسقاء ص .1١9‏ 

.١١5 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١( 

)١5(‏ المختصر النافع: في صلاة الاستسقاء ص ؟1. 

.516 المعتير: في صلاة الاستسقاء ج ؟" ص‎ )١8( 

(16) تحرير الأحكام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص ا السطر الأخير . 

(79) إرشاد الأذهان: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 11؟. 


ل مفتاح الكرامة //ج 4 


والتذكرة' والدروس "» فإِنّه قيل فيها بعد ذكر الأذكار إلى الجهات ورفع الصوت 
بهاللزمام والناس يتابعونه في ذلك. وفى جملة منها: كله. 

فإن قلت: هذا يحتمل المتابعة في الجهات أيضأ وقد صرّح في «البيان؟ 
والموجز الحاوي ؟ وكشف الالتباس* وفوائد الشرائع' وتعليق النافع والميسية 
والروض" والمسالك”» وغيرها' أَنْهم لايتابعونه في الجهات. وفي «الحدائق ٠١‏ 
نسبة ذلك إلى ظاهرهم. 

قلت: لم يريدوا المتابعة في الجهات بالإطلاق قطعاً لتتصريحهم باستقباله 
الناس بالتحميد كما عليه الأكثر '' أو الاستغفار كما عليه بعض ؟١,‏ ولو تابعوه في 
الجهات لم يتحقق ذلك .وفي «السرائر"'» كما عن أبي علي "الي لا فونه ف 
رفع الصوت. وفي «البيان 9م أ الام ع بر والأمركما ذكركماعرقت. وفي 


/ 04 تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الاستسقاء ج 4ن‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة الاستسقاء أع 53ب 

(1) البيان: في صلاة الاستسقاء ص 5.105 راود 

(5) الموجزالحاوي (الرسائل العشر)؛ 022184 0 

(8) كشف الالتباس: فى صلاة الاستسقاء ص ١06‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 7/77). 

(1) فوائد الشرائع: في صلاةالاستسقاء ص 0١‏ مس /ا(مخطوط في مكتية المرعشي برقم 6084). 

(0) روض الجنان؛ في صلاة الاستسقاء ص 7170اس 1., 

() مسالك الأفهام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 778. 

(5) كشف اللثام: : في صلاة الاستسقاء ج ذم ذخألل 

.41١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة الاستسقاء ج‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم أبن حمزة في الوسيلة؛ ؛ في صلاة الاستسقاء ص :.1١7‏ وابن إدريس في السرائر: في 
صلاةالاستسقاء ج 24 والكاشائي في مفاتيحالشرائع: في صلاةالاستسقاء جج ١ص‏ 70 

(؟١)إشارة‏ السيق: فى صلاة الاستسقاء ص .١٠١8‏ 

681 ص‎ ١ السرائر: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١ 

84: نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ )١5( 

.١؟14 البيان: في صازة الاستسقاء ص‎ )١8( 


3 
ا 192 


كتاب الصلاة / مما يعتبر فى الاستسقاء البق --ب-- ا بالا 
ثم بها : 0 


«الفقيه ' والمقنع ' أنّهم يتابعونه في رفع الصوت في الدعاءء ولم يرجّح شيئاً 
في «الذكرى أ». 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: «#ثمّ يخطب» جعل الخطبة مؤخّرة عن 
ل الي اس ارا ) وهو خيرة 
«المبسوط * والنهاية" والوسيلة؟ والشرائع* والارشاد* والدروس ١١‏ والموجز 
الحاوي ١١‏ وكشف الالتباس١١‏ والروض ١‏ والمسالك؟ ١!‏ والكفاية؟! والشافية» 
وظاهر«المعتيرا '» وهو المنقول ١"‏ عن الحسن والكندري. والمشهور أنّ الذكر بعد 


. 817 من لأيحضره الفقيه: ؛ في صلاة الاستسقاء ج +8 لاج دص‎ )١( 

(1) المقنم: في صلاة الاستسقاء ص ؟18. ١‏ برد / / 

() ذكرى الشيعة: فى صلاة الاستسقاء ج سينا 

(5) الحدائق الناضرة: في صلاة الاستسقاج ٠‏ ص ١4ع.‏ 
(0) المبسوط: فيصلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 20 

(1) النهاية: فى صلاة الاستسقاء ص ١79‏ 

() الوسيلة: فىبيان صلاة الاستسقاء ص 117. 

اا شرائع الإسلام: فى صلاة الاسسقاء ج دص .1١5‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 177. 

.1135 ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في صلاة الاستسقاء ج‎ )٠١( 

.19 الموجز الحاوي(الرسائل العشر): فى صلاة الاستسقاء ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في صلاة الاستسقاء ص ١60‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 

قفن 

.٠١ روض الجئان: فى صلاة الاستسقاء ص 0 لاس‎ )١( 

(14) مسالك الأفهام؛ في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 9/6؟. 

.٠١ كفاية الأحكام: فيصلاة الاستسقاء ص 17س‎ )١6( 

.13-1726 المعتير: في صلاة الاستسقاء ج .ص‎ )1١( 

)١0(‏ قله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صللاة الاستسقاء ج ص ارا 


حسيواانى ا 


لكك ا لل للب ففتاحالكرامة /ج ه 


الخطبتين كما في «الذكرى' وإرشاد الجعفرية '» والأشهر الأظهر بين الأصحاب 
كما في «المختلف "» والأشهر كما فى «البيان ؟» وهو خيرة الصدوق والمفيد وعلم 


الهدئ وأبي يعلئ وأبي المكارم والنقي والقاضي والعجلي فيما نقل* 
و«المختلف '» وظاهر «إشارة السبق"». وفى «التذكرة* والبيان؟ والغرية» كلاهما 
جائزان. ولم يرجح في «المنتهى ١‏ والتحرير ''» وإِنّما اأقتصر فيهما على 
نقل القولين. 

هذا وظاهر الأصحاب قبل الفاضلين الاتحاد فىالخطبة كما فى «كشسف 
اللثام ' أ». قلت: لأنّ المذكور فى كلامهم أَنّهِ يخطب من دون ذكر خطبتين لكن قد 
يقال يظهر من إطلاقهم الممائلة للعيد التعدّد. ولم يذكر في «المقنع "'» خطبة وإِنّما 
ذكر صعود المنبر والدعاء والأذكار المذكونة.وفي «المنتهى *' والغرية» ويخطب 
الازمام خطبتين: ذهب إليه علماؤنا جع ملكن في / «كشف اللثام» تسبة دعصوىق 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء 87 6ه 08 راد 
(؟) المطالب المظفرية: في صلاة 5 الاستسقاء " ص لل س 7 في ١‏ الساكية (مخطوط في مكتبة 

المرعشي يرقم 17177). 
(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج ١ص‏ 551 
(1) البيان: في صلاة الاستسقاء ص 1؟17. 
)06 الناقل عنهم هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج لزن 
(1) مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج را وروا 
() إشارة السبق؛ في صلاة الاستسقاء ص .٠١8-٠١9/‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 1١1‏ 
(1) البيان: في صلاة الاستسقاء ص ١74‏ . 
)٠ :‏ منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص ”70س 0" 
ذا بعري يكام ل اص ؤس .1-١‏ 
1 2 فصا شقان 6 0 


كناب الصلاة / مما يعتبر فى الاستسقاء الخطبة + ب تبسل- سستة!!١‏ 


الإجماع إلى ظاهر المنتهى ' وكأنّه لم يلحظ قوله «أجمع». وفي ظاهر 
«المفاتيح '2 أَنّ التعدّد مشهور بل مجمع عليه. وهو خيرة«المعير؟ والتخرير؟ 
والدروس؛ والبيان' والذكرى" والنفلية“ والموجز الحاوي" وإرشاد الجعفرية ١١‏ 
والفوائد الملية "' والمفاتيج '' والرياض . أ».وفي «كشف الالتباس؟ ' و المسالك ١5‏ 
والروض؟ '4 أنه أولى. وقرّبه في «التذكرة١١‏ ونهاية الإحكام * '» تشبيه صلاتها 
بصلاة العيدين. وفي «كشف اللثام» لم أرَ خبراً يتضمّن التشبيه إلا حسن هشسام 
وهو كماترى إِنْما يدل على المشابهة فى كيفيتها والخطبة خارجة عنهاء انتهى"!. 
فتأمّل. وبذلك استدل في «المعتير» على التعدّد. 


64١ كشف اللثام: فى صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 6 

(1) المعتبر؛ في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 115110 

(4) تحرير الأحكام: في صلاة الاستسقاء ج١١‏ صني 18 المكطر الأول. 

(8) الدروس الشرعية: في صلاة الاستسقاءاج-١‏ ص تكلا 

() البيان: في صلاة الاستسقاء صن #الام. . بي .. 

(/9) ذكرى الشيعة :في صلاة الاستسقاء ب 0 

() النقلية: : فى صللاة 5 الاستسقاء ص .١1150‏ 

(1) الموجزالحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الاستسقاء ص 15. 

.)11/81 المطالبالمظفّرية:في صلاةالاستسقاء ص 11س 4(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 

.؟١ الفوائد الملية: في صلاة الاستسقاء ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 50. 

.197 رياض المسائل: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ )١( 

(4١)كشف‏ الالتباس: في صلاة الاستسقاء ص ١00‏ س ١١-15١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
قفن 

.170 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الاستسقاء جم‎ )١8( 

.1١ روض الجئان: فى صلاة الاستسقاء ص 78س‎ )١7( 

(10) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء بع غ ص .1١8‏ 

بىم١ا)‏ نهاية اللاحكام: فى صلاة الاستسقاء ج "ا ص .1٠١4‏ 

)١9(‏ كشف اللثام:في صادة الاستسقاء م أ ص 4" والخبر في الوسائل:ح اج م مص ؟117. 


ل سسسب طب هفتا الكرامة /ج 8 

والمشهور كما في «المختلف' والحدائق ' والمفاتيح” أنّ الخطبة 
بعد الصلاة بل في الأخير أيضاً و«الاستبصارء والخلاف" والسرائر'» الإجماع 
على ذلك. وقال في «التذكرة»: إذا قرغ من الصلاة خطب عند علمائنا أجمع. وقال 
بعد كلام له وعسن أحسمد رواية ثسالنة التسخبير بسين ! بقاعها قبل 
الصلاة وبعدها لورود الأخبار” بهما ولابأس بدك وفى «المنتهى» أ الخير 
الوارد في التقديم خير إسحاق وهو مخالف لعمل الأصحاب, ونسب فيه 
التأخير أيضاً إلى علمائنا؟. وفي «الذكرى "١‏ أنه الأشهر. وفي «المعتير» قال 
أكتر الأصحاب الخطبة قبل الصلاة والحجّة ما رووه عن طلحة ١١‏ وهو وإن كان 
ضعيفاً فالرواية مقبولة بين الأصحاب. ثم ذكر رواية إسحاق"١‏ وقال: لو قيل 
بالتخيبر كان حسناًء انتهى .٠"‏ وقد د ييا خب إسحاق بالضعف ٠‏ الشذوة. 


)١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء ع ديج ؛ ا 
(؟) الحدائق الناضرة؛ في صلاة الاستتقاء.ج ١>‏ ص ؟ 44 
0 مفاتيح الشرائع: يم اج ب 

(؟) الاستبصار: في صلاة الاستسقاءح اج ١‏ ص 405. 

() الخلاف: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص لال مسألة 437. 
(1) السرائر: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 1؟5. 

(؟ المغني لابن قدامة: فى صلاة الاستسقاء ج ؟ ص كلم1. 
(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء جع 4 ص 7١7‏ و5١1.‏ 
17) منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 03لاس 98-175 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء بع ص 07؟. 

.114 من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ج هص‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ )1١( 

,١"17/ ج ناص‎ ١ وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الاستسقاء م‎ )١1( 

113-1756 المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص‎ )١( 

)١5(‏ منهم الشيخ في الاستيصار: في صلاةالاستسقاء ح اج ١‏ ص 07 4, والعلامة في تذكرةالفقهاء: 
في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 5١5؟,‏ والسيّد في رياض المسائل: في صلاة الاستسقاء ج 4 
ص 155, والحرٌ العاملي في الوسائل: ب ه من أبواب صلاة الاستسقاء ذيل م 7ج 0 ص 1317. 


ةن ا 


كتاب الصلاة / فى محل الخظبة 33 م188 


وعن أبى على ' أنه قدّم الخطبة على الصلاة لأنّه قال: يصعد الامام المنبر قبل 
الصلاة وبعدها. واستدلوا' له بخبر إسحاق. واحتمل في «كشف اللقام © أن الخطبة 
فى الخبر لأمر الناس بالصيام والتهيّؤ للاستسقاء كما قال نه لحمّاد السرّاجء 
ثم أورد الأخبار الكثيرة الدالّة على تقديم الصلاة على الخطبة. وقال في 
«المختلف» بعد أن ذكر حسن هشام ؛: هذا الحديث وإن دل بقواه اق «مثل صلاة 
العيدين» على ما قلناه لكن دلالته على مااختاره ابن الجنيد أقوى”. قال في 


5١ 2 نقله عنه العألامة في مختلف الشيعة : في صلة الاستسقاء ج "ا ص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة: فيصلاة الاستسقاء ج 4 ص 107. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج أص 735٠‏ والعلامة في المختلف: في صلاة الاستسقاء 
ج ”ص 774 

(:) لم نجد هذا الذي حكاه الشارح عن كشف إللثام:قيد بتمامه وكماله وما قال بعد ذكر خبر 
العيون عن الرضاءظة في تعيين يوم الاثثينيللخركاج' /ولعل النساض الالين لأنّ الناس 
يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الفد..انتهى . واظتّي الغالب أن لفظ «الجمعة» صحّفت 
وحافت أو ولت بالخطبة إِمّا في كلام الشاررح وإمًا عر علا تير فللا عنه المارع وكانت 
العبارة في الأصل هكذا: ولعل تعيين الى معة في طن آلأخبار إنْما هو لأمر الناس فبها 
بالصيام والتهيّوٌ للاستسقاء في يوم السبت؛ ويدل على ذلك ما رواه في الوسائل ‏ بعد نقل 
خبر حمّاد السراج الدال على خروج والي المدينة وهو محمّد بن خالد ويخطب الناس 
ويدعوهم بالصيام اليوم الذي عزم على الاستسقاء وكان يوم السبت _بقوله: وقي غير هذه 
الرواية أنه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي. وينتج هذا الذي ذكرناه وبيّنّاه في شرح 
عبارة كشف اللثام أنه ليس بصدد الحكم باستحباب خطية مقدمة على الصلاة, وإنْما بصدد 
بيان أن الخطبة المشار إليها كما لعله ظاهر منه ‏ هو خطبة الجمعة لاخطبة اخرى غيرها 
يستحبٌ إتيانها مقدّمة على الصلاة فالإمام إِنّما يأمر الناس ؛ ويهيّتهم في صلاة الجمعة لصلاة 
الاستسقاء بالنسو الْذى بين قيد, وعدا هو المستفاد من الأخبار الواردة فى الباب. وإِلا فلا 
معنى لاستحباب خطبة مقدّمةٍ على الصلاة وخطبة متأشّرة؛ فإنَّ الغرض وهو الالحاح وطلب 
الغيث حاصل بإحداهماء وهذا بخلاف الجمعة فَإِنٌ لها أغراض مهمّة لا تكاد تحصل في 
خطبة واحدة. فتامل. راجع كشف اللثام:ج 4 ص 586 والوسائل: ج هص 115. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من ابواب صلاة اللاستسقاء ح اج لص 7 

(0) مختلف الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج اص 5560 


«كشف اللثام»: هذا بناء على كون 00 والتمحيد والثناء عبارة عن الخطبة مع 
إفادة لواو أو التقديم الذكر ي الترتيب 


قوله قدّس اللّه تعالى روحه مالفا ف يالتضرّع» أي يدعو في 
الخطبة مبالغأ فى التضرّع كما فى «الشرائع ' والنافع' والمعتبرء والتذكرة* 
والبيان'» وغيرها" مع زيادة الاستغفار في جملة منها بل في «البسيان» الركسن 
الأعظم هنا الاستغفار. وفي «الذكرى* والروض"'» يستحبٌ المبالغة في التضرّع 
والإلحاح في الدعاء في الخطبتين وخصوصاً الثائية. وقال الشيخ في «المصباح» 
بعد ذكر الأذكار: : ثم يرفع يديه ويدعو ويدعون معه ففإِن الله يستجيب لهمء: 
بيمخظية ,مير الم منين للا .٠*‏ 

قلت: مااشتملت عليه رواية مر مزل ل أنم كد الأذكار المذكورة يرع يدي 
فيدعو ثم يدعون يشير إلى أن هذا هر الصا 'بالاستسقاء وأن المراد بالخطبة اما 


هو هذا الدعاء والابتهال والتضرع: وليك يدك رَالخطبة في «المقنع ''» بل 


وستية اد يدعو بهذه الخطبة؛ وروي يذه 


(1) ككف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج هص 35١‏ 

ف شرائع الإسلام: في صلاة الاستسقاء ج اص .٠١1‏ 

(؟) المختصر النافع: في صلاة الاستسقاء ص 475. 

(5) المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 731 

(6) تذكرة الفقهاء: في صلاة اللاستسقاء ج ص كرأ ؟. 

(5) البيان: في صلاة الاستسقاء ص .١174‏ 

() كشف اللثام: فى صلاة اللاستسقاء ج أصس ازول 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة الااستسقاء ج 1 ص 105. 

() روض الجنان: في صلاة الاستسقاء ص 50س 17 و15. 
)٠١(‏ مصباح المتهحد: في صلاة الاسسقاء ص 4!1. 
(١١)وسائل‏ الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء ح اج ف ص 17 .١‏ 
0 المقنع؛ في صلاة الاستسقاء ص 107. 


كتاب الصلاة / استحباب تكرار الخروج لو لم تنطر ل سس ١87‏ 
وتكرير الخروج لو لم يجابوا. 


قال:ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم. ولعل ماوقع من قول جماعة 
«ثمٌ يخطب ويبالغ في التضرّع» مراد به ذلكء إلا أنّ خطبة أميرالمومنين هه 
المشهورة فى الاستسقاء تدلٌ على استحباب الخطبة بالمعنى المشهور. فعلى هذا 
يكون كلّ من الأمرين جائزاً. لكن في «المبسوط ' والنهاية'» بعد ذكر الأذكار: 
تمٌ يدعو ويخطب بخطبة الاستسقاء المرويّة عن أميرالمومنين طية. فإن لم 
يحسنها اقتصر على الدعاء. وفي «النهاية» إن لم يتمكّن منها اقتصر على الدعاء. 
ونحوهما «الوسيلة" والتحرير والدروس* والبيان'». 

ومن قدّم الخطبة على الأذكار أمر بالدعاء بعدهاء ففي «الفقيه"» ثمّ 
ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون:أصيواتهم . وفى «المقنعة» ثمّ حول 
وجهه إلى القبلة فدعا الناس معه فقال؛ لهي ري ا .. إلى آخرهة. قال في 
«كشف اللثام»: ونحوه قال سلار و شيو الختلييان لكئّهما قالا: إن الناس 
يؤنون على. دعائه ؟. وأا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 6 الخروج للاستسقاء 
لولم يجايوا»ة#إجماعاًكمافي«المعتبر'».وفي 


)١(‏ المبسوط: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص ١14‏ و118. 

(1) النهاية؛ فى صلاة الاستسقاء ص 178. 

() الوسيلة: في صلاة الاستسقاء ص 111. 

(5) تحرير الأحكام: في صلاة الاستسقاء بج ١‏ ص 8غ السطر الأول. 

(0) الدروس الشرعية: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 155. 

(1) البيان؛ في صلاة الاستسقاء ص .١74‏ 

(/؟) من لا يحضره الفقيه: في صلاة الاستسقاء ذيل ح ١494‏ ج ١‏ ص 017. 
(8) المقنعة: في صلاة الاستسقاء وصفتها ص .7١8‏ 

(1) كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص ؟637. 

7151 المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص‎ )٠١( 


عمو 


ووقتها وقت العيد. 00 
وسببها قلّة الماء بغور الأنهار والآبار وقلّ الأمطار. 


«المنتهى ' والتذكرة' والغرية» للك على أَنّهُم يكرّرون الخروج ثانياً 
وثالثا إلى أن يجابوا.وفي «الذكرى" والروض ؛ وكشف اللثام '» يكرّرون 
مستأئفين الصوم بلانة أخري ايراد عن ما مانا ارسوة اللمين. . وفي 
«الروضة' والمدارك'» ينبغي استئناف الصوم مع عدم استمراره لإطلاق الأمر به 
قبل الصلاة. وعن الكاتب؟ أنه قال: إن لم يمطروا ولا ولا أظلتهم غمامة لم 
ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقيّة نهارهم كان ن أحبٌ إِليّء فإن 
ادا وإلا تواعدوا على المعاودة يوماً ثانياً وثالتاً. ومنع إسحاق* من التكرار 
لأثد َلبق لم يخرج إلا مرّة. وفيه نان بها عن المعاودة لأنّه أجيب. 

قو قلس الصا روحه: وها وق العيدتقدمالكلامفي ذلك : 0 

قوله قدَّس الله تعالى روحه: :ل وسيييها. بها قلّةاليماء بغور الأنهار والآبار 
وقلّةالأأمطار»عندعلما ئناكاقة كماقي«التدكرَة ١"».وبذ‏ لك صرّح في «الوسيلة ١”‏ 


1 ص 0س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج‎ )١( 
.؟١1 (؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص 07؟. 

(؛) روض الجنان: في صلاة الاستسقاء ص 76س .١16‏ 

(0) كشف اللثام: في صلاة الاستسقاء. ج ؟ ص 5437 

(1) الروضة البهية: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص ؟19. 

() مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ؛ ص 194. 

(8) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ؟" ص "4١+‏ 
(1) المغني لابن قدامة: السنّة في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 158. 
)٠١(‏ تقدم في ج مص 187. 

,١١5 تذكرة الفقهاء: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص‎ )١١( 
.١١١ فىبيان صلاة الاستسقاء ص‎ :ةليسولا)١؟(‎ 


وغيرها'. وقد أقتصر في «النهاية "» على الأخير. وذكر في «المبسوط ' والسرائر : 
والمنتهى ”» وغيرها"' الأخير أَوّلاً ثم قيل فيها: وإذا نضب ماء العيون أو مياه الأبار 
جاز, لأنّه لامائع منه. وقد سمعت "الإجماعات على استحبابها مع الجدب. 

وفى «المسالك» تستحبٌ عند كثرة الغفيوث: وتسمّى حيئئذ صلاة 
الاستصحاءء. وكذا لو غؤرت ماء العيون والأثهار بحيث خيف الضررء انتهىة. 
ونحوه قال في «الذكرى» قال: وكذا يشرع صوم ثلاثة أيّام أمام ذلك لأنها من 
مهاءٌ الحوائج '. 

فروع: قد أجمع العلماء كما في «المعتبر *'» على أن لا أذان لها ولا إقامة, 
ويستحبٌ الجهر بالقراءة فيها والقنوت كماصرّح به جماعة .١'‏ 

ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا وكذالو خرجوا فسقوا قبل 
الصلاة. وفي الموضعين يستحبٌ صالاة: 


١ المهذّب: في كيفية صلاة الاستسقاء ج‎ )١( 

(1) النهاية: في صلاة الاستسقاء ص 2378 > 

() المبسوط: في ذكر صلاة الاستسقاء ج ق اد 

(4) السرائر: في صلاة الاستسقاء ج ١ص‏ 76و71 

(0) منتهى المطلب : فى صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 04 17و01 س 18 و/1١.‏ 

(1) المهذّب: بدن بادا سحا 1 

7 تقدام في ص +8١-فة1,‏ 

() مسالك الأفهام: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 1/5 و99 

اا أ 
)٠١(‏ المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج ص 4 

(١1)منهم‏ العلامة في منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص لاس 18 والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الاستسقاء ج “اص ل١.؛‏ وابن فهد الحلّي في الموجز 
الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الاستسقاء ص 15. 

)1١(‏ منهم العلامة في منتهى المطلب: في صلاة الاستسقاء ج اص لاةلاس 5 وابن فهد الحلى 
في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فيصلاة الاستسقاء ص 41 والمحمقّق الأول في 
المعتبر: في صلاة الاستسقاء ج آصضص ادر 


ال + + _ لل فقتاح الكرامة /ج 4 


ويكره إخراج أهل الذمّة. 


(الثاني) نافلة شهر رمضان: 


قالوا': ولو سقوا فى أثناء الصلاة أتمّوها. والظاهر سقوط باقى الأفعال من الخطبة 
والأذكار. 20 1 

ويجوز الاستسقاء بغير صلاة إِمّا فى خطبة الجمعة أو العيدين أو في لخاد 
المكتوبات أويخرج الإمام إلى الصحراء فيد عو والناس يتابعونه. قال ذلك جماعة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويكره إخراج أهل الذمّة # قد تقدم 
الكلام فى ذلك '. 

هذا آخر الجزء السادس ويأتي في الجزء السابع ؟ إن شاء الله تعالى الثاني 


نافلة شهر رمضان. 
[ نافلة © عجر ر تمان ] 
بسم الله الرحمن الرحلم وعلط أتوكل وبه أستعين 


الحمدلله كما هو أهله ربٌالعالميى, .والصلاة على خير خلقه محيّدٍ وآله 


الطاهرين. ورضي الله عن علمائنا ومشا يخنا أجمعين وعن رواتتا المحسنين. 
قول الإمام العلامة: : «الثاني نافلة شهر رمضان» 
المشهور بسين الأصحاب استحيابها كما في «المختلف* والمقتصرا 


)١(‏ منهم أبوالعيّاس في الموجز ص 14 والصيمري في كشف الالتباس؛ في صلاة الاستسقاء 
ص ١66‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم /ا؟), 

(1) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في صلاة الاستسقاء ج 4 ص ,11١‏ والعلامة في نهاية 
الاحيكام: في صلاة الاستسقاء ج عن ,٠١8‏ والبحراتني في الحدائق الناضرة: في صلاة 
الاستسقاء ج ٠١‏ ص 1444 و446. 

(') تقلام فى ص 1717 - 2.935 

(4) هذا حسب تجزئتدقة . 

(0) مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص .51١‏ 

(1) المقتصر: في نافلة شهر رمضان ص 87. 


كناب الصلاة “في ثافلة شهر رمضان -بب--- إ ل يا 


وغاية المرام' والروض ' ومجمع البرهان' والكفاية؛ والمفاتيح”» وغيرها'. بل 
كاد يكون إجماعاً كما فى «فوائد الشرائع" ومجمع البرهان" والرياض"» بل لا 
يكاد يوجد منكر, لأنّ الصدوق موافق على الجواز فكان اتفاقاً من الكل كما في 
«مصابيح الظلام ' '» وهو خيرة الأكثر كما في «المعتبر ''» والأشهر بل ادّعى 
بعضهم عليه الإجماع كما في «المسالك؟ '» وعليه المعظم كما في «المدارك؟١‏ 
وكشف اللثام ؟'» وهو الأشهر في الروايات كما في «الشرائع؟' والنافع١١‏ 
والذكرى"١‏ والروضة"'». وفي «المختلف؟» الروايات به متظاهرة. وفي 


)١(‏ غاية المرام: في الصلوات المرغبات ص 18 السطر الأخير (من كتب مكتبة مسجد 
ا 4ة). 

(؟اروض الجنئان : في نافلة شهر رمضان ص ماين كارو . 

(6) مجمع الفائدة والبرهان؛ في نوافل شهر انض مضائاتج ؟ م 

(5) كفاية الأحكام: فينافلة شهر رمضان ص 7ن 

(5) مقاتيح الشرائع: في نوافل شهر رمضآاخ :خم 1ب رلا 

(1) التنقيح الرائع: في نافلة شهر رمضان ج اص 588 

(/) فوائد الشرائع: في نافلة شهر رمضان ص 0١‏ س 8 (مخطوط فى مكتية المرعشي برقم 18815). 

() مجمع الفائدة والبرهان: في نوافل شهر رمضان ج اص 77. 

(9) رياض المسائل: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 111. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص /١؟‏ س 2١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

ل في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 715 

.575 ص‎ ١ مسالك الافهام: في نافلة شهر رمضان ج‎ )١7( 

.١14 مدارك الأحكام: فينوافل شهر رمضان ج 5 ص‎ )١( 

595 كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج ؛ ص‎ )١15( 

(16) شرائع الإسلام: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(17) المختصر النافع: في تافلة شهر رمضان ص ؟43. 

(10) ذكرى الشيعة: فيئافلة شهر رمضان ج شعن 5/؟. 

(18) الروضة البهية: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 157. 

"1١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج‎ )١15( 


هدد ل _ ب مففتاح الكرامة /ج 8 


«البيان» نافلة شهر رمضان مشروعة على الأشهر والنافي لها معارض بروايسات 
تكاد تتواتر وعمل الأصحاب. انتهى '. وفي «الذكرى» الفتاوى والأأخبار 
متضافرة بشرعيّتها فلا يضرّ معارضة النادر '. وفي «المعتبر» أيضاً عمل الساس 
في الآفاق على الاستحباب '. 
وفي «المنتهى» اتة تفق أكثر أهل العلم على استحباب زيادة نافلة شهر رمضأن 

على غيره من الشهورء وقال أيضاً: الإاجماع واقع إِلَآ ممّن شد ؟ وفي «التذكرة ”» 
نسبته إلى علمائنا. وفي «السرائر» لاخلاف في استحباب الألف إلا مّن عرف 
باسمه ونسبه وهو أيوجعفر محمّد بن على بن بابويه. وخلافه لا يعتدٌ به لأنّ 
الا تقد مه 7 عنه '. وفي «الفسيدت البارع» باقى الاصيحاب على 
خلافه ١‏ . وفي «المراسم لاخلاف في أنه ألف ركعة. . وفي «المختلف '» دعوى 
الإجماع على الاستحباب. وفيه وفي «الذكرة 2 ثرا والبيان ١١‏ والمهذب البارء؟١‏ 
وغاية المرام ' » أن سلار ادعى ارما عليه._والّذي في «المراسم» ماسمعته, 


237 البيان. بالل نير رادت‎ )١١ 

(؟) المعتبر : فنافلة شهر ومضان ج ص نه 

ا 0 دص /ا6 ث7 وارة اس 17٠١‏ ؤز3. 

)1 السرائر: في ناف شهر رمضانج 2 عس 531١‏ 

() المراسم: ني ترافل كر رمطاح سن + م 

(1) مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ع " ص ."1١‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في افلة شهر رمضان ج ص 765 ؟. 

.1١١ البيان: في نافلة شهر رمضان ص‎ )١١1( 

)١5(‏ المهذب البارع: فينافلة شهر رمضان بج ١‏ ص ؟47. 

)١(‏ غاية المرام: فيالصلوات المرغبات ص ١8‏ السطر الأول (من كتب مكتبة مسجد 
كوهر شاد برقم ثرة).ء 


كتاب الصلاة / فى نافلة شهر رمضان صصص :يي ففرا 


وكان الأولى بهم أن ينسبوا دعوى الإجماع إلى علم الهدئ في «الانتصار '» فإِنّه 
ادّعاه فيه على الترتيب والعدد. وفي «البيان» أيضاً أن الشيخ ادّعى الإجماع على 
المشروعية '. عاد فهمه منه فى «الخلاف أ» فانَ ظاهره 5 صر بحه دعوى 
الإجماع على المشروعية والترتيب. واقتصر جماعة؛ على نسبة الخلاف إلى 
السندوق ركبا ا #عضاعة” رهوا قود بالقذوة كبا رس اشروه؟ الأشبار الدالية 
عليه بذلك. وتأتى عبارات لهم تدلٌ على الاجماع أيضاً عند التعداد. 

وفي «أمالي الصدوق» من دين الامامية الإقرار أن الصلاة فى شهر رمضان 
كالصلاة في غيره من الشهور, فمن أراد أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة 
تمان ركعات بين المغرب والعشاء واثنتى عشرة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضى 
عشرون ليلة من شهر رمضان. تم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان ركعات بين 
المغرب والعشاء واثنتين وعشرين بعد العششاة)الآخرة, ويقرأ في كل ركعة منها 
الحمد وما ته تيسّر له مره القرأ ن إلا في لثلة إلدى]ونمشرين وثلاث وعشرين فإنه 
يستحبٌ إحياؤهما وأن يصلّى الإنسيان يكل ع منهما مائة ركعة؛ ويقرأ في 
كل ركعة الحمد مرّة وقل هوالله أحك كك وس أحيا هاتين اللسيلتين 


.119- ١18 الاتتصار: في كيفية نوافل رمضان ص‎ )١( 

(؟) البيان: فينافلة شهر رمضان ص ١؟1.,‏ 

() الخلاف: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 67٠‏ 6108 مسألة 1؟, 

(؛) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 5١‏ وابن فهد الحلّى في 
المقتصر: في نافلة شهر رمضان ص 87 والشهيد في ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان 
اج اص 1076. 

(0) منهم العلامة في منتهى العطلب: فينافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 68س 4. والشهيد الأول 
في ذ كرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان ج ؛ ص 716"؛ والسيّد في رياض المسائل: في نافلة 
0 138 
0 المسائل: ل أ ص ام له ؛ في 


ل هسم الكرامة ,ع 94 


بمذاكرة العلم فهو أفضلء انتهى .١‏ 

ولم يتعرّض لذكرها في «الهداية والمقنع» كمائقل ' ذلك عن أبيه على 
والحسن بن عيسى . ونسب جماعة ' كثيرون إلى الصدوق في الفقيه أنه لايرى فيه 
له نافلة زيادة فيه على غيره. وحكى ذلك فى «الخلاف6» عن قوم من أصحابنا. 
وفي «المعتبر *» عن بعش أصحاب الحديث أنه قال: أنه لم شرح فى رمضانزيادة. 

وفي «الفقيه» بعد أن روى خبر زرارة ومحمّد وخبر اين مسكان وخبر ابن 
المغيرة مما يدل بظاهره على عدم الزيادة قال: وممّن روى الزيادة ة في التطيّع فى 
فهر ومشان زرغة عن سماعة وسنا واظياى قال وسالتد ب وساق القن باس 2 
. قال: إِنَما أوردت هذا الخبر في هذاالباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم 
الناظر في كتابي هذا كيف يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي أي لا أرى بأسأ 
باستعماله, انتهى '. وقال جماعة " من .حثأخْري المتأخّرين: إِنَّ كلامه في الفقيه 
لايدل على نفيٍ المشروعية بل الظاهر أنه إِنّم) يفي تأكّد الاستحباب. لصراحته 
ينانا السن يا ورد فيهامن الأخبار ولهذا قال في «المدارك»: : الظاهر 
أنه لاخلاف في جواز الفعل وإِنْما اكلام في التوطيف. كن 


010 أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 

(؟) الناقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة:في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 14١‏ 

(؟) منهم الطباطبائى في رياض المسائل: في نافلة شهر رمضان ج ص 0 والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في ثافلة شهر رمضان ج ٠ص‏ 004. والعاملي في مدارك الأحكام: في 
نوافل شهر رمضان ج ص 5٠١‏ 

(4) الخلاف: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 011١‏ مسألة 14؟. 

(0) المعتير: في افلة شهر رمضان ج ؟ ص 7205 

(1) من لا يحضرة الفقيه: باب الصلاة في شهر رمضان ج ؟ ص ١14-١9‏ 

(/) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في نافلة شهر رمضان ج ٠١‏ ص .0١05‏ والسبرواري 
في الذخيرة: في نافلة شهر رمضان ص 57س 6١ء‏ والسيّد في رياض المسائل:في نافلة 
شهر رمضان ج ؛ ص 150, 

(8) مدارك الاأحكام: في نوافل شهر رمضان جج ص ٠٠١‏ 


وقد يخال على ما في العدارق أن الحواز جنالا معني 0 0ه عيادة؛ فإن ثبتث 
شرعيّتها واتوظيفها ادر: نب عليها الاستحياب وإلا كانت محامة وغير مشروعة كما 
هو الشأن في صلاة الضحى ', بل الظاهر أن مرجع كلام الصدوق إلى ماذكروه من 
عدم تأكّد الاستحباب إلا أن يقال: المراد بما فى المدارك عدم التوظيف بخصوصه 
وأنّ استحباب الزيادة إنّما هو بالنظر إلى عموم أرجحية الاكثار من الصلاة بحسب 
الإمكان لاسيّما مع شرف الزمان: وعلى كل حال فليست المسألة محل إشكال كما 
ظنّه صاحب «المدارك'» والكاشاني ' والمحدّث البحراني ؟. والأخبار الدالّة 
بظاهرها على الخلاف تطرح أو تؤوّل بما ذكره الشيخ* أو غيره؟ ممّا هو أقرب 
منه. ولعلّنا نذكر بعضهاء وعن” التقي الحلبي أنه قال: ومن السنّة أن يتطرّع الضائم 
في شهر رمضان بألف ركعة. 

وفي «المختلف* والبيان ' والمهذيه' البايعن'» أله يشعر باختصاص 0 
بالصائم, قالوا: ولم ب يشترط باقي علات دك اد قُلبُ؛ وقد صبّح جسماعة ١١‏ من 


0٠١ ص٠٠ القائل هو البحراني في الحدائق النأطر» ولب‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في نوافل شهر رمضان ج ص 1١١‏ 

(17) مفاتيح الشرائع: في نوافل شهر رمضان ج ١‏ ص 1". 

(؟) الحدائق الناضرة: في ثافلة شهر رمضان ج ٠٠ص‏ 014. 

(0) تهذيب الاحكام: ب ؛ في فضل شهر رمضان ... ذيل ح لاج 7٠ص‏ 3 

(5) كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج ص 1940, والشهيد الآول في البيان: في نافلة شهر 
رمشان عس ,٠‏ والسبزواري في الذخيرة: في نافلة شهر رمضان ضص. 47س 8, 

(7) نقله عند القاضل الهندي في كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج أعى 1141 

() مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 74 

(1) البيان: في نافلة شهررمضان ص ١؟1.‏ 

0: ادي لكر ف انير ريشامرج دس "2177. 

1ه منهم الشهيد الثاني في روضض الجنان: في نافلة شهر رمضان ص م س 7 والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في نوافل شهر رمضان ج ع 17, وصاحب مدارك الأحكام؛ ؛ في 
نوافل شهر رمضان ج 4 ص .5١4‏ 


5 للب إب-ب يس ل لل هفتاح الكرامة //رج 4 


المتأخّرين بعدم الاشتراط. واحتيجٌ له في «المختلف '» بأنّها عبادة زيدت بشرف 
الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم. واقتصر فى «الذكرى» على نقل كلام المختلف 
وقال؛ هذا فتوى منه بعموم الاستحياب '. 

وقد يقال: إِنْما خصّها الحلبي بالصائم لأنّ الحائض لا تصلّي والمسافر 
والمريض يتعذّر عليهما". 

وظاهر عبارة «البيان» أن أبا على مخالف. قال فى «البيان»: ونفاها ابن 
بأبويه, وقال ابن الجنيد: يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن 
أبى عقيل؛ انتهى . وقد نقل عن ابن الجنيد فى «المختلف "© أنه موافق وأنّه قائل 
بالألف. وقال في «الذكرى»: قال ابن الجنيد: قد روي عن أهل اليبت 892 زيادة 
في صلاة الليل على ما كان يصلَيها الإنسان في غيره أربع ركمات تتئة اتنتي 5 
عشرة ركعة مع أَنّه قائل بالأئف أيضأً ضاً. وهذن:زيادة لم تقف على مأخذها إلا أنه ثقة 
وإرساله فى 54 المسند لأنّه من أعاظع إِلعلمام)انتهى ؟. 

وكا الجمع بين الأخبار فقد قال لكين رجه في هذه الثقار ومالجرع 

أ 2 ابي . صلاة الثافلة تاجياه فى شهر 

رمضانء ولو كان فيه خير لما تركه عليه وآله الصلاة والسلام؛ ولم يرد أنه لايجوز 
أن يصلّي على الانفراد. واحتيجٌ على هذاالتأويل بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم. 
ووافقه على ذلك الشهيد في «البيان*» وغيرها*. 


)١(‏ مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج " ص 1 "؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: : في صللاة شهر رمضان ج م أرق 

() القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام؛ في الله شور ركان يج ص 5311 
(4) البيان: في نافلة شهر رمضان ص .١٠١‏ 

(0) مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 7 1!. 

اذ كرى الشريجة: : في صااة شهر رمضان ج ؛ ص يفره 

(/) تهذيب الأحكام: ب #في فضل شهر رمضان ... ذيل ع 58 وم 4ع لاص 3 
(ه) البيان: فينافلة شهر رمضان ص 175 

() مجمع الفائدة والبرهان: في توافل شهر رمضان ج 'ص ؟؟. 


كتاب الصلاة / في نافلة فق وعشاة صسصحصدص تصتتوتت 2799777 141 


وأجاب في «المختلف» عن خبر عبدالله بن سنان بجواز أ ن يكون السوال 
وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان أو لا؟ فأجابطكةٍ بعدم الزيادة'. 
وقال فى «الوافي» بعد نقل أخبار الطرفين: من حاول أن لا يبعد في التأويل 
كثيراً ولا يرد أحد الحديثين فالصواب أن يحمل حديث الاثبات على السقية أو 
حديث النفي على نفي كونها سنّة موقّتة موظفة لا ينبغي تركها كالرواتب اليومية, 
بل إن كانت فهى من التطوّعات التى إن أحبّها وقوي عليها قعلها كما يُشعر به 
حديث سماعة وغيره '. ونحوه قال فى «المنتقى"» فى الحمل الأخير, وما الحمل 
على التقية فلا ينبغى الالتفات إليه كحمل بعضهم أخبار النفى على التقية: أن 
العامّة يقولون بالتراويحء وهي عند أكثرهم ستّمائة ركعة في كل ليلة عشرون ركعة 
حار ا ا الاريك رو ريد النضاء أمشاء وكلافنا 
مخالفان لما في أخبارنا المعمول بهاعنب انا بنار مع أنها قد اشتملت على أشياء 
مخالفة لمذهب العائة كما هو واضح. فلا يكاس) هلها على القية. 
وأجاب في «كشف اللثام» عن.خبري الحلبي وابن عا وها دفو او 
اومتها 
السؤال في الأوّلين عن صلاة اللي الرآنبة ون حبر محائد أن المراد لايصلي شين 
منها ردأ على الحثقية الذين يصلُون الوتر بعد العشاء قبل النوم *. 
قلت: الجواب عن الأوّلين مأخوذ من «المختلق *». ومولانا السقدس 
الأردبيلى' بعد أن أجاب بذلك أخذ يتأمّل فى صمّة الأخبار الدالة على النفى فلم 
يترك خبراً. إلا طعن فى صمّته. ومثل ذلك يقال فى مثل هذا المقام. 
)١(‏ مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 125-55 
(؟) الوافي: باب 15 ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ذيل م ؟171١١179-1١1ج ١١‏ 
ص 27. 
(4) كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج 4 ص 1986. 
(0) مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 51١‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في نوافل شهر رمضان ج اص 54 18. 
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وى ألف ركعة 


قوله قدّس الله تعالى روحه:ؤوهي ألف ركعة» إجماعاً في ظاهر 
«الاتتصار' والخلاف "4 أو صريحهماء وصر يح «السرائر '» الإجصماع ونفي 
الخلاف كما سمعت. وهو مذهب علمائنا كما فى «التذكرة» وما عدا ابن بابويه 
كما في «المنتهى *» وإطباق علمائنا القائلين بالزيادة كما في «المعتبر'» ولاخلاف 
فيه كما في «المراسم”» وهو المشهور كما في «المختلف* والذكرى؟ والمقتصر ٠١‏ 
وغايةالمرام '' والروض "''» وظاهر«المختلف”» أيضاً دعوى الاجماع أو صر يحه 
ومذهب المعظم كما في «كشف اللثاء ؟ أ» وهو الأشهر كما في «المسالك*'» 
ووواتاتة أشهر كما في «النافع' '». 


/ الانتصار: في كيفية نوافل رمضان ص لل الرونة>)/‎ )١( 

(؟) الخلاف: في نافلة شهر رمضان ع ١‏ ص تر 7تتمسالة 515. 

(؟) تقدام في ص 188 . مي فوووا 

(4) تذكرة النتهاء: في نافلة شهر رمضان ج " ص .18١‏ 

(0) منتهى المطلب: في نافلة شهر رمضان ج ام رةس .٠١‏ 

(1) المعتير: في ثافلة شهر رمضان ج ؟ ص 4 

(/0 المراسم: في نوافل شهر رمضان ص ار 

(8) مختلف الشيعة:في نافلة شهر رمضان بج ؟ ص 6٠‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان ج 4 ص 75؟. 

.87 المقتصر: في نافلة شهر رمضان ص‎ )٠١( 

)١1(‏ غاية المرام: في الصلوات المرغبات ص ١8‏ السطر الأول (من كتب مكتبة مسجد 
كوهرشاد برقم ثرة). 

(؟١)روض‏ الجنان: فى ثافلة صلاة رمضان ص 70 اس .١7/‏ 

(1) مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 581-14٠‏ 

(15) كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج 4 ص 57 

() مسالك الافهام: في نافلة شهر رمضان ج اص الا 

(17) المختصر النافع: فينافلة شهر رمضان ص ؟4. 
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كتاب الصلاة / فى عده نافلة شهر رمضان بيه :)يبد ةا 


يصلّى كلّ ليلة عشرين ركعة منها ثمان يعد المغرب. واثنتا عشرة 
بعد العشاء. 


وقال في «الذكر ى»: قال الشيخ الجليل ذو المناقب والمآثر أبو عبدالله محمّد 
ابن أهند الضقواق فن كنات لتم يقن اك سيعناتة ركنة: عال: ولطله آراة الالف 
وترك ذكر زوائد ليالي الأفراد لشهرته. قال: ولابن أبي قرّة رحمه الله تعالى في ١5‏ 
كتابه رواية بمقدار من الصلوات لكل ليلة, ذكرناه في الأربعين حديثأ انتهى موك 
يحضرنى كتاب «الأربعين» ولكن يآ مالقله النفيد فى #«رسالتهه عن ابن أبن 
قدة. وفى «كشف اللثام "© أنّ في الإقبال أنّ في كتاب التعريف لمحمّد بن أحمد 
الصفواني: : اعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة وفي رواية ألف, ثمّ قال في 
«كشف اللثام»: وقال الصفواني: ؛ وقد وهعي يفي ليلة تسع عشرة أيضأً ماثة ركمة 
وهو فول في قال بالالن ركية 0 #الصفوأبي. 


قوله قدّس الله تعالى روحه يَكَلَيْ كَل ليلة عشرين» إجماعاً كما 
في «الانتصار' والخلاف؟ وكشف أللقام* موَشنَ7الننتهى» لتشكت نية ين 


علمائنا القائلين بالوظيفة'. 
عشرة بعد العشاء». ظاهر «الانتصار" والخلاف*» الإجماع على ذلك. وهو 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان ج ؛ ص /ا9؟. 

(؟) كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج ا اللا 

(؟) الانتصار: في كيفية نوافل رمضان ص ١54‏ -114. 

(؛) الخلاف: فينافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 07٠‏ و0775 مسالة 519. 
(0) كسف اللثام: في ناذلة شهر رمضان جع 4 ص 5317. 

(1) منتهى المطلب: فينافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 708س .١7‏ 

() الانتصار: في كيفية نوافل رمضان ص ١78‏ -154., 

(4) الخلاف: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 07١‏ و6792 مسالة 514. 
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الأظهر في النتأوى والأشهر بين ع الأصحاب كما في «الذكرى '» والمشهور 
كمأ في «المنتهى " والتذك:" والنهدذب اليارج ؛ والفوائد الملية* والرياض١‏ 
والحدائق"» والأشهر كما فى «المسختلف* والمسالك*» ومذهب الأكثر كما 
فسي «غاية المرام"' والمدارك''» والمشهور رواية وفتوىٌ كما فى 
كشف اللقام"'» وهوخيرة «الأمالي ١"‏ والمقنعة*' ورسالة التشيروعل. 
ماتقل*' و«جّمل العلما ١‏ والمصيام؟١‏ والمبسوط؟' والمراسم"؟! والوسيلة'" 


.17/8 ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان ج 4 ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في نافلة شهر رمضان ج اص اراس 1 

(©) تذكرة الفقهاء: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 185. 

(4) المهذّب البارع: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 4554 

(0) الفوائد الملية: في افلة شهر رمضان ص 3 55: ار 

(5) رياض المسائل: فينافلة شهر رمضان 06 / 

(/) الحدائق الناضرة: في نافلة شهر رمشان عله . 

(8) مشتلف الشيعة: «في نافلة شهر رمضازيج لاص 565 

() مسالك الأفهام: في ثافلة شهر رمضانجج 00 

)٠١(‏ غاية المرام: في نافلة شهر رمضان؛ ص ١8‏ س 0 (مخطوط في مكنية مسجد كوه رشاد 
برقم /0). 

.5١7 مدارك الأحكام: في نوافل رمضان ج 4 ص‎ )1١( 

(؟1١)‏ كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج اص ره 

615 أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 

.1351 المقنعة: في صلاة شير رعضان ص‎ )١8[ 

)١6(‏ الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة: في كيفية نافلة شهر رمضان ج ٠١‏ ص 07١‏ نقلاً 
عن الاقبال. 

(13) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ:ج ) في ذكر نوافل شهر رمضان ص ؟1. 

.4/17 مصباح المتهجد: في نوافل رمضان ص‎ )١1/( 

.177 ص‎ ١ المبسوط: في ذكر التوافل الزائدة في شهر رمضان جح‎ )١18( 

(15) المراسم: في نوافقل شهر رمضان ص 5 

.1١١6 الوسيلة: في بيان صلاة الليل ونوافل شهر رمضان ص‎ )٠١( 


كتاب الفبلذة فى شرك تاكلة حور وسعان سس ‏ /1 4 1 


والفنية١‏ والسرائر؟ وإشارة السبق" والتافم؟ والشرائ»ء* والتحرير؟ 
والمختلف” والارشاد* والدروس"؟ والبيان"'١‏ واللمعة'' والتفلية؟١‏ 
والموجزالحاوي ''» وغيرها"'. والمنقول؟' عن القاضي وفي ممضمر 
١1‏ العكس. وقد ا والمتف 6 والحقي ا 
والميسية والروضة*؟ ومفجمم البرهان'"؟ والمدارك"'' والشافية» 


.٠١ال غنية النزوع: في كيفية الصلوات المستونات ص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١ (؟) السرائر: في نوافل شهر رمضان ج‎ 

() إشارة السبق؛ فينوافل ليالي شهر رمضان ص .٠١6‏ 
(4) المختصر النافع: في نافلة شهر رمضان ص 7 

(6) شرائع الإسلام فى اللداعير رمشافج ١‏ م ١‏ 


(1) لم نجد ذكر الترتيب المذكور في التحرير ن اختياره؛ وإنما اقتصر على ذكر أصل 
إتيان العشر في كل ليلة. فراجع تحرير ١|‏ - 2 نوافل شهر رمضان ج ١‏ ص 186 س 1. 
(/) مشتلف الشيعة: : فينافلة شهر رمضان > 52 


(نا إرشاد الأذهان: : في ثافلة رمضان عا رن 

(4) الدروس الشرعية:؛ في نوافل شير ركان 1-7 

٠١‏ )البيان: في نافلة شهر رمضان ص ل, 

ُ اللمعة الدمشقية: في نافلة شهر رمضان ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ النفلية: في نافلة شهر رمضان ص .١110‏ 

.11 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الصلوات المسئنونة ص‎ )١1( 
كف اللكام: ؛ في افلة شهر رمضان ج ص /اة ؟.‎ 120 

51144 -717” ثقله عنه العلامة في المختلف : في نافلة شهر رمضان ج عك*ص‎ )١0( 
.18- وسائل الشيعة:باب من أبواب نافلة شهر رمضان ح امج ماص‎ )17( 
,14 0 النهاية : فى نوافل شهر رمضان وغيرها . مس‎ )11( 

(1) المعتبر: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص من 

(19) منتهى المطلب: في نافلة شهر رمضان ‏ ١ص‏ رةس 17و31 
(2) الروضة البهية: في نافلة شهر رمضان ج 0 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في نوافل شهر رمضان ج .ص 58 . 

(؟؟) مدارك الاحكام: في نوافل شهر رمضان ج أص آ”, 
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ونقل ' ذلك عن أبي علي واستحسنه في «الروض '». 

وقد نصّ في «المصياح؟ والمراسم » وغيرهما' أنّ مايصلى بعد المغرب 
يكون بعد نوافلهاء والمشهور كما في «المختلف١‏ والذكرى" والمهذب 
البارع* وكشف اللثام* والحدائق"'» أن ما يصلَّى بعد العشاء قبل 
اثوتيرة. وفى «البسسيان ١‏ أنه أشهر. وهو خيرة الشيخين والشقي 
والقاضي وأتباعهم كما فى «المختلف"١».‏ قلت: وبه صرّح في «المراسم 
والسرائر؟' والغنية؟! وإشارة السبق' أ» والشيخ في «المصباح"'» 


اعم ل ان 4 
() عبارة المراسم بيه سكي 


قراءة نوافل شهر رمضان بعد نوافل 


المغرب. بل هي مشعرة بتقييد ها بقبلها. لقا عنه/ذ العلامة في المختلف ونقل عنه أنه 
قال: واثنتا عشرة ركعة بعد صلاة العشا لكيه الوتيرة: إلا أن الموجود في المراسم هو 
قبل الوتيرة. وهذا يدل على أنٌّنسخ الْمَرَاتَع مخطفة ركما أشار,إليه الشارح بنفسه والفاضل في 


الكشف.فراجعالمراسم: ص 85 والمختلف :ب عر م" - 17 وكشف اللثام:ج ص 417 
ل الكافى فى الفقه: فى أحكام الصلوات المسئوئة ص 105. 
(1) مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج "اص 51406 
() ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان ج ص 9لا؟. 
(8) المهذب البارع: في ثافلة شهر رمضان جم ١‏ ص 176. 
(4) كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج 4 ص 7917 
)٠١(‏ الحدائق الناضرة: ف يكيفيّة نافلة شهر رمضان ج ٠١‏ ص .07١‏ 
)١١(‏ البيان: في تاقلة شهر رمضان ص ١؟١.‏ 
(؟١)‏ مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 186" 
)١(‏ المراسم؛ في نوافل شهر رمضان ص 7/, 
(18) السرائر: فى نواقل شهر رمضان ع ١‏ عى 5٠١‏ 
)١6(‏ غنية النزوع: في نوافل شهر رمضان ص .٠١7‏ 
(15) إشارة السبق: فى نوافل ليالى شهر رمضان ص 6 
(/11) مصباح المتهجّد: في نوافل شهر رمضان ص 151. 


كتاب الصلاة / فى غدد ثافلة شهر رمضان تت ل ملسة8١‏ 


وفي العشر الأواخر زيادة عشرء, 


فى آخر كلامه. لكن في «المختلف ' والذكرى ' والبيان؟ والمهذّب البارع © أن 

سلار جعله بعد الوتيرة, ولم نجد ذلك فيما عندئا من المراسم؛ لكن في «كثسف 

العام *» أ فى بعض نسخها: بعدها. 

قلت: وهو خيرة «التقلية؟ والمسالك” ومجمع اليرهانة» وجوزه فى 
«الذكرى *». وفي «الفوائد الملية ''» أَنّه المشهور. وهو غريب. وفي «الروض ' '» 
نسب القول المشهور إلى القبل. 

قوله قدّس الله تعالى روحف: «ووفى العشر الاواخر زيادة عشرة 
أي بعدالعشاء على الترتيب السابق كما هوالمشهور كما في «المتتهى "' والتذاكرة؟١‏ 

يبي تح ا 0 

3 > 

)61/6 مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان لج يصق‎ )١( 

اا 0 جاع ب 

(6) المهذّب البارح. فى نائلة ور رساك 2 سو 

(0) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج 4 ص ادن 

(1) النفلية: فى افلة شهر رمشان ص .١111‏ 

(9) مسالك الأفهام: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 577. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في نوافل شهر رمضان ج ص 12 

() ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان ج ؛؟ ص .518٠١‏ 

.517 الفوائد الملية: في ثافلة شهر رمضان ص‎ )٠١( 

135 روض الجنان: 0 6س نا‎ )1١( 

(1) قال في تذكرة النقهاء: في ناقلة شهر رمضان ج 5ص 286 المشهور أنه يصلّي بعد 
المغرب ثماني ركعات والياقي بعد العشاء لرواية مسعدة. أقول: : عموم قوله «والباقي بعد 
العشاء» يشمل الاثني عشر ركعة في العشر ين ركعة المقرّرة في كل ليلة والعشرة ة الزائدة فى ثبي 
العشرة الأواخر في كل ليلة منهاء كما هو الظاهر من خبر مسعدة المروي في التهذيب: ج ١‏ 
ص 717 م1١‏ ورواه في وسائ ل الشيعة؛ باب لامنابواب نافلة شهررمضان ح ؟ ج مح 19/5. 
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والمختلف' والمهدّب البارع" والحدائق ؟ والرياض » وهو قول الشيخ 
والمرتضى وأكثر الأصحاب كما في «المدارك”» وهو ظاهر «الانتصار'» وظاهره 
الإجماع. وهو خيرة «الأمالي" والمقنعة* والمصياح' وجُمل العلم ٠١‏ 
والمبسوط '' والنهاية ١‏ والمراسم" والوسيلة*! والسرائر*' وجامع الشرائع ١١‏ 
والشرائع ١"‏ والمختلف؟' والدروس1 والبيان' ' والنفلية'' وفوائد الشرائ»ء؟؟ 


100 مختلف الشيعة: : في نافلة فوزع عن‎ )١( 

(؟) المهدّب البارع: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 498. 

(؟) الحدائق الناضرة: في نافلة شهر رمضان ج ٠١‏ ص 817. 

(4) رياض المسائل: في ناقلة شهر رمضان ج 4 ص 197 و113. 

(6) مدارك الاحكام: فيتوافل شهر رمطبان ج 5 ص ؟١2,‏ 

(1) الانتصار: في كيفيّة نوافل رمضان ص 5535378/, 

() أمالبي الصدوق: المجلس الثالث والتسعوق مك60 

(4) المتنحة: في صلاة شهر رمضان ص 137 #كتلى 

(3) مصباح المتهجّد: في نوافل شهر معان صا اير يس ”/ 

. 48 جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى؛ بج ؟) في ذكر توافل شهر رمضان ص‎ )٠١( 

.114 ص‎ ١ المبسوط؛ في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان ب‎ )١١( 

(؟١)‏ النهاية: فى توافل شهر رمضان وغيرها... ص ,.11١‏ 

() المراسم: في نوافل شهر رمضان ص 7-86 

.١١9 الوسيلة: في بيان نوافل شهر رمضان وغيرها ص‎ )١4( 

7٠١ ص‎ ١ السرائر: قي نواقل شهر رمضان ج‎ )١6( 

(11) الجامع للشرائع: فى نافلة شهر رمضان ص 118 . 

.١٠١ صي‎ ١ شرائع الإسلام: في نافلة شهر رمضان ج‎ )١0( 

)١14(‏ مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ”" ص 7541 46؟. 

. ١9! ص‎ ١  ناضمر الدروس الشرعية: في نافلة شهر‎ )١9( 

( 0 البيان: فى نافلة شهر رمضان ص .179-17٠١‏ 

.151 النفلية: في نافلة شهر رمضان ص‎ )١( 

(؟5) فوائد الشرائع: في نافلة شهر رمضان ص ١س‏ ؟١(مخطوط‏ في مكتية المرعشي برقم 
كر ). 


كتاب الصادة / في عده نافلة شهر رمضان 050000098 


وفي ليالي الإفراد زيادة مائة ركعة لكل ليلة, 


والموجزالحاوي ١‏ والقوائد الملية '» والمنقول في «المختلف '» عن «الاقنتصاد». 
وفى «الذكرى؟ والبيان"» أيضاً أنه أظهر. وفى «مجمع البرهان'» أنه أولى. 
د «الغنية؟ وإشارة السبق” والمهذّب والكافي» على ما نقل عنهما؟ اثنتا 
عشرة بعد المغرب وثمان عشرة بعد العشاء. وفي «النهاية'! والمنتهى '' 
والتذكرة" والذكرى ؟' والروض ؟' والروضة ١!"‏ والمسالك١١‏ والشافية» التخيير 
بين الأمرين. وفي «المعتبر"' والمدارك"» التخيير بين الأول وعكسه. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفى ليالي الإفراد زيادة مائة 


)01 الموجزالحاوي(الرسائل العشر): في الصلهاحةإميرنونة ص 41 
() الفوائد الملية: في ثافلة شهر رمضان ص 335 / ” 

() ممختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان لم الدصي. م 

(*) ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضاتج» بوي عفدم 

() البيان: في نافلة شهر رمضان ص 27-7202 2د 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: ؛ في نوافل شهر رمضان ج ".ص 80 
(/) غنية النزوع: في نوافل شهر رمضان ص .٠١/‏ 

(4) إشارة السبق: في ثوافل ليالي شهر رمضان ص .٠١5‏ 

(5) نقله عنهما العلامة في المختلف: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 40 
(١٠)نهاية‏ اللإحكام: في افلة شهر رمضان ج "ا ص 3114. 

.11 ص 08س‎ ١ منتهى المطلب: في نافلة شهر رمضان ج‎ )1١( 
.١8١ تذكرة الفقهاء: في نافلة شهر رمضان ص‎ )١؟(‎ 

.57/4 ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان ج 4 ص‎ )١( 
11-7٠١ الجنان: فينافلة شهر رمضان ص 6س‎ ضور)١4(‎ 
.115 ص‎ ١ الروضة البهية: فينافلة شهر رمضان جح‎ )١85( 

(13) مسالك الأقهام: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 0/17؟. 

(10) المعتبر:في نافلة شهر رمضان ج "ص 534 

(18) مدارك الأحكام: في نافلة شهر رمضان ج 4 ص ”7 .5١‏ 


1 - مفتاح الكرامة /ج 4 


ركعة لكل ليلة أي على العشرين والثلاثين كما عليه أكثر الأصحاب كما في 
«المنتهى '» وطائفة منهم كما في «الذكرى '» وهو ا للأشهر روأية كما في «الييان 'ى 
ولعلّه أشهر كما فى «مجمع البرهان » وهو خيرة «الأمالى* وكتاب الأشراف 
والرسالة العزية» للمفيد على مائقل "عيبا وابو عيلن علن ما تفل اعت 
و«الخلاف ولحي والسرار ' والشرائع ' ' والموجزالحاوى ؟'» وهو ظاهر جملة 
هن عباراتهم " 0 وطو النق ١23‏ ع «الاقتصاد والحكاقى» وظاهر «الخلاف ف '» 
الإجماع. وقال في «السرائر"'»: هو مذهب شيخنا في مسائل الخلاف أفتى به 
وعمل عليه ودل على صعّته وجعل ماغالفه رواية لا يلتفت إليهاء ومذهب شيختا 


,18 ص 08س‎ ١ منتهى المطلب: فينافلة شهر رمضان ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: : في صلاة نافلة شهر رمضان ج لق 

() البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١؟١. ١‏ ليرت | 

(غ) مجمع القائدة واليرهان: في نوافل شهر رامضاويج عياسا 86 

(0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتشقون ص لاا ' 

(1) نقل عن الإشراف ابن إدريس في السرائر: في تواقل شهر رمضان, ج ١‏ ص 5 وعن 
العزية البحراني في الحدائق الناضرة: : في نافلة شهر رمضان ج عاض .017١‏ 

(/) تقله عنه الغلامة في مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 15 

(ه) الخلاف: في نافلة شهر رمضان ج اص 07٠‏ مسالة 45؟, 

(1) غنية النزوع: في نواقل شهر رمضان ص لاء ل 

"٠١ ص‎ ١ السرائر؛ في نوافل شهر رمضان ج‎ )٠١( 

.1١١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في نافلة شهر رمضان ج‎ )١١( 

(19) الموجزالماوي (الرسائل العشر) ؛ فى الصلوات المسئوئة ص 11. 

(10) متهم العلامة في مختلف الشيعة: : في نافلة شهر رمضان ج © ص 117-757 وابن سعيد 

في الجامع للشرائع: في نافلة شهر رمضان ص 8,: والحلبي فيإشارة السبق: في نوافل 

ليالي شهر رمضان ص .٠١8‏ 

(15) نقله عنهما العامة في مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 241 

)١0(‏ الخلاف: في ثافلة شهر رمضان ج كدص ١0و75‏ مسالة ةا 

)15 السرائر: في نوافل شهر رمضان ج اص ,١١‏ 


كتاب الصلاة / فى عده نافلة شهر رمضان بل ا ا 


التقيد في كتاب الاشراف وهو الذي أفتى به ويقوى عندي, لأنّ الأخبار به أكثر 
واغدل بوواة, ويأتي تتمّة كلامه في «السرائر» إن شاءالله تعالى. . وفي «المعتير ١‏ 
والمنتهى " والتذكرة "» أن به خيري سماعة ومسعدة . وفي «المختلف؛ والذكرى* 1 
أن به الثاني. وفي «نهاية الاحكام '» أن به الأوّل. وقال في «كشف اللثام" وشيء 
من الخبرين لم يصف المائة إلا ليلتى إحدى وعشرين وثلاث وعشرين. 

قلت: نقل السيّد الزاهد المجاهد في كتاب «الإقبال» على مانقل عن الرسالة 
العزية للمفيد أنّه قال: يصلّي في العشرين ليلة عشرين ركعة ثمان بين العشاءين 
واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة, ويصلّى في العشر الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة. 
ويضيف إلى هذا الترتيب في ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 
وعشرين كل ليلة مائة ركعة. وذلك تمام الألف ركعة, قال: وهى رواية محمّد بن 

أبي قرّة* في كتاب عمل شهر رمضاء نيما أنكمو عن علي بن مهزيار عن مولانا 
الجواد اق *. وظاهر هذا الكلام ورودالخيهذه الكينية. 

وعن المفيد فى كتاب «مساز الشيحة» أنه قال: أوّل ليلة من شهر رمضان فيها 
الابتداء بصلاة نوافل شهر رمضان وهي ألف ركعة من أوّل الشهر إلى آخره بترتيب 
معروف في الأصول عن الصادقين عليهم السلام ... إلى آخره .٠*‏ 


714 المعتبر: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في نافلة شهر رمضان ج اص رةس ١5؟.‏ 

() تذكرة الفقهاء: في أعداد الصلوات نافلة شهر رمضان ج ؟ ص .18١‏ 

(4) مختلف الشيعة: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 11". 

(6) ذكرى الشيعة: فى صلاة شهررمضان ج 4 ص 37/8, 

(1) نهاية الاحكام: في نافلة شهر رمضان ج ؟ ص 11-57. 

(/) كشف اللثام: في ناهلة شهر رمضان ج سس 5535 

(8) وسائل الشيعة: باب لمن أبواب نافلة شهر رمضان ح ١١‏ ج 0 ص 184. 
(1) إقبال الأعمال: في نواقل شهر رمضان ص ١١س‏ 7 .٠١‏ 

.؟١ مسار الشيعة (مصئفات الشيخ المفيد: !) شهر رمضان ص‎ )٠١( 


/ مفتاح الكرامة /ج 4 


ولو اقتصر على المائة في الأفراد صلّى فيكلٌ جمعة عشر 
ركعات بصلاة عليٌ وفاطمة وجعفرط#, وفي آخر جمعة عشرين 
بصلاة علي 32 وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين بصلاة ؛ خفاطمة كاي 


وليعلم أنّ ذلك كله قبل الوتيرة كما في «المقنعة '». وفي «السرائر» مالم 
يتجاوز تصف الليل» فإن لم يفرغ إلا بعد نصف الليل صلّى الوتيرة قبل نصف الليل 
للا تصير قضاءٌ ". 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو اقتصر على المائة في» 
ليالي «الأفراد» “جاز و« صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة 
علي و بصلاة «فاطمة تيه و6 بصلاة و جعفر رضي الله تعالى 

عنه وفية ليلة 9 آخر جمعة عشرين:نتغبلاة علي ة وفي عشيّة تلك 
الجمعة عشرين بصلاة فاطمة كل 4 هل الإقتصار ظاهر «الانتصار”» 
الإجماع عليه. وفي «الذكرى وفوائد العرَاتم* والروض* » نسبته إلى الأكثره 
قالوا: وعليه وشت الشيخ الدعوات ف #النطباع )1 “دفي “#البيان ١‏ 6 أنه أظير فتوى. 
وهو غخسيرة والسقعة* والتسهاية؟ والمصياع ٠"‏ وشمل الل ١١‏ 


)١(‏ المقنعةء ا 

() السرائر؛ في نوافل شهر رمضان ج ١‏ عس ٠١‏ 

() الانتصار: في كيفية نوافل رمضان ص ١18‏ 139. 

(8)ذكرى الشيعة: : في صلاة شهر رمضان ج أصص 8 

(8) فوائدالشرائع : في نافلة شهر شهررمضان ص 0١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم خخ ). 
(1) روض الجنان: فيناقلة شهر رمضان ص 70س 55-170, 

(/) اثبيان؛ فى نافلة شهررمضان ص ١؟1.‏ 

(4) المقنعة: في صلاة شهر رمضان ص .19٠ - ١317‏ 

(5) النهاية :في نوافل شهر رمضان وغيرها....ص .11١‏ 

. 157 مصباح المتهجّد: في نوافل شهر رمضان ص‎ )٠١( 

.57 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى: ج ؟) في ذكر ثوافل شهر رمضان ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة /قى عده ثاقلة شهر رفاك #77077 


والمبسوط ' والمهذّب» فيما نقل ' و«المراسم" والوسيلة وإشارة السبق”». 

وصر يبح «الغنية" والارشاد" والدروس* والذكري١‏ واللمعة ١١‏ والنفلية ١١‏ 
والروض"؟' والروضة"! والفوائد الملية' والشافية» التخيير بينه وبين الأُوّل. ولعله 
ظاهر «المعتبر؟' والتحرير' ' والتذكرة"'» وغيرها*'. 

وقال فى «السرائر»: إنّ الله لايكلّف مالا يطاق لافى فرض ولا فى نافلة. وقد 
جعل لهذ النافلة وقتاً والوقت ينبتى أن يفضل على العبادة أو يكون كالتائب لها 
كالصيام, وفيأقصر ليالي الصيف ‏ وهي تسع ساعات _لايمكن الاتيان بهذه 
النافلة, إذا كانت آخر ليلة سبت فى الشهرء لأنّ الوقت ,يضيق عنن الفرض والنافلة 
الرائبة والعشر ين ركعة من صلاة فاطمة عليهاالصلاة والسلام وعن الأكل والشرب 


0 00 
() المراسم: في توافل شهر رمضان ص 7 

(5) الوسيلة: فيبيان نوافل شهر رمضَ]نتوَغِيوها ص 13/23 . 
(0)إشارة السبق: في نوافل لوالى شهر رشان كن 0 

(1) غنية التزوع: في نوافل شهر رمضان ص .1١‏ 

() إرشاد الأذهان: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 551. 

(4) الدروس الشرعية: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 191. 

(9) ذكرى الخينة تماد دير يشاوج أص 8/ا؟, 

.4١ اللمعة الدمشقية: في نافلة شهر رمضان ص‎ )٠١( 

()النفلية: فى نافلة شهر رمضان ص ١15‏ . 

(17) روض الجنان: في ناقلة شهر رمضان ص 15س 70 و517. 
(1) الروضة البهية: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 141. 

(15) الفوائد الملية: في نافلة شهر رمضان ص 7؟1". 

97/٠ 7394 ص‎ ١ المعتبر: في ثافلة شهر رمضان ج‎ )١18( 

(17) تحرير الأحكام: في نوافل شهر رمضان ج ١‏ ص 1/8 س .1١-9‏ 
)١7(‏ تذكرة الفقهاء: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص .18١‏ 

(18) كرياض المسائل: في نافلة شهر رمضان ج 4 ص 118. 


سا : مفتاح الكرامة /ج 8 


وقضاء حاجة لابدٌّ منها وغير ذلك. ومن كابر وقال: أنا أصلّيها أو صلَّيتها على هذا 
الترتيب فإن سلّم له ذلك فصلاة على غير تَوٌّدَة* ولايكون تالياً للقرآن كما أنزل 
ولا يكون راكعاً ولا ساجدأً السجود المشروعء وهذا مرغوب عنه على ضجر 
وملال. وقد روي في الحديث ' «لا يمل الله حتّى تملّوا» انتهى كلامه ' فتأمّل فيه 
والحظ مايأتى عن «الرسيلك». 

والمراد بالجمعة في قوله «كلّ جمعة» يومها كماذكر في لفظ الحديث" 
وعبارات جماعة ؛ من القدماء والمتيكّن من اليوم التهار ودخول الليل معه في 
بعض الموارد تغليب. ووقع فيكثير مين العبارات في آخر جمعة عشرين 
«كالخلاف* والسرائر' والاشارة" * والشرائع ”» وغيرها'. وإطلاق اللفظ يشمل 
الليل والنهار بل شموله للنهار أقوى. والذي : في الخبر '' ليلة الجمعة ف يالعشر 
الأواغر وليسن كيه أيقا ١١‏ تتصيقى علين الله لخر جمعة كما في الكتاب 


تأدة ضيط. أخراكذ بخط به 


47 0 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب‎ )١( 

(؟) السرائر: ؛ في نوافل شهر رمضان ج ١‏ ص ١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب لمن أبواب نافلة شهر رمضان ح ١ج‏ 0 ص 77,34. 

(4) منهم ابن البرّاج في المهدذب: دلي ترالل كير ومسان جح عن 011 رالنتيدفي المقدة: في 
صلاة شهر رمضان ص :١3/8‏ وسار ة في المراسم: في نوافل شهر رمضان ص 817. 

(0) الشلاف: : في نافلة شهر رمضان ع ١‏ ص مسألة 15 1 

(1)السراثر: في نوافل شهر رمضان ج ١‏ ص لخر 

(0) إشارة السبق؛ في نوافل شهر رمضان ص .٠١8‏ 

(8) شرائع الإإسلام: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص .١١١‏ 

(1) كالدروس الشرعية: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 157. 

.١4 وسائل الشيعة: باب /امن أبواب شهر رمضان ح ١ج هص‎ )٠١( 

)1١(‏ يريد بذلك أنه لم يكن في الخبر الأمران اللذان ذكرهما هؤلاء الأعلام في كلماتهم, أوئهما 
التقييد بآخر جمعة كما في الكتاب, وثانيهما بليلة آخر جمعة كما في النهاية والسبسوط 
والمراسم والغنية وغيرهاء فتامّل حتّئ تعرف. 


كتاب الصلاة / فى عده ثافلة شهر رمضان ا 


«والنهاية والمبسوط ' والمراسم' والغنية » وغيرها"' والمراد بعشيّة تل كالجمعة 
ليلةالسبت كما في الحديث'. وفي بعض العبارات يفوّق الثمانين على الجمع الأربع 
وليس فيه مخالفة وإن وقع عشر ون منها ليلةالسبت بل هومبنيٌ على التغليب. ولأنها 
عشيّة جمعة ينسب إليها في الجملة. وقال في «كشف اللثام»: وكمايعمٌ الخبر الجمعتين 
الأخير تين يعم السيتين حتّى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت سبت آخر". 
وفي «الوسيلة» صلّى في سحر الجمعة الأخيرة مو كح ل 
أميرالمؤمنين عليه وعلى أخيه وآلهما أفضل الصلاة وأتمٌ السلام وسحر السبت 
الأخير عشرين ركعة صلاة الطاهرة عليهاالصلاة والسلام*. ولفظ الخبرأ عشيّة 
الجمعة في العشرين الأخيرة. وعند ابن إدريس *' أنّ الليلة بأجمعها لا تفي بذلك 
فما ظنّك بسحرها عنده. 7 
ولو افق في الشهر خمس جمع.فؤثاك]بحتمالات ذكرت في «المسالك ٠١‏ 
ولوض اوقلا «الروض د + ييا أهاأكما في «مجمع البرهان؟١‏ 


0 00 النهاية الالرائل عير رات‎ )١( 

(؟) المبسوط: و 0 4 , 

(5) المراسم: في نؤافل شهر رمضان ص 61. 

(4) غنية النزوع: في نوافل شهر رمضان ص .٠١1‏ 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضئ: ج '") في نوافل شهر رمضان ص 41. 
(1) تقدّم في ص ,7١56‏ 

() كشف اللثام: في نافلة شهر رمضان ج 4 ص 7841 

(8) الوسيلة: في نوافل شهر رمضان ص .١1١1‏ 

(5) وسائل الشيعة: باب لمن أبواب نافلة شهر رمضان ح ١‏ ج 0 ص .١75‏ 
)٠١(‏ السرائر: في ثوافل شهر رمضان ج ١‏ ص ."١١‏ 

.77/ ص‎ ١ مسالك الأقهام: فى نافلة شهر رمضان ج‎ )١١( 

(؟١)روضي‏ الجئان: في نافلة شهر رمضان ص "5س ؟ و". 

(؟1١)‏ الروضة البهية: في نافلة شهر رمضان ج ١‏ ص 194, 

(14) مجمع الفائدة والبرهان: في نوافل شهر رمضان ج ص 51. 


ء ؟ 


والمدارك 'والذخيرة ' والحدائق 'والفو ائدالملية » سقوط العشرفي الجمعة الأخيرة. 
وفي «فوائدالشرائع» فإن جاء خم س جمع بقي ثلاثون ركعة فيورّعها على ماسيأتي 
إلى حيث ينتهي» هذا هو الظاهر ولا يحضرني في ذلك شيء بخصوصه. انتهى *. 

وفي «الروض' والمسالك" والفوائد الملية” لو اتفقت عشية الجمعة ليلة 
العيد صلاها في ليلة شر السيت (سبت م ل) من الشهر.قال في «مجمع البرهان» 
بعدتقل ذلك عن الروض: هو أعرف بما قال؟. 

وقال في «الروضة ١٠١‏ والفوائد الملية ' أ» : : لو نقص الشهر سقتطت وظيفة ليلة 
الثلاثين ع. قال في الأخير دولا يشر ع قضاؤهاو| إن نقصت الألفية .وقال في «الذكرى ' '»: 
لو فات نشى م سس هله النوافل فالظاهر أنه يستحبٌ قضاوٌه تيار م ثم قال: 5 
أفتى أبن الجتيد. وقال ؛ وكذا لو فاته السلاة في ليلة العا عم تبتت تبث روّيته. ونقل ؟١‏ 


)١(‏ مدارك الأحكام: في نوافل شهر رمضان !يني م م 

(1) ذخيرة المعاد: في نافلة شهررمضان ص [14س .+ 8 

() الحدائق الناضرة: في نافلة شهر رمضان ,0 (.ص 515. م 

(5) الفوائد الملية: في نافلة شهر رمضان 2 100-2982 

(0) فوائد الشرائع: في نافلة شهر رمضان ص 6١‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
أخ ف ), 

(1) روض الجنان: في نافلة شهر رمضان ص 75س 14. 

() مسالك الأفهام: في ناقلة شهر رمضان ج ١‏ ص 8/؟. 

(8) الفوائد الملية: في نافلة شهر رمضان ص 9 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في افلة شهر رمضان ج لاص 55. 

.110 ص‎ ١ الروضة البهية: في نافلة شهر رمضان ج‎ )٠١( 

77 الفوائد الملية: في نافلة شهر رمضان ص‎ )١١1( 

.18١ ذكرى الشيعة: في صلاة شهر رمضان ج 4 ص‎ )١١( 

(17) لا يشف عليك أَنّ المراد من العيارة حسب مافي الشرح هو أن هنا من نقل عبارة الذكرئ 
كالمسالك والروض وسكت في الترجيح ولم يقوٌ أحد الطرفين. ولكن لدينا نسخة من 
المفتاح كتبت الواو في قوله «وفي المسالك والروض» ثم شطب عليه ولو كان ذلك صحيحاً 
لكان المعنئ هكذا: ونقل في المسالك والروض عبارة الذكرئ ومرٌ عنها ساكتاً عن > 


كتاب الصلاة / فى عده نافلة شهر رمضان بل يي ل ببب7ب7تت7ر اا 


ذلك عن الذكرى وفي «المسالك١‏ والروض '» ساكتاً عليه. وبه أفتى في 
«الروضة» قال: استحبٌ قضاوٌه ولد تفارا دفي غيرةء والأتشل قيل شروعة'. 
وفي «المدارك» أنّ ما في الذكرى غبر واضح* . قلت: بل مأذكره هو غير واضح: 
إن عموم قوله *, «إوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» وما ورد فى تفسيرها من 
قول الصادق كة فيما رواه في «الفقيه'»: : «كلّما فاتك بالليل فاقضه بالنهار» 
شامل لموضع البحث. والحمل على غير هذه النافلة من الصلاة اليومية والننافلة 
الراتبة تخصيص من غير دليل. 

هذا وليعلم أنه قال في «المراسم"»: إِنّ الثمانين المفرّقة على الجمع وليلة 
السبت يصحٌ أن تكون بغير صلاة علي والزهراء طق وجعفر رضي الله تعالى عنه. 
نم قد ورد الدب بأن يكون كل عشر من الصلوات الي في الجمع بصلاة 


يذ نير 


يله صبمة تكون بصلاة علي ك1 ولا بيع ليلة 5 بصلاة فاطمة تلو 
ولا أن ذلك ندب فيهما و ااا 


«السرائر» وقد سمعت عبارتها '.- اوم 


0 


+ الترجيح والتقود يد لأحد طرفي المسألة. وكيف كان, إسقاط الواو وحذفه أليق وأوفق بظاهر 
العبارة لان وجودة يوجب ذف الفعل والفاعل والمفعول عن الكلام يلا موجب. ثم الظاهر 
أنّ الناقل لعبارة الذكرى الساكت عليها من غير ترجيح هو الأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: في نوافل شهر رمضان ج "اص 18. 

)١(‏ مسالك الافهام: في نوافل شهر رمضان ج اص لأا ؟. 

(؟) روض الجنان: في نافلة شهر رمضان ص 51 اس 0. 

() الروضة البهية: في نافلة شهر رمصان ج ١‏ ص 145. 

(؛) مدارك الأحكام: في نافلة شهر رمضان بع اص 4١؟.‏ 

.١١ الفرقان:‎ )8( 

(1) من لاا يحضره الفقيه: في قضاء صلاة الليل ح لت أ 531 

(1) المراسم: في نوافل شهر رمضان ص 1 

(8) إشارة السبق: في نوافل شهر رمضان ص .٠١5‏ 

(1) تقدّم في ص لمكن" 


مل ليس لل همقتاح الكرامة / ج34 
(الثالث) صلاة ليلة الفطر: 


وهي ركعتان, في الأولى الحمد مدّة وألف مرّة التوحيد. وفي 
الثانية الحمد مرّة والتوحيد مثة. 


[صلاة ليلة الفطر ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثالث: صلاة ليلة الفطر, وضي 
ركعتان في الأولى الحمد مرّة وألف مرّة التوحيد. وفي الثانية الحمد 
مرة والتوحيد مردة» هذه الصلوات رواها أحمد بن محمد السياري ١‏ وهو فى 
عداد الضعفاء إلا أن الأصحاب تلقّوها بالقبول: كذا قال في «الذكرى '» والأمر كما 
قال فإِنْى وجدت الأصحاب" إلا نادراً قد ذكروها في كتبهم غير متأمَلين في سند 
روايتها.وفي «المعتبر “» ذكرها الشبيخ ,ولا بسني لأنّ الصلاة خير موضوع. قلت: 
نقل “عن المفيد في «صسارٌ الشيعة» أن الروايةأجاءت: «أامن على هاتين 
الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل ويبنم وت مالي ذنب :إلا غفرله». 

وفي «البيان '» أنّ في الأولى الحمد مرّة وماثة مرّة التوحيدء, وفي الثانية 
الحمد مرّة والتوحيد مرّة. قلت: هذه صلاة خرن عارياية وأنّها بين العشاءين, 


.529١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١ج وص‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الفطر ج ؛ ص ,18١‏ 

() منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة ليلة الفطر ج ؛ ص ٠‏ ووالسيّد فى 
مدارك الأحكام: في صلاة ليلة الفطر ج ص 4ه والسيّد في رياض المسائل: : فى صللاة 
ليلة النطر ج 4 ص .١154‏ 

(4) المعتبر: في صلاة ليلة الفطر ج ؟ا ص لاا 

(8) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة ليلة الفطر بج غ ص .4٠٠‏ 

(1) نسخ البيان هنا مختلفة, ففي بعضها: الحمد مرّة والتوحيد ماثة مرّةء وفي بعضها الحمد مرّة 
والتوحيد مرّة؛ وقال في هامشه: الأول أشهر رواية كما أشار إليه المجلسي طاب ثرأه في 
كتبه. فراجع البيان: في صلاة ليلة الفطر ص ,١7١‏ 


كتاب الصلاة قي صلاة يوم القدير 7 لإ سبنباب-ب 999 


وصلاة يوم الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة يقرأفي كل منهما 
لحمد مرّة وكلاً من القدر والتوحيد وآية الكرسي ي إلى قوله تعالى: هم 


وقد ذكر الكفعمي في «مصباحه '» أنه يستحبٌ بين العشاء ين ركعتين في الأولى 
بالحمد مرّة والدعد مائة, وفى الثانية بالحمد والتوحيد مرّة. ثم تال وروي 
قراءة التوحيد ألفاً في الركعة الأولى من هاتين الركعتين. وكلامه هذا يدل على أَنّ 
هاتين أيضاً بين العشاءين. وهذا من متفّداته وإِلا فقد سمعت كلام الأصحاب. 
والشيخ نصّ في «المتهجّد '» على أن ذات الألف بعدالفراغ من جميع صلواته. 
[الرابع : : صادة يوم الغدير ] 

قوله قدّس الله تعالى 6 «وصلاة يورم الغدير ركعتان 
قبل الزوال بنصف ساعة: قر فييك كبنهما الحمد مبة وكلاً 
من القدر والتويهية وا الكرسيالق وله تعالى: هم فيها خالدون 
عشرأً» هذه الصلاة مشهورة سين لأسا كا في «الذكرى" ») وقد 
ذكرها الشيخ في «المصباح والنهاية' والميسوط!» والمفيد في «المقنعة'» 
والديلمي* والقاضي والتقي فيئيائةل غتيها" وابرالتكاب ٠‏ 


)١(‏ مصباح الكفعمي: فيما يعمل في شهر شوّال ص /5 (طبع منشورات الرضي). 
(؟) مصباح المتهجد: فيما يستحبٌ فعله ليلة الفطر ص 7 

() ذكرى الشيعة: في صلاة يوم الغدير ج ليله 

(4) مصباح المتهجّد: في اعمال يوم الغدير ص .18٠‏ 

(5) النهاية : في صلاة يوم الغدير ص ١4١‏ 

(5) المبسوط: في ذكر النوافل من الصلاة ج اص 77 1. 

(/) المقنعة: في صلاة يوم الغدير ص 5١54‏ و0١5.‏ 

(ل) المراسم: : في صلاة يوم الغدير ص أخم- كال 

(3) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في باقي النوافل ج ؟ ص 701 

.٠١8 غنية النزوع: في صلاة الغدير ص‎ )٠١( 


ام بل هقتاح الكرامة /رج 8 


وأبوالحسن في «الاشارة '» وأبو عبدالله العجلي ' وسائر من تأخَّر عنهم ' إلا من 
قل ممّن لم . يتعرّض لمثلها. وفي «الحدائق» أنّها مشهورة بين قدماء الأصحاب 
ومتأخّريهم “. 

وفي «الفقيه» في باب صوم التطوّع بعد أن روى ثواب صوم الغدير قال: وأمًا 
خبر صلاة غدير خم والتواب المذكور فيه لمن صلّى فإنٌ شيخنا محمّد ين الحسن 
ابن الوليد رضي الله تعالى عنه كان لا يصحّحه وكان يقول: إِنّه من طريق محمّد بن 
موسى الهمداني وكان كذّاباً غير ثقة وكلّما لم يصحّحه ذلك الثسيخ ولم يحكم 
بصدّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح “, وكأنّ المحقق ! في «المعتير» 
أشا ر إلى ردّه حيث قال: وقد روي في ذلك روايات منها رواية داودبن كثير". 
قلت: : هذه الرواية لم تشتمل على للدي يفده 
لكنها مؤيّدة 5 5 ْ 

إذا عرف هذا فليعلم أنه نقل فر هاجف )عن التقي أنه قال في وصف 
صلاة الغدير: من وكيد السئن الاتقتداء بوبسول يفي يوم الغدير عه كاد 
عشر من ذي الحجّة ‏ بالخروج إلى ظاهر المصر وعقد الصلاة قبل أن تزول 
الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل صفات إمامة الجماعة بركعتين: يقرأ في كل 
ركعة الحمد وسورة الاخلاص عشراً وسورة القدر عشراً وآية الكرسي عشراً 


)١(‏ إشارة 77 في صلاة يوم الغدير ص ٠5‏ ا 

(؟)السرائر: : في أحكام التوافل المرئّبة وغيرها صلاة الغدير ج اص 17١؟.‏ 

(؟) منهم السيّد على في رياض المسائل: في صلاة 5 يوم الغدير ج لص ,: والعلامة في 
مختلف الشبعة: : في صلاة الغدير ج ؟ص وى والسيّد في مدارك الأحكام: في صلاة يوم 
الغديرج #ص ث١1,‏ 

() الحدائق الناضرة:؛ في صلاة يوم الغدير ج أاضى 6تق. 

(8) من ل" يحضره الققيه: بابي صوم التطوّع وثوايه ... ذيل ح 83ج ”اص .31١‏ 

(1) المعتبر: في صلاة يوم الغدير ج كع 1/7 

(/) وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح اج نص 2720, 


كتاب الصلاة /نقل كلام الحلبئ وما يتضمّن من الأحكام بللل 778 


ويقتدي به المؤتمون؛ وإذاسلّم دعا بدعاء هذا اليوم ومّن صلّى خلفه؛ وليصعد 
المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على 
محمد وآله والتنبيه على عظم حرمة يومه وماأوجب الله فيه من إمامة 
أميرالمؤمنين طاةٍ والحثٌ على امتثال أمر (مراد -خ ل) الله سبحائه ورسوله فيه 
ولا يبرح أحد من المأمومين والامام يخطب. فإذا انقضت الخطبة تصافحوا 
وتهانوا وتفرّقواء انتهى ' كلامه. 

وقد تضمّن أحكاماً منهاماذكر في كلام الأكثر ومنها مالم يذكر. 

فمنها: كونها قبل الزوال بنصف ساعة؛ وهذا ذكره الشيخ' والأكثر '. وفي 
«المنتهي» أنّ هذه الصلاة تستحبٌ في هذا اليوم وأشدّه تأكيداً قبل الزوال بنصف 
ساعة . وهو خلاف مايظهر من الأكثر وفئ. كلام ججماعة " أن ذلك يعدأن يفتسل 
قبله بنصف ساعة. وفي «المصباح'» جد واتيارد وهنا متقارياق آذ 
متحدان: والمراد بالساعة ماكانت من الجاعات توية المعروفة عند المنحمين 
أو الساعات التى وردت لها الأدعبة تيكل يوم موالرابعة منها: من ارتفاع الشمس 
إلى الزوال؛ كذا قال فى «كشف اللثام '». 

ومثها: القراءة, والظاهر أنه لاخلاف في تقديم التوحيد بعد الحمد على 


.١86؟ ص‎ "١ مختلف الشيعة: في باقي النوافل في صنة صلاة الغدير ج‎ )١( 

(؟) النهاية: فى صلاة يوم الغدير ص 11 

(1) منهم ابن زهرة في غنية النزوع: في صلاة الغدير ص ,٠١8‏ والحلبي في إشارة السبق: في 
صلاة الغدير ص ٠١7‏ والمحقق في شرائع الإسلام؛ في صلاة يوم الغدير ج ١‏ ص .١١١‏ 

(5) منتهى المطلب: في صلاة الغدير ج ١‏ ص ١7س‏ 37. 

(5) منهم الشيخ في النهاية: في صلاة يوم الغدير ص ,١5١‏ والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: 
فى صلاة يدم الغدير ج #ص "ل ؟,. والفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة يوم الغدير 
جُ من +-1. 

(7) مصباح المتهجد: في صلاة يوم الغدير والدعاء فيه ص .19١‏ 

() كشف اللثام: في صلاة يوم الغدير ج أص .56٠١‏ 
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غيرهاء لأنهقداتفقت كلمته! على ذكرها بعد الحمدء لكن فى 
«الروض " ومجمع البرهان '» أنّه لاترتيب بين هذه السوّر بعد الحمد, انتهى. 
واقنأ آية الكرسي والقدر فالموجود في الخبرء «والمصياح” والنهاية١‏ 
والمبسوط" والمراسم* والغنية؟ والسرائر"' والمعتبر ١'‏ والتذكرة؟' والمنتهى ٠١‏ 
والذكرى ؟! والموجز الحاوى؟١»‏ وغيرها' ' تقديم اية الكرسي على القدر. 
وقدّم المفيد وأبوالحسن الحلبي والتقي كماسمعت والقاضي ‏ على مائقل"١‏ - 
القدر على آية الكرسي. وقال في «السرائر» بعد أن ذكر مانقلنا عنه: 


)١(‏ منهم؛ الشيخ المفيد في المقنعة: في صلاة يوم الغدير ص ّ ٠٠‏ والشيخ في النهاية: 
في صلاة يوم الغدير ص ١11١‏ وسللارة في المراسم: في صلاة يوم الغدير ص ١‏ 

(؟) روض الجنان: في صلاة يوم الغدير ص ٠7س‏ 58. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الغدير ع ا 

(4) وسائل الشيعة: باب ”من أيواب | تاللسدويم ) اج 6ص 191. 

(80) مصباح المتهحد: فى صلاة يوم الغدير جم ام 

(7) النهاية: في صلاة يوم الغدير ص [ لسك بااترر يرج را 

(؟) المبسوط: في صلاة الغدير ج ان 0-0 

(8) المراسم: في صلاة يوم الغدير ص 

(1) الموجود في الغنية هو تقديم 000 يلي قبل الزوال بنصف 
ساعة يقرأ في الأولئ والثانية بعد الحمد سورة الإخلاص عشر موّات وسورة القدر كذلك 
وآية الكرسي كذلك. انتهئ موضع الحاجة. راجع الغنية: في صلاة الغدير ص .٠١8‏ 

.7١؟ ص‎ ١ السرائر: في أحكام النوافل المرئّبة وغيرهاج‎ )٠١( 

.577 المعتبر: في صلاة الغدير ج "ا ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الغدير ج ؟ ص 180. 

"١ س5٠ ص‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الغدير ج‎ )١1( 

(١)ذكرى‏ الشيعة: في صلاة الغدير ج ؛ ص 2815. 

)١0(‏ الموجود في الموجز أيضأ هو تقديم القدر على آية الكرسي. رأجسع الموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): فى صلاة الغدير ص 55. 

(17) رياض المسائل: في صلاة يوم الغدير ج 4 ص 144. 

"017 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في باقي النوافل ج ؟ ص‎ )١0( 


كتاب الصلاة / نقل كلام الحلبيٌ وما يتضش من الأعكام -7ببلبل-ل---18؟؟ 


وروي' أنّ آية الكرسي تكون أخيراً وقبلها إن أنزلناء'. قال في ٠‏ «المختلف» 
وهذ يدل على ءالوو قصد يا هنا لتيب ند قال يعد أن تقل تريب الشيخ 
وسلار وترتيب المفيد والتقي والقاضي: إن قصد بالواو هنا الترتيب فالمسألة 
خلافية وإلا فلا". 

قلت: الأولى كما في «مجمع البرهان» اختيار مافي الرواية الموجودة لديناء 
لاحتمال كون الترتيب الذكرى فيها ملحوظأ لحكمة لا نعلمها وإن عبّر بالواو. قال 
في «مجمع البرهان»: ولو كان غيره أولى لذكر فيهاء. وفي «الحدائق * والرياض'» 
أنه أحوط. 

والمقوّر عند القرّاء والمفسّرين أن آية الكرسي إلى قوله: وهو العليّ العظيم. 
ولهذا لو أريدت الزيادة احتيج إلى القيد. كذا قال قن في «مجمع اليرهان'». قلت: 
ولعلّ الذي دعا المصنّف إلى قوله: هم يها خاليكونء وإن لم يكن ذلك مذكوراً في 
خبر هذه الصلاة أن الشيخ أرسله في (المصباح»'/ عل الصادق طة فى صلاة الرابع 
والعشرين من ذي الححّة وقال: كذة.الصَلاة بعينها رويناها فى يوم الغدير*. قال 
في «التذكرة'»: كلام الشيخ هنا يعطي أن آبة الكرسي في يوم الفدير إلى قوله 
عرو جل: هم:فيها خالدون: وفن «روضنالجنان» ذكر ذلك في صلاةالمباهلة ولادلالة - 


)١(‏ مستدرك الوسائل: باب من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١ج‏ 1 ص 4؟, 

(1) السرائر: في أحكام النوافل المرثّبة وغيرهاج ١‏ ص ١١‏ 

(') مختلف الشيعة: في صلاة الغدير ج اص 7017. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الغدير ج ص 7 

(6) الحدائق الناضرة: في صلاة يوم الغديرج ٠١‏ ص 017. 

(1) الموجود في الرياض أنه أولئ. نيك أن : يكون الصراد بالأأولوية الأحوطية و! كد 
مختلفين حسب الاصطلاح. راجع رياض المسائل: في صلاة يوم الغدير ج 4 ص - 

() مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الغدير ج لاص 81 

(6) مصباح المتهجّد: في صلاة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ص ٠٠١"‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الغدير ج ؟ ص 181. 


5 لل ققتاح الكرامة /ج 9 
على التعدّي وإن كان فعله جائزاً. قال: وفى الأخبار اختلاف كثير فى تعيين ما 
يضاف إلى الأآبة لني ذكرناها بحيث يطلق على الجميع آية الكرسي على التنزيل .١‏ 

ومنها: ذكر الجماعة فيهذه الصلاة كالكتاب و«الغنية' والاشارة» ولم 
أجد من ذكرها غير هؤلاء.. وقال فى «المختلف»: لم يصل إلينا حديث يعتمد 
عليه يتضئئن الجماعة فيها ولا الخطبة ". وقال في «التذكرة»: وقد روى أبوالصلاح 
هنا استحباب الجماعة والخطية'. وقال في «مجمع البرهان»: إِنّ المشهور بين 
الأصحاب جواز فعلها جماعة وليس ببعيد لعدم المنع من الجماعة في النافلة 
مطلقاً بحيث يشملهاظاهراً ولا إجماع فيه. مع الترغيب في الجماعة خصوصاً في 
هذه الصلاة في هذااليوم ولحصول كثرة الثواب لمن لم يعرف هذه الآيات بالاقتداء 
وبها يظهر شعار الإبمان انتهى " فتأمّل. فق «الحدائق” والريساض , 4 0-0 
مستنداً للجماعة فيها أصلاً. وأمًا مااباجديل 


بعضهم ان ل ن ينادى 
في الناس الصلاة : جامعة فيما رواه العقية” حي أوَلاً أن التدا 00 
متعار فا في طلب اجتماع الناس كلام ل روا وإن لم يكن ثمّة صلاة: 
وثائياً أ نّ أخبار الغدير خالية عن ذكر هذه الصلاة في ذلك الموضع. ٠‏ نعيم قاد دل 


)١(‏ روض الجنان: في صلاة الغدير ص 777 السظر الأخير. 
(؟) غنية النتزوع: في صلاة الغدير ص .٠١8‏ 

1 إشارة السبق: في صلاة الغدير ص 1ل 

(4) بل وجدناه أيضا في الكافي في الفقه: في النواقل ص .١7١‏ 
(0) مختلف الشيعة؛ في صلاة الغدير ج ١‏ ص ؟50. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الغدير ج ؟ ص 186. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الغدير جح “اص "7 
(8) الحدائق الناضرة: في صلاة يوم الغدير بج ٠١‏ ص 619. 
(9) رياض المسائل: في صلاة يوم الغدير ج ؛ ص .٠٠١‏ 
(١٠)كما‏ في كشف اللثام: في صلاة الغدير ج ص 1٠+‏ 
)١١(‏ المقئعة: في صلاة يوم الغدير وأصلها ص 0١؟.‏ 


كتاب الصلاة / نقل كلام الحلبئ وما يتضمّن من الأحكام بلسلا 


له بما في «التذكرة» من قوله: روى أبو الصلاح ... إلى آخر ماسمعت, فتأمّل. وفي 
«الغنية '» يستحبٌ 5 تصلّى جماعة وأن يجهر فيها بالقراءة. وفىي «الاشارة" 1" 9 
الاجتماع فيها والجهر بالقراءة من كمال فضلها. 

ومنها: كونها في الصحراء كما في الكتاب. وفي «المقنعة والمهذّب» على ما 
تقل ” تحبث السماءء ولا مستند له إلا ما ذكره المفيد من صبلائه فلك ركمتين ذلك 
اليوم وكان ذلك في الصحراء تحت السماءء فينبغي التأسي بد يلق فتأمل. 

ومنها: الخطبة قبل الصلاةكما في الكتاب و«الغنية ؟ والإرشاد”» والخبر الذي 
رواه المفيد'. قال فيه: فصلّى ركعتين ثم رقى المنير. وقد سمعت مافي «التذكرة». 
وفي «المقنعة» فإذا سلّمت فاحمد الله تعالى واثن عليه بما هو أهله وصلّ على 
رسولالله عَلإنتقٍ وابتهل إلى الله تعالى ني 0/0 لظالمي آل الرسول وأتباعهم. ثم 
ادع فقل ... إلى آخره". ونحوه «ا ب هلى/ مأنقل 8 . وعن «النزهة '» حصر 
الخطب في اث تي عشرة ليس منها. خط ير لغدير . قال في «كشف اللثام» 
ولاضير فإنٌّ الخطبة ليست إل" ذ كرأ 5 سبكائة تمجيداً وتحميداً وذكراً لرسوله 


.٠١8 غنية النزوع: في صلاة الغدير ص‎ )١( 

(؟) إشارة السبق: فى صلاة القدير ص .١١5‏ 

(؟) نقله عنهما الفاضل الهندي ف يكشف اللثام: في صلاة الغدير ج 4 ص .1١١‏ 

(4) غنية النزوع: في صلاة الغدير ص .٠١8‏ 

(6) إشارة السبق: فى صلاة الغدير ص .٠١١‏ 

(و/) المقئعة: في صلاة يوم الغدير وأصلها ص ٠١1‏ و0١؟.‏ 

() نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة الغدير ج 4 ص ١١‏ 4. 

(4) لعل المراد ممّن نفل قول النرهة هو الفاضل الهددي في كشف اللثام حيث قال: وفي النزهة 
حصر الخطب في إحدئ عشرة ليس مئها خطية يوم الغدير وذلك لخلوٌ خبر صلاته عنها, 
انتهئ موضع الحاجة. إلا أن المنقول عنه فيه كما ترئ هو إحدئ عشر لا أثنى عشر وهو 
يوافق ظاهر النرهة, فإنّ الموجود فيه إحدئ عشر أيضاء فراجع نزهة الناظر: في الخطب 
الواجبة والمندوبة ص ١4:؛‏ وكشف اللثام : في صلاة الغدير ج 4غ ص ”+ 000 
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بعد أن يخطب الإمام بهم ويعدّفهم فضل اليوم. فإذا القضت الخطبة 
تصافحوا وتهانوا. 


اله علق وصلاة عليهم وموعظة وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ونحو ذلك 
والكل حسن مرغوب شرعاً في كل وقتء ويوم الغدير أشرف الأيّام والحسنات 
تضاعف فيه, وقد خطب فيه النبرع ووصيّه صلّى الله عليهما و الهماء انتهى '. وروى 
الشيخ في «المصباح ؟» أَنّأميرالمؤمئين يي صعد المتبر على خمس ساعات منتهار 
ذلك اليوم فحمد الله. وذكر الخطبة: وقال: ثم أخذ في خطبة الجمعة ولم برو له طالملا 
صلاة بعد الخطبة أو قبلها لكن الفراغ من الصلاة المذكورة والدعاء المأثور بعدها 
يتصل بالزوال غائياً فلذا قدموها على الصلاة. كذا قال في «كشف اللثام» وقال: 
وفي ربيع الشيعة: صعد رسول الله يلكو غَلَنَ ليك الر ا يعنى ماعمل منها شبه 
المنبرءوذكرالخطبة وقال: تمنزل وكان وق! ظهير أفصلّى ركعتين 7 تهّزالتالشمس ". 
قوله قدّس الله تعالى روسيه: و4 ينبغي أن «يعرّفهم فضل اليوم. 
فاذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهائواة هذا كله ذكره أبوالصلاح ؛. وقال 


.4١1و‎ 1١١ و"1) كشف اللثام: في صلاة الغدير ج 4 ص‎ ١( 

ف مصباح المتهحّد: ص 155. 

(5) الموجود فى النسخة المطبوعة لدينا من الكافي في الفقه هو قوله: فإذا انقضت الخطبة 
تصافحوا وتفرّقواء انتهى. وليس فيه ذكر التهاني. نعم نسب إليه ذلك في التذكرة فقال؛ روي 
أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة والخطبة والتصافح والتهاني وتقل عنه في المختلف 
هكذا؛ : فاذا اتقضت الخطبة تصافحوا وتعائقوا وتفرّقوا. . ولعله ينشأ من اختلاف النسخ. » فراجع 
الكافي في الفقه: : ص 0١11.ء‏ والتذكرة 3ج ص 0 والمختلف: ج ؟ ص 5" ولا يشفى 
عليك أن نّ المراد من التهاني هو التفرّق والتخلّص وتخفيف التكليف. فمفادهما من حيث 
المراد واحد, وأمّا التهاني بمعتى التهنئة فلم تعثر على هذا القالب من هذه المادّة في اللغة, م 
1 إن الذي يناه في معنى التهاني المنقول في كلام الحلبي إِنّما هو شيء يدل عليه وفق مادته. 
إلا فلم نجد نحن هذا القالب فى لغة العرب حسب ما تفحخصنا واحتمال أن يكون من الهناء 
والتهنئة بعيد. كما أن احتمال كونه جمعاً للهناء أو التهنئة أبعد فراجع وتأمّل. 


كتاب الصلاة / فى صلاة ليلة النصف من شعبان طلبببل-9١؟‏ 


وصلاة ليلة نصف شعيان: وهي أربع ركعات , اماماي أي ين؛ يقرأ في 
كلّ ركعة الحمد مرّة والاخلاص مائة مرّة, ثم يعقّب ويعفّر. 


في «التذكرة '»: إِنه روى التصافح والتهاني. وذكر استحبابهما أبوالعباس في 
«الموجزالحاوي؟ » من دون أ أن يذكر استحباب الجماعة. وفي آخر الخطبة التي 
رواها في «المصياح' » عن أميرالمؤمنين طقة: «وإذا تلاقبتم فتصافحواأ بالتسليم 
وتهانوا الئعمة فى هذا اليوم» وهذه الخطبة قد اشتملت على فوائد جمّة وأخذت 
بأطراق النضاعة والبلاغة: قدكت على أنه سدرت عن صدرالأثة رأز 
في التصافح تأكيدأ للاخوّة وتثبيتاً للمودّة أو تشبيهأ بالصحابة لأن كانوا يصافقون 
ويتصافون ويتهانون. 

فرع: قال في «المتتهى» لو فاتت استحت اقضاوها عملا بعموم الأمر الدال 
على استحباب قضاء النواقل وبما روامالثييخ عي ليبن الحسين العبدي عن أبي 
عبداشْطة : «وإن فاتك الركمعتان والدهاعتئجتهما بعد ذلك “». قلت: هذا هو 
الخبر الوارد* في المقام. وفيه: «إِنَبَمَدهالصَلاة تعدل عند الله عرُّوجِلَ مائة ألف 
حجّة ومائة ألف عمرة؛ وما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت 
كائنة ما كانت الحاجة». 

[الخامس: صلاة ليلة النصف من شعيان ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (وصلاة ليلة نصف شعبان وهي 
أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والإخلاص 
مائة مرّةء ثم معدت ويعقّر» هذه الصلاة مشهورةكمافي 


.586 نذكرة الفقهاء: فى صلاة الغدير ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الغدير ص 15. 

(؟) مصباح المتهجد: في خطبة علي نه يوم الغدير ص 7+ ها 

(4) منتهى المطلب: في صلاة الغدير ص ١1س‏ 11 

(5) وسائل الشيعة: باب من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ح ١ج‏ 6 ص 6؟5. 
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وصلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه: وهي اثنتا عشرة ركعة 
تقرأ في كل 2 الحمد وبس. 


«مجمع البرهان '» وقد رواها ثلاثون رجلاً من الثقات كما في «المصباح '» ووقتها 
من بعد العشاء الآخرة إلى الفجر كما فى «المراسم '» وليس فى الخير 2 و«النهاية؟ 
والمراسم' والمعتبر" والتذكرة* والبيان*, وغيرها ١"‏ ذكر التسليمتين, لكنّ الأصل 
في كل ركعتين تسليمة حتّى الفرائض كما في «كشف اللقام ''» ولم يذكر الأكثر 
التعقيب ولا احد التعفير. 

وفي «كشف اللثام» وإن لم يكن في الخبر التعفير ففيه ما أنت به خبير ؟'. وقد 
ورد في هذه الليلة صلوات عديدة تطلب من مظائها. 


[السادس : صلاة ليلة انهف ن) رجب والمبعث ] 
قوله قدّس الله تعالى رووحه: «وكنتلاة ليلة نصف رجب والمبعث 
ويومه. وهي اثنتا عشرة ركعة) أتقرا فَكَلَ ركعة الحمد وجّس» كما 


77 مجمع الفائدة والبرهان: فيصلا ئيلة النصف من شعهان ج لاص‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجّد؛ في صلاة ليلة النصف من شعبان ص 7/57 

(1) المراسم: في ليلة النتصف من شعبان ص ١‏ 

(5) وسائل الشيعة: باب من أبواب بقية الضلوات المندوبة ح اج ناص 119 

(8) النهاية: فى نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات المرغبة فيها ص .١57‏ 

(0) العراسه: فى ليلة التصف من شعيان ص 5 

(/) المعتبر: في صلاة ليلة النصف من شعبان بج ١‏ ص 8/7 

(4) تذكرة الفقهاء: في النوافل الموقتة ج ؟ ص 1817. 

(4) البيان: في ثيلة النصف من شعيان ص ؟7؟1, 

)٠١(‏ كالسرائر: فينوافل المرتبة ج ١‏ ص 0 ورياض السائل: في صلاة ليلة النصف مسن 
شعبان ج أ ص ,1١١‏ 

(5911١)كشف‏ اللثام: في صلاة ليلة النصف من شعبان ج 4 ص 1١"‏ و ١"‏ 5. 


كتاب الصلاة / فى صلاة ليلة النصف من شعصان .ب #9؟ 
وصلاة فاطمةئلِهة فىاوّل ذى الحجّة. 


في «النهاية '» في يوم المبعث و«السرائر '» فى يوم المبعث وليلتة وبعض نسم 
«المصباح '» وفي أكثر نسخه ؟ الحمد وسورة فيليلة النصف ويوم المبعث. وذكر 
ذلك أي الحمد وسورة فى «التذكرة*» فى صلاة ليلة نصف رجب. وفى «المعتير؟ 
والمنتهي"» جعلها فييوم المبعث. ع «التحرير* والمعتيرا واو 
والمنتهى» يصلّى ليلة العبعث اثنتا عشرة ركعة فى كل ركعة الحمد مرّة والمعوذتين 
والتوحيد أربع مثدات ون «التحرير» أنّها فى يوم المبعث أيضاً .٠"‏ 

هذا وقال في«النهاية ''والسرائر»:فإن لم يتمكن_أي من قراءةس-قرأماتيكر ١4‏ 

[السابع : صلاة فاطمة عليها السلام فى أوّل ذي الحجّة ] 
قولهقدّ ساللهتعالىروحه: «و حيار ة عن في أول ذيالحجّة» 


.١157؟ النهاية: في توافل شهر رمضان وغيرها من. | المعكرات المرأفية فيها ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في أحكام النوافل المرئبة وهوجاج ا 

(5) لم تعثر عليه. 2 

(؛) مصباح المتهجّد: فيليلة النصف ويوم المبعث ص 15لاو 5لاو 05١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في النوافل الموقتة ج ؟ ص 8107؟. 

(1) المعتبر: في ليلة المبعث ويومهاج "ص 597/4. 

(7) منتهى المطلب : في صلاة ليلة النصف من رجب ج ١‏ ص ١7س .1١‏ 

3 تحرير الأسحكام: في صلاة ليلة المبعث ج ١‏ ص 1/8 س ."١‏ 

(1) المعتير: في صلاة أ ليلة المبعث ج ؟' ص ين 

. 587 تذكرة الفقهاء: في صلاة ليلة المبعث ج 1 ص‎ )٠١( 

.١ س5١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة ليلة المبعث ج‎ )١١( 

)١١(‏ الفرق بين التحرير وغيره من الكتب المذكورة هو تعيين الحمد والمعوّذتين كل واحد منها 
أربع مرّات في الليل ويومه في التحرير وتعيين الحمد وسورة ثم بعد الفراغ مئها الحمد 
والتوحيد والمعوّذتين كل واحد منها أربع مات في غير التحرير. 

(؟١)‏ النهاية: في صلاة يعدم المبعث ص 12 

7١ ص‎ ١ السرائر: في صلاة المبعث ج‎ )١4( 


5 لل يبب ب ممقتاسم الككرامة /ج 8 
وصادة بوم الغدير في الرابع والعشرين منه 


قال في «المصباح»: هو يوم مولد إبراهيم الخليل هق وفيه زوج رسول 
يبيد فاطمة كلق من أميرالمؤمنين صلوات الله عليه. وروي أنه كان يوم 
السادس. ويستحبٌ أن يصلى فيه صلاة فاطمة كبو وردى أنها أربع ركعات مثل 
صلاة أميرالمؤمنين قد '. اتتهى. وقد ذكر صلاتها صلى الله عليها في هذا اليوم 
العهيد فى «اللكرى 'ه وقد يفيه من مولانا الكنسمى حيث قال؛ وفى أل يوم من 
ذي الحجّة تزوّج علي بفاطمة ليه فصل فيه صلاة فاطمة ك8 ؟. ان ذلك لأجل 
التناسب لالرواية تدل. وفى «البحار» قد ورد فى بعض الأخبار صلاة ركعتين فى 
هذا اليوم قبل الزوال بق ساعة بكيفيةضَادةٍ الغدير 5 ش 


[الثامن : صلاة الرابع والشرين من ذي الحجّة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: #وضَّلاة يوم الغدير في الرابسع 
والعشرين منه ما أي من ذى الحجة أرسلها الشسيخ فسي «المصياح» عن 
الصادق َي وصرّح فيها بقراءة آية الكرسي إِلَى قوله: هم فيها خالدون ". 


)١(‏ مصباح المتهجّد: ؟1175-51. 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة أوّل ذي الحجّة ج 4 ص 181. 

الوذ المصباح: ص لط النجف دار الكتب العلمية,. والبلد الأمين: ص 124 

() لم نظفر على هذه الرواية ولاعلى كلام المجلسي #4 في البحار إِلَا أن البحراني في 
الحدائق ‏ بعد قوله : الثالثة ‏ صلاة أوّل ذي الحجّة كذا ذكره الأصحاب ‏ قال: ثانيهما أن 
يكون المراد به ما تقله عن البحار بقوله: نقله المجلسي في اليحار من ورود بعض الأخبار 
بصلاة ركعتين في هذا اليوم قبل الزوال بنصف ساعة بكيفية صلاة الغدير؛ انتهى. راجع 
الحدائق: ج ٠ل‏ ص اراة. 

)0 مصباح المتهجّد: ص ا لأ 


كتاب الصلاة /مفقى صلاة أميراتمؤمتين عليه السلاه ب لا 


وهو يوم تصدّق أميرالمؤمنين 92 بالخاتم فيه. 
(الرايع) يستحبٌ صلاةأميرالمؤ منين ك1 : 

وشطي أربع ركعات بتسليمتين, في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد 
خمسين مرّة. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهو يوم تصدّق اميرالمؤمنين هه 
بالخاتم فيه» والأظهر في الروايات أنه يوم المباهلة كما في «الذكرى '» وهو 
الأصمٌ كما فى «الروضة '» وهو خيرة «المصباح ومسارٌ الشيعة» على مانقل ". 

[التاسع : صلاة أمير المؤمنين 3# ] 

قولهقدّ سال تعالى روحه: #يستحبٌ صلاةأميرالمؤمنين ىة وهي 
أربع ركعات بتسليمتين ف يكل ركمةالحمتومرة والتوحيد خمسين مركة# 
يسبت هذه الصلاة إلى أميرالمؤمنين م في «النهاية” والمصياح * والميسوطا 
والمراسم"والوسيلة*والغنية'و! شار يدر 0 'والشرائع ' 'والتذكرة' 'والارشاد؟١‏ 


)3 ذكرى الشيعة: فى صلاة يوم المباهلة ج أ#خص ؟ىاأ. 

(؟) الروضة البهية: في صلاة يوم المباهلة ج ١‏ ص 181. 

() الناقل هو القاضل الهندي في كشفه ج 4 ص ١4-50”‏ 8. 
(؟) النهاية: في صلاة أمير المؤمنين 90 ص .١1١‏ 

(0) مصباح المتهجد: ص 8 . 

(1) المبسوط: في صلاة أميرالمؤمئين 446 ج ١‏ ص ؟17. 

(/9) المراسم: فى صلاة امير المؤمنين :1 ص 81. 

(8) الوسيلة: في صلاة أمير المؤمنين له ص 177., 

(9) غنية النزوع: في صلاة أمير المؤمنين 40 ص ,٠١8‏ 

.٠١1 إشارة السبق: في صلاة أمير المؤمنين يلآ ص‎ )٠١( 
.1١١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في صلاة أمير المؤمنين طقة ج‎ )١١( 
.15١ ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: في صلاة علط ج‎ )١١( 

(1) إرشاد الأذهان: في صلاة علطا ج ١‏ ص 7211. 


المع ا جر ان | لكر أمة أوعة 


والذكرى ' والموجزالحاوي؟ والروض؟ ومجمع البرهان؟ والشافية» وغيرها". 
ونقل ذلك في «المختلف'» عن السيّد والمفيد والقاضي والتقي. لدت في جميع 
هذه الكتب الصلاة الّتى هى ركعتان فى الأولى بعد الحمد القدر مائة مبّة وفى 
الثانية بعدالحمد الاخلاص مائة مرّة إلى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ونقل 
ذلك في «المختلف» أيضاً عن الجماعة المذكورين. وعكس فى «التحرير" 
والبيان* والدروس؛ والتفلية " '» وكذا «المنتهى» إن فيه تسمية ذات الأريع بصلا 
فاطمة عل ولم ينسب ذات الركعتين إلى أميرالمؤمنين لي ونقل النسبة 
المشهورة فيهما عن الشيخ ١١‏ وسكت عليه. 

وقال في «المصباح»: وروي أنها يعني صلاة فاطمةئلِّ أربع ركعات مثل 
صلاة أميرالمؤمنين 12 ؟!. قلت: هي مارواه الصدوق عن هشام بن سالم عن 
«أبي عبداش لقلا قال: : من صلَى أريع وكعانة نتبيقررأ في كل ركعة بخمسين مرّة قل 
هواللٌ أحد كانت صلاة فاطمة ل وهي صلا الدوٌابين» ثم قال: وكان شيخنا 
محمد بن الحسن بن الوليد يروي هذه الصلاة ة وثوابها إلا أنّه كان يقول: لا أعرفها 


الب "ماري وود 


بصلاة فاطمة تلق. وأمًا أهل الكوقة ا قوتها بصلاة فاطمةك8. وقال 


.155 ذكرى الشيعة: في صلاة على ك1 ج 4 ص‎ )١( 

(1) الموجزالحاوي (الرسائل العشر): في صلاة على نل ص 17. 
(؟) روض الجنان: في صلاة على نا ص 77س 5١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة علي 1 ج اص 7؟ , 
(6) كما في كشف اللثام: في صلاة أمير المؤمنين طيةٌ جج غ ص .1١1‏ 
(1) مختلف الشيعة: في صلاة علي نه ج "اص 87و78 
() تحريرالأحكام: في صلاة على 4 ج ١‏ ص 18 س .٠١‏ 
(8) البيان: في صلاة علي له ص .١١8‏ 

(9) الدروس الشرعية: في صلاة علي لله ج ١‏ ص 158. 

45 النفلية: في صلاة علي نيه ص‎ )٠١( 

.٠١ س1٠‎ س١ منتهى المطلب: في صلاة على ع4 ج‎ )١١1( 
مصباح المتهجّد؛ ص ؟11.‎ )١1( 


كتاب الصلاة في صلا" اجات لللاسساااااااخ99 


فاطمة كل و اتا 9 ١‏ الابيد . وكلاء اندرو .د وشيخه يفيد الشِلكٌ في 
كوئها صلاتها والرواية صريحة فى ذلك, فلو كانت صحيحة كما فى «المنتهى '» 
فلا ينبغي الشاكٌّ فيهاء والظاهر عدم صمّتها لمكان محمّد بن إسماعيل السمّاك" 
ومن وصفها بالصحّة كأنّه لحظ ماذكروه ؟ من أن طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير 
وهشام بن سالم صحيح., لكن الصدوق ذكر طريقيه إليهما ولم يذكر في واحد منهما 
محمّد بن إسماعيل السمّاك , 


وفى «فهرست الوسائل*» باب استحباب صلاة أميرالمؤمنين لقلا وكيفيّتها. 
فيه حديثان فى أنْها أربع ركعات فيكل ركعة الإخلاص خمسين مرّة, وقال: باب 


014 من لايحضره الفقيه: في صلاة ة الأوابين ذيليح #مبواج لاعس‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: : في صلاة فاطمة كلك ج امى, النبس// 

(6) لم يُذكر الرجل في كتب القوم بمدح ولام .وقد اصفه المامقائي في تتقيع المقال: 1 
ص اث ياب الميم برقم ٠‏ ّء ٠‏ بأنهمجهول, والظاهر أنه محمّد بن إسماعيل النيسابوري, 
وأنّ عبدالل بن محمّد الذي روى عن مَحَمَدَ بن إِسعَاعيل هو عبدالله بن محمد بن خالد 
الطيالسي وذلك بقرينة رواية المسعودي عن عبدالل هذا كثيراً, والصدوق روى في آخر 
كتاب التوحيد بوامطة عبدالله هذا عن محمّد بن إسماعيل النيسابوري فإنّه قال هناك: حدّثنا 
أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عيدالله بن محمّد عن محمد بن إسماعيل 
النيسابوري. وقد يحتمل أنه محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني بقرينة رواية ابن شاذان 
عن عبدالله هذا عن محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفرائي. ومن الناس من يحتمل كوه 
محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية الكشّي عن بئان بن محمّد بن عيسئ. وهو عبدالله 
هذا بعينه عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. فعليه لي اه 
ومحمد بن إسماعيل بن بزيع محذوفة. ولكن الأصم هو الأوّل, ولا يخفى أنه من الموتّقين 
بين الأصحاب مقبول الحديث بيئهم. شرك جع التراجم مثل بهجة الآمال: :سم اص ٠:8‏ 5 
وسماء المقال: ج ١‏ ص .41١0-1484‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج ؛ (المشيخة) ص 4754 وص :.41١‏ وجامع الرواة:ج ؟ ص لاه 
وص ؟587. 

(0) فهرست وسائل الشيعة: باب ١١‏ وباب ١٠ج‏ اص ؟؟. 


155 -_لبببببب اناس سس سيم مفتاح الكرامة اج 3 


استحباب صلاة فاطمة ع8 وكيفيّتهاء فيه سبعة أحاديث فيها أنّها أربع ركعات في 
كل ركعة الإخلاص خمسين؛ وروي ركعتان في الأولى القدر ماثة مرّة وفي الثائية 
اللاخلاص ماثة مرّة. 

وفى «المدارك» لم أقف لصلاة فاطمةطلية على مستند سوى خبر المفضّل .١‏ 
يريد صلاة فاطمة لق التى هى الركعتان. وفى «المسالك» عكس جماعة من 
الأصحاب النسبة ونسبوا الأربع لفاطم ةلف والركعتين لعلي ميد وكلاهما مروي, 
فيشتركان في النسبة, وتظهر الفائدة في النسبة حال النيّة ', انتهى. وقدأنكر عليه 
مولعا الأ رويل " التكسن رالرواية قلت النكى قد ست تعلدو اتا الوا يفك 
تجدهاء فالأمر كما ذكر. 

قال في «مجمع اليرهان»: الأريع فنك إلبهما صلى الله عليهما فكأئه لأنهما 
مدافا عا اللا عنيبا ءانا الركعتإن قله بعلم استنادهماإلا إليها صلّى الله 
عليها, لايس الاكتاء على اللاجن ‏ فلار اوالركعتان يُفهم من كلام بعضهم 
إستادهما إليه أيضاً صلّى لله عليه, ففيهما الاشتباء اها ثم قال بعد كلام له: 
الظاهر أنه لا اختلاف ولا إشكال» لأ لاريم كسب إليهما صلّى الله عليهما وآلّهما 
والثنتان مخصوصة بها صلَى الله عليها وآلهاء فلو نذر صلاة أميرالمؤمنين له مثلاً 
ولم يعلمها حال النذر فلا إشكال فى وجوب الأربع المذكورة لإسنادها إليه صلى 
الله عليه وأخيه وآلهما مع عدم إسناد الغير إليه ولايضرٌ إسنادها إليها صلَّى الله 
عليه أيضاًء وكذا لو أراد صلاتها صلَّى الله عليها مخيّراً بين الأربع والاثتتين وعلى 
تقدير عدم صحّة الروايتين يتعيّن الركعتان, لأنّ إسنادهما إليها متحقّق دون الغير, 
وليس الإشكال في النية, إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما, 
ولا يحتاج في النية إلى التصر يح بأنّها صلاة أميرالمؤمنين مثلاً صلّى الله على أخيه 
00 مدارك الأحكام: في صلاة فاطمة 8 ج 4 ص .1٠١0‏ 


(1) مسالك الأفهام: في صلاة فاطمةكية ج ١‏ ص 4؟. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة فاطمةغكة اج لاص 758. 


كتاب الصلاة / فى صلاة جعفر بن أبى طالب سسسب - 709 


وصلاة فاطمةئيه: ركعتان. في الأولى بعد الحمد القدر مائة 
مر 5 وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرّة. 
وصلذة الحيوة: وهي صلاة جعفرطيًة: أربع ركعات بتسليمتين: 


وعليه وآلهماء فكلام المسالك غير واضح عندي والفائدة في النذر أحوج وهو 
أعرف ', انتهى كلامه نفعناالله تعالى ببركاته. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وصلاة فاطمة عليها السلام ... إلى 
آخره» تقدم الكلام في ذلك. 
[العاشر : صلاة جعفرطكة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وصلاة الحبوة. وهي صلاة 
جعفر قة » أجمع علماء الإسلام إلا نادراً على استحباب هذه الصلاة كما في 
«المدارك '» وعليه الإجماع كما في «المنتهى وظاهر «المعتير ء» وهي مشهورة 
كما في «الذكرى والمفاتيح '» وبين الخاصّة والعاقة بل بلغت الأخبار فيها التواتر 
والأئقة صلوات الله عليهم بأنفسيمتكانه! يصلّونها كمايفي «مصابيح الظلام "» ولم 
ستعتيا أحيد “لأنّه زعم أَنّها لم تصم. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أربع ركعات بتسليمتين؛ هذا 

هو المشهور كما في «المختلق*» بل كاد يكون إجماعاً كما في 


.1/ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة فاطمة غ8 ج "اص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة جعفر طول بج 4 ص 01؟. 

لو منتهى المطلب: في صلاة الحبوة ج دص 05س .11١‏ 

(5) المعتبر: في صلاة الحبوة ج ؟' ص .57١‏ 

(6) ذكرى الشيعة: في صلاة جعفرءظة ج 4 ص ١1؟.‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في صلاة جعفرطقة ج ١س‏ 51. 

() مصابيح الظلام: في صلاة جعفر ج ١‏ ص 5١؟‏ س ؟(مشطوط في مكتية الكليايكاني). 
(8) المغني لابن قدامة: ج ١‏ ص 11/. 

(9) مختلف الشيعة؛ في صلاة التسبيح ج "ص ."0١‏ 


1 مفتاح الكرامة /ج و 


«مصابيح الظلام أ». 

وفي «المختلف» قال الصدوق فيكتاب المقنع: وروي أنّها بتسليمتين '. 
ولم أجد هذه العبارة في السقنع وكأنّ الشهيد في «الذكرى» اعتمد على 
مافي المختلف فنسب إلى ظاهر الصدوق في المقنع أنّها بتسليمة'. 
وفي «قواعده » أيضأ نسب ذلك إليه من دون ذكر المقتع. وفي «البحار» 
بعد تقل عبارة المقنع كما هو موجود في النسخة التى عندنا قال: ولا دلالة 
في عبارة المقنع إلا من حيث إِنّه لم يذكر التسليم ولعلّه أحاله على الظهور 
كالتشهّد والقنوت وغيرهما", انتهى. ونحوه قال في «مصابيح الظلام'». وتبعهما 
صاحب «الحدائق» فقال: إِنّه لادلالة فى هذه العبارة على ما ادّعاه فى الذكرى من 
أن الأربع بتسليمة واحدة, إذ الظاهر أن الغرض من سياق كلامه إِنّما هو بسيان 
موامط ضع التسبيح وقدره كمايشير إليه ق للخم وسبعون . .إلى آشره. ومن ثم لم 

يتعرّض لذكر الركعة الثانية ولا للتشهد ولاللقنوت|إِمَا لما ذكرناه من أَنّ ا 
من سباق الكل إنننا هو ماذكرنان أو من حِيث ظهورٍ ذلك فاكتفى بظهوره عمن 
اران 

د .نمس اناوه أن الشهيد لم يستند في النسبة إلى الصدوق إلى هذه 
العبارة»قلايدٌ وأن يكون قد استند إلى غيرها أو إلى مافى المختلف. وقد أشرنا إلى 
ذلك في أوّل كتاب الصلاة*. 1 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة جعفرءكة مج ١‏ ص ١١9‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟) مختلف الشيعة: في صلاة التسبيح ج ؟ ص ١0؟.‏ 

() ذكرى الشيعة: في صلاة جعفر ج 4 ص 150. 

(4) القواعد والفوائد: قاعدة 191 ج ؟ ص 537. 

(0) بحار الأثوار: ياب فضل صلاة جعفر ناقة ج ولص ؟1١0؟.‏ 

(5) مصابيح الظلام: في صلاة جعفر 42 ١‏ ص 1١4‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(/0) الحدائق الناضرة: في صلاة جعفرطة ج ٠١‏ ص 5058. 

(8) قد مر في ج 0 ص 7 


كتاب الصلاة / فى صلاة حشر ين أي طالك سس سسسب لآ 


في الأولى الحمد وإذا زلزلت 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «فى الأولى الحمد وإذا زلزلت» 
الرواية ' التى دلّت على أن فى الأُولى إذا زلزلت وفى الثانية العاديات وفى الثالثة 
النصر وفى الرابعة الاخلاص أشهر كما فى «المعتير" والمتتهى " والتذكرة؟» وإليه 
ذهب الأكر كنا قن «التتارف* والطابيم" وغر التقهور كنا فى والنواكة 
الدلية؟ والسناتق"» ره غير وخبل للم" واانهاة ٠“‏ واليضباء ؟' والنيسرية؟! 
والمراسه"١‏ والوسيلة ؟' والغنية*! والاشارة"! والسرائر" والشرائهةةن 


سو امن ودس 1 الا 

(؟) المعتير: في صلاة التسبيح ج " ص ؟ م" 

(؟) منتهى المطلب : في صلاة التسبيح ج ١‏ ل ؛ 

(4) لم يذكر في النذكرة أشهرية الرواية الد 
صلاتهء فراجع تذكرة الققهاء: ج دقان سل ها 

(8) مدارك الأحكام: في صلاة جمفر 39ج 4 ص 200 3 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة 5 جعفرمِقةٍ ج ١‏ ص 1١9‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/) الفوائد الملية: في صلاة جعفرحكةٍ ص 0؟71. 

(8) الحدائق الناضرة: في صلاة جعفر اق ج ٠١‏ ص .0١7‏ 

() جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ') ص 5]. 

.١1١ النهاية: في صلاة جعفر طقِةٍ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مصباح المتهجّد: في صلاة جعفرقة ص 18؟. 

(؟١1١)‏ المبسوط: في صلاة جعفرطكة بم ١‏ ص 777 . 

.86 -84 المراسم: في صلاة التسبيح ص‎ )١7( 

0 الوسيلة: في صلاة جعفر ناف ص 1177. 

.١١9-١١8 غنية النزوع: في صلاة جعفرطظة ص‎ )١60( 

(17) إشارة السبق: في التسبيم ص .٠١7‏ 

."١١ ص‎ ١ السرائر: في صلاة جعفر يق ج‎ )١( 

(1) شرائع الاسلام: في صلاة جعفرلكة ج ١‏ ص ,.1١١١‏ 


لل 


مفتاح الكرامة اج . 


والمصنّف 'فيكتبه والشهيدان "وأبوالعباس" و غير هم . وهوالمنقول* عن أبي على 
وأبي الصلاح وأبي القاسم' والقاضي. ووافقهم على ذلك الصدوق في «الفقيه» 
وقال بعد ذلك: وإن شئت صليت كلها بالحمد والإخلاص". وقال وقي «المقنع» 
أنه يقرأ بعدالحمدالإخلاص في الجميع ثمٌقال:وروي وذكرالمشهور".وفي«الهداية» 
أنه يقرأ فى الأولى العاديات وفى الثانية الزلزلة وفى الثالثة النصر وفى الرابعة 
الوسيد؟. فهو التقول" عن زسالة أنه والمو عرد قن «الفقة السصوبيه إلى 
مولانا الرضائة ١‏ '» ومنه أخذ إن لم يكن عنه. واختار صاحب «الشافية» مافي 


يرا بى البلاد ! وخيّر صاحب «مجمع البرهان"'» وعن الحسن بن عيسى أنه يقرأ 
في الأولى الزلزلة وفي التانية النصر وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة التوحيد ؟١‏ 


"7" تذكرة الفقهاء: في صلاة جعفر نايا ج هر :كك والمسنتهى: ج اص 56س‎ )١( 
ص 111 4 ؟.‎ ١ 82س دلاء والإرشاد: ج‎ ١| ص 548 والتحرير: ج‎ ١ والمختلف: ج‎ 

(1) ذكرى الشيعة: ج 4 ص 17؟, والدروس: 35 عتشج57؟, رالبيان:؛ 1780, والنفلية: ص 115., 
والفوائد الملية: ص 6؟؟, وغاية المواك. ج ص4 اسوروضل الجنان: ص 17117 س 6. 

(7) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): 9 ص 167 اس 14 ١(مخطوط‏ 
فى مكتبة ملك برقم 77/؟). 

(5) كما في كشف اللقام: ج 4 ص ١05‏ 4. 

(5 و١٠)‏ الناقل هو العلامة في المختلف: ج ١‏ ص 7207 . 

(1) المراد به هو القاضي سعد الدين عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز بن بِرّاخٍ الطرابلسي 
المعروف بابن البرّاج تارة وبالقاضي خرف وعايه فالواو بين أبي القاسم والقاضي لابد ان 
يكون زائدا را جع معالم العلماء: ص عقر 

(/ا) من لا يحضره الفقيه: في صلاة التسبيح ع ١‏ ص 007 ذيل ح 1615 

(8) المقنع: في صلاة جعفر نه ص ١4١‏ , 

(4) الهداية: في صلاة جعفرطئة ص .١05‏ 

0551ل طان نان ماد عم كو من 04 

(؟1١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة جعفر طق م ؟ بع ص 198. 

(19) مجمع القائد: والبرهان: 00 جعفر ني ج 7٠ص‏ 18. 

(15) الناقل هو العلامة في المختلف دج اص 148 


كتاب الصلاة / في صلاة جعفر بن أبي طالب ز 0 0000 

ثم تقول: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله اكبر خمس 
عشرة مدة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ةم م تقول؛: : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله اك حيس عل 1 )ا الجورر كماد السك اه 
التسبييح بعدالقراءة قبل الركوكمافي «المختلف ١‏ والكفاية " والمصابيح ' 4 والرواية 
الدالة عليه أشهر وعليها المعظم كما فى «الذكرى ء والمختلف *» أيضاً. وإليه ذهب 
القديمان على مانقل١‏ والصدوق في «الهداية" والمقنع*» والشيخان؟ والسيّدان 
في «الجُمل ١"‏ والغنية''» والحلبيّان في «الإشارة؟' والكافي؟» على ماأظنٌّ 
والديلفي 1 والعلوة في «السراع ١6‏ والشرائع؟ '» وباقى كتب المصئف؟١‏ 


)١(‏ مختلف الشيعة: في صلاة التسبيح ج جر 

(؟) كفاية الأحكام: في صلاة التسبيح ص , 7/6 / 

(1) مصابيم الظلام: في صلاةجعفر 48 ج لمية3 ديرك (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة جعفر ال ج :ب.ص ,” 

(6) مختلف الشيعة الست اسيم" ص 2 -- 

(1) الناقل هو العلامة في المختلف: ج ١‏ ص 148. 

(/) الهداية: في صلاة جعفرلاكةٍ ص 154. 

(8) المقنع: في صلاة جعفرطيةٍ ص + .١5‏ 

(1) المقنعة: في صلاة جعفر ني ص 5 ورالنهاية: ص ١1١‏ . 

.17 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المر تضى: ج ؟) في صلاة جعفر قله ص‎ )٠١( 

(١١)غنية‏ النزوع: في صلاة جعفرظيّة ص .٠١9‏ 

(؟1) إشارة السبق: في صلاة التسبيح ص .٠١7‏ 

.171١ الكافي في الفقه: فى صلاة جعفرطية ص‎ )١( 

(4١]المراسم:‏ في صلاة التسبيح ص 4 

7١١ ص‎ ١ السرائر: في صلاة جعفرقة ج‎ )١6( 

(11) شرائع الاسلام: في صلاة جعفرطة ج ١‏ ص .1١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ب ؟ ص ,14١‏ ومنتهى المطلب: ج اص 61س 18., والتحرير: ج ١‏ 
ص ار س ١1‏ وإرشاد الاذهان: ج اص 1"116. 


لل _ ل فقتاح الكرامة /ج 8 


ثم يركع ويقولها عشراًء 


والشهيدان ' وأبو العيّاس ' وجمهور المتأخّرين '. وجوّز الصدوق في «الفقيه ؟» 
تقديم التسبيح على الحمد وسورة عملاً بخبر أبى حمزة”. ووافقه على ذلك مولانا 
الأرذبيلى' . ْ 

وما ذكره المصتف فمي وصف التسبيح وترتيبه هو المشهور كما في 
«المختلف”"» والمعروف كما في «المصابيح ف وهو المذكور فى «المقنع والهداية 
وجُمل العلم والنهاية' والمصباح ١"‏ والمبسوط ١١‏ والغنية والسرائر» وغيرها. وخيّر 
في «الفقيه »١‏ بينه ويين الموجود في رواية أبي حمزة التي قدّم التكبير على غيره. 
وأا عدد التسبيح فى جميع مواضعه فلا خلاف فيه أصلاً 

قوله قدّس الله تعالى روحم لذ ركع ويقولها عجرا »ايع كر 
الركوع وكذا السجود الاستصحاب واظاهرقواهان إن ركعت قلت.. إلى آخرة 


بر 55 


١85 والنفلية:‎ ١179 البيان: : ص 5؟1١,؛ والدروس: اج 3 00000 اج 53 ص‎ )١( 
,5 وروض الجنان: 71س‎ .١189 ص‎ ١ والفوائد الملية: 80" وغاية المراد:ج‎ 

(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): ص 48. وكشف الالتياس: ص ١81‏ سن ١5‏ (مخطوط 
في مكتبة ملك برقم 19/77). 

() كما في المدارك: ج ص 201؛ وكشف اللثام: ج 5 ص 8 ١‏ غ. والحدائق: ج ٠١‏ ص .5١05‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ في صلاة جعفرءظًة ج ١‏ ص "6881 و001. 

(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة جعفراقِة ح فج ه ص 157. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة عفر ني ج 7اص 18 

(0) مختلف الشيعة: في صلاة التسبيح ج "١‏ ص 718 

(8) مصابيح الظلام: في صلاة جعفرناقة ١‏ ص 5١؟‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكائي). 

(9) النهاية: في صلاة جعفركة ص .١151١‏ 

)٠١(‏ مصباح المتهجّد: في صلاة جعفرلية ص 18؟2. 

)١١(‏ المبسوط: في صلاة جعفرءة ج ١‏ ص ؟177. 

.007 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: في صلاة جعفرناية ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة / في صلاة جعفر بن أبي طالب سب ‏ آآ و 1 7 


م يقوم 0 عشراً ام م يسججد الأولى بح عشرأء 3 ع يجلس 


ولو كانت تكفي عنه لكانوا يقولون: وتقول عوض ذكرالركوع كذا وذكر السجود 
كذا. ولا تكفى عن التسميع بعد الرفع من الركوع ولا عن التكبير للركوع والسجود 
ولا عن الاستغفار يبن السجدتين. ومن المعلوء انها لا تسقط التشهّد ولا تسقط 
التسليم, وفي ذلك تأييد لما ذكرناه من عدم سقوط ما ذكرناء. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ثم يقوم ويقولها عشراًء ثم يسجد 
الأولى ويقولها عشراً. ثم يجلس ويقولها عشراًء ثم يسجد الشانية 
ويقولها عشراً. ثم يجلس ويقولها شرا المشهور كنا في «المخاف 
ومصابيح الظلام' والحدائق » أن ١‏ 5 الثانية قبل القيام إلى الركعة 
الثانية وكذا فى الثالثة قل القيام إلى |الرابعة, قال في «المختلف» أيضاً: ذهب إليد 
الشيخان والسيّد المرتضى وابنأبايوييق دكأ الصلاج دا/ بن البرّاج وسلار. وقال و 
أبي عقيل: يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشراء دم 
وأيوجعقر اين بابوية وو ؛ أَنّ التسبيس قبل القراءة فى الركعات أيضاء 0 
الرواية: «ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنٌ عشر مرّات ثم تستهض قتقولهنٌ 
خمس عشرة مرّة». لنا رواية بسطام * الصحيحة عن الصادقغَققة «وإذا سجدت 


الثانية عشراً وإذا رفعت رأسك عشراً. فذلك خمس وسبعون» وعلى قول ابن أبي 
عقيل يكون في الأولى خمس وستون ولم يصل إلينا حديث يدل على ماقاله 


8 مختلف الشيعة: في صلاة جعنرطيِة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مصابيحالظلام: في صلاة جعف ربكا ١‏ ص 1١4‏ س /7؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(©) الحدائق الناضرة: في صلاة جعفر كقة ج ماص 1ا١ة.‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: في صلاة جعفرطيةٍ م 186157 ج ١ص‏ 007. 

(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة جعفريهُةٍ سم اج 0 ص 150. 


درن مفتاح الكرامة /رج 8 


نم يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد والعاديات ثم يصنع كما صنع في 
الاولى. وبتشهد ويسلمء 


رحمه الله تعالى '. انتهى مافي المختلف. قلت: قد يقال إِنّه لايلزم ابن أبي عقيل أن 
يكون في ادك خمس وستون كما هو الظاهر. 

والمشهور خيرة «الغنية '» أيضاً و«السرائر" والإشارة؟ والشرائع '» وسائر 
الاج رن وهو صر يح «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضائية '». 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«ثمٌ يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد 
والعاديات. ثمٌّ يصنع كما صنع في اران وبتشهد ويسلّم» 
والتسبيحات قبل الشروع في التشهّد بعد فال رأس عن السجود كماهو ظاهر من 
الأخبار". بل وقع في بعضها* التصرء بلكل التسبيح قبل القنوت في الركعة 
التي يقنت فيها كما في «المصابيح '». وكَالَكْق 7الحدائق»: لاخلاف في أن في 
الأربع قنوتين ونه بعد القراءة واللسهيك رقب تعر ذبن ''.وفي بعض الأخبار 
93 الثاني بعدالركوع. قلت: هذا الخبر مذكور في «احتجاج الطبرسي .»١'‏ 


701١-705٠ مختلف الشيعة: في صلاة جعفر ك1 ج "ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في صلاة جعفركيةٍ ص .٠١9‏ 

() السرائر: في صلاة جعفرلة ج ١‏ ص ؟١",‏ 

(4) إشارة السبق: في صلاة التسبيح ص .٠١/‏ 

(4) شرائع الإسلام: في صلاة جعفر اك ج ١‏ ص .11١‏ 

(1) فقه الرضا: باب صلاة جعفر ا ص .١183‏ 

(/) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة جعفر غ8 ح ١‏ ولاج فص 154و156. 
(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة جعفرطقة ح هج هص 155. 

(1) مصابيحالظلام: في صلاة جعفرلِية ج١‏ ص 9١؟‏ س ١5‏ (مخطوط في مكعية الكليايكّاني). 
)٠١(‏ الحدائق الناضرة: في صلاة جعفرطية ج لأ صن لا.ة, 

(1١١)الاحتجاج:‏ ص ١‏ في توفيعات الناحية المقدسة. 


كتاب الصلاة / في صلاة جعفر بن أبي طالب عبتت ب 1 


0 0 يقرا بعد الحمد النصر ويصنع 


كفعله الأول 


'قوله قدّس الله تعالى روحه: ونم يقوم بنيّة واستفتاح إلى الثالئة 
يقرأ يعد الحمد النصرء ويصنع كما فعل أوّلاً. ثم يقوم إلى الرايعة 
ويقرأً بعد الحمد الإخلاص ويصنع كفعله الأوّل» وفي بعض الأخبارا 
أنه إذا كان مستعجلاً صلاها مجرّدة عن التسبيحات ويقضى التسبيحات وهو 
ذاهب فى حوائجد. وهو خيرة «الذكرى ' والدروس"؟ والبيان؟ والتفلية" والفوائد 
الملية! والروض”» وظاهر «المنتهى '» قال الأستاذ ا العاتي في #مصابيح 
الظلام»: وفى خبر آكر سك ائد يصليهاتجردة ثم يقضي التسبيح وبذلك أفتى 
الفقهاء. وهذا مما ينادي بعدم سقوطا تارقم والسجود ولاغيرهما في هذه 
الصلاة كمال يخفى على الفطن ١‏ 4 السيي 

وفي «الذكرى ٠١‏ ومجمع امك كلد 7 وظاهر «المنتهى» أنها 


(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة جعفرلاقة حم ١‏ ج ماص 505. 
(؟) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفرطقةٍ ج 4 ص 114. 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة جعفرة ج ١‏ ص 158. 

() البيان: في صلاة جعفرطّةٍ ص .12١‏ 

(6) النفلية: فى صلاة جعفر نكا ص 143. 

)00 الفوائد الملية: في صلاة جعفرطَىةٍ ص 757 

() روض الجنان: في صلاة جعفرءاظة ص 7الاس .٠١‏ 

(8) منتهى المطلب: في صلاة التسبيح بج ١‏ ص ٠س‏ 4. 

(9) مصابيح الظلام: في صلاة جعفرلئةٍ ج ١‏ ص ١١٠١‏ س 4 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)٠١(‏ ذكري الشيعة: في صلاة جعفرئكة ج 4 ص 111. 

"٠ ص٠ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة جعفر اك ج‎ )١١( 

)١1(‏ كفاية الاحكام: فى صلاة التسبيح ص اس الأثأ.ء 


رض 


تصلى سفراً وحضراً وتجوز في المحمل مسافراً'. قال في «المصابيح»: لاتأئّل 
في جوازها سفراأً. والظاهر جواز فعلها على طريقة سائر الدوافل لكن الأولى 
والأحوط العمل بالصحيحة ومايظهر من الفاضلين '. يريد المصنّف والشهيد فإئه 
يظهر منهما الاقتصار على المحمل للمسافر. 

وقال ابن حمزة ' والشهيدان ؛ وجماعة*: يصمٌ أن تحسب من نوافل الليل 
والنهار. وفي «الحدائق» أنه مشهور. وبه نطقت الأخبار الكثيرة'. وقال فى 
«الذكرى»: قال ابن الجنيد؛ يجوز جعلها من قضاء النوافل ولا أحبٌّ الاحتساب 
بها من شيء من التطوّع الموظّف عليه ". وجوّز في «البيان» جعلهما من الفرائض * 
وفي «الذكرى والروض» يظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من القرائض, إذ 
ليس فيه تغيير حش " ياي حر ارال إلى للك ونكل ذلك فى 
«فوائد الشرائع ' » عن الذكرى ساكتاً عليه قر د أطال الأستاذ دام ظيله في 


+ 
الاستدلال على عدم حجواز مو اكه “" والوجوء قال فاعن 
« الحدائق ' '». 
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عو 1/7 اس 59 
ل ابي اس" 00 ع #صبداارنا 
مت عد 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة التسبيح ج ١‏ ص ا 

(؟) مصابيحالظلام: في صلاة جعفر ك4 ج ١‏ ص ١‏ ١؟‏ س 71١‏ (مخطوط في مكنية الكليايكاني) 

(5) الوسيلة: فى صلاة جعفرتكة ص 117. 

(4) ذكرى الشيعة:ج 4 ص 44؟: وروض الجئان: ص 77س 14. 

(0) منهم علي بن يابويه وأبن أبي عقيل نقله عنهما العلامة في المختلف: بج ؟ ص 4 لعل 
والحدائق: ج ٠ص‏ 6+ 8, والذشيرة؛ ص 49س 48: وفوائد الشرائع: ص 67٠‏ س 8. 

(1) الحدائق الناضرة: في صلاة جعفرءاكة ج ٠١‏ ص ١7‏ 0. 

(9) ذكرى الشيعة؛ في صلاة جعفركة ج ؟ ص 154. 

(كيا البيان: فى صلاة جعفر طبلا ص 171. 

(5) الذكرى: ج ص 11)؛ والروض: ص 597 اس 5١‏ 

,.)18815 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ٠١ فوائدالشرائع: في صلاة جعفر اه ص 67 س‎ )٠١( 

.,71751١-77١ ص‎ ١ مصابيح الظلام: في صلاة جعفرطية ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة: في صلاة جعنرلة ج ٠١‏ ص .60١7‏ 


كتاب الصلدة / فى صلاة جعفر , بن أبي ااا ال ارين 


وظاهر جماعة' كما هو صريح «مجمع البرهان" ومصابيح الظلام' 
والحدائق » العمل بما رواه الشيخ في كتاب القَيبة عن الحميري محمّد بن عبدالله بن 
جعفر عن الناحية المقدّسة في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعر إذا سها 
في التسبيح فى قيام أو قعود أو ركوع أو سجود, ذكره ه فى حالة أخرى قد صارفيها 
من هذه الصلاة هل يعيد مافاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتحاوز 
في صلاته؟ فوقع ليل : إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أخري قضى 
مافاته في الحالة ألّتي ذكره . وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاقة “» 
وفي «الروض"' والمسالك؟ ومجمع البرهان ا 
لو صلّى ركعتين منها ثمّ عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه على الركعتين 
ويأتي بالأخيرنين بعدضبا ٠"‏ . قال في «مصابيح الظلام»: يأتي بالأطويية 
بعدهما بعد زوال عذره بلافصل احتياطاً كمي إلفصل بين الأربع لايفعل من غير 
عذر احتياطاً لما ورد في بعض الأجبار"" حي حين أسألو هم طني عن جواز الفصل 
والناد: اق اقنبد عق ذلك أمر لاب منهة طم ثم ليجع فليين إن شاء ؟1. 


مدي السب رول حيري 6س ,”١‏ والمجلسي في البحار: ج 15 
ص 6٠؟ح .٠١‏ 

.7"١ مجمع القائدة والبرهان: فى صلاة جعف راي ج اص‎ ١ 

(5) مسابيحالظلام: في صلاة جعفرة ج ١‏ ص ١؟؟‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) 

(4) الحدائق الناضرة؛ في صلاة جعفرطكة ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(8) فقه الرضا: باب صلاة جعفركةً ص 105. 

(1) روض الجنان: في صلاة جعفر مط ص اس ؟1. 

(/9) مسالك الأفهام: في صلاة جعفركة ج ١‏ ص -58. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة جعفرناقة ج “اص ٠‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة التسبيح بج ١‏ ص ١6س‏ 4. 

.١11 ذكرى الشيعة: في صلاة جعفرطية ج 4 ص‎ )٠١( 

() وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة جعفريكة حم ١ج‏ ه ص .1١١‏ 

)١1(‏ مصابيح الظلام: في صلاة جعفر نلا ج ١‏ ص 71١‏ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتبة الكليايكّاني). 
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ويدعو في اشدسعدة بالماتون. 
ولأ اشتصاض لهذه الصلوات بوقفت. وأفضل أوقاتها الجُمّع, 
ويستحب بين المقرب والعشاء صلاة ركعتين, يقرأ في الأولى 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويدعو في آآخر سكدة بالمأثور» 
في خبر أبي سعيد المداتتي ' أوفي مرفوع أبن محبوب؟ : 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا اختصاص لهذه الصلاة بوقت, 
وأفضل ا وقاتها الجمّع» قال فى «مصابيح الظلام»: البناء عند الفقهاء على 
ذلك ؟. قلت: : وبه صرّح في «المصياح » وفي «كشف اللثام » لم أظفر لخصوصه 
بخبر إل التوقيع من الناحية المقدّسة في جواب سؤال الحميري عن صلاة جعفر أيّ 
أوقاتها أفضل؟ فوقع مايل : أفضل أوقاتهااضدرالتهار م الجمعة'. قلت قلت: ويحتمل 

أن يكون بعده فى اأفضل جعلها من تواقالال) كلا يتسر قول رجساء أبن أبي 
الضحّاك في «عيون أخبار الرضائاقة» أنّكَانِ يصلّى فى آخر اليل أريع ركيات 
بصلاة جعفر إلى أن قال: دو يعتسها من اماد اليل 

[الحادي عشر : صلاة الغفيلة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ويستحبٌ بين المغرب والعشاء 

صلاة ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى: «وذا النون ... إلى 


١1(‏ و؟) وسائل الشبعة: ب “امن أبواب صلاة جعفرنُا ح ١‏ واج ة ص 19/8 و194. 

(؟) مصابيحالظلام ؛ في صلاة جعف رط ج١‏ ص اس ١‏ محري فى دكي ااكار كايا 

(4) لم نعثر على هذه الجملة وما فيها من الحكم ولا على إيماء إلى مضمونها في المصباح . نعم 
لئلها عنه في كشلف أللنام وهذا ينيئ عن أختلاف نسن المصباح كنسخ خهره كما نّم نل" 
ذلك غير مرّة. راجع كشف اللثام: ج 4 ص .١7‏ 

(0) كشف اللثام: في صلاة جعف رن ج ؛ ص /. 0 

(1) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب صلاة جعفر باق ح اج قص 151. 

(0) عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 1,4 ضمن ح 6. 


كتاب الصلاة / في صلاة الغفيلة و ا ا 


الحمد وقوله تعالى: «وذاالنون إذ ذهب مغاضباً» إلى آخر الآيية, 
وفي الثانية الحمد وقوله تعالي: «وعنده مفا مفاتح الغيب» إلى أخر 
الأيةء ثم يرفع يديه فيقول: اللْهم ني أسألك بمفاتح الغيب الستي 
لا يعلمها إلا أنت أ ن تصلّي على محمَدٍ وال محمّد وأن تفعال بي 
كذاء اللّهمٌ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلِبتي تعلم حاجتي فأسألك 
بحقٌّ محمَّدٍ وآل محمّد (وآله -خ ل) عليه وعليهم السلام لما 
قضيتها لي ويسآل حاجته. 


آخر الآية» والثائية الحمد وقوله تعالى. (وعندة ده مفاتهم الغيب .. إلى 
حاار 0 يديه فيقول: لهم ني أسألك ين أني 


الهم أنت 9 نعمني والقادر لوم ليب 0 م فأسألك 
بحقٌّ محمد وآل محمّد عليه 37 7 لما قضيتها لي ويسأل 
حاحجته # هذه الصلاة رواها السب 0 أ مصباح 0 “بهذه الكيفية عن هشام بن 
سألم عن 5 عبدالله طق ورواها السيّد العابد اين طاووس في «فلاح السائل» 
عن هشام بن سالم كذلك. وزاد قوله: فإنّ الب مَبتكوة قال: لا تتركوا ركعتي 
الللة وساعا من النعاري ؟ إلى غير فدهن الأخبار الى قدراى ذكرها عند 
الحاجة إليها. ا 0 

وعبارة الكتاب أعني قوله بين المغرب والعشاء كغيرها من العبارات - 
ظاهرة في كونها بين الصلاتين متى صلا في وقت فضيلتهما. وهذه العبارة 
وردت فى الأخبارء ففي خبر هشام: «بين العشاء ين '». وفي مد ة سفعة 


.18 مصباح المتهجّد: في صلةاة الغفيلة ص‎ )١( 
.145 (؟) فلاح السائل: في صلاة الغفيلة: ص‎ 
.111 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح "اج قا ص‎ ٠ (؟1) وسائل الشيعة : نبا‎ 


سن 


المرويّ في «العلل '»: «بين المغرب والعشاء الآخرة». وكذا فى خبر وهب أو 
السكوني المرويٌّ فى «التهذيب؟ وفلاح السائل'» أيضاً. واحتمل في «كشسف 
اللعام» أَنّها بين الوقتين و 

وفي «مفتاح الفلاح» أن وقتها من غروب الشمس إلى غروب الشفقء وقال: 
المراد بقوله طكة في خبرالسكوني أو وهب: «مابين المغرب والعشاء» مابين وقت 
المغرب ووقت العشاء أعني مابين غروب الشمس وغيبوبة الشفق كمايرشد إليه 
الحديث السابق؛ يريد به مارواه في «الفقيه» عن الباقرطكُ3ٍ أنّ إبليس إِنّما بت 
جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق ويبثٌ جنود النهار من حين 
يطلع الفجر إلى طلوع الشمس " وذكر: أن النبي وليك كان يقول: أكثروا ذكر الله 
عرُوجل في هاتين الساعتين وتعرّذوا بالله:عروجل من شر إبليس وجنوده, 
وعرّذوا عدار في هاتين الساعتينانا 5 مَنَّاعكيا غفلة١‏ ثم قال: وقد ورد في 


)١(‏ لا يخفئ أن قوله بين المغرب والتاو تابجاو في رواية السعاني بص 5١0‏ وثواب 
الأعمال: ص 18. وأمّا في العلل فإنّما جأء من كلام أصدوق بقوله؛ قال مصئّف هذا الكتاب: 
ساعة الغفلة مابين المغرب والعشاء الآخرة. ولا يشفئ أن خبري المعاني وثواب الأعمال 
أثمارويا بسندين الأَيّل: أبي عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سليمان بن 
سماعة عن عمّه عن عاصم الكوزي عن أبي عبداش ل ص 516 والثاني: أبِي عن سعدين 
عبدالله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعثر بن محيّد عن أبيه عن آبائه عن رسول 
الل مَلفقة ص 8. وأمًا العلل فرواه فيه عن أبي عن سعدين عبدالله عن أحمد بن أبي عبدالله 
عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن جعفر عن أبيه, انتهىء العلل: ص 41 وهذا الاختلاف 
يدل على أن قوله في العلل المصدّر به الخبر مأخوذ من خبريه لين رواهما فيغيره من . 
كتابيه فراجع. فقول الشارح «وموثّق سماعة ... الخ» ياعتبار ذلك, م 
في أن الجملة المذكورة من كلامه لا من الخبر. 

)1 تهذيب الأحكام: ج أ]ص 11ح , 

2 فلاح السائل: ص 18 ؟, 

(5) كشف اللثام: في صلاة الغفيلة ج 5 ص 7١غ.‏ 

(0 و1) من لاا يحضره الفقيه:ج ١‏ ص ١‏ 6 


كتاب الصلاة / فى صلاة الغفيلة وكئها -))-----ن-ا ا ا مس94 
الأحاديث' أن أُدّل وقت العشاء غيبوية الشفق. ومن هذا يستفاد أن" وقت أدام 
ركعتي الغفيلة مابين المغرب وذهاب الشفقء فإن خرج صارت قضاء '. انتهى. 

وفيه: أنه لا دلالة فى الخبر الذي أشار إليه على أنّ الصلاة من ذلك الوقت 
وإنّما يدلٌّ على أَرّ ابتداء التسمية بالنفلة من ذلك الوقت, ومجبّد كون هده الصلاة 
سان فى ساعة التفلة لاستلوع تقد يها غدان القتريفة وعضوةة قرات الذداء 
لايستلزم القضاء كما هو الحؤة. 

والمفهوم من الأخبار" اختصاص ذلك بالرواتب اليوميّة وصريح «التذكرة » 
وظاهر «المصباح *» وغيره' كالكتاب أَنّهما غير الأربع الرواتب. قال في «كشف 
اللثام» وهماغير الأربع الرواتب كما يعطيه ظاهر الكتاب وغيره ولا تعطيه 
الأخبار ولااما ورد من استحباب سور وآياتتهرغير الآيتين في الأربع ". 

وعن بعض* متأخّري المتأخّرين/ تفي كي أداء هذه الوظيفة الإتبيان 
بنافلتي المغرب وكأئّه نظر إلى الأمر بالتتقلَكي ساعة الغفلة بقول مطلق. 

وأورد عليه: بأن ورود الخبر بيئك لظلا باءة خاصّة وكيفية تفارق 

. كيفية نافلتي المغرب الموظفة يعطي تقيبد ذلك الإطلاق بهذه الصلاة الخاصّة 


.115 ولاج لاص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ ١1 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) مفتاح الفلاح: في صلاة الغفيلة ص 20 

(؟) وسائل الشيعة: ب 05 من ابواب المراقيت ج لاص 154 وباب ١*اصض ١5‏ 7. 

(4؛) تذكر الفقهاء: في صلاة الغفيلة ج ؟ ص ١97؟.‏ 

(0) مصباح المتهجد: في صلاة الغقيلة ص 11. 

(5) كجامع المقاصد: ج ؟ ص 48. 

() كشف اللثام: في صلاة الغفيلة: ج ؟ ص 01.. 

(8) لم نعثر على هذا المتأخّر من المتأخرين باسمه ورسممه إِلَا أنّ في الحدائق: ١/1‏ لانقله عن 
بعض مشايخه المعاصرين وذكر عين عبارة مانقله الشارح ولعلّه نقله عن الحدائئق كما 
هودأبه في نقل الأقوال عن الأصحاب. فإنه كثيراً ما ينقل قولاً يكون ن ظاهر العبارة أنه ورجده 
عنه بعيته والحال أنه نقله عن ناقل. 


7 : لب حتت ل يب 0 مفتاح الكرامة مج 3 
وصلاة ركعتين يقرا فيالاولىالحمد مرّة والزازلة لات عشرة مزّة. 


الزائدة على نافلتى المغرب ', انتهى. 

وقنفه ان النهد قن السككتاك مدل عن عار الاستسات :ويك الطلق 
على حاله. وقد ورد في الرواية المنقولة من كتاب «قلاح السائل» تفسير الخفيفتين 
بالاقتصار على الحمد وحدها' إلا أن بحمل على ضيق الوقت أو الاستعجال. 

وظاهر «الذكرى» أنّهاتين الركعتين الخفيفتين المرويتين في «التهذيب وفلاح 
السائل» غير ركعة النقيلة المذكورة فى رواية هشماء بن سالم .قال: يستحب ركعتا نساعة 
الغفلة وقدرواها الشيخ بسنده عن الصادق 14# وساقرواية وهب أو السكوني" ثم 
قال:ويستح ب أيضأبين المغرب والعشاء ركعتان يق رأفي الأولى بعدالحمدوذا النون.. 
إلى أ" وقد يلوح من «كشف اللثام » موافقة الذكرى. دفي «الموجز الحاوي 7 
وكشف الالتباس» إذا سها في ركمتي الغقيلة كنواءة الآي المرظّف لها حبّى ركع 
7 0ك وإن 1 وهو اكه دفي ساجواده إن ذكر وهو ساجدء وإن لم 
ركطتيق "دفي «الموجزالحاويء 4 أن ل ويستأنف الغفيلة؛ ولو سها 
عن قنوتها تداركه قبل سجوده فيقضيه بعد سلامه ويكبّر له مستقبلاً* انتهى. 

[ الثاني عشر: صلاة أخرى ] 
قوله قدّس اله تعالى روحه: «وصلاة ركعتين يقرأ في الأولى الحمد 


7/١ الحدائق الناضرة: فى صلاة الغفيلة ج 1 ص‎ )١( 

؟) قالح السائل) ص 1826. 

(؟) تهذيب الاحكام: ج آ*ص 11ح ١1‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الغفيلة ج ؟ ص "١١‏ 

(5) كشف اللثام: فى صلاة الغفيلة ج 4 ص .1١/‏ 

(53و/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص :.٠١5‏ وكشف الالتياس ص 88س ” 
(مخطوط في مكتبة ملك برقم 7؟/!؟), 

)م الموجزالحاوي (الرسائل العشر): ص 14. 


كتاب السلاة / في الصلاة الكايملة يدم الجمعة م2222 ان 


وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد خمس عشرة مرّة. 
(الخامس) يستحبٌ يوم الجمعة: 

الصلاة الكاملة: وهي أربع قبل الصلاة, يقرأ في كلّ ركعة الحمد 
عشراً والمعوذتين والاإخلاص والجحد وآية الكرسي عشراً عشراً. 


مدة والزلزلة ثلاث عشرة مرّة, وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد 
خمس عشرة ة مرّة) قال الشيخ في «المصباح»: :روي عن الصادق يه أنه قال: 
«أوصيكم بصلاة ركعتين بين العشاء ين تقرأ في الأولى ... إلى آخر ما ذكر '» وقال 
في «كشف اللثام» ولا يعطي الخبر أنّهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره؟. 
[الثالث عشر: الصلاة الكاملة يوم الجمعة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحة اوبويب تحت يوم الجمعة الصلاة 

الكاملة. وهي أربع ركعات قبلالصلامريقرأً في كل ركعة الحمد 
عشراً والمعوّذتين والاخلاص والجحد إية الكرسي عشراً عش رأًة. 
هذا مافي الرواية المسندة ة في «المضبل)» .: قال: زوفي رواية أخرى نا أنزلناه عشر 
مات وشهدالله عشر مرّات» فإذا فرغ استغفراله مائة مرّة» ثم 5 يقول: سيحان الله 
والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولاقوّة إلا بالله العليّ العظيم مائة مرّة, 
ويصلّى على النبى يليك مائة مرّة. قال: من صلّى هذه الصلاة وقال هذا القول 
دفع الله تعالى عنه شرٌ أهل السماء وشرٌ أهل الأرض '. وذكر في «الذكرى» مافي 
الرواية الثانية وقال: إِنّها مرويّة عن الصادق َي عن أبيه عن جدّه عن عل نيه 
عن رسول اله ولتق ؛. ولعلّه فهم من قول الشيخ: وفي رواية اخري أننها عبن 
الصادق حهةٍ كما في الرواية الأولى (كالرواية الأولى -خ ل) أو عثر عليها كذلك. 


.10-914 مصباح المتهجّد: في صلاة الوصيّة ص‎ )١( 
. (؟) كشف اللثام: في حصلاة الوصيّة ج م ار»‎ 

(؟) مصباح المفهجّد: فيالصلاة الكاملة ص 5!؟ - .18٠١‏ 
(؛) ذكرى الشيعة: ف يالصلاة الكاملة ج 4 ص ؟؟, 
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وصلاة الأعرابي: د بده النهار, وهي عشر ركعات يصلي 
ركعتين بتسليمة, يقرأ في الأولى الحمد مرّة والفلق سبع مرّات. وفي 
00 كم يسلّم ويقرأ أية الكرسي 
سبعاء م يصلي ثماني ركعات بتسليمتين يقرأ فيكلٌ ركعة الحمد مه 


[الرابع عشر : صلاة الأعرابي ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وصلاة الأعرابي عستد ارتفاع 
النهار»أهذه الصلاة مشهورة في كتب الأصحاب يذكرونها في المقام وعند قولهم: 
كل النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم. حيث يستثئونها هناك. وفي «الذكرى ١‏ 
والدروس"' والمدارك ؟» وغيرها؛ أنّها يبت لها طريق من طرق أصحابنا 
انتهى. وفي «المصباح» روى زيد بن أنابككهقال» أ رجل من الأعر ال ل 
اذ م321 “الحديث وفي «كشف »كفي روآية عنه ‏ يعني زيد بن ثابت أن 
الأعرابي متمّم بن نويرة أخو مالك البو 72 

قوله قدّس الله تعالى روحه:طوهي عشر ركعات. يصلّي ركعتين 
بتسليمة, يقرأ في الأولى الحمد مرّة والفلق سبع مرّاتء وفي الثانية 
الحمد مرّة والناس سبع مرّات, ثم يسم ويقرأ آية الكرسي سبعاً. 
تع مصلى ثمائي ركعات وسليمتين يقرا فى كل ركنة السيد مده 


393 ذكرى الشيعة : فوصلاة الأعرابي ج اس‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة الأعرابي ج ١‏ ص /17. 
(؟) مدارك الأحكام: في صلاة : الأعرابي ج "امه 15. 

(4) كالحدائق الناضرة: في صلاة الأعرابي ج 7ص /الا 
(0) مصبام المتهجّد: في صلاة الأعرابي ص 11 . 

(1) كشف اللثام: في صلاة الاعرابي ج أضص ١5-4١‏ 


كتاب الصلاة / فى علذة الحاجة 3339 سسيببببببيبيياة9 


والنصر مراة والتوحيد خساأ وعشر بن مراة ثم يقول بعدها: 
سبحان الله ربٌ العرش الكريم لاحول ولاقرّة إلابلله العلي العظيم 
سيعين هرة. حّ يس 

وصلاة الحاحة: ركعتان بعد صوم ثلاثة ايام آخرها الجمعة. 


والنصر مرّة والتوحيد خمسا وعشرين مرّة ثم يقول بعدها: سيحان 
الله رب العرش الكريم, ولااحول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم» وفي 
خبر: «أنّه يق قال: فوالّذي اصطفاني بالنبوّة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلى هذه 
الصلاة يوم الجمعة إل وأنا ضامن له الجنّة ولايقوم من مقامه حنّى يغفرله ذنوبه 
ولأبويه ذنوبهما '». 0 
[الخامس عثلر "لام اللحاجة ] 

قوله قدّس الله تعالى روجه: «وصلاة الحاجةة وهي «ركعتان 
بعد صوم ثلاثة أيّام آخرها الجمعة» قد ذكر الصدوق والشيخان في 
«الفقيه ؟ والهداية " والمقنع ؟ والمقنعة؟ والمصباح'» صلوات شتّى للحاجة. ولا 
فرق في الحاجة بين أن تكون دفع مرض أو هم أو غم او غير ذلك ولا فرق بين 
أن تكون عند الله جل شأنه أو عند الناس؛: والصلاة مستحّة لها متى عرضت ليلا 
كان أ تقار 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4/من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح اج ٠ص‏ /07. 
(؟) من لايحضره الفقيد: في صلاة الحاجة ج ١‏ ص 8086 6117, 
() الهداية: باب صلاة الحاجة ص 161 وليس فيها إلا صلاة واحدة للحاجة. 
(5) المقنع: باب صلاة الحاجة ص ١07‏ وليس فيه إلا صلاة واحدة للحاجة. 


(0) المقنعة؛ باب صلاة الحاجة ص ١؟؟-5؟5؟.‏ 
(1) مصباح المتهجد: في صلاة الحوائج ص //8-141/ا4. 


.ب ملب هقتاح الكرامة /ج 4 


و تستحبا صلاة الشكر عند تجدّد الْنِحَمء وشي ركعتان يقرأ في 
الادل الحمد والإخلاص» وفي الثانية الحمد والجحد. 


[السادس عشر : صلاة الشكر ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «تستحبٌ صلاة الشكر عند تجدّد 
التَعقم. وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والإخلاص, وفي الثانية 
الحمد والجحد»أقال الصدوقان في «المقنع ' والرسالة» على مانقل؟ عنها: 
وتقول في الركعة الأولى في ركوعك: الحمد له شكرا, وفىي سجودك: شكراً لله 
وحمداً. وتقول في الركعة الثائية من الركوع والسجود: الحمد لله الّذي قضئ 
ا ع ايو 0 


00 500 سر اللي ا النكيستبرن 


وعن القاضي | بن البرّاج أنه قال: وقت صلاة الشكر عند ارتفاع النهار", 
والمفهوم من كلام الأصحاب أنّ محلّها وجود النعمة. وفى «كشف اللثام*»: «قال 


أميرالموٌ منين الفلا في خبر محمد بن مسلم؛ إذا كسالل المؤمن ثوياً جديداً 
فلعوضا وله ركسن ترا لينا ١‏ م الكتاب وآية الكرسي وقل هوالله أحد وإنا 


.١167 المقنع: صلاة الشكر ص‎ )١( 

ف الناقل هو المجلسي في البحار: ج ام 04ح ١1‏ وذيله. 

(6) وسائل الشيعة: ب 5 "!من أبواب بفية الصلوات المندوبة ح ١ج‏ ه ص 37؟. 
(؟) من لايحضره الفقيه: ج اص 215١‏ 

() الناقل هوالمجلسي في البحار: ج !لاص 845؟ذيل م 15. 

(8) كشف اللثام: في صلاة الشكر ج 4 ص ا 


كتاب الصلاة / فى صلاة الاستخارة ---بسببسسس-ابابيبيبياياياسنا غ9 


وصلاة الاستخارة: يكتب في ثلاث رقاع: يسم الله الرحمن 
الرحيمء خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان افعل. وفي ثلاث 
رقاع بسم الله الرحمن ن الرحيم: خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن 
فلانة لاتفعل, م يضعها تحت مصلاه, ثم يصلّي ركعتين. سحه 
بعد التسليم ويقول فيها: أستخير الله برحمته خيرةً في عافية مائة 
مدة. ثم يجلس ويقول: الهم خرلي في جميع أموري في يسرٍ منك 
وعافية؛ ثمّ يشوّش الرقاع ارج لي واحدة. فإن خرج ثلاث 
متواليات «افعل» فليفعل: وإن خرج ثلاث متواليات «لا تفعل» 
فليترك. وإن خرجت واحدة «افعل» والأخرى ردلا تفعل » فليخرج 

من الرقاع إلى خمس ويعمل على الأكثر. 


أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمدالله الذي سل عور ع وزيّنه في الناس وليكثرمن 
قول: لا حول ولا قو باه فإ يقي ول يكل سلك به ملك يقاس 
له ويستغفر له و يترم عليه .4١‏ ملكي نوز 
[السابع شر : صلاة 0 / 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «#وصلاة الاستخارة» لقاكانت 
الاستخارة عامّة النفع كثيرة الفوائد كثيرة التداول بين الناس أحببنا أن نستوفي فيها 
الكلام وتذكر جميع ماوجدناه فى كتب الأعلام وننيّه على حال ما أشتهر بين 
الخواض والنراة. 

فالمستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة لكل شىء. بل يستفاد استحبابها 
حبّى فى العبادات المندوبات. قال فى «فهرست الوسائل»: باب استحبابها حبّى 
فى العيادات المندويات وكيفيّتها وفي ذلك ثلاثة عشر حديثاً ' وأنّ الأفضل 


(1) فهرست وسائل الشيعة: ج ة ص ٠‏ باب ١‏ من أبواب صلاة الاستشارة. 


لل ل هقتاح الكرامة /ج 8 
إيقاعها فى الأوقات الشريفة والأماكن الكريمة خصوصاً عند قبر الحسين هلد '. 
وينبغى الرضابما خرجت به. فقد روى البرقي في «المحاسن» بإسناده عن عثمان 
ابن عيسى عن بعض أصحابه «عن أبي عبدالله 422: إن أبغض الخلق إلى الله من 
نهم الله. قال السائل: وأحد يتّهم الله؟ قال: نعم من استخار فجاءته الخيرة بما 
يكره فسخط فذلك يتّهم الله تعالى».' وممًّا يحت على الاستخارة مارواه ابن 
طاووس ؟ عن الصادق ك9 أنه قال: «كنا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من 
القرآن, ثمٌ قال:* ما أبالي إذا استخرت على أيّ جنبي وقعت». وروى البرقي 
عندطكة أنّْد قال: «مّن دخل فى أمر بغير استخارة ثمٌ ابتلى لم يوّجر» ؟. وفيه دلالة 
على ذم تارك الاستخارة في الأمور التى يأتي بها. 


بدح وس جاده , ياهو * والنهاية ' والمصباح 


_الظاهر أنه الصادق قد (يخطيهاى ا 
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1 7 وسائل الشيعة؛ 511 عي‎ )١( 

(1) المحاسن؛ وب ١‏ من أيواب الاستخارة ح 6 ص 81/8. 

(؟) الظاهر أنّه وقع في الخبر خلط؛ فإِنّ أصل الخبر حسب مافي فتح الأبواب لقن لما ووس 
ص ١17‏ -158 بعد ذكر سنده هكدذًا: عن أبي عبد الله )32 قال: ماأبالي اذا استخرت الله على 
أَيّ طرفي وقعت. وكان أبي يعلّمني الاستخارة كما يعلّمني السوّر من القرآن ل. ورواه في 
البحار: ج 4١‏ ص 157 وشيخنا الحر في الوسائل: .ج 6 ص 1١8‏ كذلك, وهذا 0 
يطايق لواحد ملهينا أيضا فا متهوم ما كاد في الع ينيد أله 39 كان يتعلم من المعلم أي 
من كان. مع أن الامام ولا ا يتعلم من معلّم بشريء وثانيا لو تعلّم فا يتعلم من الإلهام أو 
الاإلقاء من إمام سابق عليه نعم ما في المروي في الشرح في قوله « كنا نتعلّم . .. الخ» انما وقع 
في خبر جابر المروي أيضاً ف فتح الأبواب: ص ١6١‏ حيث روى: كان النبئ 816 يعلّمنا 
الاستخارة فني الأمور كلها كما يعلمنا السوّر من القرآن؛ قرأ مع وتأمّل حتى اعرف . 

(4) المحاسن: ب ٠‏ من أبواب الاستخارة ح أ ص 4ة0. 

(6) قاموس المحيط: ج ص ١1١‏ مادة «اخير». 

() النهاية لابن الأثير: ج ؟ ص ١؟‏ مادّة «خير». 


كتاب الصلاة / فى معانى الاستخارة المستفادة فى الأخبار كل 4ؤغ” 


المنير' ومجمع البحرين '» أنّ الاستخارة طلب الخيرة؛ قال في «مجمع البحرين»: 
خارالله لك أي أعطاك ماهو خيدُ لك. والخيرة بسكون الياء اسم منهء والاستخارة 
طلب الخيرة كعتّبة؛ وأستخيرك بعلمك أي أطلب منك الخير متلبّسأ بعلمك بخيري 
وشّي, وفي الحديث؛ «من استخار الله راضياً بما صنع خارالله له حتمأ» أي طلب 
منه الخيرة في الأمر. وفيه «استخر ثم استشر» ومعناه إِنّك تستخيرالله أَوّلاً بأن 
تقول: اللْهمّ إِنّى استخيرك خيرة فى عافية وتكيّر ذلك مراراً ثم تشاور بعد ذلك 
فيه فاك إذا بدت بالله أجرى الله لك الخيرة على لسان من يشاء من خلقم 
وخرلى واخترلي أي اجعل أمري خيراً أو ألهمني فعله واخترلي الأصلح ". انتهى 

وفى «السرائر» الاستخارة ف يكلام العرب الدعاء وهو من استخارة الوحش, 
ذلك يأخيا حك التافين ولد الظبية فيعرك أذنه فييغم فإذا سمعت أ يغامه لم تملك 
ا ن تأتيه فترمي بنفسها عليه فيأخذها القانضْحيئز. واستدل على ذلك بقول 
حميد بن ثور الهلالى؛ ثم قال؛ وكان يونس حليسل اللغوي يقول: ِنْ معني قولهم 
استخرت الله استفعلت من الخير أي سسأت لله أن يوقّق لي خير الأشياء التي 
أقصدهاء فمعنى صلاة الاستخارة عَلَى هذا صَادة الدعاء ذ. انتهى. 

قلت: المفهوم من الأخبار أنه (أنها خ ل) قد جاءت الاستخارة فيها على 
معان عد يدة: 

التق طن فنة .لقند التقيوة: وط| نهو موقن لقن بين الناتن ةا 
يكون بالرقاع أو البنادق أو فتح المصحف أو أخذ السبحة وعدّها أو الحصى أو 
القرعة أو القيام إلى الصلاة أو الأخذ من لسان المشاور. ولابدٌ في هذه من الدعاء 
والعلزة ها أو الدعاء وحده ماعدا القيام إلى الصلاة فإِنّه قد يظهر من الخبر 
الاكتفاء به وحده؛ وقد تكون الاستخارة بالدعاء المجكد عن ذلك كلّه ويأتي إن 


. ماذة «خير»‎ ١806 ص‎ ١ المصباح المنير:ج‎ )١( 
(7و) مجمع البحرين: ج “اص 150-553 ماذة «اخير».‎ 
5 السرائر: في صلاة الااستخارة ج أصضصض‎ )4( 


شاء الله تعالى بيان ذلك كلّه. 

الثاني: طلب العزم على ما فيه الخيرة كما في موثّقة ثّقة ابن أسباط قال: قلت لأبي 
الحسن ال ضاطع4: جعلت فداك ماترى آخذ برأ أو بحرأ فإنٌّ طريقنا مخوف 
شديد الخطر؟ قال: اخرج برّأًء ولا عليك أن تأتي مسجد رسول اله وَبْبكة وتصلي 
ركعتين في غير وقت فريضة ثمّ تستخيرالله ماثة مرّة ومرّة ثم تنظر فإن عزم الله لك 
على البحر فقل الذي ... الحد 

الالث: ماورد بمعنى طلب الخيرة من الله عرّوجل بمعنى أنّه يسأل الله تعالى 
فى دعائه أن يجعل الخير ويوققه فى الأمر الذي يريده كما فى «الكافي» عن 
عمرو بن حريث قال: قال أبو عبدالطهُة: صل ركعتين واستخر الله فوالله ما 
استخار الل عم إلا خارالله له ألبتة ". 

الرايع: طالب تيسّر مافيه الخيرة كما هن واية مر مرازم المرويّة في «الفقيه» قال: 
قال اند عبداف اق :إذا أراد أحدكم شيعا فيصل كعتين ثم ليحمد الله وليئن عليه 
وليصل على محمّدٍ وعلى أهل بت ويترك0هخ إن ن كان هذا الأمر خيراً لي في 
ديني ودنياي فيسّره لي وقدره لي ون كل يردق قاصر فه عنّي . .. الحديث ', 

وهذه المعانى الأربعة ذكرها في «الوافي » وتبعه صاحب «الحدائق» وقال 
فى «الحدائق»: إن الأخيرين تايان والظاس أ ماليما غالبا إلى واحد ”؛ انتهى 
فتأئل. 

وفي كلام الأصحاب الاشارة إلى مثل ذلك. ففي «المقنع» قال والدى: : إذا 
أردت أمرأ فصل ركعدين واستخر مائة مرّة ومرّة, فسما عزم لك فافعل'. وفي 


٠١0 من أبواب الاستخارة م فج نص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.17١ الكافي: في صلاة الاستخارة م ١ج اص‎ )1( 

(؟) من لايحضر الغقيه: في صلاة الاستخارة ح ١0681١‏ ج ١٠١ص‏ 037. 
(4) الوافي: باب صلاة الاستخارة ذيل ح ١ج‏ 9 ص .15١5‏ 

(5) الحدائق الناضرة؛ في صلاة الاستخارة ج ٠١‏ ص 010-8514 
(5) المقنع: باب صلاة الاستخارة ص .18١‏ 


كتاب الصلاة / فى الاستخارة بالرقاع ٠‏ - ب ب 888 


«الغنية» ذكر الركعتين والدعاء ثم قال: ويذكر حاجته الّتى قصد هذه الصلاة 
لأجلها' .وفي «الاشارة» يصلّى ركعتين ويدعو بعد فراغه بدعائها ويعفر جبهته 
وعدي ويسأن الخد قا عد اليد بون #الننتين ا قسن وال ان 
ننضائة اد بععل ها عدمت عليه خيرة ', وفي 550 ذكر الصلاة والدعاء 
قال: ثمّ يفعل مايقع في قلبه “. 

ولنرجع إلى أفراد المعنى الأوّل فتقول: 

ما الاستخارة بالرقاع فني «فهرست الوسائل» أنّ في استحبابها 
وكيفيتها خمسة أحاديث *. وقد أنكرها فى «السرائر» غاية الانكار. قال: وأمّا 
الرقاح والبنادق والقرعة فمن أضعف الاخيان لأنّ رواتها فطحية مثل زرعة 
ورفاعة وغيرهما ملعونون فلا يلتفت إلى ما اختضًا بروايته. والمحصلون من 
أصحابنا مايختارون في كتب الفقه إلا م اختري»رولايذكرون البنادق والرقاع 
والقرعة إلا في كتب العبادات دون كت الله فشيجنا أبو جعفر لم يذكر في نها يته 
ومبسوطه واقتصاده إل ماذكر ئاه واختر نوكذا شيخنا المفيد فى رسالته إلى ولده 
لم يتعدض للرقاع ولا للبنادق» بل أورد روآيات كثيرة فيها صلوات وأدعية ولم 
يتععرّض لشيء من الرقاع. والفقيه عبد العزيز أورد مااخترناه فقال: وقد ورد في 
الأستغارة وهو عديدة اعتهياها ذكتاد واه بالانار ةك فل عرب 
الدعاء؟. انتهى ماذكره في السرائر. وقال في «المعتبر» وأا الرقاع ومايتضمّن 
افعل ولاتفعل ففي حيّز الشذ وذ" انتهى. 


.٠١9 غنية النزوع: في صلاة الاستخارة ص‎ )١( 
,.١١رث (؟)إشارة السبق: في صلاة الاستخارة ص‎ 
المعتير: في صلاة الاستخارة ج ام ا‎ ]1( 
51١ (4)السرائر: في صلاة اللاستخارة ج أاهى‎ 
فهرست وسائل الشيعة؛ ب ؟ من ابواب صلاة الاستخارة ج ة ص حر‎ )6( 
515 السرائر: في صلاة الاستخارة ج اص‎ )1( 
139/1 المعتبر: في صلاة الاستخارة ج ص‎ )!/( 


لل لبس لل همفتاح الكرامة /ج 8 


وذكر ابن طاووس في كتاب «الاستخارات» أنه رأى في بعض نس المقنعة 
زيادة. قال: وهذا لفظ الزيادة: وهذه الرواية شاذّة ليست كالّذي تقدّم لكنًا 
أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل بهاء انتهى. ثم قال: والنسخ 
الصحيحة العتيقة لم توجد فيهاهذه الزيادة. ثم أجاب عن الشذودُ بوجوه كثيرة» 
منها أَنّه لم يقل كل رواية وردت فيها شاذة وأنّ شذوذها لأنّه تضمّنت فلان بن 
فلان وافعل والمعروف المألوف ابن فلانة وافعله. م ثم ذكر وجوهاً لا طائل 
تحتهاسوى قوله: إِنّ جه لم يتعرّض لذلك فى التهذيبء ولو كان يعرف منه إنكاره 
أو كانت النسخة التى فيها الشذوذ موجودة لتمدض لذلك. وقال ابن طاووس: قد 
اعتبرت كلّما قدرت عليه من كنب أصحابنا المتقدمين والْمتأسٌّ بن قما وحدت 
والأسفعت أذ أحدا اطل كذه التيشكارة ١‏ 

وقال في «المختلف» بعد نقل ما فيح السرائ “رهذأ الكلام في غاية الرداءة وأيّ 
فارق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العباكات, فإناكتب العبادات هي المختصّة به 
ومع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة وه كتاب فق والشيخ في التهذيب وهو 
أصل الفقه, وأيّ محصل أعظم من هذ ين وهل استفيد الفقه إل منيها؟ وأعا ثة 
الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأًء فإِنٌ المنقول روايتان ليس فيهما زرعة ولا 
رفاعة؛: ثم أخذ يشنّع عليه بعدم معرفته بالروايات والرجال؛ وأنّ زرعة ورفاعة 
ليسا من الفطحية؛ وأنّ مَن حاله كذلك كيف يجوز له أن يقدم على رد الروايات 
والفتاوي ويستبعد مانصٌ عليه الأئمة صلوات الله عليهم؟ وهلا استبعد القرعة 
وهي مشروعة إجماعاً في حقّ الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس وشرعها 
دائم في جميع المكلفين؟ وأمر الاستخارة سهلٌ يستخرج منه الإنسان معرفة مافيه 
الخيرة فى بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها ومضارًها الدنيوية؛ انتهى ؟. 

وقوله في «المختلف»: هلا استبعد القرعة يريد به القرعة فى الأحكام الشرعية 


)١(‏ فتح الأبواب: ص 7917-1781 و181. 
(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الاستخارة ب ص 05-708 أ 


كتاب الصلاة / في الاستخارة بالرقاع + ب بل لل 50# 
كما استبعدها في طلب الخيرة, وإلا فقد نقل هو عنه عد القرعة مع الرقاع والبنادق 
في النفى والاستبعاد, وقد ذكرفي «الوسائل '» أن اين طاووس روى الاستخارة 
بالرقاع بعدّة طرق» فلعل زرعة ورفاعة في بعض تلك الطرق. نعم لم يقل أحد من 
علماء الرجال أن زرعة فطحي وأنّ رفاعة واقفي, واعلّه وقع إبدال سماعة برفاعة 
والواقفية بالفطحية سهواً فليتأملء وقد ظفرت بالكتاب المذكور بعد ذلك فوجدته 
قد قال فيه: مارويتا عن زرعة وسماعة شيئاً وإنّما روينا عمّن اعتمد عليه ثقات 
مها ارو ةدانثل شرع ابن أدريض اله فالورواتها درطة وسماعة وفرضا مه 
الفطحية '. قلت: فالسهو وقع في الفطحية. وقد يظهر من «المختلف» وغيره أن 
الرقاع والبنادق قرعة أو نوع منها. وفي «الوسائل» باب استحباب مشاورة الله 
عرٌوجِلّ بالمساهمة والقرعة, فيه حديث, وعد قبل ذلك الاستخارة بالرقاع في 
باب على حدة. ١‏ م 

والحديث الوارد في المساهمة والقبعتسيةاذكر ه في «الوسائل» عن عليبن 
طاووس فى الاستخارات وأمان الأخطاركبإتمنادة إل اغب د الرحمن بن سيّابة قال: 
خرجت إلى مكّة ومعي متاح كثيرء فكسد عليناء فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى 
اليمن؛ فذكرت ذلك لأبي عبدالله طة, فقال: ساهم بين مصر واليمن ثم فوّض إلى 
لله عرّوجل فأيّ البلدين خرج اسمه في السهم فابعث إليه متاعك, فقلت: كيف 
أساهم؟ قال: اكتب فى رقعة: بسم لله الرحمن الرحيم, اللّهمٌإِنّ لا إله إلا أنت عالم 
الغيب والشهادة وأنت العالم وأنا المتعلّم فانظر ف يأيّ الأمرين خيدٌ لي حتى 
أتوكل عليك فيه وأعمل به, ثم اكتب: : مصر إن شاء الله. : ثمٌ اكتب في رقعه أخرى 
مثل ذلك ثم اكتب: اليمن إن شاء الله ثم اكتب فى رقعة أخرى مثل ذلك. ثيٌ اكتب: 
يحبس إنشماءالله تعالى فلا يبعت به إلى بلدة منهما. تم اجمع الرقاع وادفعها إلى من 


.51١ 7١5 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة الاستخارة ح "0-1 ج 0 ص‎ )١( 
.15١ (؟) فتح الأبواب: ص‎ 


#متذكددشسطدتسب بإ ِهيهيبيببلبب ‏ لب هفتح الكرامة /ح 0 


يسترها عنك, ثمّ ادخل يدك فخذ رقعة وتوكل على الله واعمل بها '. 
وفى الوافى بعد ذكر المرفوعة فى الكافى عقد بياناً وقال فيه: طريق المشاورة 
لا تتحصر في الرقعة والبندقة, بل يشمل كل مايمكن استقادة ذلك منه مثل مامضى 
في حديث الرقاع ومثل مايأتي في باب القرعة وغير ذلكء وإِنّما ذكر البندقة تعليمأ 
وإرشاداً للسائل. وقال في موضع آخر أيضاً؛ وربّما يستخار لطلب التعدف 
بالقرعة ويأتي بيانها في أبواب القضاء '. قلت: لعلّه أشار إلى ماذكره هناك في بيان 
قول الصادق طيَاوٍ #فساهم فكان من المُدحضين » من قوله: روي أن يونس قلا 
لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى به فركب في السفيئة 
كار بر ناحير حي موسر زر و زوالا 
فالتقمه الحوت ؟. 
ولنعد إلى ما كنا فيه. وقال في «العري 5 ##إنكار ابن إدريس الاستخارة 
بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها برل الاضحليسأوعدم راد لها سواه ومن أخذ 
أخذه (حذاحذوه -خ ل) كالشيةتنجعالدرين. في المجتبر حيث قال: هي في حيّز 
الشذوذء وكيف تكون شادّة وقد دوّنها المحدّثون في كتبهم والمصنّفون في 
مصنّفاتهم: وقد صنّف السيّد السعيد العالم العايد صاحب الكرامات الظاهرة 
والبائر الداهرة ابو العيى على بن طاروس الس هاا سكا فى الالجتارات 
واعتمد فيه على رواية الرقاح وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراء الله تعالى 
إِيّاها وقال: إذاتوالى الأمر في الرقاع فهو خير محضء وإن توالى النهي فذلك شب 
محضء وإن تفرّقت كان الخير والشرٌ مورّعاً بحسب تفرّقها على أزمئة ذلك الأمر 
بحسب ترئبها , انتهى. وقد رأيت هذاالكتاب وقد وجدنه قد أدعى فيه اللإجماع 


.؟7٠١‎ ص٠‎ ج١ من أبواب صلاة الاستخارة م‎ ١١ وسائل الشيعة؛: ب‎ )١( 
.15418و١115و1١4١١؟ (؟) الوافي: باب صلاة الاستخارة سح أ ص‎ 

() الوافي: ب ١7‏ من أبواب القضاء والشهادات ذيل ح 7١ج ١7‏ ص 44١‏ 
(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الاستخارة ج دص 511 


كتاب الصلاة / فى الاستخارة بالرقاع لل ا 88؟ 


على الاستخارات بالرقاع ممّن روى ذلك من أصحابنا ومن الجمهور, لأنّه نقل 
هذه الاستخارة عن جماعة كثيرين من العامة وجعل الأخبار الواردة بالدعاء 
ومايقع في الخاطر وغيرها محمولة على الضرورة كعدم التمكن من الكتابة أو عدم 
معرفة الكتابة لعمى أوجهلء بل نزّل جملة منها على إرادة الرقاع '. 

وفي «الروض» أن ذات الرقاع الست أشهر الاستخارات'. وفي «الفوائد 
الملية» ونحن قد جرّبئا ماذكره ابن طاووس فوجدناه كما قال '. 

قلت: لم تذكر هذه الاستخارة في الفقيه والمقنع والغنية وإشارة السيق ولا 
رسالتي المفيد والصدوق إلى ولديهما على مانقل عنهما مع أَنّْهم قد ذكروا غيرها 
فيها. وقد سمعت ما نقله في «السرائر ث» عن القاضي. وأمّا الديلمي وابن حمزة فلم 
يتعرّضا لشيءٍ من الاستخارة: ولم ينقل لنا عن الكاتب والعماني والتقي فبها 
شيء؛ فقد عرف حال جميع من تقدّم على“ انْنّإدريس من الأعاظم. 

وما ذكره المصدّف ة في وصفها هو الموييقود في/خبر هارون “غير أن في الخبر 
زيادة: «واختر لي» بعد قوله: «خبرئي؟ ككتاافي «المقنعة » وغيرها'. وفي 
«المقنعة» لفلان بن فللان ال تالوتعسوكتب الأصحاب أ 0 . وفي 
الخبر وأكثر كتب الأصحاب: افعل ولا تفعل. والموجود في «البيان” أ» وبعض لسخ 


)١(‏ فتح الأبواب: ص 5١١‏ و1716و5017. 

(؟) روض الجنان: في صلاة الاستخارة ص 17س 12. 

(") الفوائد الملية: في صلاة اللاستخارة عصس 117 

(5) قد مضي' فى ص 19/7 هامش .١١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الاستخارة ح ١ج‏ 8 ص .1١8‏ 

(1) المقنعة: في صلاة الاستخارة ص .1١4‏ 

(/) كما في كشف اللثام: في صلاة الاستخارة ج ص 2٠١‏ 

(8) كذا في المطبوع من المقنعة: ص 5 ولكن الموجود في نسخة وفي الرحلية ص 5 
سى 2؟: لقلان بن فللانا. 

(9) كما في النفلية: ص 45.: والموجزالحاوي: ص ,.٠١7”‏ والفوائد الملية: ص مرخرة 

,117 البيان: في صلاة الاستخارة ص‎ )٠١( 


5للللدشغطسس سس ِب يي يي يي يب فمقتاح الككرامة /ج 8 
«النفلية» افعله. وقد صحّحه فى «البيان» بعد أن كان كاتباً: افعل. نقل ذلك 
في «الفوائد الملية» وحاشية 8 «هامش البيان» الذي عندي. وقد وقع فى 
يدي منذ سنين «رسالة في الاستخارات» قد قطع فيها بأنّ الصحيح: افعله بالهاء 
أنه هو الموجود فى كتاب ابن طاووس '. وأمّا لاتفعل ففى «الفوائد الملية» أنّه 
بغير هاء اثّفاقاً". ‏ ْ 

وفى «التفلية» أنّه يغتسل ثةَ يكتب ؟ ... إلى آخره. وليس فى الرواية ذكر 
الُسل. وقال فى «الفوائد الملية» ولم يذكرء السيّد فى كتابه ولا المصبّف فى كتبه 
بهذه الصفة *. قلت: ولاغيره: قال: نعم ورد الغسل أضروب من الاستخارة 1 

وما البنادق فهي نوع من الرقاع؛ قالح في المرفوعة: انو الحاجة في 
نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة: لا؛ وفى واحدة: نعم: وأجعلهما في بندقتين من 
طين, ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيذكوَقِلٍ: يا الله إِنّي أشاورك في أمري هذا 
وأنت خير مستشار ومشير فأشر علق بقافيه كلاح وحُسن عاقية م أدخل يدك, 
فإن كان فيها نعم فافعل: وإن كان فيها /5 قل قعل . وقد ورد فيها روايات ار 

وأا الاستخارة بالمصحف العسايك دقل فى «الموجز الحاوي»: هي أن أن 
يفتح المصحف وينظر أُوّل مافيه ويأخذبه8. وقال في «الذكر ى»: ومنها الاستخارة 
بالمصحف الكريمء روى اليسع القمي* قال: قلت لبي عبداش له : أريد الشيء 
فأستخيرالله فيه فلا يوق فيه الرأي أفعله أو أدعد؟ ققال؛ انظر إذا قمت إلى الصلاة 
- فإ الشيطان أبعد مايكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة ‏ أي شيء وقع في 


.184-181 فتح الأبواب: ص‎ )١( 

(؟)الفوائد الملية: فى صلاة الاستخارة ص 771 

() النفلية: في صلاة الاستخارة ص 141. 

4 وة)الفوائد الملية: في صلاة الاستخارة ص ١1؟5.‏ 

(7و/) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الاستخارة ح 17 6ج وص 11١-505‏ 
(8) الموجرالحاوي(الرسائل العشر): فى صلاة الاستخارة ص .٠١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في الاستخارة بالمصحف الكريم ج 4 ص .0/١‏ 


كتاب الصلاة / في الفرق بين التفأل والاستخارة سس لاوم 


قلبك فخذبه, وافتس المصحف فانظر إلى أَُوّل ماترى فيه فخذ به إن شاء الله تعالى, 
انتهى مافي الذكرى .١‏ ولعل المراد بالاستخارة هنا طلب العزم على مافيه الخيرة 
فمعنى عدم توفيق الرأي له فى الشيء عدم حصول العزم له. ولهذا أشاراقة 
بالإتيان بالاستخارة ثانياً لتعرف الخير حينئذٍ. وخيّره في ذلك بين طريقين, 
ومعنى «أوّل ما ترى فيه» أَوّل مايقع نظرك عليه من الآيات, لا أَوّل ما في الصفحة 
كما هو متعارف الآن, كما نص على ذلك بعضهم " . وهو صريح الخبر الذي هو 
الأصل فى هذه الاستخارة. 

ولعل المدار على مايتبادر من لفظ الآية ولا عبرة بالمقام والسوقء فلو أنه 
وقع نظره على قوله عرّوجل: «إِنّكِ أنت الحليم الرشيد» _كما وقع لبعض حيث 
مكار على المواجره اكلي الخم: فوقع نظره على هذه الآية الكريمة. فهاجر 
فوقّق لما أراد وبلغ المراد قلنا له استتخارتلف»يسنة جيّدة, ولانعتبر المقام, لأن 
كان مقام استهزاء فتقول هي غير ججيّذة: كن ملالجظة المقام إنْما هي لسعارف 
الخريت الماهر فإنّه إذا لا حظها ظهر له من ذلك الأسرار الغريبة. 

فإن قلت: قد روي في «الكافي» عن أبي عَبداشكة أنه قال: «لاتتفأل 
بالقرآن»؟. 

قلت: قال في «الوافي»: إن صم الخبران» أمكن التوفيق بينهما بالفرق بين 
التفاؤل والاستخارة فإِنّ التفاؤل إِنّما يكون فيما سيقع ويتبيّن الأمر فيه كشفاء 
مريض أو موته ووجدان الضالة أو عدمه ومآله إلى تعجيل تعرّف مافى علم 
الغيب, وقد ورد النهي عنه وعن الحكم فيه ب لغير أهله وكره النظر (التطيّر خ ل) 
في مثله بخلاف الاستخارة فإنْها طلب لمعرفة الرشد في الأمر الذي أريد فعله 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب الاستخارة ح ١‏ ج ةحص 1١6‏ وفيه «أبي علي اليسع» وفي 
التهذيب:ج “اص ٠ح‏ 7 «عن أبي علي اليسع القمي». 

(؟) بحار الأنوار: باب الاستخارة والتفاؤل بالقرآن المجيد ج 3١‏ ص 144. 

() الكافي: ؛ باب النوادر من كتاب فضل القرآن ح لاج صن 115 
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أو تركة وتفويض الأمر إلى الله تعالى في التعيين واستشاره كما قالط في 
مرفوعة علىٌ بن محمّد: «تشاور ربّك» وبين الأمرين فرق وأضمح. وإِنْما منع 
التفاول بالقرآن وإن جاز بغيره إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البسّء إذا تفاءل بغير 
القرآن ثم تبيّن خلافه فلا بأس. بخلاف ما إذا تفاءل بالقرآن ثمّ تبيّن خلافه فإنّه 
بفضي إلى إساءة الظنّ بالقرآن, ولا يتأتّى ذلك في الاستخارة لبقاء الإيهام فيه بعد 
وإن ظهر السوء؛ لأنّ العبد لايعرف خيره من شرّهء قال الله تعالى: #وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبّوا شيئاً وهو شي لكم '4. 

قلت: ذكر مولانا عليّ بن طاووس في كتاب الاستخارات للتفاؤل بالمصحف 
ونخوها, منها إِنّك تصلي صلاة جعفر وتدعو بدعائهائمٌ تأخذ المصحف وتنوى 
فرج آل محمد بدءاً وعوداً نه تقول: اللّهمٌ إن كان في قضائك وقدرك أن تفرّج عن 
وليك وحجّنتك في خلقك في عامنا هذا أو فيشهرنا هذا فاخرج اننا رأس أنة 
كتابك نستدل بهاعلى ذلك ثم تعدٌ سبع ورقات ود إتَلْدٌ عشرة أسطر مر ظهر الورقة 
السابعة وتنظر مارأيته في الحادئ شوم البيطود رقم تعيد الفعل ثانيا لتفسيره 
فإنّه تتبيّن حاجتك إن ع شاء الله ثم إن يبن معنى قوله «في عامنا هذا» أن العلم 
بالفرج عن وليه هةٍ يتوقّف على أمور كثيرة؛ فيكون كل وقت يدعى له يذلك في 
عامي هذا وشهري هذا يفرّج الله أمرأ من تلك الأمور الكثيرة فيسمّى ذلك فرجاً. 
وذكر أيضأ عن بدر بن يعقوب أنّكِ تدعو للأمر والنهي أو ما تريد الفال فيه بفرج 
آل محئد ج824 وذكر نحواأ من ذلك الدعاء وقال: ثم تعدٌ سبع أوراق ثمّ تعد في 
الوجهة الثانية من الورقة السابعة سّة أسطر وتتفأل بما يكون في السطر السابع. 
قال: وفي رواية أخرى: أن تدعو بالدعاء ثم تفتم المصحف وتعدٌ سبع قوائم وتعدٌ 
مافي الوجهة الثانية من الور قة السابعة وما في الوجه الآخر من الورقة الثامئة من 
لفظ الجلالة ثم تعدّ قوائم بعدد أسم الجلالة ثيّ تعدٌ من الوجهة الثانية من القائمة 


)١(‏ الوافي: باب صلاة الاستخارة ج دص ١877‏ والآية 7١‏ من سورة البقرة. 


كتاب الصلاة /في الاستخارة بالسبحة والخصص 2 بل 184 


النى بنتهى العدد إليها ومن غيرها مما يأتى بعدها سطوراً بعدد افظ الجلالة 
وتنفاءل باشر سطر من ذلك '. 

ونا الانتعارة بالذعاء واحد فنضة هن السعة أو العتضى وعذها وكيقّة 
ذلك, ففي «فهرست الوسائل» أن فيه حد يثين» وذكر ماسنذكره عن الذكرى '. وفي 
«الموجز الحاوي» أنه يقرأ ويدعو وذكر أيضاً مافي الذكرى أوّلاً من دون تفاوت, 
قال: ال بق بقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته. فإن خرج زوج فهو افعل أو 
قر ار المت ويجوز بكفٌّ من الحصئ "' انتهى 

وقال في «الذكرى»: ومنها الاستخارة بالعدد ولم تكن هذه مشهورة في 
وقد رونها نه وجميع مروباته عن بصنا عن الخ الكير الناضل 
اح جيا الذي و ال عن ا ارتو دي 
ددن مزق قيقر قر عفرا مول له أستغيرك لمك بعاقية الأمور 
ا ل 
ير تاد موه لاوم تقل 1 أثامة سرورا اللهد إن أمر فأتتمر وإِمّا نهى 


.17/5-11// فتهم الأبواب: في صفة القرعة في المصحف صن‎ )١( 

(؟) فهرست وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الاستخارة ج 6 ص .5١‏ 

() الموجز الحاوى (الرسائل العشر): في الاستخارة ص ٠١7‏ , 

4 يد الور ا الخ يعبات لبط قفي بعض النسخ «: تقعض» بالضاد المنقوطة أي 

تعطف وتميل؛ وفي أخرى «تقعص» بالصاد المهملة + لون اي م 

السرور سريعاً وتمضي سريعاً . وفي ثالثة «تقضي» أي تمضي. وفي رأبعة «تقيض» أي تملاً 
وتساوي. والظاهر أن الثالثة -أعني «تقضي» _أولى بالاعتماد, فإنٌ ايراد اللغات الغريبة غير 
المأنوسة غير معمول من الأئمة جقلة . ويمكن أن تكون قراءتها «تقضّى» بالضاد المشدادة » 
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فأنتهي, الهم إنّي أستخيرك برحتمك خيرة في عافية ثم يقر بقبض على قطعة من 
السبحة ويضمر حاجته. إن كان عدد تلك القطعة زوجاً فهو افعل, وإن كان فرداً 
فهو لاتفعل أو بالعكس. وقال ابن اووس رحمه الله تعالى في كتاب 
الاستخارات ' وجدت بخط أخي الصالح الرضي الآوي محمّد بن محمّد بن محمّد 
الحسينى ضاعف الله سيادته وشّف خاتمته بما هذا لفظه؛ عن الصادق طية: من 
أراد أن يستخير لله تعالى قليقرا الحمد عشر مرّات وإنّا أنزلناه عشر مات ته 
يقول ... وذكر الدعاء إلا أنه قال عقيب «والمحذور»: اللّهمّ إن كان أمري هذا قد 
أبيطت, وعقيب «سرورأ» يالله إِما أمر فأئتمر وما نهي فأنتهي. اللَّهِم خرلي 
برحمتك خيرة في عافية ثلاث مرّاتء ثم يأخذ كفا من الحصي أو سبحة؟ انتهي 
مافي الذكرى. 
وهل السبحة والحصى تمثيل نبصخ يكل عدود؟ أولا فيقتصر عليهما؟ 
احتمالان: ولعل الأوّل أظهر. وهل المإاهمن السطحة كلّما يسبّم به وإن لم يكن من 
تراب الحسين طب كما إذا كان تكن #تراب. الرضاة اراهن لشتني أو لايد عرف 
أن تكون من تراب الحسين لكلا وآن تكون ثلاثاً أو أربعاً وثلاثين خرزة؟ الظاهر 
الاكتفاء بكل مايسبّح به. وليس في الخبر تخصيص بكونها من تراب الحسين ية 
كالحصىء بل هي في ذلك كالحصىء نعم إذا كانت من تراب سيّدالشهداء أربعا 
وثلاثين أو ثلاثاً وثلاثين كانت أفضل وأعلى وأكمل. 
وفى «الرافي» ربما يستخار لطلب التعرّف بالدعاء والسبحة وهي مروية عن 
الصادق طَية . وربما رويعن صاحب الزمان صلؤات الله عليه أيضاً زهنوريها: أن 


« بمعنى تقدّر وتسيّب. ولكن الأمر سهل بعد وضوح المراد من الجملة المذكورة ونه اريد بها 
الدعوة إلى الله أن يجعل أيّامه الآتية محفوفة بالسرور والفرم. ولنِعمَ ما قال المجلسي له من 
أنّالأولى العمل بالرواية التي يست فيها هذهالكلمة. راجعالبحار: 17 ص 1١48‏ - ٠6؟.‏ 

)١(‏ قتح الأبواب: في الاستخارة بالقرعة ؟/؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: في الاستخارة بالعدد ج 4 ص 514 ٠9؟.‏ 


كتاب الصلاة /فى الاستخارة بالإلهام والشاوية لل ب 9ة؟ 


تقرأ الحمد عشر مرّات أو ثلاثاً أو مّة وإنّا أنزلناه كذلك؛ وهذا الدعاء ثلاث مبآات 
أو مرّة: اللّهمَ إِنّى أستخيرك ... إلى آخر ما ذكره أُوّلاً في الذكرى من دون تفاوت 
إلا في قوله: إن كان الذي قد عزمت عليه. وفي «الذكرى»: إن كان الأمر الفلاني 
كمأ سمعت. وفي «الوافي» أيضاً: ثم الوم الله تقبض على السبحة وتنوي إن اك ن المقيوض 
وترأكان أمراً وإن كان 00 أى بالكون! وقد يستفاد من هذا مايا تى 
الاشارة إليه. 

وما الاستخارة بالقيام إلى الصلاة فقد قال أبوالعباس: أن ينظر إذا قام إلى 
الصلاة إلى ماوقع في قلبه فيأخذ به '. وقد عقد له باب فى «الوسائل» وذكر فيه 

شين اديص 

واما الاستخارة بالأخذ سن لسان النقاور فقال ابو العياس: هو أن انستششير 

بعض أخوانه سااة لله أن يجري له 3 لبكازه ه الخيرة ويفعل ما الشيير عليه ث, 
9 أورة الصدوق ع كاب «معائل الأظبا ر/وألفقيه» باسئاد إلى هارون لبئى 
خارجة قال: سمعت أبا عبدالل اقل .يقول: ذا أراد أحدكم امنا قنلة يفنا ووافة 
أحدا من الناس حتّى يشاور الل 0 55ل وما مشاورة الله عرّوجل؟ قال: 
تبدأ فتستخير الله عرّوجل ألا ثم تشاور فيه فإذا بدأ بالله تعالى أجرى الخير 
عان لماو هن اعد ين الشاة * . ورواه في «المقنعة» مرسلاً عن الصادق١‏ وقورد 
أيضاً: أنه إذا أراد أحدكم أن يشتري أو يبيع أو يدخل في أمر فيبتدئ بالل ويسأله 
الخيرة فيقول: الله ني أريد كذاء فا ن كان خيرأ لي في دينى ودئياي وآخرتي 


.1518-1519 الواقي: باب صلاة الاستخارة ج وص‎ )١ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الاستخارة ص ٠١7‏ 

(17) سائل الشيعة؛ ب 1 من أبواب صلاة الاستخارة ج هص 11؟, 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الاستخارة ص .٠١7‏ 

(0) معاني الأخبار: باب مشاورة الله ص 114١م .١‏ من لا يحضره الفقيه: ياب صلاة الاستخارة 
ح ١1068اج‏ اص 059. 

(1) المقنعة: فى صلاة الاستخارة ص 11١؟.‏ 


| ةر 


وعاجل أمري وآجله فيسّره لي وإن كان شرّأ لى فى دينى ودنياي فاصرفه عني, 
رب أعزم لى على رشدي وإن كرهته وأبته نفسى, ثم يستشير عشرة من المؤمنين» 
فإن لم يصبهم وأصاب خمسة فليستشر الخمسة مرّتين» وإن كان رجلان فكل 
واحد حبسا وان كان واحدا فليستشره عشرا؟. 

وأمًا الاستخارة بالدعاء المجرّد فقد رواه الشيخ بإسناده إلى الصادق لَك 
قال؛ ما استخار الله عبدٌ قطّ مائة مرّة في أمرٍ عند رأس الحسين طئ فبيحمد الله 
ويئني عليه إلا رماه الله تعالى بخير الأمرين '. وروى معاوية بن ميسرة عن 
الضادى :ما استخار الله عبد سبعين مدّة بهذه الاستخارة إل رماه بالخيرة 
يقول: يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسيين ويا أرحم 
الراحمين ويا أحكم الحاكمين صل على مِخْْمدٍ وأهل بيته وخرلي في كذا وكذا". 
وروى ناجية عند طق إذا أراد شراء الت 5 أو الشاعة الخفنة أو الشيء 
البسير امشخارالله فيه سيع مات رفاذا ١‏ كان أكزاً جسيماً استخارلله 06 

هذا وفى خبر إسحاق بن سشارتك في عافية فإِنّه 


ربماخير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله ”. 


2 زان لفك 3 ١‏ 1 

)1 ار ا ا و وأنّ الشيخ رواه ببإسناده 
رواه ابن روي فى عالت المؤلف في الاستخارة باسناده إلى 1 يعر 
الطوسي وهو بإسناده إلى ا الجئال عن ابي ا 

لوه 0 من لد متلا الاليا رات اج 0 صن 512 

(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الاستخارة ح 7ج ه ص .٠00‏ 


كتاب الصلاة / فى الاستخارة المنسوية إلى الحجّة #4 ب خا 


وهناك استخارة أخرى ' متعارفة عند جملة من أهل زمائنا ينسبونها إلى 
مولاناالقائم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: وهي أن يقيض على السبحة 
بعد قراءة ودعاء ويسقط ثمانية ثمانية؛ فإن بقى واحد فحسنة فى الجملة, وإن بقى 
اثنان فنهي واحد, وإن بقي ثلاثة فصاحبها بالخيار تتساوي الأمرين؛ وإن بقي 
أربعة فنهيان, وإن بقي خمسة فعند بعض أنْها يكون فيها تعب وعند بعض أن فبها 
ملامة. وإن بقي سنّة فهي الحسنة الكاملة التي تحب العجلة, وإن بقى سبعة فالحال 
فيها ماذكر في الخمسة من اختلاف الرأيين أو الروايتين؛ وإن بقي ثمانية فقد نهي 
عن ذلك أربع مرّات. وهذه لم نجدها في كتب الأصحاب قديمها وحديثها 
ف وعيار جد ناا تذايك انقادتا نن الاستهارة النوو عن الفنادق 
والقائم ل حيث خيّر هناك يأن يجعل الزوج عبارة عن افعل أو بالعكس» أنه 

قد يفهم من قوله: تقبض على السبحة بوتنوقيين كان المقبوض وتراً كان أمراً أو 
بالتكد تو[ الدار هل عد القاة ٠‏ فللانوى) ِل كان المقبوض زوجاً فنهى 
واخة أن زحي فييان أ توه أذواج 5 َي في أعلى تراس سبدو | 
احتمل أن يكون مسولا اشر ا هه 

وفي «الحدائق» وفي هذا الباب استخارة غريية لم أقف عليها إلا في كلام 
والدى قدّس الله تعالى روحههء قال من كتاب السعادات: خيرة مروية عن الامام 
الاطك عمتر بح مقعه المناوى كذ جر الغبد بدة والاخلاض ثلاناً ريتضلي 
على محمد وآله خمس عشرة مرّةء ثم يقول: الهم ني أسألك بحقّ الحسين وجدّه 
وأبيه وأمّه وأخيه والأئمّة التسعة من ذُرّيته أن تصلّى على محمَّدٍ وآل محمد وأن 
تجعل لي الخيرة قي هذه السبحة وأن تريني ماهو أصلح لي في الدين والدنياء 
اللْهمَ إن كان الأصلح في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم عليه 
فمرني وإلآ فانهني إِنّك على كل شيء قديرء ثمّ تقبض قبضة من السبحة وتعدّها 
)١(‏ لم نجد لهذه الاستخارة قائلاً في كتب القوم ولا مأخذاً إلا ماأشار إليه الشارح في المقام, 

قرأاجع. 


##الوبب بي ير | عر لزي ارج 
سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاالله إلى آخر القبضة؛ فإن كان الأخير سبحان الله 
فهو مخيّر بين الفعل والترك؛ وإن كان الحمدلله فهو أمرء فإن كان لا إله إل الله فهو 
نهي. وقال: حرا الجرية قف الا البودةا رد فيه إلى نهي 
وأمر ومخيّ. وأكتر الاستخارات إنّما تت تضتّنت الأمر والنهى. بل هذه الرواية انا 
تضمّنت مايقتضي الانحصار فيهما لقواهاقةٍ اافسمرني وإلآ فانهني» ولم يذكر 
التخيير ف ىالدعاء وذكره ه فى آخر الرواية, تم أخذ في بيان وجه الجمع فجمع بِأنّ 
الأمر والنهي ا ا ع 7 04 
فالظا هر 3 الأمر فيها ما ا العا ناما ا الأعه . 
الأمق من الشرن: متا كان فيه مصلحة أو عدم مشقّة أو انتفاء المفسدة فقطء وأنّ 
الأمر في هذه الاستخارة نص فى رجحان"الفعْل,والنهي نص في مرجوحيّته فجاز 
التخيير بمعنى مساواة الفعل للترك ١ .١‏ هر«ه؟ / / 

قلت: الأمر وافعل فى الأخبار 0 مانواه المستخير: فإن توى 
الأرجح كان معنى افعل والأمر أنه أَرَحِ» وَكذاإِن وى الرجحان كان معنى الأمر 
والنهي ولا تفعل يتبعه ويجري في خلافه على هذا المجرى. والأدعية في 
الأخبار " تدل على ذلك فالحظ دعاء السبحة وغيره من الأدعية. وعلى هذا فإن 
استخار مثلاً على الأرجحيّة فخرج له نهئ فله أن يستخير فى ذلك الأمر بعينه على 
الراجحيّة أو عدم الضررء وهكذا والأمر واضح. 

هذا ويحكى عن مولانا الشريف ملا أبي الحسن العاملي في «شرحه على 
المفائيج» وعن الشيخ سليمان البحراني ذ فى «الفوائدالنجفية» أنْهما تعئاضا لحال 
الاستناية في الاستخارة. فقال: الأول ييا لا يخفى 94 المستفادمن يا ما _ 


.05١-8055 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة الاستخارة ج‎ )١( 
.1١4 (؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الاستخارة ج ة ص‎ 


كتاب الصلاة / فى الاستشخارة ثيابة عن القي إإب-بإ----س-يييييس908 


أن الاستخارة ينبغى أن تكون ممّن يريد الأمر بأن يتصدّاها هو بنفسه, ولعل ما 
اشتهر من استثابة الغير على جهة الاستشفاح. وذلك وإن لم نجد له نصنّاً إلا أن 
التجربات تدلّ على صمّته, انتهى. وما الثانى فقال: فائدة فى جواز التيابة عن 
الغير في الاستخارة: لم أقف على نصّ خاصٌ في جوازهاء ويمكن الاستدلال 
على ذلك بوجوه. * نم ذكر وجوهاً عشرة قد اعترف بالطعن في أكثرها وأقربها إلى 
الأعتار وهو ازيفة :الأول؛ أنّكل مايصح مباشرته ه بصح التوكيل فيه. وليس هذا 
من المواضع المتفق على استثنائها ولا من المختلف فيها. والساني: أنّ علماء 
زماننامطبقون على استعمال ذلك ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك. ولعلّه كافٍ فى 
مئل ذلك. الثالث: أن الاستخارة مشاورة لله ولاريب أن المشاورة تصمٌ التيابة 
فيها كما في استشارة علي بن مهزيار للجواد الميلة. ورابعها: أنّ مشاورة المؤمن 
نوع من أنواح الاستخارة وقد ورد فيثاروايرحليَ بن مهزيار ما هو صريح في 
النيابة فيهاء ولافرق بين هذا النوع وغيرهة أ انتهى. 

قلت: : ليس في أخبار الاسكضارة فى «الوسائل ”ب ذكر عليّ بن مهزيار وإِنّما 
الموجود في الموضعين اللذين أشار إليهما عَليّ بن أسباط ؟ وقد كتب إلى 
الحو اد الك يستشيره في ببع ضيعته» فأمره بالاتفارة ولس نكا تساازاد: 
والموضع الآخر هو أن الحسن بن الجهم * سأل لابن أسباط وهو حساضر 
أباالحسن للب فقال: ماترى له ... الحديث 

وأجاب (وقال -_خ ل) في «الحدائق»: لا ريب أن الاستخارة بمعانيها ترجع 
إلى الطلب وأنّ من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فإنُ الأرجح والأنجح في 


.1١6 وسائل الشيعة؛ ب ه من أبواب صلاة الاستخارة ح لاج 0 ص‎ )١( 
.017- 097 ص‎ ٠١ (؟) الحدائق الناضرة: في صلاة الاستخارة ج‎ 

(؟) بل هو موجود فى الوسائل راجع التعليقة السابقة برقم ؟. 

(4) وسائل الشيعة: ب ث من أبواب صلاة الاستخارة ح لمج هص .5١5‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ هن ابواب صلاة الاستخارة ح ج غاص .5١6‏ 


كمون 


ويستحبٌ صلاة الزيارة والتحيّة والإحرام عند أسبابها. 


حصولها هوأن يوسّط بعض القريبين إلى حضرة ذلك السلطان في سؤالهاء والنياية 
في استخارة الله عرّوجل من هذا القبيل '. 

وليعلم أنه في «الوسائل'» روى عن الطبرسى بإسناده إلى صاحب الأمر إلا 
خبراً ظاهره أنّه لا استخارة بالخواتيم بأن يكتب فى أحدهماافعل وفى الآخر له 
تفعل. وقد ورد في الأخبار أنه لا يتكلّم في أثناء الاستخارة" وأن يوتر في 
الاستخارة , ولعل معناه أنّه يقطع في دعائه بالخيرة على وتركأن يقول ثلاثاً أو 
خمساً: أستخيرالله برحمته خيرة في عافية أو نحو ذلك. 

[الثامن عشر: صلاة الزيارة |والتحيّة والإحرام ] 

قوله قدّس الله تعالى روح ة#اويستحبٌ صلاة الزيارة 
والتحيّة واللإحرام عيلك أسبابها م وهي الزيارة للنبيّ أو الائعة صلوات الله 
عليهم ودخول المساجد والاحراء:بالنصوص والإجماج كما في «كشف اللثام" لاه 
وفى «الغنية» صسلاة الزيسارة للنبيٌ وأحد الائمّة ئمّة صلوات الله عليهم 
ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة, فإذا أراد الإنسان الزيارة 
لأحدهم وهو سقيم في بلده قدّم الصلاة ثم زار عقيبها. ويصلَي الزائر 
لأميرالمؤمنين شه ست ركعات ركعتان له وأربعة لدم 01 ٠‏ وفي «إشارة 
السيق» أنه يبتدئٌ يهما قبل الزيارة إِذا كانت عن بُعدء وإِلَا يعدهما عند رأس المزار 


.0177 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في صلاة الاستخارة سج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الاستخارة ح ١ج‏ 6 ص ؟١؟,‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الاستخارة م لاج 6 ص 516. 
(8) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة الاستخارة ح ١١ج‏ نص لى١ا؟.‏ 
(0) كشف اللثام: في صلاة الزيارة ... ج 6 ص .5١١‏ 

(1) غنية النزوع: في صلاة الزيارة عن 4 0 


كتاب الصلاة / فى صلاة الزيادة والتحية والأحرام سس /؟ 


لمن حضره '. 

واعلم أنّ أقلّ نافلة الزيارة ركعتان تهدى للمزور. ووقتها بعد الدخول 
والسلام. ومكانها مشهده وما قاربه؛ وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على 
يساره, ولا يستقبل شبيئاً منه. نص على ذلك كله الشهيد الثاني '. ونصٌّ على بعض 
ذلك غير واحد '. 


(١)إشارة‏ السبق: في صلاة الزيارة ص وو ١‏ 
)5 الروضة البهية: في نافلة الزيارة ج اص 1468. 


المقصد الرابع 


فى التوايع 
وفيه فصول: 
الأوَل: في السهو 
وفيد مطالب: 


(الأوّل) مايوجب الإعادة: 


«المقصد الرابع: في الاب في قمسة فصول 4 

«الاول: في السهو» :قال في «كشَكاللقام' »: السهو هو الغفلة ولذا يشمل 
الشكٌء قلت: قد يجب على المكلف معركة مع الهو والشكٌ والظر لتباين 
أحكامها واختصاص العمل بكلّ معنى شكمة اسهد 

فالظن ' عبارة عن ترجيح أحد المجوّزين في الذهن ترجيحاً غيرمائع من 
النقيضء ثم لمّا كان عبارة عن ذلك وكان للترجيح مراتب داخلة بين طرفى شدَة 
في الغاية وضعف في الغاية كان قابلاً للشدّة والضعف, وطرفاه العلم الذي 
لا مرتبة بعده للرجحان - والجهل البسيط. 

وأمّا ا فذهب المحمقون ' إلى أنه عبارة عن 


256 كشف اللثام: في توا بع الصلاة ج دص‎ )١( 

(1) كما في كشف المراد: في المقصد الثاني المسألة الحادية والعشرون ص 747 

(5) منهم الطوسي في تجريده. راجع كشف المراد: المقصد الثاني المسألة الحادية والعشرون 
ص 74١‏ 


كتاب الصلاة / فى معنى السهو والفرق بينه والشكٌ والغغفلة 105 


عدم العلم بعد حصوله عمّا مَن شأنه أن يكون عالماً محتجّين بأنّ الواحد من 
لايجدمن نفسه أمرأ زائداً على فقدان العلم حالة السهو. فلا يكون معني وجودياً, 
وإلى نحوه ذهب الفقهاء ' فقالوا على ماقيل: إِنّه عزوب المعنى عن القلب بعد 
خطوره بالبال. وهو بهذا المعنى مرادف للنسيان عندهم, ويأتيله معني آخر. 
ونح ار ا نالسرا قاد إلى أله ليد ير ج181 للا وطاق مان بن 
المعاني قائم بالنفس يضاد العلم. ثم اختلفواء فذهب بعضهم تارة أنه مقدور للعباد 
ولكنّه لايصدر عنهم لفقد الدواعي, وتارة إلى أَنّه غير مقدور عليه أصلاًء وهو 
ظاهر قول الجبائيين. 

وأا الشكٌ فقد اختلفوا فيه أيضأء فذهب الجبائيان' إلى أنه معنى قائم 
بالنفس يضاة العلم. وذهب المحقّقون؛ إلى أنه عبارة عن سلب الاعتقاد وتردد 
الذهن بين طرفي النقيض على التساوي 2 “ماد دد الذهن في النسبة الاإيجابية أو 
السلبية مع تصوّر الطرفين. وكذا قيل” عت القتهاء له عبارتان: إحداهما سلب 
الاعتقادين لثبوت شيء أو نفيه, والثانية تَضارَي الاحتمالين. 

وليعلم أ د السهو قد يطلق على الشَلك لذن وشيب في الشكٌ فأطلق 5 
السبب على المسبّب. والسهو والشك ليسا من قبيل الاعتقاد كالوهم بخلاف الظن» 
وأسباب السهو قد تكون من العبد لتقصيره في التحفظ. 

والغفلة عدم حصول الشيء بالبال وربّما يعبر عنها بأنّها عدم التفطن للشيء. 
وهي أعيٌ من السهو والنسيان. 


)١(‏ منهم السبزواري في الذخيرة: في أحكام الخلل ص 7 والشهيد الشاني فسي روض 
الجنان: في أحكام السهو ص "٠‏ السطر الأول. 

١(‏ و" و؛) نقل عنهم العامة في كشف المراد: المقصد الثائي المسألة الحادية والعشرون 
ص 49 

(8) متهم الاستر ترآبادي في المطالب المظفرية؛ في السهو ص ١١١‏ س 6 (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 9//7؟), والسبزواري في الذخيرة: في أحكام السهو ص 17, والبحراني 
في الحدائق: ج اص 1 ٠‏ والشهيد الثاني في الروض: في السهو ص اس آل 


با ؟ 
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بيان ذلك: إن السهو هو الغفلة عن الشيء مع بقاء صور ته أو معناه في الخيال أو 
الذكر بسبب اشتغال النفس والتفاتها إلى مهماتهاء وأمّا النسيان فهو الغفلة مع 
انمحاء صورته أو معناه عن إحدى الخزانتين بالكلية. وهذا مبني على فرق 
الأوائل بين السهو والنسيان, قالوا': إِنّ الأوّل زوال الصورة المدركة بالنتح عن 
القوّة المدركة بالكسر وثبوتها في الحافظة, والثاني زوال الصو 2 السيدركة عن 
التذةالمدرعة والعافلة هاو ليذ يحتاج تحصيل المنسي إلى تجشّم كسب جديد. 

ادر تهنا تايط أذ الل مزح بر يقد لل ل تاء 
الثابتة للسهو والشكٌ من وجوب الإعادة أو الاحتياط أو سجود السهو أو التلافى 
أوغير ذلك. والمراد به فى النصوص وكلام الأصحاب مطلق ترجيح أحد اللقيشين 
فيكتفي فيه بِأَوّل مراتب الرجحان وهو يستلزم الاكتفاء بما هو أقوئ. واليداه 
في ذلك تعليق البناء فى النصٌ ' على وقؤع لويم والمراد به هنا الظنّ الذي هو 
لاق ارسي انين المزاف.ية معناء الستعار إجماعا كلما. في «الروض' 
ومجمع البرهان » فيصار به إلى المتجازءوهوالقدر الراججح مطلقاً أو إلى أقنوت 
المجازات وهو ول مراتب الرجحان كما يعطي ذلك عبارة «المقنعة* ونهاية 
الإحكام؟ والدروس”" والذكرى “» وبه صرّح جماعة من المتأخّرين *. ويزيد ذلك 


747 نقل عنهم العلامة في كشف المراد: في المقصد الثاني, المسألة الحادية والعشرون ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة؛ ب /امن أبواب الخلل ج 6 ص 117-157 

() روض الجنان: في السهو ص ٠4س‏ ؟؟. 

)ئ) الموجود فى المجمع الموجود لدينا هو دعوى الاتفاق على إرادة الظنّ من الوهم 
لا اللإجماح: ؛ فراجع ممع الفائدة والبرهان ؛: فى السهو ب ص 177 

(6) المقنعة: : فى أحكام السهو ص 125-0. 

)03 نهاية الاإحكام : في الشك ج ١‏ ص . 

(كرا ذكرى الشيعة: في الشك ج #ص 45. 

(5) منهم الشهيد الثاني في الروض: ص 54٠‏ والسيّد في المدارك: ج 4 ص 117. 


كتاب الصلاة / في بطلان الصلاة بالإخلال و أعيقا قهذا سس ١/1‏ 


كل من أخل بشيوٍ سن واجبات الصادة غتيلأ بطلت صلاته, 
سواء كا الراس شيل اد كفن أو قرط أو تركاء 


بياناً اشتراط التساوي للاحتياط في النصوص كقولهطةٍ: «واعتدل شكه '» فما 
وقع في كثير من العبارات كعبارة «الإرشاد'» وغيره ' من التعبير بغلبة الظنّ فمجاز 
بسبب أ الظر لينا كان غالباً بالنسبة إلى الشكٌ والوهم وصفه يما هو لازم له 
وأضاف الصفة إلى موصوفها بنوع من التكلف لا إرادة للخلاف. 

وليعلم أن لا فرق في البناء على الظنٌ بين الأوليين والأخيرتين ولا بين 
ار باعية ويه ها ولانين 0 والركما كعاث ت كدان عليه جماعة ؟. وتمام الكلام 


الصادة يدا بطلت صلاتم: :بول كان الواجيب ل أن كقة 3 

شرطاً أو تركاً» بلاخلاف كما في «نهآية الاحكاء * 4. وفي «الغنية» لجح 
على بطلان صلاة من ال بشيء من واجباتها" . وفى «(سجمع اليرهان» كأنّه 
لاسخلاف في الجزء والشرط في العامد والجاهل". وفي «المدارك» أجمع 


515١ من أبواب الخلل الواقع ف يالصلاة ح + ج هص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) إرشاء الأذهان: في السهو م ١‏ ص 138, 

(5) كجامع الشرائع: في السهو ص .١١7‏ 

(4) منهم الشهيد الثاني في روض الحنان: قي السهو ص اس 35, والمقدّس الأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في السهو ج اص ١28‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد؛ في السهو 
ص 77س ل 

(5) نهاية الاإحكام: فالخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 017. 

(5) غنية النزوع: فيما يقطع السلاة ص .1١١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في الخلل ج ص 47. 
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الأصحاب وغيرهم على أن من أخل بشيء من شرائط الصلاةأو واجباتها عمداً 
بطلت صلاته. وقال: وأيا البطلان بفعل مالا يجوز فعله فيالصلاة فلا يتم على 
إطلاقه. لأنّ النهي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها وإِنّما 
شت البطلان بدليل من خارج كما في الكلام والالتفات ونحوهما '. قلت؛ تقدم 
الكلام ' في ذلك وسمعت مافى «نهاية الاحكام». 

وقد مكل للكيفية في وال والتذكرة؛ والذكرى* والتنقيح' والرياض”» 
بالطمأنينة, وزيد في بعضها* الجهر والاخفات وترتيب الواجبات بعضها على 
بعض على الوجه المأمور به. وفي «المدارك» الاقتصار على التمثيل لهابالأخير, 
وقال: مافي المعتبر من التمثيل لها بالطمأنينة غير واضح. والمراد بالترك مايحرم 
فعله في الصلاة كالالتفات والكلام. وفى إطلاق الواجب عليه تجوّز". 

وفي «كشف الام "'» يتضئن تعمد لخاد لكذكّر المصلّى عند الاخلال كونه 
فى الصلاة الفريضة, فمن أل بالسو ل أواحصجرة متعتداً أو تعمد التكفير أو 
الكلام أو ترك الطمأئينة للغفلة ع نكَوَنَديجة)54طككدا. إل بطلت صلاة من 
سلّم عمداً قبل إتمام الصلاة لزعمه الإتمام. وفي «نهاية الإحكام» لو تكلّم ناسياً 


.2١١ مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص‎ )١( 

(؟) تقدام فى ج ماص 1,818. 

(5) المعتبر: في الخلل الواقع ف يالصلاة ج ؟ ص "7 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج “ص 7١٠7‏ 

(8) ذكرى الشيعة؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج ره 

(1) التنقيح الرائع: ف يالخلل ج ١‏ ص 07؟, 

() رياض المسائل: في الخلل الواقع في الصلاة ج #ص 1١5‏ 

(ك) منها ذ كرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص "١‏ والتنقيح الرائع: في الخلل ج ١‏ 
ص 87 ؟, ورياض المسائل: فالخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص ؟١؟.‏ 

(4) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص ١١؟.‏ 

.2١6 كشف اللثام: في السهو ج 5 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى بطلان الصلاة بالاخلال بواجبها عمداً اام 


للصلاة لم تبطل صلاته ', ونحوه «المنتهى» وفيه: أَنّ عليه علماؤنا أجمع '. 

قلت: قد تقدّم لنا في بحث التروك فى مسألة الالتفات ' ماله نفع تام فى المقام 
ونقلنا هناك عن «النهاية والجُّمل والعقود والوسيلة» بطلان صلاة من تكلم ناسياً 
للصلاة وذلك لأنّه قال في «النهاية»: فإن صلَّى ركعة من صلاة الفنداة وجلس 
وتشهّد وسلّم ثم ذكر أنّه كان قد صلّى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى مالم 
يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة, فإن فعل شيئاً من ذلك 
وجبت غليه الاإعادة . ونحوها «الجُمل والعقود* والوسيلة' والغنية" والارشادة 
والاقتصاد؟ والمهذّب ''» على مانقل عنهما في الاعادة إذا تكلّم أو استدبر فيأيّ 
صلاة كان: بل في «الغنية» الإجماع ١١‏ وعن الحلبي التقي أنه قال: إذا نقص ركعة 
وام يذكر حتّى ينصرف أعاد؟!. فقد أطلق. حل لعن الس 

وفي «المبسوط» ثلاث عبارات يلد تَقيكايفي سحث الالشفات ١5‏ 
عبارتين: لامجبالييا على ذكزه و وام اللاي قوله: ومتى اعتقد 


1 نهاية اللإحكام: في اح الوا في الصاج ص01‎ )١( 

(؟) منتهى المطلبي ؛ في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 4 لس 4 ١ل‏ الأ ن الموجود فيه عدم القيد 
بلفظ أجمع 

(*) تقدام في جمص 147 -1/. 

(4) النهاية: في السهو ص .1١‏ 

(8) الجمل والعقود: فى السهو ص 7/. 

(1) الوسيلة: في السهو ص .1١1١ ١١1‏ 

(0) غنية النزوع: فيما يقطع الصلاة ص .١١١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في الخلل ج ١‏ ص 5318 . 

(4و١٠)‏ الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في السهو ج 4 ص .]١0‏ 

.1١١ غلية النزوع: فيما يقطع الصلاة ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ الكافى فى الفقه: فى اهو ص ١١,4‏ 

(1) تقله عند العلامة في مختلف الشيعة: في السهوج ؟ ص 417" 

.١10و‎ ١54 تقدّم فى ص‎ )١4( 
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أن فرغ من الصلاة لشبهة ثم م؛ تكلم عامدأ فإ لايفسد صلاته مثل أن يسآم 
الأولنين ناسيا 2ه يتك مده عامد! قة يذكر أثه ضلى وكسين قائد بي عا 
صلاته ولا تبطل صلاته, وقد روي أَنّه إذا كان عامداً قنطع الصلاة, والأوّل 
أحوط '. وظاهر الشهيد فى «الذكرى» أنه لم يقف على هذه الرواية حيث قال: 
وجعله في المبسوط رواية'. ويلوح ذلك أيضاً من «المختلف"» حيث استدلٌ 
لمختار النهاية أنه تعمّد الكلام ولم يستدل بالرواية. وقد تيت تنعت «الوسائل» في 
باب قواطع الصلاة وأبواب الخلل الواقع في الصلاة فلم أجد ما يدل على ذلك. 
وقال فى «المبسوط» أيضا: عي اا در 
القبلة أعاد. وفي أصحابنا من قال: إذا نقص ساهياً لم يكن عليه إعادة الصلاة, لا 
الفعل الذي يكون بعده فى حكم السهو, وهو الأقوئ عندي. وسواء كان ذلك في 
صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلة سيره فإنّه متئ تحقّق م نقص 
قضئ مانقص وبنئ عليه وفي أصحابناحن يقول: ل ذلك يوجب استثناف الصلاة 
في هذه الصلاة (الصلوات -ح ل لت نككستبتورباعبابينة. أنتهى. 

ونا عله د الب ل اش وال ل ال م ل تراه 
والأشهر كما في «الناقع '» وخيرة «السرائر" والتهذيب* والشرائع* والمعتبر ٠١‏ 


.١١8 ص‎ ١ المبسوط: في السهو ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في التروك ج 4 ص .١١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في التروك ج ااعى ١أ١أ.‏ 

(5) المبسوط: ف يالسهو ج ١‏ ص .١1١١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في التروك ج 4 ص .١1‏ 

(1) المختصر النافع: في الخلل الواقع في الصلاة ص 47. 

() السرائر: في الاحداث العارضة ف يالصلاة اج اص 150 

زكرا تهذيب الأحكام: اب ٠‏ في أحكام السهو ذيل ح كلاج لص أثرا. 
(1) شرائع اللإسلام: في الخلل الواقع فى الصلاة ج ١‏ ص .١١8‏ 

.58١ المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى بطلان الصلاة بالإخلال بواجيها عمداً .لام 


وكشف الرموز '» وأكثر كتب المصنّف ؟ و«الذكرى ؟ والدروس؛ والبيان* 
والهلالية وفوائدالشرائع ' والجعفرية " وإرشادهاة وحاشيتى تى النافع والأرشاد؟ 
والروض "' والمقاصد العلية١‏ أوالدرةالسنيةوغايةالمرام" أوواة الم عي ةا 
والمدارك ؟! والكفاية*! والمفاتيح' '» وهو ظاهر «الألفية"' والتنقيح*١‏ والشافية» 


ووافق أُوَّلاً مولانا الأردبيلي ثم إِنّهِ تفى البعد عن التخبير بين الإعادة وعدمها"١.‏ 
واستدل عليه في «كشف الرموز» بأنّه لاخلاف في أنّ الكلام ناسياً لايوجب 


5١١-1٠١ ص‎ ١ كشف الرموز: في خلل الصلاة ج‎ )١( 

(؟) منها مختلف الشيعة: فيالسهو ج ؟ ص 114 ومنتهى المطلب: في الخلل ج اص 1.4 
س ٠‏ ونهاية اللإحكام: في الخلل الواقع فى الصلاة ج ١‏ ص 87٠‏ وإرشاد الأذهان: في 

الخلل ج ١‏ ص 518. ٠‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاةيج أن 

(5) الدروس الشرعية: في المستحبّات ج ١‏ ضٌ وخ )' 

(8) البيان: : فالخلل ص 14. 8 

(1) فوائد الشرائع فالخلل عن 66 مط يشرط فى مكدة الدر عشي برق خخة1). 

(1) الرسالة الجفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في المناقيات ص 0 . 

(8) المطالب المظفرية؛ في المنافيات ص ١١6‏ س 9-0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 

ا ). 

(5) حاشية الإرشاد: في الخلل ص /الاس 4؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

. روض الجنان: ف يالخلل ص 70س 5؟ فما بعد‎ )٠١( 

"١1١-7٠٠ المقاصد العلية: في المنافيات ص‎ )١١( 

(؟١)غاية‏ المرام: في الخلل صى 8" س ٠١‏ 

(؟١)‏ الاثنا عشرية: فى المنافيات ص ٠١‏ س 5 (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم .)8١17‏ 

)١4(‏ مدارك الأحكام: فيالخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 6؟؟. 

.4 48 كفاية الأحكام: ف يالخلل ص ولاس‎ )١0( 

65 امفاتيع الخرائة: في السهو متاح 34س اص .١19106‏ 

.115 الألفية: في المنافيات ص‎ )١/( 

(18) التنقيح الرائع: في الخلل ج ١‏ ص 08؟. 

(19) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج “اص ؟1, 


يبيبلل ممقتأح الكوامة /ج 4 
الاعادة, والتقدير أنه تكلم ظانّاً تمام صلاته فهو بمنزلة النسيان .١‏ 

وفى «المختلف؟ والروض"» إن خرج عن كونه مصلياً أعاد. وقال المحتّق 
الثاني في «حاشيتي في النانع اناا 4: إذا 7 0 أعاد. 0 0 
البطلان. ثم إِنْه نقل عن الشافعى ومالك وأحمد استثناف الصلاة إن 0 الفصل 
لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناءً بعضها على بعض كما لو انتقض الوضوء. وقال: 
ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليأ يا*. ونحو منها «نهاية 
الإحكام'» فى الاحتمال والدليل. ولعله يعنى لخروجه عن كونه مصلياً كما 
صلى يليك كذا قال في «كشف اللثام'». وقال: وإنّما صحّت إذا لم يطل النصل 
للإجماع والنصوص واليسر وانتفاء الحرج, وقد يتأيّد بأخبار الاعادة إذا فارق 
كاله قخير الحسن بن ن أبي العلا 8 حم 
وغيرها يقتتضي عم لفرق . بين ما إذا أ اكلام كثيراً بحيث يخرج عن 
كوئه مصلّياً أوَلاً والفرق بطول فصل وعدمه ميعيد في الأوّل ويبني في الثاني لم 
ينضح ما وجَّهوه به سوى الجمع بين النصوص ومادل على البطلان بالفعل الكثير: 
وفيه نظر. لاختصاص مادل على البطلان بصورة العمد كما مرٌ في بحثه مع نقل 


.5١١ حن.‎ ١ كشف الرموز: في الخلل ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في السهو ج ؟*ص 584 أ 

(5) روض الجنان: في الخلل ص 76س 37. 

(؛) حاشية الإرشاد: في السهو ص 8/؟س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 
(0) تذكرة النتهاء: في السهو ج ؟اصن 517 

(6) نهاية الاإحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 21 

(/) كشف اللثام: فيالسهو ج ج اص 2014 

() وسائل الشيعة: ب > من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح اج فاص 5١6‏ 


كتاب الصلاة / فى بطلان الصلاة بالاخلال بواجيها عنداً ب ب بلالا 


«قلت: أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجرء فلمًا سلّم وقع في قلبي أنْي 
أتممثٌ فلم أزل أذكر الله تعالى حتّى طلعت الشمس فنهضت فذكرت أن الامام قد 
سبقنى يركعة, قال طة: فإن كنت فى مقامك فأتم يركعة وإن كنت قد انصرفت 
فعليك الإعادة». فتديّر, نعم الأحوط الاعادة كما ذكره الفارق, بل مطلقاً كما عليه 
الشيخ في النهاية ومّن تبعه لكنُ بعد إتمام الصلاة كماذكرنا وتدارك مايلزم السهو 
من سجدتيه, انتهى ' كلامه مع تغيير مافى عبارته. وفي «الدرّة السنية» أيضأً أن 
مختار النهاية أحوط. وتمام الكلام عند تعرّض المصف لذلك وهذا شيء جاء 
بالعارض. ْ 

وليعلم أن الظاهر أنه لافرق في الخلل الواقع في الصلاة ببين الواجسبة 
والمندوبة إلا فى الشكٌ فإنّه يتخيّر فى البناء على الأقلَ والأكثر. سواء كان فى 
الثنائية أو غيرهاء كذا قال المحقّق الثاني فئلأقوائد الشرائع» وقال: لايجب سجود 
السهو في التافلة على الظاهر, لأنّ النافلة ,اددج" 
قال؛ ولا يحضرني في هذا كلام الأصاتات تلت تقدّم لنا في السهو في صلاة 
العيد ' ما بهم منه فتوى الأأصحاب قيلكلؤكرناء شي قطع (الصلاة -ظ). وفى 
«الدروس » تبطل النافلة كمأ تبطل الفريضة وتفارقها في السورة والشكٌ في العدد 
والزيادة سهواً. وزاد في «الموجز الحاوي*» فيما لا يبطلها ترك الرفع من الركوع 
وتاك طظعائينية الرفع منه. وقد تقدّم لنا بيان ذلك. وفي «الموجز الحاوي» لو زاد 
سهوا في النافلة اغتفر بلا جبر وإن كان ركنا لا أن فعل تركأ واجبأ أو ترك فعلاً من 
مشخّصات الواجب وإن آم , يكن ركناً كتسبيح الركوع", التو قلات مر أده اله 


.51١١-7١١١ رياض المسائل: في الخلل السهوي جع 5 ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: في الخلل ص 6١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 1884). 
(؟) تقدم فى ص .1١-118‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الركوع ج ١‏ ص 7,4 . 

(0) الموجز الحاوي: في الركوغ ص .8٠‏ 

(1) المصدر السابق: في ما لا سبب له ولا وقت ص 5 .٠١‏ 


اا ل ا او سس لاخ الكراية ارعية 


ولوكانركناً بطلتبتركهعمداً وسهوأوكذا بزيادتهإلازيادةالقيامسهواً. 
والساها غامد 


ترك ذلك عمداً. وفي «المقنع» لاسهو في النافلة ', انتهى. 

وهذا حديث إجمالي وسيأتي في محله استيفاء الكلام ونقل الأقوال بما لا 
مز يد عليه عند قوله: والشاكٌ فى عدد النافلة يتخيّر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان ركناً بطلت بتركه عمداً 
ونا وكذا بزيادته إلا زيادة القيام سهواً» أي إذا لم يقترن بزيادة ركن. 
وقد تقدّم الكلام ' في ذلك كلّه ويأتي عند قوله: أوزاد ركوعاً ماله نفع تام 


في المقام. 
[في الجافق»] 

قوله قدّس الله تعالى )0 غنوه تكو تناد كنا 
في «الدرّة». وفي « كشف اللثام ته كامد حقيقةً وكماً للعموم وخصوص قول 
الصادق طْهُة فيما رواه الشبيغ صحيحاً عن مسعدة بن زيادة في قوله تعالى: «فاله 
الحجّة البالغة» ؟ إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدى أكنت عالماً؟ فإن قال 
نعم قال له: أفلا عملت بما علمت. وإن قال كنت جاهلاً قال: أفلا تعلّمت حبّى 
تعمل؟ فيخصمه؛ فتلك الحجّة البالغة”. وفي «شرح الألفية» للكركي جاهل الحكم 
عامد عند عامّة الأصحاب في جميع المنافيات من فعلٍ أو ترك". 


)١(‏ المقنع: في السهو ص اا 

(1) تقدّم في م ”ص 001-0147. 

(7) كشف اللثام: في السهو ج ؟ ص ١١‏ .. 

(]) الأتعام: 155. 

(5) أمالي الطوسي: المجلس الأوّل م ٠١‏ ص ؟ الطبعة الجديدة. 

(7) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ) في المنافيات ص ١7‏ 


كتاب الصلاة / في إلحاق الجاهل بالعامد اإلافى موارة -س فلالا 


إلا في الجهر والإخفات وغصبيّة الماء والثوب والمكان ونجاستهما 
ونجاسة البدن, 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «إلا فى الجهر والاخفات» استثناها 
الأصحاب كما فى «الذكرى ١‏ وشرع الألفية '» للكركي. ويعذر الجاهل فسهما 
إجماعاً كما في «الدرّة والرياض» وإن كان العلم قبل الركوع كما في 
«المسالك 42 وقد تقدم الكلام في ذلك ' مستوفئت. 

وكذا لو أتمٌ في موضع وجوب التقصير كمانصٌ عليه الجمٌ الغفير'. وفي 
«شرح الألفية» للكركي نسبته إلى الأصحاب. وقال: إِنّ ناسي الحكم كجاهله في 
المؤاخذة: وأمّا في الرخصة فظاهر النصّ تبدتهافي الجهر والاهفات دون عق 

قوله قدّس الله تعالى روحه! جيه م (غصبتة الماء والنوب 
والمكان وتعابييها سه 52 
الأصحاب* لأّن الشر ط إِنّما هو الب3 1/9 


.5١ ذكرى الشيعة:؛ في الخلل ج 4 ص‎ )١( 

(؟) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ؟) في المناقيات ص 7١7‏ 

1 رياض المسائل: الى التكل الواج إلى الفسكتة ج ص 7. ل 

(4) مسالك الأفهام: في الخلل  ١‏ ص 184. 

)6 تقدم في ج 1ص خم 

(1) منهم العلامة في نهاية الإحكام: في السفر ج ' ص 184. والشيخ في النهاية: في صلاة 
السفر ص ؟1., . والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في بر اه والمحقق 
الأول في الشرائع:ج ١‏ ص 1"09. 

(9) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ؟) في المتاقيات ص 7-7 

(8) منهم ابن إدريس في السرائر: في السهو ... ج ١‏ ص 757. والعلامة في نهاية الاحكام: في 
الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ص 019, والمحقّق الثاني فى جامع المقاصد: في السهوج ؟ 
ص أرارة. 


لس سس سس كت مفتاس الكرامة اج 3 


العدم وانتفاء الحرج فى الدين؛ بل لزوم تكليف ما لايطاق كما فى «كشف 
اللثام '». وفى «السرائر» مَن لم يتقّدءِ له العلم بالغصب بالمكان فلا إعادة عليه 
ادع قل ار الوقت أو بعد خروجه بلا خلافء وكذا الثوب المغصوب 
حرفأ فحرفاً؟. وفى «الغنية» ولو لم يتقّدم له علم بالدجاسة والغصب فصلَّى ثم علم 
بذاك والوقت بات لزمته الإعادة ولم يلزمه يعد خروجه. وهذا حكم من سها فصأى 
إلى يمين القبلة بدليل الاجماع ؟. وقد قال جماعة : جاهل نجاسة الثوب والبدن 
معذور بالنسبة إلى القضاء. أمّا بالنسبة إلى الاعادة فلا. وقد تقدّم 00 
جاهل النجاسة كما تقدّم' في جاهل الغصب في بحث مكان ن المصلّي. و 
جماعة ': لو علم الغصبيّة والنجاسة وجهل الحكم لم يعذر. وقال جماعة* 3 
العاها جعاسة ماء الطهارة كالجاهل بنجاسبة الثوب والبدن والمكان. وفي «الدرّة 
وإرشاد الجعفر ية'» الإجماع على ذ 5 2 
وتحقيق المقام أنّ جاهل الحكم هو الجا !| 
وحرمة, حكمه وجوب الإعادة رقتو ور الوصنين | اببابقين, لأئّه عامد. أي 


.407 اف في السهوج 4 ص‎ ١ 
1١١ غنية الو : فيما يقطم الصلاة ص‎ 0 
منهم ابيع في مدي ل ا ونا التزوع:‎ 
.8575-0 و‎ 0) 
.7717 تفلم في ج 3ص‎ )1( 
د في نهايةالاحكام:‎ "١ الأول في م ممم ات ا ص‎ 0 
مهم الشهيد الل في البيان: في الخذل م 6 السك ارج فى سرع اليج‎ )( 
417؟,‎ 11١ (رسائل المحقق الكركي:ج ؟) في المنافيات ص‎ 
الاسترآبادي في المطالب المظثرية: في المنافيات ص 4 (مخطوط في مكتبة‎ )9( 
المرعشي برقم 19/8/7؟).‎ 


كتاب الصلاة / فى إلحاق الجاهل بالعامد إلافى موارد ب سس 78١‏ 


جاهل الأصل وهو الجاهل بمتعلّق الوجوب أو الحرمة كالجاهل بكون الجلد 
مذكّى أو كون الخاتم ذهباً فضابطه أنّ الوجوب إذا أنيط بوصف فواته مائع من 
تأثير محله المطلوب شرعاً بالكلية كتعاسة الماء وكونه مضافاً. فالجاهل فيه 
كالعامد في وجوب الإعادة وإن لم يكن فوات الوصف المناط به ماتعاً من التأثير 
الشرعى بالكلّية فإن كان خلاف الأصل وجب الأخذ بالعلامة المنصوبة شرعاً 
لأنّ حكمة الشارع تقتضى نصب علامة عليه. فإن جهله ولم يأخذ بالعلامة وجبت 
الاعادة كذكاة الجلد فإنّ علامة ذلك شرعاً أخذه من يد مسلم, وكونه مأكول اللحم 
وعلامته للجاهل إخبار المسلم؛ وكون الثوب من جنس ما يصلى فيه وكون 
المسجد أرضاً أو عا قى حكمها كذلك, ولو أخذه بالعلامة المتصوية أجرا وإن 
ظهرت المخالفة, وإن لم يكن الوصف خلاف الأصل كإاباحة الماء والتوب 
والمكان وطهارة الأخيرين فلا إعادة على علن الس إنا مطلقا أو خارج الوقت 
على اختلاف الرأيين في النجاسة. ومن هلا يعلم لجكم الحرمة, لأنّها تعاكس 
الوجوب فبيان حكمه مغن عن يكانحكبهار 

وهل الجهل بنجاسة مو ضع السجرد كلو جا الثتوب والبدن؟ صريح 
«الشرائع ١‏ والنافع الا والتحرير؛ والارشاد* والذكرى' والهلالية 
وحاشية الإرشاد" والروض*» وغيرها" أنّ الحكم فيهما واحد. وقد يعطيه (وهو 


.1١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في الخذل الواقع هي الصلاة ص 25. 

(؟) المعتير: في الخلل الواقع في الصلاة ج "ص /الا. 

(4) تحرير الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة بع ١‏ ص 44س ؟. 

(4) إرشاد الأذهان: في الخلل ج ١‏ ص 717. 

(1) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص ١‏ 

(/) حاشية الإرشاد: فى الخلل ص لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 0/1. 
(8) روض الجنان: فى الخلل ص 54س ١5‏ و20, 

(5) كمدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4غ ص ؟١؟.‏ 


قضية -خ ل) كلام الشيخ في «المبسوط ١‏ والجُمل '» حيث قال: يعيد من سجد 
على موضع النجس بعد علمه يذلك. 

وفي «الرياض» لم يتقدّم لحكم السجود على الموضع النجس جهلاً ذكرء 
لاهنا ولا في شيء ممّا وقفت عليه من كتب الفقهاء عدا الشهيد الثاني في الروض 
فى بحث الصلاة ذ في الثوب النجس فألحقه به وبالبدن في الأحكام. وهو ظاهر 
شردين الأصحاب حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان, 
مع أنه لم يذكروه في شيء منهما على الخصوص. ولا ريب فيه إن كان إجماعاً 
وإل فللوقف فيه مجالء فإنٌ مقتضى الأصول الاعادة فى الوقت هنا للشكٌ 
في الامتثال» لاطلاق مادل على اشتراط طبار مك لبون بن دو ننه 
بصورة العلم وإن احتمل قريباً كونه كطهارة الثوب والبدن لكنّه ليس بمتحقق 
كما تحقّق فيهماء فبمجرّده لايخرج عنن'إظبلاق الأمر القطمي. نعم لو خرج 
الوقت لم يعلم وجوب القضاء بناءأ كلانه فاضا مستأنفاً. ولادليل عليه هتاعدا 
عموم الأمر بقضاء الفوائت, وهو فيرع. حبق القوات ولم يتحقق بعد استمال 
اختصاص الشرطية بحال العلم كما في الا وَحَيئئرٍ فيدفع القضاء بالأصل 
السالم عن المعارض". 


)١(‏ لم نظفر على نفس هذه العبارة ذ في المبسوط وإِنّما اْذي فيه قوله في فصل مايجوز السجود 
عليه وما ل" يحوز: والثاني أن يكرح انا بن تسعاسة انتهئ موضع الحاجة. (المبسوط ج ١‏ 
ص 44). وقال فى فصل أحكام السهو والشك ممًا يوجب الاعادة: ومن صلَّئْ في شوب 
نجس مع تقدّم علمه بذلك. انتهئ. (المبسوط ج١‏ ص .)1١5‏ وقال ف يآخر فصل مايجوز 
الصلاة فيه من المكان: :ويستحبٌ أن : يكون جميع مكان المصلي طاهراً لانجاسة فيه غير أنه 
متئ كان موضع سجوده طاهراً وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدّئ إليه أجزأته صلاته, 
انتهى. (المبسوط ج اص الما. فعبارته المحكية في الشرح قسم منها منقولة في مسوم 
ومسألة وقسم آخر مثها مثقولة في موضع ومسألة أخرئئ, فتدير في حبارة الشرح فإِنه كثبر 
ما نقل حاصل الفتوى الملتقاة من مواضع مختلفة من مفتيها فيحس ب الناظر أنها عين عبارته. 

(؟) الجمل والعقود: فى السهو ص 5ل. 

(©) رياض المسائل: في الخلل السهوي ج 4 ص 1١١‏ 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعادة الصلاة ب  ---‏ -ا ار 
وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم. 
ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلَّئِ فيه. أو من جنسه إذا 


وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل. ٠و‏ سها عن ركن ولم 
يذكر إلا بعد انتقاله, 


وفى «حاشية الارشاد» وأمّا جهل نجاسة المكان فلا يكاد يتحوّق له معنى 
لأنّ نجاسة موضع السجود ستأتى ونجاسة غيره لا تؤثّر على الأصعٌ إلا مع 
التعدّي إلى المصلّى أو محمولة على وجه لا يعفى عنها. وحينئذٍ فيعود الحكم إلى 
ل 0 مب 
على المهارة ميدق ممه اسم رضي 20 باهر اسع 

قوآه قدّس الله تعالى 5 :-#وتدكية الجلد الماشوة مدن 
مسلم» لأنّ الشرط في الجلد العلمَبَالتذكية:شؤيعاً. ويكفي فيه الشراء من ملم 
لأصل صحّة أفعاله وانتفاء الحرج 0 في الفصل 
الرابع بيان ن الحال في الجلود واحكامياء زد اها الكلام في تسعب المسألة 
وأطرافها بما لامزيد عليه, وقد ذكرنا بعد ذلك بيان حكم ما إذَا صلى فيما لم يعلم 
لذن سن ما يساك فيه وقهنا على عنيك لاق البعالف. 

[في مايوجب إعادة الصلاة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وأو سها عن ركن ولم حدثر 

إلا بعد انتقاله» أي إلى ركن آأخر كما في «المعتير" والناقع؟ 


.0/3 حاشية الإرشاد: في الخلل ص اس 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 
.595-1571 تقدم فى جع 0 ص‎ )1( 

(1) المعتبر: في الخال الواقع في الصلاة بج ؟ص لالم 

(4) المختصر النافع: في الخلل الواقع في الصلاة ص 17. 


رح اللي يطغ مفتاح الكرامة اج 3 


والجعفرية » وغيرها". وقد عدل عن ذلك في «التحرير والهلالية» وغيرهماء 
فقيل فيها: ولم يذكر حقّ تجاوز محله, ولعله لأنه يخرج عن الأُوّل قولهم: كمن 
أخل بالافتتاح حنّى قرأء ٠‏ إذ القراءة ليست ت ركنا فالبطلان من جهة فوت مقارنة 
النبّة للتكبير بحيث لا يتخلّل بينهما زمان وإن قل وقد تخلّلت القراءة هنا ببنهما. 
ومن ثم جعل السيّد حسن " ابن السيّد جعفر مقارئة النيّة للتكبير ركناً. وفي 
«الروضة» لايحتاج للاحتراز عنه لأنّ الكلام فى الصلاة الصحيحة١.‏ 
وفى «النجيبية» أن من سها عن ركن من الأركان الخمسة أعاد إجماعاً. وفى 
«مجمع البرهان" والجواهر المضيئة» أنه المشهور. وفى «التتقي» أنه مذهب 
المقيد والمرتضى والقاضىي وابن أبي عقيل وان ادوس" قلت: وهو خيرة أي 
0 0 ا" ال 
حبّى رفع 7 الوم ل ال )ك5 ذلك 58 الإجماع ٠١‏ 
وفي «المراسم» كمن سها عن تكبيزة الإجرام حت يركع أو عن الركوع ولايذكره 
(١)الرسالة‏ الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: :سم )١‏ في المنافيات ص .١١1‏ 
(؟) ككشف اللثام: في السهو ج 4 ص .41١‏ 
ا و ١‏ 


(6) هو اليد حمن اين اليد عن ان برزائدن الأعرس اسن القريتي الكركي 
أستاذ الشهيد الثاني وابن خالة المحقق الشيخ علي: . وله كتاب «المححة البيضاء والحبحة 
الغرّاء» جمع فيه بين فروح الشيعة والحديث والتفسير للآيسات الفستهية. راجع روضات 
الجنات: ج 7 ص 56-1794؟. 

(1) الروضة البهية: في الخلل ج ١‏ ص .,٠١‏ 

(/) مجمع الفائدة واليرهان: في مبطلات الصلاة ج اص .8١‏ 

(8) التنقيح الرائع: في الخلل ج ١‏ ص 80 ؟. 

(5) إشارة السبق: في السهو ص 18. 

15 غنية النزوع: ؛ فيما يقطع الصلاة ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعادة الصلاة د س9 


حتّى يسجد وعن سجدتين من ركعة ولايذكرهما حنّى يركع في الثانية '. وفي 
«السرائر» أو سها عن النيّة أوتكبيرة الإحرام حتَّى يركع أو عسن الركوع 
حتّى يدخل فى حالة السجود بحيث لوكان شاكأً فيه ودخل فى الحالة الثانية 
لا يلغت إليه, أو يسهو فيترك سجدتين من ركعة أيّ ركمة كانت على الصحيح 
من المذهب ', انتهى. فقد ترك فيها ذكر القيام والبطلان بالسهو عن ركن 
من الأركان الخمسة مع عدم الذكر إلا بعد تجاوز المحلّ مع إيرازه في 
عنوان المثال طفحت به عبارات المتأخّرينء والمناقش إِنّما يناقش في عدم 
ركنيّة النيّة مع الموافقة على البطلان بتركها وكذا القسيام كما ستسمع. ففي 
«الشرائع" والنافع؟ والمعتبر* والتذكرة' والتحرير" والذكرى” والبسيان؟ 

والهلالية والجعفرية” '» وغيرها '' كمن أخل بالقيام حتّى نوى أو بالنيّة حتّى 
كبّر أو بالتكبير حتّى قرأ أو بالركوع خا أو بالسجدتين حنّى رع. 
وفي «الرياض» لاخلاف فيما عدأ الأفظيرين) ولا إشكال إل في الأُوّل, 
وأا الأخران ن فالمشهور الأقوى فيهما ذا “بل عليه جعهور المتأخّرين "يق 
«النجيبية» لاخلاف في بطلان صلاة من 7 1 ا . وفي «المدارك» 


.214 المراسم: قي أنسهو ص‎ )١( 

(1) السرائر: في السهو ج ١ص‏ 140. 

(1) شرائع الإسلام؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .١1١5‏ 
(4) المختصر النافع: : في الخلل الواقع فى الصلاة 27 

(0) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج 5ص 1/7. 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في السهو ج اص .5١4‏ 

(/9) تحرير الأحمكام: في الخلل  ١‏ ص 45 س 5. 

(6) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص "". 

(9) البيان: في الخلل ص .١156‏ 

٠١ :‏ الرمالة الجسترية ارعائل المكالق العرضي :جح )١‏ في المنافيات ص .١١1‏ 
)١١(‏ كنهاية الإحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 018. 
(؟١)‏ رياض المسائل: ف يالخلل السهوي ج ؛ ص .٠١1‏ 


لل دسل همقتاح الكرامة /ج 8 


لاريب فيه '. 

وفى «الذكرى» إجماع الجة إلا الزهرىي والأوزاعى على بطلان صلاة مسن 
سها عن التكبير حبّى قرأ؟. وفى «الدرّة» أيضاً إجماع الأمّة من دون استثتاء. وفي 
«إرشاد الجعفرية ' والمدارك؟ والنجيبية والشافية» اللإجماع على ذلك. وفسي 
«المدارك» نقل حكايته عن جماعة *. وفى «المقاصد العلية» لاخلاف فى الاإعادة 
فى زيادته ونقصه'. ْ ْ 

وفي «الكفاية» أنّ المشهور بطلان صلاة من أخلّ بالركوع حتّى سجد". 
وفى «المدارك* والتنجيبيةه أن مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس 
وشافة البعا حر بو فتلت و الت كنا دك ا وعيانة الحقن عن شاد 
الركوع ناسيأ أو متعمّداً أعاد على كل حال". وعن السو به عدن اتدافال: 
من نسي الركوع حتّى سجد بطلت صلاتة* وقد أطلق ولم يفصّل بين الأوليين 
والاخعن تن وعد شي م الفصل في «التذكرة» إلى الأكقرا وني 
«الكفاية» إلى المشهور"' اموعايية نول سماعة كشيرون"' . وقد ا 


.1١0 مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاةج ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: فى تكبيرة الإحرام ج اص 100. 

(*) المطالب المظفرية: في تكبيرةالاحرام ص لس ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 199/1 

(؛ وة) مدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج اص .1١8‏ 

(1) المقاصد العلية: في المنافيات ص 141. 

(/) كفاية الأحكام: :في الخلل ص 6؟ س ١‏ و5. 

(8) مدارك الأحكامء: في الخلل الواقع في الصلاة جع 4 ص .1١5‏ 

(1) المقنعة: ؛ في مسنونات الصلاة ص 11 

5١ ص‎ ١ ثقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في السهو ج‎ )٠١( 

.5١1-5٠+١86 تذكرة الفقهاء: ف يالسهو ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في الخلل ص 0؟ س ؟. 

(1) منهم العامة في مختلف الشيعة: لط ج 7ض 761 واين إدريس في السرائر: 
السهوج ١ص ١15‏ 000 : في الخلل ص .١10‏ 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعادة الصلاة ب )ل سلام؟ 


الكلام في هذه المباحث في محالها وتقدّم نقل ما في «السبسوط» ونقل 
القول الّذي نقله فيه من التلفيق وقول أبي على وعليٌ بن الحسين وما فى 
«النهاية والوسيلة والجّمل والعقرد» وفي جملة من العبارات: حبّى ل 
وفي بعض منها: حتّى سجد السجدتين؛ وقد مضى بيان ذلك أيضاً. وفي 
«الرياض» أَنّه لا قائل بالقصل بين السهو عمن الركوع إلى أن يسجد الواحدة 
ويبن السهو عنه إلى أن يسجد السجدتين ويقوم '؛ انتهى, وليلحظ ماذكرئاه فى 
مبحث الركوع '. ش 

وفي «المدارك» أَنّ مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب بطلان صلاة من 
أخل بالسجدتين حَتّى ركع ". وفي «الدرٌة» أنه مذهب أكثر الأصحاب, وفي «غاية 
المرام ؟ والكفاية *» أنه المشهور. وفي. بوالتجيةة أنه مما لاخلاف فيه. وقد تقلام 
الكلام ١‏ في ذلك في مبحث السجود مأستوفق- ْ 

وفي «المدارك» أن مقتضى قَوَله لوس بالقيام حتّى نوى, 
كون القيام في حال النيّة ركناً وهو غير واضح”. قلت: ونحوه مافي «الرياض*» 
كما سمعت, وقد يوجّه باشتراط مقارئتها للتكبير فإنٌ القيام ركن فيه قطعاً وهى 
لا تتحمّق إلا حالة القيام. 


دش السائل: في الخلل السهوي ج أ ص ١5‏ ؟. 

)3 تقلام في ج لاص أابلر؟ ‏ 

2 مدارك الأحكام: : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 15 
(5) غاية المرام: : في الخلل ص راس .1١‏ 

(0) كفاية الاحكام: في الخلل ص 8 سن 1 

(1) تقدم في ج لاص 549. 

[) مدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج عصس 511. 


14 _ لل سس بيب هقتاح الكرامة /ج 4 
ولو ذكر في محلّه أتى به. أو زاد في الصلاة ركعة, 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو ذكر في محله أتئ به أي لو 
ذكر قبل الانتقال إلى ركن أتئ به وصحّت الصلاة. لاأنه لا يؤثّر خللاً ولا إخلالة 
بماهيّة الصلاةكما في «المعتبر '» وقد قطع بذلك الأصحاب؟ . وعن «المنتهى» أنه 
لاخلاف فيه يين أهل العلم " وهذا في غير النيّة والتكبير واضح. وأمَّا فيهما 
ا 

قوله قدّس الله تعالى وهف طاو زاد في الصلاة ركعة»ا 
سهواً مطلقاً على الأشهر الأقوى كما في «الرياض ». وفي «الدروس» 
أ المشهور البطلان مطلقا". وفي «الذكر ى ' والمسالك"؟ والمقاصد العلية8 
والدرّة والجواهر والمفاتيح أ الأكثري 18 لقو | البطلان. قلت: لعلّهم أشاروا 
ذلك ك إلى ما في «السقنع" ' وكاافيرك يقتالياملا,'' والجُمل والعقوهد؟١‏ 


5-6 117/2 المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 

(؟) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في السهو ج عن 1 والطباطبائي في رياض 
السائل: فى الخلل السهوي ج 4 ص 4 ٠‏ ؟, والشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: في الخلل 
الواقع في الصلاة ج آم 307 

() منتهى المطلب: في الخلل ج ١‏ ص 4١8‏ س .١18‏ 

(5) رياض المسائل: في الخلل السهوي ج 4 ص ,٠١8‏ 

(8) الدروس الشرعية: فيالسهو ج اص .5١8‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص ؟5. 

() مسالك الأفهام: في الخلل ف يالصلاة ج ١‏ ص 87؟, 

(8) المقاصد العلية: في المنافيات ص 7١5‏ 

(9) مفاتيح الشرائع: في السهو والشك ج ١‏ ص .١6‏ 

.١١1 المقنع: في باب السهو ص‎ )٠١( 

115 الفروع من الكافي: في السهوج "ص‎ )١١( 

(؟١)الجمل‏ والعقود: في السهو ص 7/. 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعادة الصلاة س- ‏ -  _-_-‏ -ة4؟ 


والمراسم ' والغنية ' والشرائع " والإرشاد » من الحكم بالاعادة فيما إذا زاد ركعة 
فى الصلاة. ونقل ذلك عن السيّد * والتقى'. وفي «الغنية» الإجماع عليه ". وليعلم 
أنه في «المقنع» بعد أن حكم بالإعادة فيما إذا استيقن أنه صلّى خمساأً قال: وروي 
الداخ لسن ... إلى آخر ما سيأتي نقله عن «المعتبر» وغيره؛ فعبارة المقنع أوضح 


هذه العبارات. 

وصرّح فسي «المبسوط* والخلاف* والموجزالحاوي'' وكشف 
الالتباس ١١‏ والدرّة والشافية والمفاتيح ١"‏ والمصابيح؟ والرياض* '» ببطلان 
صلاة من زاد خامسة وجلس بقدر التشهّد بعدالرابعة. وفنى «كشف الالتياس» أنه 
المشهور بين المتأَخّرين ؟' وهو قضيّة ما في «الاستبصار» على ماتقل١١‏ عته 
و«السرائ ١١‏ عصظ س سي بالصحة ١‏ إن كان قد تشهد في جلوسه 


)١(‏ المراسم الى النوو من كر 

(؟) غنية النزوع: فيما يقطع الصلاة قعص ١1ل‏ لا 

() شرائع الاإسلام: في الخلل الواقع في الصلاةج. اه 34 

(غ) إرشاد الأذهان: في الخلل ج م اص 5108 2 د 

(6 و1) الناقل عنهما هو العلامة في مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص 5337 

(/) غنية النروع: فيما يقطع الصلاة ص .١1١١‏ 

() المبسوط: في السهو ج ١‏ ص ١؟1:‏ , 

)4 الخلاف: في السهو ج اص 0١‏ مسالة 111. 

.٠١8 الموجزالحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص‎ )٠١( 

.)1775 (مخطوط فى مكتبة ملك برقم‎ ١0١ س‎ ١68 كشف الالتباس: في الخلل ص‎ )١١( 
.١786 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في السهوج‎ )١١( 

)١(‏ مصابيح الظلام: في السهو ج "ص 77س ١7١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)١4(‏ رياض المسائل: في الخلل السهوي ج 1 ص 7١8‏ 203. 

.)71/1517 س 1" (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١68 كشف الا"لتياس : في الخلل ص‎ )١18( 
الناقل هوالعاملى في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص ؟؟1.‎ )11( 
' السرائر: في السهوج ١ص 15-71486؟7,‎ )١/( 

(18) كفاية الأحكام: في الخلل ص 10 س 4. 


بعد الرابعة وإلا فلا. واستحسن ذلك في «الذكرى ' والمدارك» فقد وافق هؤلاء 
على أن مجرّد الجلوس بقدر واجب التشهّد غير كافٍ في الصحّة. 

وقال في «المدارك» في شرح عبارة الشرائع. وهي كعبارة الكتاب : 
مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ولا بسين أن 
يكون قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهّد أو لم يجلس "'؛ قال: وبهذا التعميم 
قطع الشيخ فى جملة من كتبه والسيّد وابن بابويه '؛ انتهى. وقد سمعت عباراتهم. 
وفي «مصابيح الظلام» أنّ المشهور المعروف الموافق للقواعد الشرعية الواضحة 
البطلان من دون فرق بين الرباعية وغيرها ولا بين زيادة ركعة أو أزيد ولا بين أن 
يكون جلس في آخر الصلاة أولا. وقال: إن القواعد هي عدم الاتيان بالعأمور 5 
على وجهه وأَنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقيئيّة. وقوله 924912 : ا 

كما رأيتموني أصلّي» إلى غير ذلك معنا ردقي بحث وجوب السورة وغيره؟ :. 
انتهى. وقال في «الخلاف» - في آخر كاله بع أن صرح بالبطلان ونسب اعتبار 
الجلوس إلى بعض أصحابنا ما نضّه عيدناً لابد من التشهّد ولا يكفي الجلوس 
بمقداره وَإِنّما يعتبر ذلك أبوحنيفة 0 ود يوذ كلامه هذأ م 
وقد أيضأ في موضع اغر: الإجماع على أنه إذا صلّى المغرب أربعا أعاد". 

وفى «المسالك» ذهب المتأخّرون إلى أنه إن كان جلس آخر الرابعة ستدر 
واجب التشهّد صمت صلاته'. قلت؛ وقد سمعت أنّ الشيخ في «الخلاف» نسب 
ذلك إلى بعض أصحابنا. وكذا في «المبسوط” واعلّه أراد أباعلي كما قطع بذلك 


.5* ذكرى الشيعة؛ فالخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(؟و؟) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص ؟؟1و١؟؟.‏ 

(4) مصابيح الظلام: في الخلل ج ”اص 10س ١‏ ١؟‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(0) الخلاف: في السهوج ١ص‏ 187 مسألة 115. 

(1) الخلاف: : في السهوج اص 455 مسألة ١؟١5,.‏ 

(/) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 181. 

(8) المبسوط؛ في السهو بع ١‏ ص ١؟1١.‏ 


كتاب الصلاة / فى مايوجب إعادة الصلاة سسسب سس 181 


فى «المختلف '» وهو شيرة «التهذيب؟ والمعتبر” والتحرير؛ والمختلف؛ 
والكتاب» فيماسيأتي و«المنتهى'» فيمانقل عنه و«الألفية؟ والميسية والروض* 
والمسالك؟ والمقاصد العلية ١"‏ ومجمع البرهان'' ورسالة صاحب المعاله؟١‏ 
والنجيبية» وكأنه ميل إليه في «التذكرة ١‏ والهلالية» وتردد فيه في «الكفاية ؟'» 
وظاهر «الدروس*'». وفى «الييان» إن جلس بقدر التشهّد فقولان الأقرب الاعادة 
بناءا على وخيوت التعلب١.‏ 
وي ا ل د ا ا 
فتشهّد الشهادتين وصلَّى على النبي ولك ثم قام ساهيا عن التسليم فصلّى ركعة 
مسة, فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة, وعلى مذهب من لم 
يوجب فالأولى أن يقال إِنّ الصلاة صحة. وإلى هذا القول يذهب شيختا 
)١(‏ مختلف الشيعة في السهوج ؟ ص هل صب 
)1 تهذيب الأحكام: ب ٠‏ فيالسهوزيل + لج اص 1 
(؟) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة جج ع ص 3 ود 
(5) تحريرالأأحكاء: في الخلل ج ١‏ ص 14 س .٠١‏ 
(0) مختلف الشيعة: في السهو ج "اص 415-7917 
(1) منتهى المطلب: في الخلل ج ١‏ ص 1١٠5‏ س 15 
(/) الألفية: : في المناقيات ص 3 
(8) روض الجئان: في الخلل ص 706 س 117. 
(9) مسالك الأفهام: ل ال اص 581؟. 
)٠١(‏ المقاصد العلية: في المنافيات ص 7١١‏ 
)١١1(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ”اص 86. 
(؟١)الثثنا‏ عشرية لي العنافيات ني ٠س‏ ة (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١١8).‏ 
(؟1١)‏ تذكرة الفقهاء؛ في السهو ج “اص ."١8‏ 
)١15(‏ كفاية الأحكام ؛ قي الخلل ص 76س 18, 
)١80(‏ الدروس الشرعية: في السهو ج كص .١1١8‏ 
(15) البيان: في الخلل ص .145-١486‏ 


017 سس سس سج الكرامة اج 8 


أبو جعفر في استبصاره؛ ونعمَّ ما قال ' انتهى. 

وعن «الاستبصار» أنّ هذين الخبرين ‏ يعني خبري زرارة ومحمّد ‏ 
لاينافيان الخبرين الأولينء يعني خبري أبي يصير وابني أعين؛ لأنّ من جلس 
في الرابعة وتشهّد ثمٌ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة وإِنّما أخل 
بالتسليم والاخلال به لايوجب إعادة الصملاة ؟. واستحسن هذا الحمل فى 
«الذكرى ”2 وحكم به فى «الكفاية “» وكذا «المدارك”» حسبما قدّمناه. ١‏ 

وعلى هذا القول لافرق فى الصلاة بين الرباعية وغيرهاء لأنهم بنوه على 
استحباب التسليم والخروج عن الصلاة بالتشهّد. فتكون الزيادة بعد الصلاة, فتأمّل. 

وفي «الذكرى» أنه يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم '. وقلت: 
0 له وجوبه. وبأتي 97 علي هذا القول وسابقه. والفرض الان 


وقد اتفتو ا التذكر 4 41 اه برأ والذكرى ' '» على أنه إن لم 
دك: جلس عقيب الرابعة وجب عليد [جا]1لاة. 1 
وعلم |القولين ألا وشائر طْ الجلو س0 211 1 اي وذلك ف صرا سم - عة''. 


141-150 عن‎ ١ السراترة في السهرج‎ 1١ 

(1) الاستبصار: ب 1١9‏ مَن تيقن أنه زاد فى الصلاة ذيل ح ١41١‏ ج ١‏ ص /ا/ا؟. 

() ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج غ ص 75 

(5) كفاية الاحكام: في الخلل ص 0 س 2 

(6) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 72؟. 

(5) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 7 

() المعتبر: في الخلل الواقع : في الصلاة ج اص 78٠١0‏ 

(4) تذكرة الفتهاء: في السهو ج “اص 18٠١‏ 

)4 م في الخلل ج ١‏ ص 45 س 4. 

8# ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )٠١( 

110 ؟.وفي الروض:في الخلل ص‎ ٠ ١ منهم الشهيد الثاني في المقاصدالعلية: في المناقيات ص‎ )١١( 
7” س 17؟. والاردبيلي في مجمعالفائدةوالبرهان:ع *ص دوا لشهيد الا ول في الذكرى:ج غص‎ 


كتاب الصلاة /فى ما يوجب إعادة الصلاة سس -_ب_ب_-ب--باباييايايييسي88## 


وقال جماعة ': على القول بوجوب التسليم ينيغى الاقتصار بالنصٌّ المخالف 
للأصل على مورده. ولم فرق وين والدرٌة» بين الصلوات وجعلا 
الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافياً. لاشتراك الجميع في المعنى. وفي «الروض"' 
والمسالك ؟» فيه وجهان. وفى «مجمع البرهان*» يحتمل ثبوت هذا الحكم 
فى الثثائية مثل القجر والجمعة وصلاة المسافر: وفى الثلاثية الأصل وموافقة 
الأوامر المقتضية للإجزاء. والعلّة الظاهرة من الأخبار بأنّها الوقوع يعد الخلاص 
من معظم الصلاة وأركانها وأنّها ما بقى إلا التشهّد مع عدم صحّة الخبرين ١‏ الدالين 
على البطلان, انتهى. والخبران صحيحان على الصحيح: سلما لكنّهما منجبران 
بأعظم جابر. 

وفي «الميسية والمسالك" والدرّة» لافرق بين الركعة والأكثر. وفي «مجمع 
البرهان» أنّ الثنتين أولى بالبناء والإتمام فل روأنّه لابدٌ من الإتسيان بالتشهّد 
بعدهما*. وفى «الدروس؟ والروض بس عي نيم وبجهان. . وفى «الكفاية» فيه 
اشكال''. 


ل فك ادهل ةك 


)١(‏ منهم الشهيد الثانى فى المقاصد العلية؛ فى المتاقيات ص +٠١‏ والبحرانى فى الحدائق 
الناضرة: فيالسهوج وص 0314 000 00 

(؟) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 6" 

(؟) روض الجنان: فى الخلل ص 76س 15 . 

() مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 281. 

(5) مجمع الفائدة واليرهان : في مبطلات الصلاة ج اص 0 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح اوراس وص 757 

(/) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج سَّ لاص ثرا 

() مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج اص 85. 

(9) الدروس الشرعية: في السهو ج ١‏ ص 8١5؟.‏ 

(١٠]روض‏ الجنان: في الخلل صن 76س ,1١‏ 

/ كفاية الأحكام: في الخلل ص 0؟ س‎ )1١( 


سس سي سي سمس فاع الكرافة ره 
في «المفاتيح '» ولا إشكال فيه كما في «الذكرى ' والمقاصد العلية '» وغيرهما”, 
وبذلك صرّح جماعة * وقالوا: ويسجد للسهوء لأنّ النصّ ورد على زيادة ركعة 
فيمكن اختصاص الحكم بها قصرأً له على مورده وتعديته إلى الزائد. 
ولو ذكر الزيادة بعدالسجود احتمل في «التذكرة' والميسية» وغيرهما" أن 
يضيف إلى الخامسةركعة ويسجد سجدتين ويكونثافلة. واحتم ل التسليم والسجود 
للسهو وتلغى الركعة إذا لم يقصد النفل بها. وفى «الكفاية» أن الأوّل أولئ 4 
ا ل ع ال و0 ا أنه 
يتشهّد ويسلّم. وقد قوّى جماعة أنّه كما لو ذكر بعد السجود م: منهم الشهيدان في 
«الذكر ى * ' والمسالك ١‏ '»_لكنّ فى «المسالك» قبل كمال السجود_والميسي.وفي 
«الروض» فيه وجهان الال لاطي يي بسر 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: في السهو مشتاع هه أج صرحا 

ال ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع ذ في العامة جفرصدوم ل 31 

(17) المقاصد العلية: في المنافيات ص 5٠"‏ 2 

(4) ككفغاية الأحكام: : في الخلل ص 8س ١‏ , 

(0) منهم العلامة فى نهاية الإحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص ١‏ 057. والشهيد الاول 
في ذ كرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 4". والبحراني في الحدائق الناضرة: 
في السهو ج 5 ص .١١8‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في السهو ج “اص 7١03‏ 

(4) كالحدائق الناضرة: في السهو ج 4 ص .١١8‏ 

() كفاية الأحكام: في الخلل ص ” 0س 6. 

(9) تحرير الأحكام: في الخلل ج ١‏ ص 44 س .١١‏ 

.6 ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص‎ )٠١( 

.187 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج‎ )١1( 

(؟١)روض‏ الجنان: فى الخلل ص 75س 17. 

(17) المقاصد العلية: فى المنافيات ص 60١‏ 

7 كفاية الأحكام: في الخلل ص 76س‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فى ما يوحت إعادة الصلاة ----------ااا---س88؟ 


فى «التذكرة» الجلوس والتشهّد والتسليم وإتمامها وإضافة أخرى والابطال, لأنا 
إن أسزتاءبالتيصورة واف ركنا تقوو إنالم تأمريي واد ب كنا عور مي به متاررا خلا 
الركعة فائها بضورة صلاة أخرى .١‏ 

فإنقيل: على مايختاره المصئّف من ند بالتسليم ينبغي الصحّة على كل حال. 

قلنا: الظاهر أن القائل بالندب يقول إِنّ الخروج لا يتحقّق يمجرّد الفراغ من 
التشهّد, بل لايد معه إِمّا من نيّة الخروج أو فعل المنافي أو التعلين وإوالق يقن 
واجباً. وحينئز يتجه مساواته لغيره حيث لم يتحقّق ذلك: لأنّ الفرض كونه متوسّماً 
أنه في الصلاة لم يخرج منها. 

وفي «البيان» لو ذكر راكعاً, فان قلنا بالارسال أرسل نفسه وإلا بطلت: وأولى 
بالبطلان لو لو ذكر بين الركوع والسجود . حير 

وفي «مجمع البرهان» أَنّهِ لو ذْ ١‏ جا انين فالظاهر أنه كما لو ذكر بعد 
إتمامهما مع احتمال البطلان, وكذا | الكيحالو ذكر بين الركوع واللو دن ينذا 
إلى البطلان أقرب . والظاهر الصح ةكيك الك للر واي أنه إذا لم يبطل بالركعة وهى 
ركن وزيادة فالبعض بالطريق الأولى, فلا يبعد البناء والإتمام نافلة. وتردّه 
المصنّف في الإتمام كأنّه لعدم صحّة إحدى الروايتين وعدم العمل بالأخيرة وعدم 
الدية والتكبير. ولا يبعد كون الأو لى الاحتراز (الاجتزاء خ ل) والقطع ', انتهى 
وقال في «الذكرى»: وعلى ماقلناه من اعتبار التشهّد لا فرق فيذلك كله في 
الصحّة إن حصل وفي البطلان إن لم يحصل *. 

إذا عرقت هذا فاعلم أن التو النشهوى هو النؤين الاتضور لتر اناد كنا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص 1٠١‏ 
(؟) البيان: في الخلل ص .١155‏ 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج أمى لأا د خا 
(4) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 64 


دلبب ققتاح الكرامة /ج 4 


عرفت والمخالفة للجمهور, ويدلٌ عليه الأخبار المصرّحة بأنّ من زاد فى صلاته 
المكتوية لم يعتد بهاء ومن زاد فى صلاته فعليه الاعادة. وهذه وإن كانت تشمل 
غير الركعة والركن إل أنّ الظاهر امنيا كماليعة الأصحاب ' إرادة الركعة: ولذا لم 
يتأتل أحد في دلالتها ولم يستدل به أحد في غير زيادة الركعة أو الركن؛ ويأتي 
عن و المتي الابعد لال ياك زياد ال كن وستجدا. ذلك حنقة عليه والذاما لد 
ويدلٌ عليه ما ورد فى طواف الح أَنّه مثل الصلاة من زاد فيها قعليد الاعادة؟.كذا 
فى «مصابيح الظلام '» وكا وذة تين صل البسر نين كات أو سك ركعات: 
«أنّه إذا استيقن أنه صلّى خمساً أو سثاً فليعد ث» والضعف متجبر بالشهرة التى 
كادت تكون إجماعاً من القدماء. مضافاً إلى ضعف دليل المخائف وتناقضه 
ومايرد عليه وما يلزمه من المقاسد ومخالفة:/اقواعد. 

وأوّل من ذهب إليه واستدل عليلا الشيخ كي «التهذيب “» والمحفقق فى 
«المعتير'» بعد أبى على" الذي نراه كتير لجواقق العامّة. وقد استدل فى 
«التهذيب * والمعتبر ؟ والمختلف أ /َأرتكع)نالتكته غير مبطل؛ فإذا جلس قدر 
التشهّد فقد فصل بين الفرض والزيادة. وبقول الباقرطيةٍ فيمن صلّى خمساً: «إن 


)١(‏ منهم الأردبيبلي في مجمع الفائدة: في مبطلات الصلاة ج "ا ص 807, والشهيد الثاني في 
المعقاصد العلية: في المنافيات ص 7 .,"١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الطواف ح ١١ج‏ 4 ص 178. 

(5) مصابيح الظلام: في الخلل ج اص ”لاس ١,‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(4) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م ”اج 6 ص 777 

(5) تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ في أحكام السهو ذيل ح ؟الاج 7ص 19484., 

(1) المعتير: في الخلل الواقع في الصلاة ج عن ١لرلق‏ 

(/) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في السهوج ؟ ص 91. 

(8) تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ في أحكام السهو ذيل ح 17لاج 7ص 1114. 

(9) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة جج ؟ ص 158٠١‏ 

41 مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص‎ )٠١( 


كناب الصلاة / فى ما يوجب أعادة اللاي #3 


كان علم أنه جلس فى الرابعة فصلاة الظهر تامّة '» وقول الصادق طة: «إن كان 
جلس في الرايعة بقدر التشهّد فصلاته جائزة '» وبقول الباقرطيلة في صحيح 
زرارة؛ وهو مثله '. 

ويضمّف الأوّل أن مضي مقدار ذكر قل الواجب من التشهّد لايوجب الخروج 
عن الصلاة, فلا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة, وهذا الجلوس واجب 
من واحبات الصلاة فكيف يكون فاصلةً بين الصلاة والزيادة؟! مضافاً إلى أن 
المصلّى حين زاد هذه الركعة أراد أَنّها داخلة في صلاته وجزء منها ولم يصدر منه 
ما يخرجه عن الصلاة حبّى تكون الزيادة شارجة, لأنّ المخرج عن الصلاة نما هو 
التسليم على الصحيح أو الفراغ من التشهّد والصلاة على النبئ وآلهيلبكق. وأما 
كون المخرج مضي زمان مقدار ذكر أقل الواجب من التشهّد حنّى أنه لو اتفق بعده 
حدث أو زيادة لم تفسد فلم يقل به ند فيماكضى. 

وما يرشد إلى أنّ هذا الجلوس| لادنقضحإعدام وقوع الزيادة فى أتناء الصلاة 
أن ناسي هذا التشهّد الجالس قدرَةء/ن تذكرء وجب عليه أن يتشهّد ويكون تشهّده 
داخل الصلاة ويقدّمه على السجدة الواحدة المنسية والتشهّد الأوّل, وأ من شاب 
في أنّ ركعته هذه رابعة فيتشهّد أو ثالئة فلا يتشهّد وأخذ يتروّى فكان مقدار شكّه 
وتروّيه بقدر زمان أقلّ واجب التشهّد. نه تذكر أنّها الرابعة فتشهّد. فلا ريب أن 
تشهّده في الصلاة ولا يسجد للسهو إجماعاً. ولو زاد ركوعاً أو سجدتين بطلت 
صلاته. بل لو زاد واحداً منهما بعد جلوس مقدار التشهّد بطلت أيضاًء ولو زاد 
ماتوجب زيادته سجدة السهو وجبت أيضاً. 

وقضية دليلهم هذا عدم الفرق بين الرباعية وغيرها وبين الركعة وما زاد عنها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح هج ه ص 75 


(؟) وسائل الشيعة: ب ١49‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7ج هص 737 
() وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ثج ص 7 


»دلبلل همقتتاح الككرامة /رج 8 


وقضيّة مافي «المعتبر» 5 قصر الحكم على الرباعية إذا زيد فيها ركعة. وقضية دليلهم 
هذأ لزوم قضاء هذا التشهد وسجود السهو وهم ممًا يقولون به. وقضيّة الخبرين 
صحّة الصلاة من دون توقف على جابر من قضاءٍ وغيره. 

وأمًا الخبران فمعارضان بما دل على وجوب التسليم ' وجزئيّنه الصلاة بل 
ومادل على وجوب الصلاة على النبئ وآله '. بل ظاهرهما عدم وجوب التشهّد, 
زمراقان السيو اللعرو تين التانديقاكق اهار التصووى تعسيا قل 
بهذه والإعراض عن تلكء أو تحملان على ماذكره الشيخ في «الاستبصار"» إذ 
الجلوس بقدر التشهّد من دون الاإتيان به من الفروض البعيدة, ويكتفى بالظنّ فى 
قرينة المجازء وقد يعضده ترك ذكر قدر التشهّد فى أحد الخبرين. ويرشد إليه أن 
الجلوس بقدر التشهّد ليس ركناً في الصلاة, فأيّ فائدة في اشتراط تحقّقه مع أن 
وجوبه كوجوب التشهّد بل دونه لأنّه ليحن واجياً برأسه بل تابع للتشهّد كالقيام 
لقراءة فاتحة الكتاب وغيرها. ويخدتله أ" القد ر) الواجب من التشهّد قليل جداً 
يمضي غالبا بالطمأنينة والتري في الجملة. والحاصل: أنّ الجلوس بقدره ليس 

من الفروض النادرة فينبغي الحمل عَلَىَ التقيّة, الدَُآلعَامّة ربما يفرضون السائل 
النادرة وو رم المباحثة إلى أن يسري ذلك إلى الشيعة فيسألون 
الأئقة طإه2 فيجيبون على وفق التقية أو الحقّ على حسب المصلحة ولهذا اختاره 
في «الخلاف » على أن هذه اللأخبار على هذا التأويل أيضاً _مع مافيه لا تقاوم 
أدلة المشهور. 

ويرد عليهم أَنْهم حكموا بأنّ من أتمٌ صلاته التى يجب قصرها ناسياً وذكر في 
الوقت يعيد الصلاة, مع أنه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين؛ وقد 


.٠١٠١ من أبواب التسليم ج ؛ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب التشهّد ج 4 ص 414. 

(؟) الاستبصار: ب 5١19‏ من تيقن أنه زاد في الصلاة ذيل ح 181١‏ ج ١‏ ص 59/7 
(4) الخلاف: في السهو ج ١‏ ص 40١‏ مسالة 117. 


كتاب الصلاة “في ما يوجب إعادة الصلاة 8848 


أذ ركوها, 


ورد النصّ والفتوى بوجوب إعادته فى الوقت. وفو يناقى التعدية هنا إلى مازاد 
على وهو املف علد ل" ,اند ادويق انا الت ل بالتسافى العف كياد 
بغير المسافر أو برفع الحكم أصلاً كما هو المشهور. 

ثم إِنْه قد استدل في «المعتبر» على بطلان صلاة من زاد ركواغا 7 سحد نين 
أن فيه تغييراً لهيئة الصلاة وخروجاً عن الترتيب الموظف '. وبقول أبي جعفر َه 
في حسنة زرارة وبكير: «اذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتدٌ بها 
وامظبل صل حاون المطلرة أن هذه الادله حاوية قن السالة الباهرة من 
93 مسي مقدار ذكر أقلَّ الواجب من التشهّد لايوجب عرو عن الصلاة إجماعاً 
ونصّأ حسب ماتقدّم فقد اتضع الحال فلا تير ولا إشكال. 

قوله قدّس الله تعالى روحله: عاو /كوعاً». يعني سهواً. قلت: أو 
سحد تين كذ لك فانها تبطل الصادة ذلك كنا هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه 
مخالقاً كما في «المدارك » وقاله الأضَحَا كما قي «#الشافية» وكذا تبطل بزيادة 
غيرهما من الأركان كذتك بلا لاف أجدء كما فى «الريياض دولا أعلى فيه 
علدنا با قن «الكقانة اونوهو التعهرر عدا فى وميم البراهان؟ والجوافر» وقد 
سلف" لنا فى مبحث القيام والتكبير والركوع والسجود نقل الإجماعات 
والشهرات ونقل كلام المخالف والمتأمّل واستوفينا الكلام في تلك المقامات. وقد 


58.١ 11/4 المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: :ب ١9‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ج‏ 6 ص 5*7 

(؟) مدارك الأحكاء : في الخلل الواقع في الصلاة ج م ص 157-15١2‏ 

(5) رياض المسائل: في الخلل السهوي ج ؛ ص .5١8‏ 

(5) كفاية الأحكام: في الخلل ص 0١س‏ "؟. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج “اص .8١‏ 

(/9) تقدّم في ج 7ص 205-247 وج لاص 8-0اوص 1517-7817 و741- 514 


لل اي ا 1 مفتاح الكرامة اج 5 
أقمنا هنالك الأدلّة والبراهين من الأصول والقواعد والاجماعات والأخبار على 


حقية ذلك. 

وقد وجدنا مولانا الأردبيلى ' فى المقام يتأمّل فى بعض الأدلة فأردنا ذكرها 
والاشارة إلى خط مناقضته. فثلنا مقا يدل على أن زيادة الركن سهراً مبطلة آنه 
كالنقيصة مغيّرة لهيئة العبادة التوقيفية مخالفة المأمور به فلا تجزي من دون نص أو 
إجماع وقولدطهُة: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل 
الصلاة استقبالاً'» وقولهط4ة: «لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها مسن ركعة "» 
ومقابلة الركعة بالسجدة قريئة على أنّ المراد بالركعة الركوع؛ ولا قائل بالفرق بيئه 
وبين السجدتين. وقال فى «مجمع البرهان» الدليل الْأوّل ليس بتمام: إذ ليس فى 
شه وائئيحا ".ونيد اله لم يظير اناعدم عتاميته مع أله هو وسائ الحلياء 
لايزالون يتمسكون به في إثبات كثير من وبجيبات في العبادات وبطلائها 
الإخلال بها وإن استند في ذلك إلى (أقاثايه/د هل من نص أو إجماع فلا كلا 

فيه. وقال على الاستدلال بالخبر الأوَلِ: ير كون الميستتنى من أقل” . فيه أنه قد 
برهن في فنّه أن ذلك جائز واقع, 0 ا عبالنن بلتوي تقل 


التخصيص إلى الأقل. 
وقد كنّا وعدنا فيما سلف أن نذكر مااستثناه بعضهم عن هذا الأصل وهو 
مواضع: 


الأوّل: النيّةء فإنٌّ زيادتها غير مبطلة سهواً. بل ولا عمداًء لأنّ استحضارها 
أقوى من الاستدامة الحكميّة. وقد تقدّم أن الاكتفاء بهاإنّما جاز حذراً من الحرج 
والعسر. وإلا لكان الدليل يدل على وجوت استمرارها فعلاء ولكونها من حديث 


)١(‏ تقدّم من الشارح نقل تمل الأردبيلي لة. في ج 7 ص فرأاجع 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب الركوع ح 2ج ؛ ص 118. 
(4؟ وة) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج اص اخر ولا 


م 


كتاب الصلاة / ما استثنى فى كلامهم من أصالة الركنيّة بالمعنى المشهور. 


النفس الذي لاينافى الصلاة إن لم يؤكّدهاء اللّهمّ إلا أن يراد بزيادتها القصد إلى 
ابتداء الفمل إلى آخرها فإنٌ البطلان حينئز واضس. لاستلزام ذلك رفع الفعل السابق 
وبطلان الاستدامة الحكميّة, أو تقول: إِنَّ زيادتها على هذا الوجه لا تتحمّق إلا مع 
المقارئة للتحريمة ومعها يتحقّق الابطال أيضاً وإن استلزم اجتماع معرّفات كما في 
زيادة القيام المشروط بالركوعء لكن في توقف تحمّق النيّة على ذلك بحث فإِنُ 
المراد من زيادة هذه الأركان صوّرها لا حقيقتها وإلا لم تتحقّق زيادة ركن البتّة, 
وحينئذ يتصوّر زيادة الئيّة بدون التكبير وإن كان مقارنتها لها من جملة واجباتهاء 
إذ لا يراد بهاإلا القصد إلى الفعل على الوجه المخصوص ولا يتوقّف البطلان على 
الاتيان بجميع مايتير فيها كما لو زاد ركوعاً بغير طمأئينة ولا ذكر وتحو ذلك. 
ويمكن الفرق بين الأمرين بِأَنّ حقيقة حقيقة الركوع الركني نتم بدون ماذكر. ومن ثم لو 
ركع كذلك ونسىي باقي رباد حيانى ارك : منه وواجباته إلى أن دخل 
ف ىالسجود صحّت صلاته, بخلاف مأ اوتأ في بلي ونسي مقارنتها للتكبير فأن 
الصلاة لا تنعقد, فدل ذلك على أنّْالئية التي . هي ركن لا تنم بدون المقارنة فكذا 
صورة ذلك. وقد سلف في مسألة مآ إذ) كير لتنا 
تحقيق المقام. 

الثاني: القيام: إن جعلتاه ركنا كيفما انق كما جعله بعضهم ' واستثناه من 
القاعدة وعلى ماذهب إليه المتأخّرون ' من أن الركن قيام خاصٌ فلا استثناء. 

الثالث: الركوع: فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوأ إن يعود إلى المتابعة 


ويعود إليه ثانياً. 
الرابع: الركوع, أيضاً إذا استدركه الشاكٌ فيه في محلّه تمّ تبيّن قبل رقع رأسه 


)١(‏ تقدامت حكايته في ج” ص 008١0‏ عن المصتف بنقل السبدائق. فراجع. 

(؟) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في القيام ج ١‏ ص ١٠؟:‏ والعاملي في مدارك 
الأحكام: في القيام ج اص 777 والشهيد الأول في النجّارية: في قيام ص 77 سس ١١‏ 
(مخطوط فى مكتبة الدراسات الاسلامية). 


ملسب سبلب متاح الكرامة /ج 8 


فعله على عد الشهيد في «الذكرى '» وجماعة ' مع اعترافه بِأنّ الرفع ليس 
جزءا متف وسياتى تحقيقه بلطف الله تعالى. 

الخامس: السجود. وإذا زاد منه سجدة سهواً إن جعلنا الركن منه هو الماهية 
الكلية كما في «الذكرى "2 ولو جعلنا الركن مجموع السجدتين كان نقصان 
الواحدة أيضاً مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناءاً على أنّ المجموع 
يفوت بفوأت بعض ع 

السادس: لو تبن المحتاط أن صلاته كانت ناقصة وأنّ الاحتياط مكئل لها 
فنّه يجزيه كما سيأتي إن كان الذكر بعدالفراغ أو قبله على قول قويّ ويغتفر مازيد 
من الأركان من النيّة وتكبيرة الاحرام. 

السايع: : لو سلّم على نقص من صلاته ثم : شرع في فريضة أخرى أو ظنّ أنه 
سلّم فشرع فيها ولمّا يأ: تي بالمنافي يبنهخا فإن َموي عن صاحب الأمر مق ؛ 
الاجزا دعن الفريضة الأدلى وأغضار باز يد من 1لا» من الأرإكان. 

وهل يفتقر إلى العدول إِلى الأولى؟ اجتمالان. وفي «الذكرى» أنّ المروي 
العدول إلى الأولى 0 ؛ انتهى. وفي «الروض" * ويره؟ أن الأسم العدم, لعدم انعقاد 
الثائية. نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناءاً على تفسير 
الاستدامة الحكميّة بأمر وجودي, وعلى التفسير الأصمٌ يكفي في الأفعال الباقية 
عدم إيقاعها بنيّة الثانية. 


.6١ ذكرى الشيعة: فى الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ في المبسوط: فى السهو ج ١‏ ص ؟١١,‏ والحلبي في الكافي في الفقه: فبى 
الخلل ص ١18‏ وابن إدريس في السرائر: في السهو ج ١‏ ص .10١‏ 

() ذكرى الشيعة: في السجود ج "اص 407". 

)ع الاحتجاج: ج ؟" ص الاغ. 

(0) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في السلاة ج ؛ ص .5١‏ 

(1) روض الجثان: في الخلل ص 56 سن ؟ 

(/) كالقواعد والفوائد: الفائدة السادسة ج اص 6م,. 


كر 


كتاب الصلاة / ما استثني فى كلامهم من أصالة الركنيّة بالمعنى المشهور 


وفي «التذكرة» لح شرع فى فريطة ا ذخر النفضن من السابعة بقة عاد إلى الأولى 
فأتمها. وبه قال الشافعي, ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النيّة والتكبير وهو 
مبطل وإن كان سهواً. ويمكن الجواب بِأنّه ليس ركناً في تلك الصلاة فلا يبطل. 
وهل يبني على الأولى؟ يحتمل ذلك» فيجعل ماشرع قية من الصاذة التانية تمام 
الأولى؛ ويكون وجود السلام كعدمه. لأنه معذور فيه. ويحتمل بطلان الثاني, لأنْه 
لم يقع بنيّة الأولى فلا يصير بعد عدمه منها. . فحيتئُذٍ لافرق بين أن بكون ما ا 
ناسياً فرضاً أو نفلا أمّا على احتمال البناء فقال بعض الشافعية: ! ذكان قرضا مد 
له البناء بخلاف النافلة, لأنه لا يتأدى الفرض بنيّة التفل١.‏ ونحوها «نهاية 
الإحكام» لكنّه اختار فيها ماحكاه عن بعض الششافعية '. 

وفي «كشف اللثام» هلٍ يعدل بالنية أو يقطعها ويتمَ السابقة أو يتتها تم يتم 
السابقة؟ أوجه.وفي الذكرى أن الأول مرويعبوعليه إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة 
النيّة والتكبير عدل فى جميع الثانية وإلا فيس اك 3 ي المنسيّ "', انتهى. وفي الكلام 
خفاء ما فتأمّل. دفي «البيانهإذ شرع فيتخريفة أخرى أكملها مالم يتجاو محل 
عددها فتبطلان على إشكال *. ونحوكتذا هار ليه 0م 

الثامن: ؛ ماذكروه فيمن زاد ركعة سه ا كما تقدّم*. 

التاسع: لو أتمَ المسافر جاهلاً بوجوب القصر أو ناسياً ولم يذكر حتّى خرج 
الوقت صحت الصلاة واغتفرت الزيادة: وسيأتي إن شاءالله تعالى. 

العاشر: لو كان في الكسوف وتضيّق وقت الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة ثمٌ 
بنى فى الكسوف كما تقدّم' بيان ذلك. 


)01 تذكرة الفقهاء: في السهو ج #اصض 17, 

الو نهاية الاإحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ نس 7 
(5) كشف اللثام: في السهو ج 4 ص 13117 و574. 

(5) البيان: فى الخلل عن 157. 

(0) تقدّم في ص 1848 -143. 

(1) تقلام فى ص 1١١-517‏ 


رن ركنة رذكر بعد الميطل عدا وسيوا كالجدك: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: أو تقض ركعة وذكر بعد الميطل 
عدا وعنا كالحدث» هذا ممّا لا خلاف فيه بين القدماء فيما أجد إلا 
ما يحكى عن الصدوق .١‏ وقد وافقه على ذلك الكاشاني فى «المفاتيح *ة وكات مال 
إليه في «المدارك؟ ومجمع البرهان؛ والذخيرة* والكفاية'» وقد يلوح من 
«الروض "» التوقّف. وقد تقدّم* في أوّل الفصل الأوّل فى السهو نقل كلام 
الأصحاب. وكذا فى الفصل الثامن فى التروك؟. وظاهرهم الاتفاق على البطلان, 
وعلى القول ببناء من سبقه الحدث أيضاً يقردى البطلان هناء لاه متعيئد. 

وفي ' «المختلف * اي يي صليت ركعتين 
ضاتِكِ ما نقص منها ولو بلغت الصين 
ولا تعد الصلاة فا 5 إعادة الملاة في ةذهب يونس يبن عبد لرحمن. 
. وقال في «كشف اللثام»: وفيما عندنا من تخ «المقنع» وإن وصليت كعن عه 


.1 ١4 المقنع: في السهو ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في السهو ج ١‏ ص .١,/0‏ 

() مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 28؟. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج '؟ ص 81. 

(0) ذخيرة المعاد: في مبطلات الصلاة ص ١٠س .١15‏ 

(1) كفاية الأحكام: في الخلل ص 0؟ س 4. ظاهر عبارة الروض وان كانت أَوّلها يدل على 
اختيار البطلان إلا أن ن آخرها يشعر بالتوقّف فراجع. 

(/9) روض الجنان: فى الخلل ص 06س 4 

(4) تقدم في ص ةا , 

ال سه -18. 

5958 مختلف الشيعة: في السهوج ؟ ص‎ )٠١( 

74 ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كمدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟؛ ص 1؟5. 


كتاب الصلاة /في ما يوجب إعادة الصلاة ‏ - بسببيسسس متم 


قمت فذهبت فى حاجة لك فأعد الصلاة : قلا تبن على ركعتين ', ونحوء قال 
الللانة النسلن ؟ فلكم وعدا عو المرسود فى السخة الح عاتن مهلك 
الناقلين ذلك عن الصدوق على البثّ جماعة كثيرون: وكأَنّهمٍ عوّلوا فى ذلك على 
المختلف. ١‏ 

وروى في «الفقيه» عن عمّار عن «الصادق طيْ: أن من سلّم في الركعنين من 
اليو أو اله أن التعرت أن التساد ال خرة ثم ذكر فليين على صلاته ولى بلغ 
الصين ولا إعادة عليه "». وروى الشيخ فى «التهذيب» فى الموثق عن عئار عن 
أبى عبدالله ها في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم ومضى في حوائجه أنه 2 
صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة؟ «قال: يبني على صلاته ويتئها ولو بلغ 
الصين ولا يعيد الصلاة “» ونحو ذلك جملة من الأخبار”. وقد حمل بعضها في 
«التهذيبين'» على ماإذا لم يبلغ حد الإمحتاور. وبعضها على الشكٌ والاستظهار, 
وبعضها على النوافلء , ووافته على بغ ف ماة 1 وحملها جماعة؟* من 


0-0 


.732 كشف اللثام: في السهو ج 4 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأثوار: في الشكٌ والسهوج خاص ١١١-١15‏ 

(؟] من لا يحضره الفقيه: في السهوح ؟1١١٠ج ١‏ ص 740 

(4) تهذيب الاحكام: ب ٠١‏ في السهو ح 8هل/اج ؟ ص ,١112‏ 

(8) وسائل الشيعة؛ ب من أيواب الخلل الواقع فيالصلاة ح هوؤ و0١‏ ج 0 ص 7311-17١8‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ب ٠‏ في السهو ذيل حم مع لا وني 1 في السهو ذيل ح 
ص /51. والاستبصار: ي ٠‏ من تكلم ساهياً ذيل ح /11171اج اص 07/14 
() منهم الشهيد الْأوّل في ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع ة في الصلاة ج 4 ص 8". والفاضل 

الهندى يي في كشف اللثام: في السهوج م ص ؟47. 

(4) منهم العاملي في مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 28؟, والأردبيلي 
في مجمع الفائدة واليرهان: سر ل 3 لجراي أي حل اليا 
في مبطلات الصلاة ص 96١‏ س 78 والكاشاني في الوافي؛ باب مايعرض للمصلي مسن 
الحوادث ... ذيل ح 436 لاج مراص ؟45. 


ارا دلدبيهعغملل هقتأح الكرامة /ج 4 
لا بعد المبطل عمداً كالكلام. 


متأخَّرى المتأخّرين على الجواز. وهو على بُعده مخالف لما عليه الأصحاب من 
الطرفين فكأنّه إحداث قول ثالث, والأولى الحمل على التقية, لأنّ فقهاء العامّة 
الحجازيين ' خالفوا العراقيين ' منهم فى خصوص هذه المسألة بخصوص هذا 
الخلاف إلى أن اقتضى التقيّة من إحدى الطائفتين. ولا يمنع التقيّة قول طائفة منهم 
بخلافه كماهو الحال في التكقير وغسل الرجل. ويبعّد الحمل على النافلة ندور 
الزيادة على الركعتين فى النافلة, 

وفى «كشف اللثام» يحتمل خبر التهذيب وما ذكروه عن المقنع البناء مع الفعل 
الكثير خاصّة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما أيضأً مع بقاء الطهارة. ونكون 
بلوغ الصين مبالغة في ذلك وإن لم تجر المتيادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو 
السكوت تلك المدّة" م 

اي الخبر| 1 البناء ب من تقاف ولا يع بلا اقفو كانه بق 
خير الصين ليس بمعدول عليه, له ساف لمافي الأصول» ”1 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«لا بعد المبطل عمدأً كالكلام» يريد 
أنه لايعيد إن نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدأ لا سهواً كالكلام والكتف والفعل 
الكثير. وقد تقدّم * فى أَوَّل الفصل نقل أقوال الأصحاب فى المسألة وأطرافها فلا 
حاجة إلى إعادته. وقد تقدّم' آنفاً فى الموضع السابع من المواضع المستتناة من 
)١(‏ المغني لابن قدامة: ج اص لرةا. 
(؟) المبسوط للسرخسي: ج ١ص .١7١‏ 
() كشفى اللثام: في السهوج ص 419 
(؛) الاستيصار: ب ٠‏ من تكلم في الصلاة ساهياً . ذيلح 41ج اص 3/31 


(6) تقدم في ص اي الوا 
(1) تقدم في ص 2-5٠٠١‏ 707, 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعادة الصلاة سس بالا 


الابطال بزيادة الركن ماله نفع تام فيما نحن فيه فليلحظ. واحتمل في «التهذيب» 
أن يكون من سلّم في الصلاة ناسياً ‏ فظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه 
سيب لاستباحته بعد الانصراف -كالمتكلّم ناسياً في عدم وجوب الإعادة عليه '. 
وهو موافق لظاهر خبر عليٌ بن النعمان لذي يقول فيه. «فكلمتهم وكلموني, 
فقلت: لكثى لا اعيد "» ويكون فيه دلالة على أن الجاهل كالناسي. وحمله جماعة 
منهم الشهيد على أنه أضمر ذلك في نفسه. أي أضمر أنه لا يعيد وأنّه يتم قالوا: 
ويكون القول عبارة عن ذلك '. 

وفي «البيان» هل يبطلها فعل المنافي بعد ذكر النقص على القول بعدم بطلائها 
بالمنافيات السابقة؟ نظر من الشكٌ في كونها مبنيئة على ما مضى أو فرضاً مستقلاً, 
فعلى الْأُوّل تبطل وعلى الثاني لا تبطل ”. 

ولم يتأمّل أحد في وجوب إتمام الصلاة يما إذا م النتقص بعدالتسليم وقبل 
فعل المنافي. لات الإجماغ غليه وك كانت تنائية. قالواء' ويبادر إلى 
الاتمام من دون أن يكثر تكبيرة 0 بل لو كبر ناسي ادساف 
بطلت صلاته. : 

والجلم أت صريي :و اننظ ربجمائيةة ١ج‏ لقن :اناو ا راف تفن 


.18١ في السهو ذيل ع الاج 7ص‎ ٠ تهذيب الأحكاء: ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب "من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح اج 6 ص ٠١7‏ , 

() ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة م ؟ ص ,١7‏ ومئهم البحرائي في الحدائق الناضرة: في 
القواطع, بع 4 ص 74 - 8". 

(5) البيان: في الخلل ص 155. 

(0) مفاتيح الشرائع: في السهو ج ١‏ ص ١/5‏ ولم يذكر الابما صريحاً وإنّما ذكره بالمضمون. 

() كما في مصابيح الظلام: ص 70س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/) المبسوط : في السهو ج ١حى ١1١‏ 

(8) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة جٍ أص 1ق والكاثاني 

في مفاتيح الشرائع: في السهو ج اص ,.١70‏ والعلامة في إرشادالأذهان: في الخلل ج ١‏ 

م ثرا ؟. 
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الركعة. وهو الظاهر من جملة من عباراتهم ' حيث يقولون: ولو نقص من عدد 
الصلاة. ويفهم ذلك من مطاوى كلامهم أيضاً. فظاهر عبارة الكتاب ونحوها غير 
مرأد. 

وهل نقصان الركوع كنقصان الركعة؟ ظاهر من عبّر بنقصان عدد الصلاة 
«كالنافع ' والمعتبر"» وغيرهماء وصريح جماعة *الاقتصار على الركعة. وقد فهم 
المحقق الثاني في «فوائد الشرائع '» والشهيد الثاني" من عبارة الشرائئع تناول 
«نقص» الركوع. وظاهر الأول القول به واعترضه الثاني في «المسالك» بأنّ من 
نقص الركوع تبطل صلاته بالدخول في السجود بعده فلا يتمشّى التفصيل. وفي 
«المدارك» لا وجه لحمل عبارة الشرائع على ذلكء لأنّ نقص الركوع قد ذكر 
حكمه منفردأًء وأنّ من أخل به بطلت صلاته”. 

وقال في «المسالك»: إِنّ الذي يقخضيه لباق عبارة الشرائع جر يان الحكم 
في نقصان السجدتين أيضاً مع أ نّ اللصهطر لح حمظى في نقصانهما من غير الركعة 
الأخيرة: فإنّ الصلاة تبطل به مم الشه تبالركوع بد ذلك وإن كانتا من الركعة 
الأخيرة احتمل قويّاُكونه كذلك للحكم بالخروج من الصلاة بالتسليم وهو يقتضي 
فوات محل السجدتين فتبطل الصلاة حيتئذٍ للإخلال بالركن على وجه لايعكن 


)١(‏ منهم المحقّق في المختصر النافع: في الخلل ص 49 والعلامة في تذكرة الفقهاء: في السهو 
ج آصضص ٠‏ أن وفي نهاية الاإحكام: ج احص + 5ش, 

(؟) المختصر النافع: في الخلل ص 47 . 

() المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص١ .5/١‏ 

(غ) كنهاية الإحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .617١‏ 

(6) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: في السهو ص 158, والشهيد الأول في الألفية: في 
المنافيات ص 17, والمحقّق في الشرائع: في الخلل ج ١‏ ص .1١4‏ 

(1) فوائد الشرائع: في الخلل ص 6 س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1881). 

() مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 817؟188-1. 

() مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج غ ص 8؟؟. 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعغادة الصلاة ل سس ا م 
أو ترك سجدتين من ركعة, أو لم يدراهما من ركعة او ركعتين!؟ 


استدراكه, ويحتمل إلحاقهما بالركعة فيرجع إليهما مالم يفعل المنافي عمد وسهواً 
ويكمل الصلاة بعدهماء لوقوع التشهّد والتسليم في غير محلهماء إذ التقدير 
وقوعهماقبل السجود على وجه يمكنه فيه استدراك السجود '. وفي «الميسية» لو 
نقص ركوعاً أو سجدتين بطلت مطلقاً على الأقوى. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «أو ترك سجدتين من ركعة» أى 
حتّى ركع فيما بعدها وقد تقدّم الكلام ' فيه بما لا مزيد عليه ويأتي ماله نفع فيه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو لم يدراهما من ركعة أو 
ركعتين * هذا هوالمشهور كما في «الكفاية '» وهو خيرة«الارشاد؟ والدروس " 
والموجزالحاوي' والهلالية وفوائد الشرائغ”:وكشف الالتنباس* والمسالك'». 
وفي «الشرائع ' ' والتذكرة' ' والبيان' » رتنا جاب الاحتياط 0 
احتياطاً لاحتمال أن تكونا من كر وىْ َي «التحرير» سعط لله 


أثي اياي عر سير 


[اككن لام ون جعسيواا جا 
: ار 


.588 ص‎ ١ مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج‎ )١( 

)0 تقدّم في ج لاص رن 

() كفاية الأحكام: في الخلل ص 6؟ س .٠١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: ؛ في الخلل ج ١‏ ص 518. 

(0) الدروس الشرعية: في الخلل ج اص 1155. 

(1) الموج زالحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص .٠١6‏ 

(؟) فوائد الشرائع: في الخلل ص 05 س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1081). 
(4) كشف الالتباس: فني الخلل ص ١68‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/17؟), 
(5) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 188. 

)٠ /‏ شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج اج اص 1168. 

7١ تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص‎ )١١1( 

(؟١١)‏ البيان: في الخلل ص .١86‏ 

)١(‏ منتهى المطلب: في الخلل ج ١‏ ص 4١4‏ س ؟". 


| صصص صصح ص ع سس مس ص سس سس رسج أالككرامة / بج 4 


معلوم '. وفي «نهاية الإحكام' والروض '» مراعاة للاحتياط. واحتمل فبهما 
قضاءهما والسجود للسهو, لأنه شك فى شىء بعد التجاوز عن محله. وكذا اأحتمل 
في «الميسيّة وغاية المرام * والمدارك* ومجمع البرهان”» الصحّة عملاً بأصالتها. 
لعدم تحقّق المبطل, ولأنّ نسيان السجدتين من ركعة واحدة خلاف الظاهر. وفى 
«العافيةه أله أجرى, وقال: ا ان حسل لهالدام غرف سعدة من ركنعة وفك 
فى السجدة الثانية من تلك الركعة كان للزوم الاعادة وجه من صحيحة البزتطى . 
وفك والككفايةوفى دل المعيرو يال 3 ١‏ 
١‏ وفي «فو ائد الشرا ائع* والمسالك'» لا شك في تحيّم جانب الاحتياط؛ لأنه 
مع تكافو احتمال الصمّة والفساد من غير استناد إلى مرجّح يبقى يقين شغل الذمّة 
بالصلاة بحاله. 9 
قلت: الظاهر أنه لايزيد على مإإذا شلتويعدٍ الركوع هل سجد في الركعة 
السابقة أم لاء وفى هذه الصورة لا بتفت. للأخبار والفتاوى بِأنّ من شك ومضى 
محلّه لم يلتفت, وما نحن فيه كذالك, لأنّهِ لايجزم بكبونهما من واحدة. فعدم 
حصول الظنٌ بالفعل ممنوح بل هو حآصل كُمافي أمثاله, وذلك كاف للأخبار. وفي 
الاحتياط تأمّل. وقد تعارض كونهما من واحدة أو اثنتين فبقى أصل ألصحة 
سالماً. والحاصل: أنه شلك فى المبطل وترك الواجب بعد فوات محلّه فلا يلتقت 


.١5 ص 44 س‎ ١ تحرير الأحكام: في الخلل ج‎ )١( 

(؟) نهاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة س ١‏ ص 655. 

(؟) روض الجئان: فى الخلل ص 77س 54. 

(5)غاية المرام: في الخلل ص ١8‏ س ؟5. 

(0) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص ١1؟.‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطالات الصلاة جم “اص 15. 

(/) كفاية الأحكام: فى الخلل ص 76س .٠١‏ 

(8) فوائد الشرائع: في الخلل ص بن 15 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1085). 
(4) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 8/8؟. 


كتتاب الصلاة / فى ما يوجب أإعادة الصلاة تن------سسسس؟911 


إليه. فتأئل جِيّداً. وعن «الجواهر» أنه إذاترك سجدة أو سجدتين ولا يدري من 
أيّ الركعات أعاد, لأنّه لا يأمن أن يكون من أوليين '. وهو مبنئٌ على مامضى من 
الفرق بين الركعات وتساوي سجدة وسجد نين. 

وقضية كلامهم فى المقام أَنّهما لو كانتا من ركعتين فلا إعادة, وبذلك صرّح 
جماعة '. وفي «الشرائع» أو كاثتا من رئعتين ولم فده اهما ٠‏ قيل: بعيد, لأنه لم 
تسلم له الأوليان + ينيدا والأظهر أنه لا إعادة وعليه سجدتا السهو '. ة قلت: القائل 
باللإعادة الشيخ * وجماعة "بادا على أن كل سهو يلحق الأوليين يبطلء عوفقيه 
مافيه كما سلف, مع أن قد يقال: إن الأصل عدم التقّم'. 

قوله قدّس لله تعالى روحه: أو شك في عدد الثنائية 
كالصبح والعيدين والكسوف» جطلا2ٌ #البنائية كالفداة بالشككَ في 
عددها خسيرة«المقنعة '» و جصميح ملا ا 4 / ماعدا الكافى فيمأ قد 


يسظهر مسنه فسيمأ نسقل عسكرز ود قبي «الميسبسوط" والوسسيلة١٠‏ 


)١(‏ جواهر الفقه: في الصلاة ص 6مسألة "ا لال 

(1) منهم العلامة فى التحرير: في الخلل ج ١‏ ص 44 س ١7‏ والحلبي في الكافي في الفقه: 
مص ٠ ١15‏ والسيّد قى جمل اتعلم والعمل (رسائل الشريف الع رتضى؛ج )ا ص 785 

(؟) شرا ع الاإسلام: في الخلل الواقع ذ في الصلاة ج ١‏ ص .1١6‏ 

(4)الميسوط: في السهو ج ١‏ ص ١؟13.‏ 

(0) متهم المفيد في المقنعة؛ في السهو ص 5 4١؛‏ وابن زهرة في غنية التزوع: فيما يقطع الصلاة 

(1) مدارك الا حكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج دعس + الى 

الو المقنعة: في السهو ص 120 . 

(ثلا منهم أبن زهرة في غنية النزوع: اغيما يقطع الصلاة من 5 وابن سعيد فى الجامع 
للشرائع ؛ في السهو ص 86 , والمحقق في المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟" ص85 

(4) الميسوط: في السهو ج ١‏ ص ١؟!1.‏ 

(١٠]الوسيلة‏ : في السهو ص ٠١‏ 0 
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والارشاد '» وغيرها ' صلاة السفر, وكذا «المراسم» مع زيادة الجمعة '. وفى جملة 
من كتبهم ؟ زيادة صلاة العيدين اذا وعيت والكبير في ناء ا على انأ ا 

وفى «المدارك» نقل الشهرة فى الصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت 
فريضة والكسوف/. وكذأ «النجيبية». وفي «السفاتيح» في الثمنائية' . وفي 
«التذكرة» نسبة الاعادة إلى علمائنا فى الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة 
والعيدين والكسوف". وفي «المتتهى* والجواهر المضيئة» الإجماع على ذلك إلا 
من أبي جعفر بن بابويه, لكنّه لم يذكر الجمعة في المنتهى. وفي «المعتبر» نسبة 
الإعادة إلى علمائنا في عدد الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة؛. وفي 
«الانتصار ١١‏ والغنية ١١‏ والسرائر» الإجماع في الفجر والسفر. قال في «السرائر» 
بعد أن ذكر الاتفاق على ذلك قال: وعلى. هذا الإإطلاق لاسهو فى صلاة الكسوف 
والعيدين إذا كانت واجبة وصلاة الطرراف الوه" .دفي «الخلاف» اللإجماع في 
الفجر والجمعة وصلاة السثر "9 لكش | 


)١(‏ إشارة السبق: في السهو ص 18. ع سا ها 

(؟) كذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 2/4. 

(5) المراسم: فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 44. 

(5) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في السهو ج "اص .5١4‏ والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: 
في الخلل الواقع في الصلاة ج 4ص 18, والفاضل الهندي ف يكشف اللثام: في السهوج )ص 477. 

(5) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 51؟. 

(3) مفاتيح الشرائع: في السهوج ١‏ ص /ا7١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: فيالسهو ج ؛ ص "١5‏ 

(8) منتهى المطلب: في الخلل ع ١‏ ص +٠١‏ س ة بل لفظ «الجمعة» مذكور فيهاء فراجع. 

() المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج "ص 876". 

. ١1820 الانتصار: ف ىالسهو فى الصللاة ص‎ )٠١( 

.11١ غنية النروع: فيما يقطع الصلاة ص‎ )١١( 

07 السرائر: فى السهو ج ١‏ ه شغ .١‏ 

. ص 447 مسألة 14و31‎ ١ الخلاف :في السهوج‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعادة الصلاة ا سس 81 


وفى «الذكرى' والروض © أنّه لافرق في الشكُ هنا بين الزيادة والنقيصة. 
وفى «المدارك؟ والرياض *» نسية ذلك إلى إطلاق النص وكلام الأصعاب: 
وفى «الروض” والمقاصدالعليّة” والمسالك" ومجمع البرهان8 أنه 
لافرق فى ذلك بين اليوميّة والمنذورة لفحوى الأحاديث. 
وعن التقى أنه قال: وأمًا مايوجب الجبران فهو أن يشاك فى كمال الفرض 
وداةة ركنة عله رسأت يتشد ويسلّم ويسج بعد اتسليم سجدتي الهو" 
وفي «المقنع» إذا لم تدر واحدة صليت أم ان ثنتين فأعد الصلاة, وروىي: ابن 
علئ ركعة. وإذا شككت في الفجر فأعد. وإذا شككت في المغرب فأعد ٠‏ 4 انتهى. 
قال في «كشف اللثام»: يعني بقوله روي ابن علئ ركعة في الرباعية .١'‏ قلت: لعل 
معناه البناء على الثلاث والإتيان بركعة أخرية: روعلى ذلك يحمل خبر عتبسة"!. 
والبناء على الركعة في خبر عبد الرحمن؟ كيية لبطلان بمنى يني على أ أنه لم 


وفي «الفاتيج, أن الصدوق ةيناكما جوّز الإعادة وهو 


.18 ذكرى الشيعة؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج 54 ص‎ )١( 
(؟) روض الجنان: في الخلل ص 1؟7؟ س با‎ 

ال مدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج أص 111. 
(؛) رياض المسائل: في الشك ج 4 ص 5١1؟.‏ 

(8) روض الجنان: فى الخلل ص 7اس 8 ؟. 

(1) المقاصد العلية: فى المنافيات ص 41!. 

(/9) مسالك الأفهاء: الخلل في الصلاة ج اص 145, 

() مجمع الفائدة والبرهان: في مبطالات الصلاة بج “ا ص 45. 
(9) الكافي في الفقه: 0 

)٠١ :(‏ المقنع: في السهو ص 

0 كشف اللثام: في السهوج‎ )١1١( 

(؟1و1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14؟ وج 0 ص 0# 
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أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولئ '. قلت: لم يتعرّض لذلك في الهداية. وقد 
سمعت مافي «المقنع» ويأتى كلامه برمّته في «الفقيه». وأما خبر عمّار ' ففي قفي 
«مجمع البرهان» أنه لو صم لأمكن القول بالتخيير". ة قلت: قد حمل على الثافلة 
تارةٌ وعلى ظنٌ الركعتين أخرى. والأولى في الجميع الحمل على التقية؛ لأنّ أحداً 
من الجمهور لم يفرّق بين الصلوات, بل سوّوا بينها فى الحكم بالصحة, ذكر ذلك في 
«الخلاف ©» وموضعين من «التذكرة*». 

واعلم أن الشكٌ فى الكسوف إن كان بين الركعة الأولى والثانية أو بينهما وبين 
الثالثة بطلت لأنْها تنائية. وإن كان الشكٌ في عدد الركوع, فإن تضمّن الشكٌ في 
الركعتين -كما لو شكٌ هل هو في الركوع الخامس أو السادس؟ وأنه إن كان في 
السادس فهو في الركعة الثانية وإ كان فرن:الخامس فهو في الركعة الأولى -بطلت 
أيضاء وإن أحرز ماهو فيه لك شل وعد وكوع فالأقرب البناء على الأقل 
لأصالة عدم فعله. فهو في الحقيقة : دَكَيَّفعل وهو في محله فيأتي به كركوع 
الصلاة اليوميّة. وقد صرح بهذء الحَتءالقاكثةكي #الذكرى ١‏ والدروس" وفوائد 
الشرائع “ والمسالك؟ والمدارك ؟' والشافية والرياض »١'‏ ويأتي في الكتاب النصٌّّ 


.١77/ ص‎ ١ مفاتييم الشرائع؛ في السهوج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ولاج نص 7.000 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج لاص ة. 

(:) الخلاف: في السهوج ١‏ ص 44 مسألة .13١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في السهوج ؛ ص 5١17و115.‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 7١‏ 

(/9 الدروس الشرعية: في السهو ج ١‏ ص .5٠١4‏ 

(8) فوائد الشرائع: في الخلل ص 6 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 
(8) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج اص 57 1. 

.,557 مدارك الأحكام: ف يالخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )٠١( 

(١1)رياض‏ المسائل: في الشك ج ؛ ص 0؟؟. 
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على الأخير. 

وقال في «الذكرى»: وهنا قولان أشران: 

أحدهما: قول قطب الدين الراوندي يله الاك ل يد 
على الاحتياط المعهود فإنّه يحتاط لدوران الشك فى اليوميّة مع الركوع ولا تضرّ 
زيادة السجود فى الاحتياط لأنّه تابع. 

الثاتى: قول السيّد جمال الدين أحند بن طساووس قدّس الله روحه فى 
البشرى ‏ الذي ينبغي تحريره في صلاة الكسوف هو أنه متى وقع الشكٌ بين 
الأولى والثانية من الخمس الأول بطلت الصلاة, وإن وقع الشكٌ فيما بعد ذلك من 
الركعات كيين الثثنتين والثلاث 5 والأربع أو بين الثلاث والأربع وم العلاثة 
فإنه يبني على الأكثرثمٌ يتلافى بعد الفراغ من الصلاة, وإ ن كان شكّه بين الأربع 
والضمس فنهاية ما يلزم سجدتا السهوي +17 عرد عند ذلك بتاءً منه على أن 
صلى نمسأ لاني على دداية متا[ بف يني حلى الأكثر في الصلاةن 
يتلاقى ماظنٌ أنه نقص؟ فإن قلنا بهاريني الخمس وسجد وتلاقى. فنقول: : أنه 
مخير بين أن بركع دلاعركك, إن ركع فكع بعد لراغ من الصلاة. ون 
لم بركع تلافى وإن قلنا بالخيارء لورود الأئر بأ بآن مَن شك في الركوع وضو قائم 
ركع. وورود الأثر بأ البناء في الصلاة على الأكثر ثم يتلافى. وهذان الأثران 
يتدافعان» فكان الوجه التخيير.وإن لم نقل بذلك بنى على الأقل فليتمٌ ركعة شم 
يهوي إلى السجود. وحكم مابعد الخامسة في الشكَ حكم الخامسة. ولو قلنا إِنْ 
الحكم فى الخمس الثائية مثل الحكم فى الخمس الأوائل كان له وجه فيطّرد القول 
فيه. فإن قيل: إِنّ عماراً روى أنّه يحتاط أخيراً بماظنٌ أَنّه تققص لافيما وقع فيه من 
شكٌ. قلت: ظاهر المذهب أنّ حكم الشاكٌ حكم الظانّ فى هذا المقام, أعنى مقام 
البناء على الأكثر في الصلاة. وإن لم يعتمد على هذا فلا تلافى, لكر هذا بناءاً على 
أصلين: (أحدهما) َي الركوع مع تمامه برفع الرأس يسمّى ركعة, إذ فى عدة 
أحادبث أنها عشر ركمات وأربع سجدات, ولا يعارضه ماروى القدّاح عن 
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جعفرطكةٍ عن آبائه: «قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله ولوق فصلَى 
بالناس ركعتين»' وما رواه أبو البختري عن الصادقطية: «صلاة الكسوف 
ركعتان في أربع سجدات» ' لضعف سئديهما. (الثانى) أن من شلك فى الأولنين 
بطلت صلاته وهو موضع وفاقء قال: ولو سمئيناها ركعتين لرواية عبدالله بن سنئان 
عن الصادق طقةٍ «كسفت الشمس على عهد رسول الهيَليْكة فقام فصلى 
ركعتين»" ' لزم بطلاتهماء إذا شك في الخمس الأوائل, أي في عددها. لصحيحة 
محمّد بن مسلم «قال؛ سألت الباقر ناي عن رجل شك في الركعة الأولى. قال؛ 
يستأئف»؛. قال: وإن قلنا إن الركوع لا يسمّى ركعة وشكٌ في الأربع الأول بنى 
على الأقلَ إذا كان قائماًء فإن تعلّق شكّه بالخامس من الركوعات بطلت. لأنه شك 
في الركعة الأولى وهي الخامسة ذات السجود. م فّع على ذلك أنه لو شلك بين 
الست والسبع وهو غير ذاكر السجد تين في الكو الخامس فالوجه البناء على أن 
تعد ورك ركرها بانداء ولو قال: أعلم أي للدت سعدد ولق لآ أمرن 
عقيب الرابعة أو مادونها بطل تك لزتيادة إلركن. قال: لإيقال تلك الآثار الستعلّقة 
بالشك في الركعتين عدا على الراعتر (السر اي الكمازعائة رطا وم ل 
حكمنا بالبطلان لو شلك بين الخمس الأوائل والأواخر. ولم يتمسّك بأَنّ النصّ ورد 
في الراتبة. ثمٌ أورد على نفسه أن من شك في الركوع وهوفي محله ركع وأجاب 
بأنّ قولنا من شاكٌ في الأولتين بطلت صلاته أخصٌ منه. قال: ويمكن وجه آخر 
على القول بأنّها ركعتان وهو أن تبطل بالشكٌ فيها. قال: ولو قيل بأنّ المكلف مخيّر 
فى أن يعمل على أيّ القاعدتين كان لم يكن بعيداً. قال: فإن قيل: الاحتياط فيه 
سجود ولا يتأنّى ذلك في الكسوف, فالجواب أن الخبر الصحيح بأنّ الانسان يعمل 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف س ١‏ ج 6 ص .١184‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب لمن أبواب صلاة الكسوف م جح ماص .١10١‏ 


(؟) لم تعثر علي هذه الرواية. 
(4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الختل ح ١١ج‏ ه ص ١0١‏ 


كتاب الصلاة /رقى ما يوجب إعادة الصلاقة ا ااام 


بالجزم ويحتاط للصلوات» وليس فيه تصر بح بسجود. مع تأييده بما روي من قضاء 
الفائت بعينه في الخبر الصحيح. قال: ولا أعرف سبقاً من غيري إلى هذا التنفصيل. 
قلت: هذان القو لان ضعيفان. 
ما الأوّل فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتيٌ به. إِذ فيه سجود 
زائد. وقوله: إِنّه تابع. محل النزاع وأيضأ فما يصنع إذا تجاوز الشكٌ العدد الشرعي 
فى الاحتياط. 
وأما الثاني فمبناه كماقال السيّد !4 على أَنّها ركعات عشر وعلى صدق مسمّى 
الأوليين في الركوعين الأولين: وعلى التفرقة بين الركعة الأولى والأخيرة» وعلى 
أن رواية عئار تتشكّن ذلك, أو الخيران اللذان ذكرهما أشيراًء وقد أسلفناهماء 
وكلّ ذلك منظور فيه. أمّا أنُها دوي راكنا بركعتين وهو أولى 
بالمراعاة, لأنّ الركعة وإن كانت لغدٌ وابحذ الركوح. إلا أنّها في مصطلح الفقهاء 
المتضيّنة للسجود. والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة ف اللنقوية. وقايته أنها 
سمت عشراآ باعتبار اللغة وهي كي الحقيقة.ركعتان باعتبار الشرع, وعسلى هذا 
يطل التمتئك بأنّه داق في الأوابينء إذ لايلزم من ذلك كونهما ركعتين أوليين 
شرعاً الذي هو مقتض للبطلان مع الشاكٌ. وأما الفرق بين الركعة الأولي والأخيرة 
فمرغوب عنه. والخبر بالبطلان إذا شكٌ في الأولى لاينفي كون الثانية كالأولى مع 
تضمّن خبر آخر «إذا لم تحفظ الأوليين فأعد». وأا رواية عمّار فهى ظاهرة فى 
اليومية ومنطيقة على الاحتياط المعهود. وأمًا حبر قضاء المنسى يعينه فمتروك 
الظاهر عند الأصحاب ومؤوّل بالإتيان به في الصلاة أي في محلّه. نعم على 
ذهب الفيخين رهما اللاجتال وتى خذا عذيهنا بد بالبطلان, أن لفاك 
في الجزء كالشك في الكل وكذا على مذهب الفاضل في «التذكرة» من البطلان إذا 
شكٌ في الركن '. انتهى مافي الذكرى. 


1/4٠7١ ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج + ص‎ )١( 


او الثلاثية, 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو الثلاثية» لو شك في عدد الثلاثية 
كالمغرب أعاد إجماعاً كما في «الانتصار ' والاستبصار؟ والخلاف" والغنية ؛ 
وافسرائر 46 وظاهر والمعير" والتذكرة"ه. زفى «المتهى * والجواهر المضيتةة أَنّه 
قول علمائنا أجمع إل ابن بابويه. وفي «الأمالي» جعله من دين الإمامية *, وفي 
«المدارك '' والنجيبية والمفاتي ' أنه المشهور. وفي «الذكرى» أن قول ابن بابويه 
نادر"١.وفها‏ أ يضأًوفى «الروض ١”‏ والمسالك ؟ »أنه لافرق بين اليومية والمنذورة. 
وقوّاه فى «المقاصد العلية *'». وفى «كشف اللثام» أن صحيح محمّد قد يعطى 
الفساد إذا شك في ثلائية منذور ا 0 1 


)١(‏ الانتصار: في السهو ص ١8‏ . بح 
الاستبصار: ب 116 في السهو مي نكي لوج ١ل‏ ١ص 0/١‏ 
() الخلاف: في الشكَ ج ١‏ ص 187 مسآلة 191. 

(4) غنية النزوع: فيما يقطع الصلاة ص .١١١‏ 

(0) السراثر: في السهو جح ١‏ ص 118. 

5816 المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج " ص‎ )١( 

(/) تذكرة الفقهاء: فيالسهو ج “اص ١4‏ 

(4) منتهى المطلب: في الخلل ج ١‏ ص 14٠١‏ س 0. 

(4) الامالى: المجلس 8أقص 8١7١‏ 

.111 مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )٠١( 
.١77 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في السهو ج‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيغة؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج ص 135. 
(1) روض الجنان: في الخلل ص 1716 س 18. 

)١5(‏ مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص ؟4. 
(6١)المقاصد‏ العلية: : في المتافيات ص 511 

(13) كشف اللثام: في السهو ج 4 ص 155. 


كتاب الصلاة / فى ما يرجب إعادة الصلاة تل سانا 


وفي «المدارك' والرياض ""» أن إطلاق النصٌ وكلام الأصحاب قاضيان بأنّه 
لافرق في بطلان الصلاة بالشكٌ فني عدد الثلائية بين أن يتعلّق بالزيادة أو النقيصة. 
قلت: : وعليه نص في «المختلف' والذكرى » وغيرهما”. . وفي «كشق اللثام» 
الأخبار هنا عامّة كما سمعته من أخبار الثنائية العامّة للزيادة والنقيصة', وعن 
موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب: «إذا لم تحفظ مابين الثلاث إلى الأربع 
فأعد صلاتك "». وفى «الاستبصار» فى هذا الخبر عن الفضيل «إذا جاز الشلاث 
إلى الأربع فأعد صلاتك*”» وهو يحتمل يقين الزيادة. هذا وقد سمعت مائقلنا 
حكايته عن الحلبى * آنفاً. 

وفي «المختلف " '» وغيرء '' أن في المقنع إذا شككت في المغرب ولمتدر في 
ثلاث أنت أم فى أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك.وأنت في شاك من الثلاث والأربع 
فأُضف إليها ركعة أخرى. ولا تعتد بالشلك: فان وهمك إلى الثالثة فسلّم وصل 
ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس .وقد :قل ها ]العيارة أو مضموئها جماعة؟١‏ 
عن الصدوق من دون ذكرالمقنع ويجغلوم مخالفاً فى الشك المتعلّق بالزيادة, والظاهر 


.157 مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الشك ج أص 176. 

(') مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص 784 

(؟) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 3 

(5) كالحدائق الناضرة: في الشلكٌ بج 9 ص ,.١1515‏ 

(1) كشف اللثام: في السهو ج ص 5215 

(!) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ج‏ 5ه ص 7١0‏ 

(8) الاستبصار: ب 1١0‏ في السهو في المغرب ح ١1١7‏ ج ١‏ ص ١/ا.‏ 

(4) تقدّم فى ص .1١١‏ 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في السهو ج ١‏ ص كن 

.455 ككشف اللثام: في السهو جع 4 ص‎ )١١( 

)١١(‏ منهم الشهيد في ذكرى الشيعة؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج اص 19, والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: في السهو ج ١‏ ص .١171/‏ 


.ممو_للدلدلدلدلللبببلبل سل همفتاسح الكرامة /بج 8 


من «المقئع» أنّ ذلك ليس مذهبأ له وإِنّما هو رواية. قال فى نسختين منه: إذا 
شككت في المغرب فأعدء وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر وأحدة صلّيت 
أم اثنتين فسلّم ثم قم فصل ركعة, وإن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت 
أم في أربع ... إلى آخر ' ما ذكروه. وقد تنبّه إلى ذلك في «كشف اللثام "» فقال بعد 
نقل ذلك؛ ويوافق هذه الرواية خبر عار أنه قال للصادق لَية: «فصلى المغرب 
فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاء قال: يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة, فإن 
كان صلَّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً. وإن كان صلَّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة "» 
وقد حمله الشيخ ‏ تارةً على ظَنّ الثلاث واستحباب صلاة ركعة أخرى؛ وأخرى 
على النافلة؛: فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة احرف ونع ركاف هذه تطوعاً 
أنها» كانت تطرّعاً غير نافلة المغرب, والأولى حمله على التقيّة كما عرفت. وفي 
«مجمع البرهان» لو صحّت رواية عمّار.لأمْكن القول بالتخبيرء انتهى ' فتأمّل فيه. 
وفى «المفاتيح» أنّ الصدوق جوّز الإنا#هلىالأقِل كما جوّز الإعادة وهو أظهر 
وإن كان المشهور أحوط وأولى'. 00 

قلت: قد عر فت كلامه في «الأماقي والمقتع» رجاتي ما في «ألفقيه» بتمامه ولم 
يتعرّض لذلك في الهداية. 

ولمًا كان فيما رواه في «المقنع» نوح خفاء وجب بيانه, قالمراد في الأَوّل 
التسليم بعد ركعة أخرىء وبإضافة ركعة أخرى إتمام المشكوك فيها أَنّها الثالثة أو 
الرابعة. وبذهاب الوهم إلى الثالثة ظنٌ إتمام الثالثة قبل وأنّ التي هو فيها الرابعة, 
وبالتسليم حينئذٍ التسليم بعد هدم هذه الركعة. 


)١(‏ المقنع: في السهو ص معادأاءل, 

.55١ 1494 كشف اللثام: في السهو ج 4 ص‎ )1١( 

() وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠ج‏ هص +2 
(4) تهديب الاحكاء: ب ٠‏ في السهو ذيل م اج ؟ حي اثرا, 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج "' ص بذ 

(1) مفاتيح الشرائع: في السهو ج ١‏ ص /الا١ .١198:-‏ 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعادة الصلاة - ------ 898 


أو في الأوليين من الرباعية. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو في الأوليين من الرباعية» إذا 
شك فى الآوليين من الرباعية أعاد إجماعا كما فى «الانتصار' والناصرية! 
والغلاف؟ والية؟ والسراق * والبشرئ» هان نانفل" هنيا وفارهاه العشرية ا 
وظاهر «التذكرة”» وكذا «المعتير '» وإلآ من أبي جعفر محمّد بن بابويه كما في 
«المنتهى * ' والذكرى ١‏ ' والجواهر المضيئةوالنجيبية» .وفي «الأمالي . »أنه من دين 
الإمامية. ولم يظهر فيه خلاف كما في «مجمع البرهان"'». وفي «الدروس» كلام 
عليٌ بن بابويه نادر*'. وفي «الذكرى» عند نقل كلام عليٌ بن بابويه: أطلق 
الأصحاب الإعادة ؟٠.‏ وفي «المختلف» عند نقل كلامه: الذي ذهب إليه الشبيخان 


لسن ردم الهنم راي الاتعام وار اللاة. سوا ء كان الشكٌ أل مئة أو 


)١(‏ الانتصار: في السهو ص .١66‏ الس ا 

(؟) الناصريات: في الصلاة ص 2145 

(؟) الخلاف: في الشكٌ ب 7 5 

(4) غنية النزوع: فيما يقطع الصلاة ص ,١١١‏ 

(8) السرائر: فى السهو ج ١‏ ص 58؟. 

(1) نقل عنها الشهيد الأول في الذكرى: في الخلل ج ؛ ص 7١‏ 

() المطالب المظفرية: قي المتافيات ص ١18‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كلا/ا؟). 

(كما تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص 1١4‏ 

(4) المعمير: في الخلل الواقع في الملاة ج ؟ صن 585 

.0© س‎ 1٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في الخلل ع‎ )٠١( 

7 كرى الشيخة: : في الخلل الواقع في الصلاة ج ص 11. 

1 الأمالي: المجلس ”قص ١١‏ 6. 

.418 مجمع الفائدة والبرهان: في ميطلات العلاة ج . ص‎ )١7( 

.7١؟ عي‎ ١ الدروس الشرعية: في الشك ج‎ )١4( 

.17 ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج غ ص‎ )١( 


7س لس نس لكر ا ةا ري 
ثاني مرّة '. وفي «المختلف'» أيضاً و«المدارك" والكفاية؛ والمفاتيح* أن 
المشهور أنه إذا شك فى عدد الأوليين من الرباعية أعاد. 

وفى «مجمع البرهان» لو كانت الروايات صحيحة وقال بها قائل لأمكن 
الجمع بالتخيير لكن لا صحّة ولا قائل على ماأذكر وأظنّ'. انتهى فتأئل. وني 
«المقاتيع» جوز الصدوق البناء على الأقل كما جرّز الاعادة وهو أظهر وإن كان 
الشيهور أاحوط واول. وقد عرفت الحال وسيتّضح لديك. وفي «الكفاية» الجمع 
بين الروايات بالتخيير متّجه والأحوط الاعادة؟. وقد جعل ذلك فى «المدارك» 
مالآ ار لطعت المقدة انون ْ 

وما نسيوه إلى الصدوق من الخلاف إِنّما فهموه منه فى «الفقيه'». وأمًا 
«الأماليه فقد سمعت كلامه فيه. وقال في «إلمقنع» وروي: «ابن على ركعة 6١"‏ ولم 

يتعرّض لذلك في الهداية. وأمّا «الفقيذة فقد أيكم الأستاذ دام ظلّه فى «مصابيح 

الظلام أنه مخالف فيه. ووافقه على ذلك ينا وأسناذنا ابن أخته في «الرياض ١'‏ ». 

قال فى «مصابيح الظلام» م جل كضيةرويذ| الخيلاف إليه نشأت من عدم 
التدّر فيما ذكره فى الفقيه. والمتومّم هوالعلامة وتبعه الشهيد في الذكرى غفلة. 
لأنّه قال في لسالسوارة من دين الإمامية الّذى يجب الإقرار ا من شك في 


(١و1)‏ مختلف الشيعة: في السهوج ”ص الا" 

١‏ مدارك الأحكام في الخلل الواقع في الصلاة ج ع وص ؟56. 
(4) كفاية الأحكام: في الخلل ص 70 س 1. 

(0) مفائيح الشرائع: في السهو مم ١‏ ص .١019/‏ 

(7) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج 7٠ص‏ 194. 

() كفاية الأحكام: في الخلل ص 76س .١8‏ 

(ه) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 07؟. 

(9) من لايحضره الفقيه: باب في السهو ذيل ح ٠١71‏ ج ١ص 00١‏ 
)٠١(‏ المقنع: في السهو ص .٠٠١‏ 

.1755 رياض المسائل: في الشك ج ؛ ص‎ )١١( 


كتاب الضيلةة كن ها زهت اعاقة السلا م 17 


الأوليين أو النقرت أعاد: ومن شلك فى الأخيزتين بتى على الأكر وامةنا طن أنه 
تقصه. ومع ذلك قال في الفقيه: من سها فى الركعتين من كلّ صلاة فعليه الاعادة. 
ومن شكٌ فى المغرب فعليه الاعادة: ومن شك فى الفجر فعليه الاعادة. ومن شك 
فى الجمعة فعليه الاعادة. ومن شاك فى الثانية والثالثة أو فى الثالثة والرابعة أخذ 
بالأكثر إلى أن قال: ‏ ومعتى الخبر الذي روي «َأَنٌ الفقيه لايعيد الصلاة» إِنّما هو 
في ثلاث والأربع لافي الأوليين. 

قال الأستاذ دام ظلّه: فانظر إلى مافيه من التصريح والتوضيح فى التاكيدو 
رفع توهّم ماعسى أن بتوهم متوهم ثم لتأكيد بعد ذلك أيضاً بقوله: لافي الأوليين. 
ثم شرع في ذكر سجدتي السهو وأحكامها وفي حكم الشكٌ في أجزاء الصلاة 
0 من التطويل: وذكر فيما بينها رواية عامرين جذاعة المتضمّنة لقولهطية: 
«إذا سلمت الركعتان الأوليان سلمت الودلاة إل أن قال: وروى عي دالرحمن بن 
الحجّاج عن أبي ير اهيم لي قال: : قلت لأبي علدا علدا لية: رجل لايدري اثنتين 
صلّى أم ثلاث أو أربعاً؟ قال: بصو درون قبا مع يسلّم. وفي نسشة دركمة 
من قيام» وعلى النسختين قال بعد ذلك: نم يصلّى ركعتين وهو جالس "'. ثم قال: 
وروي عن ابن أبي حمزة عن العبد الصالح عن الرجل يشكٌ فلا يدري أواحدة 
صلى أو اثنتين أو ثلاث أو أربعاً تلتبس عليه صلاته, قال: كل ذا؟ فقلت: نعم. قال: 
فليمض في صلاته وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم فإنّه يوشك أن يذهب ب عند 
وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضاءقةٍ قال: يبنى عسلى يقينه ويسجد 
سجد تي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهداً خفيفاً “. وقد روي: «أنه يصلي ركعة من 
قيام وركعتين وهو جالس»* ثم قال: وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب 
السو الخيا. ى شبريهها اا لود مضي 

ثمٌ قال: وروي عن إسحاق بن عمّار أنه قال: قال الكاظم طق : إذا شككت 


(8-1) من لا يحضره الفقيه: ج ١ح‏ ١٠١51و11١14-1١٠‏ ص 7019506091141 


:»مكل _ ل ل لل فقتاح الكرامة /رج 8 


فابن على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم .١‏ ثم ذكر بعد ذلك بلا فصل يعتدٌ 
به أن «ليس في المغرب سهرٌ ولا في الفجر سهرٌ ولا في الركعتين الأوليين من كل 
صلاة سهو» ولوكان رجوعاً عما أّس ومهّد وقرّر وأكّد أوّلاً فلا معنى لأن يذكر 
بعده بلافصل يعتدّ به هذه العبارة النّى هي بعينها عين ما أسّس أوٌّلاً وجعله من دين 
الإمامية الذي يجب الإقرار بد تك يقال بهذا النحو الشنيع في حكمين: 
حكمه ببطلان الصلاة في الأوليين وحكمه بالبناء على الأكثر وغير ذلك ممّا ذكرنا 
في حكم الشكٌ بين الأربع والخمس, مع أَنّهِ لم يذكر مايدلٌ على الرجوع والبناء 
على تجويز البناء على الأقلّ مطلقاً, لأنّه لم يتعرّض إل لحكم من لا يدري اثنتين 
صلّى آم ثلاثاً آم أربعاً ليس إل ولم يذكر الأخبار المختلفة إلا للصورة المذكورة. 
ثم قال: وليست هذه الأخبار مختلفة, وأنَّ من أخذ بأيّ خبر من هذه الأخبار فهو 
50 وأين هذا ممّا توهّم ويينهما بو عيذ تهات في غاية الظهور؟! 

ار ا 0 يكون إشارة إلا إلى 
هذه الأخبار المذكورة المشتلنة. إذلع_يذكر أخبار مختلفة إلا هذه. وهذه الأخبار 
ليس لها ربط أصلاً بما توهم؛ سيّما رواية علي بن أبي حمزة الصريحة في كون 
الشاك المذكور فيها كثير الشَلكٌ, ولهذا أمر فى المضى فى صلاته والتعرذ الله من 
الشيطان الرجيم حتّى يذهب عنه ذلك, وكذا لا ربط لذكر رواية أبي إبراهيم عن 
الصادق نقد والرواية الأخيرة. 1 

والحاصل: أنه جعل من شكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع كمن تلبس عليه 
احتمالات كثيرة: فاحتمل عنده كونه كثير الشكٌّ كما قال بعض الفقهاء من أنّ مَن 
شلك فى صلاة واحدة شكوكا ثلاثة فهو من كثر شكّه, ولذا أتى برواية علي بن أبى 
حمزة المتضئنة لمن تلبّس عليه كل ذلك, فار الكثرة ابتداؤها من الثلاثة, 
وخصوصية كون الاحتمالات أربعة ليست رطأ لتحمّقها كما أنه لو وقع 


,ا5١ من لاايحضره النقيه: ج اح 4 ص‎ )١( 


كتاب الصلاة /فى ما يوجب إعادة العلاة 9 سس - اس ةلا 


للاحتمالات خمسة أو أزيد فعلى هذا الاحتمال ليس على المكلّف شيء يتعوّذ 
يالله من الشيطان حتّى يذهب عنهء ومقتضى رواية أبي إبراهيم يم أن كثير الشاك يبنى 
على الأكتر ويحتاط بركعتين قائمً تم وتاي تشين ابيا و الطالى حييكة 
نسخة ركعتين حتى يتفاوتء ه ففي الرواية الأخيرة ومقتضى رواية سهل بن اليسع 
- على ما ذكره الصدوق أن من تلبس عليه كل ذا أنه يبنى على يقينه. وصرّح بما 
ذكرنا المصتّف في الوافي. فيكون خصوصية تلبّس الاحتمالات الكثيرة مأخوذة 
فيها ألبتة عند الصدوق, ويكون مراده من ذكر رواية عليٌ بن أبي حمزة إظهار كون 
الفبالاك الكتيره ف هلك وأنمد عن كترة الفك أو من سكتمها فى عتلء 
اللعتواة يد الساف 1 ظاهر الوافي أت كلمة ذلك ف عبارة الصدوق إشارة إلى 
خصوص مضمون رواية علي بن أبي حمزة مين دون مدخلية رواية أبي إبراهيم فيد. 
فعلى هذا تصير عدم المناسبة لما توه أزني 6[ لغ يخفئ وتصمٌ نسخة الركعة في 
رواية 5 ابراهيم» ويكون الفرق بيتها وبين الوولية الأخيرة أنّها فى شك بين 
الثنتين والثلاث والأربع والأخيرء قت نالسك.سين الوايحدة والثنتين والشلاث 
والأربع» وتكون الأخبار المختلفة التى ذكر أنه بأَيّ خبر أخذ منها فهو مصيب. إِنّما 
هى فى الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع الذي قال المعصوم فيه: كل 
ذاء وقال الراوي: تلتبس عليه صلاته. ويكون الشكٌ بين الثنتين والثلاث والأربع 
له حكم واحد لاغيرء وهو مافى رواية أبى إبراهيم. وكيف كان لاربط لما ذكره يما 
توكدوم افا [ل ناك كلا وخر وعاةكز قن الأمان 3 
قلت: البارة التى فى «الواقي» هن غوله: قال فى الققيد: ليست هذه الالغباز 
متكبلفةة يمن تراز اناء طن الأكر واخبار البدام علض الكفا غير الانشئ قن 
صلانه لازالة الشاكٌ عن نفسه ؟ انتهى. 0 


)١(‏ مصابيح الظلام: في الخلل ج ؟ ص 147و48؟س “ا(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟) الوافي؛ ب ١١8‏ ج ,ص ثثة. 
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ثم قال الأستاذ: فإن قلت: ليس ماذكرت منشأ توهّمهم, بل ذكر رواية إسحاق 
منشأ توهّمهم لما ذكره في أُوّل كتابه من أن كلّ ماذكر فيه يحكم بصحّته ويفتي به 
ويجعله حجّة بينه وبين ربّه. قلت: كلام العلامة في المنتهى وغيره صريم في جعل 
رواية سهل مذهب الصدوق ومستئده في الحكم بالتخيير. ومع ذلك تقول أَوّلاً أنه 
ذكر روايات كثيرة مخالفة لفتواه لم اويا فتوأه أو عيدوالة عينا أفتى به متها 
الأخبار التى ذكر فى هذا الياب المتضكنة للأمر بسجدتى السهو لأمورء وثانيا أنه 
صرّح في بعض المقامات بأنّه يذكر الخبر الذي عدل عنه وأفتى بغيره لأغراض 
مثل أنه ليعلم من رواه وكيف رواه وغير ذلك ومنه ماذكره فى نافلة شهر رمضان. 
ولذا صرّح جدّي في شرحه بأنه بذا له عدا ذكره في أوّل كتابه وجعل عادئه غاذة 
المصنفين؛ مع أنه يمكن أن يكون روايته هدرت تقيّة, وهو ربما يصرّح أنه أفتى 
بها فى حال التقيّة, وعدم تصريحه به إحلّم لعا ية:ظهور كونه مذهب العامّة. 

نه إن دام ظلّه عد ثالثاً ورابعاً الم عالت تقل بعضهاعن مولانا ماللا 
مراد. ثحّ قال: إنّ ظاهر هذا الحد يك بعَني نشب إسعجان يلاف ماعليه جميع الشيعة 
ولم يؤوّله الصدوق وو كان أوّله بالتخيبر لكان قال بعد ذكره إِنّ صاحب السهو 
بالخيار ولم يقدّم عليه ما ذكره من التخيير بين الأخبار المذكورة؛ فلو كان مراده 
التخبير قي العمل به لكان أَخَّر ماذكره عن ذكر هذا الحديث؛ فتقديمه في غاية 
الظهور في عدم البناء على التخيير فيه. ثم ذكر مؤيّدات كثيرة. ثم قال: على فرض 
أن الصدوق توهٌّم وغفل كيف يجوز لنا متابعته وتصويب ما فعله؟ وأطال في بيان 
ذلك ثم قال: فظهر فساد مافي المفاتيح من قواه «وهو أظهر». وعق عل عن 
باريد فى السشتاك والتكرى آثد قال اذااساق فى الرعية الأولى والقائية أعاد وان 
شك ثانياً وتوهم الثانية بنى عليها ثمٌ احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً وإن توهم 
الأولى بنى عليها وتشهّد في كلّ ركعة, فإن تيقّن بعد التسليم الزيادة لم يضرٌء لأنّ 
التدهد حائل بين الرابسةتوالعاسة فاج قباوس الانيالا د عشت بدن ركبةاقاكياً 


كتاب الصلاة فى ما يوحت أعادة الصلاق ب -ااا الام 


وركعتين جالساً ' انتهى. 

وفى «الذكرى» لم نقف له على روأية تدل على ماذكره من التفصيل '. قال فى 
«كشف اللثام» يعني الفرق بين الشاكٌ أوَلةً وثانياً والفرق بين تساوي الاحتمالين 
وظنٌ اثنتين بالتخيير في احتياط الأُوّل بين القيام والقعود دون الثاني ". ونقل عنه 
في «الدروس» أَنّه قال: إ: وفك ين اواحدة والاثتتين أعاد. فإن شك ثانياً فيهما 
واعتدل وهمه تشير بين ركعة قائيا واثنتين جالساً؛ وهو حاصل مافي 
«المختلف ؛ والذكرى '». 

عنه وعن علي بن بابويه أيضاً أنه قال: إن شككت فلم تدر أواحدة صلّيت أم 
اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس ". واحتجٌ له فى 
«المختلف» بصحيح علي بن يقطين أنه سأل أباالحسن طق عن الرجل لايدري كم 
على اناعد أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال بجني على الجزم ويسجد سجدتي السهو 
ويتشهّد تشهّداً خنيناً. يانه أله إذيلى علي لكا الل ا 
حصل الجزم بالبراءة وأجاب في «المختلف:» بأنًا تقول بموجب الخبر, فانٌ الأ 
بالجزم ليس أمرأ بالاجتزاء هذه الصكدةء ل الحم بالعادة م 
سبيل الاستحباب *. 

قلت: هذا الجواب ذكره الشيخ فى «التهذيبين *'» في تنوجيه البناء على 


)١(‏ مصابيح الظلام : في الخال ج "اص 48س ه (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(؟ و١)‏ ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ع ع من لاا 

() كشف اللثام: في السهو ج أدص "157 

(؛) الدروس الشرعية: في الشك  ١‏ ص ”7١٠؟.‏ 

(9) مختلف الشيعة؛ في السهو ج ؟ ص /ا/719. 

(/؟) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص 975 

لموة) مختلف الشيعة: في السهو ج لين 

(18) تهديب الالسخام :نب فيالسهو ذيل ح قي ص 188 والاستبصار؛ ب 1١7‏ في 
الشك ذيل ح ١157١‏ ج ١ص‏ 70/4 
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الجزم. وفي «الذكرى ١‏ والوافي'» أنه يشكل. لأنه لايجمع بين سجدتي السهو 
وإعادة الصلاة وجوباً ولا استحباباً. نعم هو معارض بصحيحة اين أبى يعفور عن 
الصادق حقة إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنين أم في واحدة أم في 
أربع فأُعد ولا تمض على الشك ؟. وفي «كشف اللثام» أنّ علياً استند إلى ما أرسله 
ابنه أخيراً ' يعنى قوله بعد خبر اين اليسع: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام 
وركعتين من جلوس. 

وليعلم أن فى تقييد المصنّف الشكٌ بالعدد حيث قال: أو شك فى عدد الثنائية 
إلى آخره. إشار : إلى أنه لا تبطل الصلاة يالشكٌ فى الأفعال ركناً كانت أولاكما هو 
الشأن في الأخيرتين, بل حكمه فيهما إِمّا التلافي أو عدم الالتفات على كل حال. 
وهذا هو المشهور كما في «المختلف* وِغَايَة :الهرام ' 1 وقول المعظم كمافي 
«المدارك " » وفي «الكفاية» أنه أشهر 7 2 'الري/اض» َي مشهور شهرة عظيمة 
كادت تكون من المتأخرين إجمزوا بل لع في | الحقيقة', انتهى. وفي 


.17 ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الوافي: ب ١18‏ في الشك ذيل ح 08 ةلاج مص 481. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١65‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح اج 0 ص 178 

0 في السهو ج 4 ص 27١‏ 

(8) الموجود في المختلف هوالتفصيل بين المده اوالأفعال. فأعاد في الأول وأمًا في الثاني فإن 
كان رد ركنأ أعاد من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين. وإن كان غير ركن لم يعد 
سواء فى الأوليين أو الأغيرتين ولم ينسب الفعوى باطلاق الاعادة ولا التفسيل الذي 
اختاره إلى المشهور, فراجع المشتلف: ب 7 ص 714 

(1) غاية المرام؛ في الخلل ص ١4‏ س 4 مافيه عين مافي المختلف من التفصيل إِلَّا أنّه صرّح 
بن التفصيل هو المشهورء فراجع 

(/) مدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ص 121. 

(8) كفاية الأحكام: في الخلل ص 11 س 1. 

(3) رياض المسائل: في الشك ج 4 ص 78؟. 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب إعادة الصلاخة- ةلا 
«التذكرة» بعد أن نسب الاعادة إلى الشيخين قال: والباقون على الصحّة مطلقا '. 
وهو خيرة«المبسوط ؟ والسرائر" والشرائع ؟ والمعتير* والمختلقف' والذكرى" 
والبيان* والدروس" والهلالية وقوائد الشرائع * '» وماتأخّرعنها'! .وهو ظاهر 
الباقين "'؛ بل كاد يكون صريحهم في مواضع؛ وفي موضع من «المختلف» أنه إن 
شك في الركوع فالمشهور إن كان في حال القيام ركع وإن كان في حالة السجود لم 
يلتفت. ونسبه إلى السيّد والصدوق وابن إدريس والمبسوط والجمل والعقود 
والاقتصاد قال: وهو قول المفيد أيضاً"٠.‏ وفي «المختلف» أيضاً أن الشيخ وغيره 
تقلوا عن بعض أصحابنا إعادة الصلاة لكل شك يلحق الركعتين الأوليين سواء كان 
في أفعالها أو في عددها ؟'. قلت؛ لعلهم أرادوا المفيد فإِنّه قال في «المقنعة»: كل 


تذكرة النقهاء: : 11 ب 

/ 1١ تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في السهوج ا تش*ش*حا 

() السرائر: في السهو ج ١‏ ص ٠‏ 5 

(4) شرائع اللإسلام: ع 1 

(5) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 588 

(1) تقدام في صفحة 718 مايتعلق بالمختلف, فراجع . 

(/) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة جم 4 ص 15. 

(8) البيان: في الشكٌ ص .١55‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الخلل ج ١‏ ص 194. 

.)1081 فوائد الشرائع: في الخلل ص 67 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم الاسترابادي في المطالب المظفرية: في المئافيات ص ١١‏ س ١8‏ (مخطوط في 
مكتبة المرعشي برقم 17877). والشهيد الثاني في المقاصد العلية: في الخلل ص ,7١6‏ 
والسبزواري في كفاية الأحكام: في الخلل ص 51 س 72 , 

)١١(‏ منهم العاملي في مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 51؟, والشهيد 
الثاني في مسالك الافهام: في الخلل في الصلاة تج ص 5357 والطباطبائي في رياض 
المساثل: في الشك ج ؟ ص 18 

(17و5١)‏ مختلف الشيعة: في السهو ج ص /01 3 ارة رص 19 


تسبي ع سساح لز لكل امل ار 4 


سهو يلحق الانسان فى الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة'. وقد 
يلوح ذلك من آخركلام و 

وفي «المعتير ” والتذكرة ؟ والذكرى ”» حكم الشيخان بالبطلان إذا شك في 
أفعال الأوليين. قلت: لعلّهم أرادوا مافي «النهاية» من أنها تبطل بالشك في 
الركو] والسجود من الأولسة؟ أذ مافيها.وفي «التهذيب» من نه لى نسي سحددة 
هن الاو لبيك تبطل الصلاة”, لكنّ قضية مافي «الذكرى» أن الشيخ مطلق كالمفيد 
حيث قال: وتوسشط صاحب التذكرة*. ولعذّنا نعثر عليه للشيخ وعلّهم أرادوا ذلك 
من نسيان السجدة, لأنّه لاقائل بالفرق كما ستعرف. 

وفي «الوسيلة» تبطل بالشاكٌ في الركوح من الأولبين بعد الفواغ من السجود 
أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الفراغ من الركوع". 

وفي «التذكرة» ليس بعيداً من الصواب لفوت بين الركن وغيره فتبطل إن شك 
في الأوليين في ركن» لان الشكٌ فيه ذ ايفاك في الركعة بخلاف ما إذا كان ش 
المشكوك فيد غير ركن. وفرّع على ذلك الفتلك فوجأ فحال ثالثة المغر ب فقال: هل الشكٌ 
في أجزاء ثالثة المغرب وكيفياتها آلوَآجِبَه #كالشك غي الأوليين أو الأخيرتين؟ لم 
ينص علماؤنا على شيء منهما وكلاهما محتمل من حيث إجراء الثلاثئية مجرى 
الثنائية في الشاكٌ عدداً فكذا كيفيةٌ ومن عدم التنصيص الثابت في الأُوليين ,٠١‏ 
اتتهى. وإلى هذا أشار في «الذكرى» حيث قال: توسّط صاحب التذكرة 


.140 المقنعة: في السهو ص‎ )١( 

(؟) المقنع: في السهو ص .١١١‏ 

(؟) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص /8". 

(4و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص 7١١‏ 

(6) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 18 

(1) النهاية ؛ في السهو ص 37 

(/9) تهذيب الأحكاء: ب 1١‏ في المفروض والمسنون ... ذيل ح 17+4ج 7 ص 185. 
(8) ذكرى الشيعة ني اكال تراك في الاج ص 16. 

(6) الوسيلة فى التهو ص + : 


كتاب الصلاة / في ما يوجب إعادة الصلاة ب م 
وقد علمت أنه إِنّما نفى عنه البُعد. وقال فى «الذكرى» بعد أن نقل ما فبّعه فى 
التذكرة يمكن الحكم بالبطلان فى ثالثة المغرب لما روي «إذا شككت في المغرب 
فأعد» فإنّه يتتاول الشاكٌ فى الكمّية والكيفية ', انتهى ْ 

وهذا حديث إجمالى قشى به المقام وقد مضى ماله نفع تأء في المقام ويأتي 
بعونالله سبحانه ولطفه وبركة خير خلقه محمّد و آله يَلْتكُيةِ تمام الكلام. 

وحجّة الشيخين مادل على أن من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد. وهي 
وأن كات ها انيم اللخرض والسخر لكتها قاضرة الذلالة لاحمال 
اختصاصها بصورة الشاكٌ في العدد لاغيره مع أنّها معارضة بعموم ما استفاض 
صحيحاً بصحّة الصلاة مع تدارك المشكوك في محلّه وبعموم الصحاح الدالة على 
الصحّة بعد التجاوز عنهء بل بخصوص بعضها المصرّح فيه بصورة الشاكٌ في التكبير 
وقد قرأ وفي القراءة وقد ركع؛ المؤيّد بالخبرين, الدالين على عدم فساد الصلاة 
باللنهو عون اللبيعةة الواحدة ولو من |لركشين الأوليين ين؛ ولاقائل بالفرق؛ مع ظهور 
ذيل أحدهما في الشلكٌ, مع أ نّ نبوت هذا آلحكم فى إلسهو ملازم لثبوته في الشاكٌّ 
بطريق أولى, فتأمئل. وعلى هذا تقد ُلك اللخبار بأخسبار المسألة لصمّتها 
واعتضادها بالشهرة التى كادت تكون إجماعاً. ولايصمٌ العكس بأن تقيّد هذه 
يتلك بتوهّم رجحانها على صحاح المسألة لغصوعس الصحيحة الدالة على أَنّ من 
ترك سجدة من الأولى فصلاته فاسدة, مع أنه لا قائل بالفرق؛ مع ظهورها فيالشكٌ 
كما هو مورد المسألة. وذلك لقصورها عن المقاومة. لمكان الأخبار الخاصّة وفها 
الصحيح المتعدّدة المعتضدة بفتوى المعظم إن لم تكن المسألة إجماعية, بل ظاهر 
«التذكرة '» الإجماع إلا من الشيخين وصاحب الوسيلة ؟. 


.11 ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١( 
ف 00 0 0 صاحب ب المسيلةك_استتاة الشيشين وتكن‎ 
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ع ع 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو لم يحصّل شيئاً» من لم يدر كم 
صلّى يعيد إجماعاً كما في ظاهر «إرشاد الجعفرية '» أواضبريحها. وفسي 
«مجمع البرهان» أ نّ الإجماع مفهوم من المنتهى '. وفي «الغنية» الإجماع على 
أنه يعيد من لم يدر أواحدة صلَّى أم اثنتين". والحكم المذكور هو المشهور كما 
2 «الكفاية ؛ والمفاتيح” والجواهر المسضيئة». . وقي «رياض المسائل» 

نّ الاجماعات المنقولة فيمن لم يحصل الأوليين جارية هنا!. وهو صربح 
«جُمل العلم" والمبسوط* والوسيلة؟ والمراسم ' '» وجميع ناتاخ ١١‏ غننها 
مما تعرّض له فيهاء لأنّ البناء على العدم لا وجه له مع علمه بأنّه قد فعل 
شيئاً وعلى الأقل كذلك لمخالفته لما فئ:الصوّر الصحيحة عند أصحابنا. 
وقد سمعت مأ في «الفقيه ' '» مما طالا اينم وفي «كافي ثقة الاسلاه"١‏ 


)١(‏ المطالب المظفرية: في المنافيات صن !+ 1 سٍِ 3 وص اا س ؟ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 9/1/7؟). ش 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان 000 لاص 45. 

(؟) غنية النزوع: فيما يقطع الصلاة ص .١١١‏ 

(8) كفاية الاحكام: في الخلل ص 6س .١1‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: في السهو ج ١‏ ص /ا7١.‏ 

)3 رياض المسائل: في الشكٌ ج ص 1174-77 

(/) مل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ”) في السهو ص 50: 

(8) المبسوط؛ في السهو ج أص .1١3١‏ 

(4) الوسيلة: في السهو ص .٠١١‏ 

(١٠)المراسم:‏ فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 85. 

() منها تذكرة الفقهاء: في السهو ج ؟'ص .5١‏ وروض الجنان: في الخلل ص 71س 94؟ 
ومدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة م 4 ص 07؟. 

.5186 7117 تقدّم في ص‎ )١١( 

,"04 الكافي: ذيل حم ذجَ ”اص‎ )١( 


كثات الصلاة # فى ما يرحب إعادة الصلاق _----ا اس ب ببس 


أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع 
على راي؛ 


والمقنع '» عين عبارة الغنية الذي ادّعى عليها الإجماع ولعلّ الجميع بمعنى. وفي 
«الكفاية» ذهب ابن بابويه إلى جواز البناء على الأقل وأكثر الأخبار تدل على 
الإعادة وبعضها يدل على البناء على الجزم وسجدتى السهو والتشهّد الخقيف. 
والجمع بالتخيبر متّجه والأحوط الإعادة, انتهى ' فتأمّل فيه. وفي «إشارة السبق» 
يعيد من لم يدر صلَّى أو ماصلى '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:طأو شك في ركوعه وهو قائم فركع 
فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع | رأي) أكثر المتأهّرين على 
الاعادة كما فى «الكفاية» وهو ا لاهن كر الحسن ' وخيرة «الشرائع؟ 
والتافع "والمعتبر*وكشف الرموز والتذكرة ١د‏ “'والإرشاد ' 'والتحرير"'والمختلف ١١‏ 


اماه 2 2# ااانا 
ب 


متها 


)١(‏ المقنع: في السهو ص 

(؟) كفاية الأحكام: 2 

() إشارة السيق: في السهو ص 48. 

(؛) كفاية الأحكام: في الخلل ص 7١‏ س ١7‏ -18. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: في السهو ج ؟ ص ٠١‏ 
(1) شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .١١5‏ 
() المختصر النافع: في الخلل الواقع ف يالصلاة ص 44. 
(8) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 94٠‏ 
(9) كشف الرموز: في خلل الصلاة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

818 تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص‎ )٠١( 

.554 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: فى السهو والشكٌ ج‎ )1١( 
.١4 ص 44 س‎ ١ تحرير الأسكام: في الخلل ج‎ )١١( 
مختلف الشيعة: في السهو ج " ص ا آ,‎ )١( 


والإيضاح ' والبيان' والموجزالحاوي" والمقتصر؛ والهلالية وفوائدالشرائع* 
وتعليق الناقع وشرح الألفية'» للمحقّق الفانى «والتتنقيح" وكشف الالتياس؟ 
والروضة؟ والشافية والرياض* ١‏ والروض ١‏ أ» في آخر كلامه. وقوّاه فى «الميسية 
والروض ''» في أوّل كلامه. وفي «المسالك» أنه أوضح ١‏ أن رفع الرأس ليس 
جزءاً من الركوع وإِنّما هو انفصال عنه ولذا يقال: رفع الرأس عن الركوع. 

وفي «الكافي» لثقة الإسلام ؟! و«جُمل العلم والعمل"' والجٌمل والعقودا١‏ 
والنهاية"١‏ والمبسوط*! والكافي» على مانقل عنه ١"‏ «والوسيلة'' والغنية'؟ 


.15١ 115 ص‎ ١ إيضاح الثوائد: ؛ في السهوج‎ )١( 

(1) البيان: في الخلل ص .١44‏ 

إفرذ الم جزاتماري (الرسائل العشر): الاج وريز 
(4) المقتصر: في ااتوابع ص /0/1. ١‏ 
51 قواند الغرالم: في الخلل ص ؟6 س ه (سخطوطحفو حكتبة المرعشي برقم 1884). 
(5) شريع الألفية (رسائل امسق الكركي ترج ©! فيه الخيل الواقع في الصلاة ص 7١‏ 
() التنقيح الرائع : في التوابع ج ١‏ ص ال ا لين 

(8) كشف الالتباس: في الخلل ص ١64‏ س (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/177؟). 
(9) الروضة البهية: في الخلل ج ١‏ ص 198. 

)٠١(‏ رياض المسائل: في الشك ج 4 ص 18؟؟. 

(911؟١)‏ روض الجئان: في الخلل ص 74س ١‏ وص 1758 س 19. 

.1417 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج‎ )١( 

.4 ذيل ح‎ 1٠١ الكافي ج اص‎ )١1( 

.7 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ”) في السهو ص‎ )١8( 

3 الجمل والعقود: في السهو ص‎ )١11( 

.47 النهاية: في السهو ص‎ )١07( 

(1) المبسوط: في السهو والشك ج ١ص‏ >؟؟1. 

(19) تقل عنه العلامة في المختلف: في السهوج ؟ ص 1١‏ 

(١)الوسيلة:‏ في السهو ص ٠٠١‏ ل 

ل ؛ في ما يتعلّق بالصلاة ... ص 117 . 


كتاب الصلاة /فى ما يوجب إعادة الصلاة  ---‏ _ ل فم 


والسرائر' ومجمع البرهان "2 أنه يرسل نفسه إلى السجود ولايرفع رأسه وتتصمٌّ 

صلاته. وفي «الغنية» الاجماع؟ عليه. وقوّاه فى «الذكرى؛ والدروس”*» 

وصاحب «المدارك' والرسالة السهوية» وقد عمّم هؤلاء الحكم فى جميع 

الركوعات من جميع الصلوات ماعدا الشيخ في «النهاية» والطوسي في «الوسيلة» 

فإنُّهما قد خصّاه بالركوع في الأخيرتين. ونسب ذلك في «المهدّب اليارع" 

والمقتصمدثة وغاية المرام *» إلى المر تضى واين إذريسء وطو وهمء ل المو جود 

في «الجّمل والسرائر» ماذكرناء. وقد بناه الشيخ والطوسى على ماتقدّم من أن 

نفس الشك في الآوليين في الركوع مبطل حثى لو حصل من دون أخذ في الركوع 

ثانياً. وقد توهم عبارة «الناقع "2 أنّ الشيخ في النهاية يذهب إلى أنه إِنّما يبطل 

الشك فيه في الأوليين عنده إذا أخذ في الركوع وليس كذلك, بل الموجود فى 

«النهاية» أن نفس الشكٌ فيه فيهما مبطل ؤكرناء والأمر سهل. 

/7 

ل 

(6) غنية النزوع: 0 1 

(4) ذكرى الشيعة؛ و 

(9) الدروس الشرعية: 0 15 

() المهذّب البارع ل مو ا 

(8) المقتصر: في التوابع ص 81 

(5) غاية المرام : في الخلل ص 18 س .١7‏ 

٠ :)‏ لم يذكر في النافع عن نهاية الشيخ في المقام شيئاً وليس النافع كتايا اذا لهل وال 
ريمكن أن يقال:! نَ العبارة حيث ثقل فيها عن بعض الأصحاب اختصاص الصحّة بالأخريين 
بقو له: ولو ذكر أنه كان قد فعله استأئف صلاته إن كان ركناً؛ وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو 
راكمٌ أرسل نفسه ومنهم من خصّه بالأخريين, انتهى, فهي مشيرة : فى النقل المذكور إلى 
الشيخ في نهايته. إلا أنّ ذلك حمل لا يقبله الطبع. مضافاً الوا أن عبارة النافع صريحة في 
بطلان الصلاة إذا أخذ فى الركوع كما لا يخفئ, فراجع النافع: ص 45. نعم حكاه عنه في 
المقتصر فى شرح المختصر: ص 85. 


077 للللالباااااالللللللللللل سسا مفتاح الكرامة /ج . 


وفى «الكفاية» المسألة محل إشكال والاتمام ثم الاعادة طريق الاحتياط .١‏ 
وفى «الهلالية» بعد أن اختار القول الْأَوّل قال: نعم إذا ذكر قبل انتهائه إلى حد 
الرا 5 اسل نوات 

وقد 7١‏ قوا جميعاً على أنه لو رفع رأسه بطلت صلاته. وفي «الرياض» 
اللإجماع عليه '. ود ابس ارون ع انا اجاز ويه بعري ارات تشت الكبرى. 
قلث: يعنى قوئنا وكل زيادة ركنم تبطل الصلاة". 

هذا تمام كلام الأصحابء ولعلّ للقدماء رواية تدلّ على ذلك, ولولا ذلك ما 
أطبقوا على ذللسماعدا ظاهرالعسن. وأرلمن خالفهن المتأطّرين فيما أ جدالمحقّق 
قائلاً الأشبه . وأمّا مافي«النهاية والوسيلة» فمبنيّ على أصل قدعلمت حاله آنفاً. 

وقديحتج الفدماء “بالأصل وصدقالاتيانيالمأمو ربهالدالعلى الاجزاء والصحّة 
وعدم العسليم 1 نه زاد ركناً. وروايتا منصير بي لانسلم صحتهماء 3 ولحن 

لانسلّم صراحتهما. ؛ مضافاإلىإجماع|! ني كثأم لعي أ ل يالأصل مقطوعبالخبرين 
المعتضدين بشهرةالمتأخّرين. وأولم يكن" ذلك لأقدر من ارت ركنا مبطلاً للصلاة 
لم تبطل بالراع منه ل الرفع منه ليس بَرُكَن فعا وَلأجَرءَا من الركن فإذا وقع سهواً 
لم تبطل الصلاة, لأنٌالهوي والانحناء قد صرفتموه إلى هوي السجوه, والرفع والذكر 
لامدخل لهمافي الر كنية, إلا أن يقال :إنُمايصر ف حيث لارفع ومعدفلا صرف, فتأمّل. 
وقد استدل في «الذكرى* للقدماء باعتبارات ناقشه فيها جميعها صاحب 


,18 كفاية الأحكام: :في الخلل ص 1؟ س‎ )١( 

(1) رياض المسائل: في الشكٌ ج 4 ص 251. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ جع اص .١71١- ١٠١‏ 
(؛) شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .١١4‏ 

(0) احتجٌ لهم الأردبيلي في مجمع الفائدة:ج اص .17,١‏ 

(3) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب الركوع ح "اج ؛ ص 458. 
(/) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب الركوع ح اج ص 14178. 
(8) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص .8١‏ 


كتاب الصلاة / فى ما إذاسها عن فعل وهو في محلّه سس ب ليام 


ولو شكٌ في عدد ركوع الكسوف بنئ على الأقل. 
(المطلب الثاني) فيما يوجب التلافى: 

كل من سهأ عن شيع أو شك فيه وإن كان ركتاً وهو في محلّه 
فْعَله, وهو قسمان: 


«الروض '». وفي «المدارك» وجّه كلامهم بأنّ هذه الزيادة غير مبطلة؛ لعدم 
تغيّر هيئة الصلاة بهاوإن تحقّق مسمّى الركوع: لانتفاء مايدل على بطلان الصلاة 
بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع '؛ انتهى وهو كما ترى. 

وليعلم أنه لو زاد سجدة كذلك فالأشهر كما في «الكفاية' والرياض *» عدم 
البطلان, للأخبار المصبّحة * بعدم البطلان بزيادتها. ونقل عن الحسن وعلم الهدئ 
وصاحبه التقي الحلبي أنْهم أبطلوا الصلاة بزرياددتها '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: الولو يمك في عدد ركوع الكسوف 
بنئ على الأقلّ) قد مضى الكلام "فيه آنفا») - 

«المطلب الثاني:.فيما,يوجب التلافي» 

قوله قدّسٍ الله ليه أو شك فيه 
وإن كان نا وهو في سداد فَعَلْه 6 الاخلاف فيد كبا في #مجمع اليرهان 4 
والنجيبية» ولاخلاف فيه في الجملة كما في «الرياض » ويأتي بيان التقييد في 


)١(‏ روض الجنان: في السهو والشكٌ ص 48" 1ن 

(؟) مدارك الأحكام: : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 5؟1. 

() كفاية الأحكام: في الخلل ص 1" س .١١‏ 

(4) رياض المسائل؛ في الشك ج 4 ص 298؟. 

(8) راجع الوسائل: ج 2 ص 138 ٠/اأ‏ وج 6 ص 717-54١‏ 

(1) الناقل عنهم هو الطباطبائي في رياض المسائل: في الشك ج 4 ص 28؟. 
(/) تقدم ذكر أكثر هذه الأخبار في ع /اص 561-106. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج "ص ١714‏ . 

(9) رياض المسائل: في الشك ج ؛ ص 250؟. 


20 + ل للب مقتاح الكرامة /ج 8 
الجملة. وهو مذهب المعظم كما في «المدارك '». 

هذا في صورة الشكٌء وأمّا فى صورة السهو فقد سمعت ' فيما مضى مافي 
«المتتهي» ويأتي تمام الكلام ' في ذلك. 

ويدل عليه في صورة الشك الصحاح المستفيضة وغيرها وهي وإن أختضّت 
بالثشالد في الركوع وهو قائم وفي السجود ولم يستو جالساً أو قائماً إلا أنه لاقائل 
بالفرق كما في «الذخيرة والرياش ؟ ». قلت: : ويدل عليه الأخبار الأخر الدالة 
بمفهومها على وجوب التدارك للشيء قبل فوات محله. وبهذا المفهوم يقيّد إطلاق 
جملة من الأخبارء منها «في الرجل لايدري أركع أم لم بركم؟ قال ق: يركع" 1 
ومنها «عن رجل لم يدر أسجد سجدة أم اث: تنتين؟ قال حا : : يسحد “0. 

وأمّا إذا كان شَكّه بعد اتتقاله عن محلّه فلا خلاف كما في «مجمع البرهان*, 
أنه لايجب عليه الرجوع. , وفي «الذخيرة ريرك بعد انتقاله إلى واجب آخر فلا 
التفات إجماعاً في الجملة. وفي «ريام المسائل >" أو شلك بعد أنتقاله عن موضعه 
ودخوله في غيره مضى في صلاته ركا تان التتشكوك أو غيره إجماعاً إذا لم يكن 

من الركعتين الأوليين, وكذاك إذا كان مَتههَا عت الاير الأقوى. وفي «الدرّة» 
الإجماع على ذلك. وفي «المدارك ''» نسبته إلى المعظم. 


.111 مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(1) لعله أراد بما مضى من المنتهى ما نقله عنه في ص ١88‏ من عدم الخلاف بين أهل العلم في 
إتيان ما ذكر في محلّه . (؟) يأتى في ص 19/9-.1/8. 

(4) دخيرة المعاد: : الشكٌ في أفعال الصلاة ص ا سن “م 

(8) رياض السائل: في أحكام الشك ج أص 775 

(1) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب الركوع ح ؟س 4 ص 1760. 

(9) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب السجود ح ١ج‏ 4ص 5/١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج اس 11/7 

(1) ذخيرة المعاد: في الشك في أفعال الصلاة ص 8/ااس 8. 

.175 رياض المسائل: في أحكام الشك ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مدارك الأحكام: في الخلل الواقع فيالصلاة ج ؛ ص 4”5؟. 


كتاب الصلاة / فى ما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك في محله_ل-سباإلبام 


وظاهرهم الاتفاق على عدم البطلان إذا فعل المشكوك فيه مع بقاء المحل ثمّ 
ذكر أنه قد فعله إن لم يكن ركناً. وقد مر مايدل على ذلك. وفي «مجمع البرهان '» 
لاينبغي النزاع فيه إن ظهرت الكبرى. وقدعرفت سابقاً ظهورها وتمامها. وقد 
اختلفوا فيما إذا تلافى ماشكٌ فيه بعد الانتقال عن المحل. ويأتي نقل كلامهم فيه 
بعون الله تعالى ولطفه وبركة خير خلقه محمد و آلد8245. 

وتنقيح البحث في المقام يتمّ ببيان المراد من المحل فيعلم بقاؤه وعدمه. ولكنًا 
نذكر قبل ذلك المسائل التي فرّعوها في المقام والاحتمالات التي ذكروها 
وأقوالهم وإشكالاتهم ليكون ذلك أعون وأدلٌ على مرادهم بالمحلّ فنقول: هئا 
110 

الأولى: قد اتفقوا على أَنّه لو شاك فى النيّة قبل التكبيرة وفيها قبل القراءة 
وفيهاقبل الركوع وفيه قبل السجود أتى بدازتإلصِلاة. كما اتفقوا على أنه لو شاك 
في التكبيرة وهو في القراءة أو في القراءة وهو في |لركوع او فى الركوع وهو فى 
السجود أو في السجود وقد ركع فيما بعد لمم بلتفت. و وما الك في النيّة وهو في 
التكبيرة فياأً: تى الكلام فيه. 

الثانية: لو شاكٌ في الحمد وهو في السورة قالمشهور أنه يعود إلى الحمد كما 
في «كشف الالتباس » وهو مذهب الأكثر كما في «إرشاد الجعفرية؟ 6 وهو خشيرة 
«النهاية؛ والمبسوط * والتحرير' والمختلف؟ والمنتهى*» على مائقل عمته 


.155 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك  “اص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في الخلل ص ١717‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 79/77). 

(؟) المطالب المظفْرية: في الشك ص ١17‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1985). 
(5) النهاية: فى السهو في الصلاة وأحكامه ص 17. 

(0) المبسوط: في أحكام السهو والشك ج اس ؟؟1,. 

(1) تحرير الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ع ١‏ ص 45 س 58. 

(/) مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص 95" 

(8) منتهى المطلب: في الخلل ج ١‏ ص 1١١‏ س 84. 


0 ايابس ب؟)ب)بببح مفتاح الكرامة اج 0 


«والتذكرة' والذكرى" والدروس" والبيان؟ والموجزالحاوي” والهلالية وإرشاد 
الجعفرية' والميسية والروض" والمدارك*» وهو قضية مافى «المسالك*». وقد 
يظهر ذلك من جملة من عبارات القدماء"١‏ حيث قالوا: أو شاك في القراءة حالة 
الركوع: ومن شكٌ في القراءة وهو قائم قرأ. وقد تأوّلها فى «السرائر» بما ستسمعه. 

وفى بعض عبارات أصحاب ١١‏ هذا القول ماغيد تعن تلك السورة حصسيث 
يتولون 557 أو أعاد الحمد والسورة, وفي بعضها؟! مايفهم منه عدم التعيين 
حيث يقولون أعاد الحمد وسورة؛ وهو صريح جماعة '' منهم. وفي «السرائر ١‏ 
ورسالة المفيده إلى ولده على مانقله عنه فى السرائر أنه لا يلتفت: وهو ظاهر 
«المعتبر *'» أو صريحه حيث قال بعد 3 ل عن الشيخ القول بوجوب الااعادة: 


2 0 تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج ا‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الخال الواقع في | 5 4 ا 

() الدروس الشرعية: في أحكام الششاج يي شا 

(4) البيان: في الخلل الواقع فيالصلاة ص 1497. 

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الشلل ص .٠١7‏ 

ا يلاك اد حولي لحار 11ح اي في ااكية الرعاي برا /1). 

(0) روض الجئان: :في السهو والشك ص 48س ؟. 

(8) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 45؟. 

(9) مسالك ك الأفهام: : في الخلل في الصلاة ج م اص 117. 

)٠١(‏ منهم أبن حمزة في الوسيلة: في أحكام السهو ص ٠١‏ أدكآء ٠‏ والشيخ في الجمل 
والعقود: :ص 3/6 والقاضي في المهذّب: ج 1ص 181. 

)كالمهدّب: في السهو ج ١‏ ص ١01‏ والتذكرة: ج لاص 718 والدروس: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟١)‏ كالذكرئ: في الخلل ج ؛ ص ؟1: والنهاية: فى السهو ص ؟1. 

(17) منهم المفيد في المقنعة: في أحكام السهو. ص 157.: والشهيد الثاني في المقاصد العلية: 
في أحكام الخلل ص :!1١‏ والروض: ص با لاس ', والعلامة في المختلف: ج اص ؤم 

(14) السرائر؛ في أحكام السهو والشكٌ ج ١ص‏ 555-1718, 

(0١)المعتير:‏ في الخلل ج ؟ ص ار 


كتاب الصلاة / فى ما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك فى محله بل !إلا 


علّه بناءاً (بناهخ ل) على أنّ محل القراءتين واحد. قال: وبظاهر الأخبار يسقط 
هذا الاعتبار. وهو خيرة«مجمع البرهان' والذخيرة' والكفاية" والشافية». وفي 
«السرائر ثه أنه المواقق لأصول مذهيئا.وقال: وقد يلتيس على غير المتأئل عبارة 
يجدها في الكتب وهو مّن شك في القراءة في حال الركوع: فيقول إذا شك في 
الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة 
ويحتيج بقول أصحابنا: من شلك في القراءة وهو قائم قرً. فيقال له: نحن تقول بذلك 
وهو أنه إذا شلك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها فالواجب عليه 
القراءة: وأمّا إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية فلا يلتفت: لأنه 
في حال أخرى. وماأوردناه وقلناه وصوّرناه أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى 
اام انتهى. 
غرثة التول الأول سه جد إلى يكو |ابما فى صحيح زرارة * من 

7 برقل ته عاك في القرامة وقد رك 9 4 |» فإ اليد بالركوع بققضي 
مغايرة حكم ماقبل الركوع. وفيه' ولا أن التقييد في كلام الراوي على أنه ليس في 
كلام الراوي أيضاً حكم على محل الوص ف حب يقتضي نفيه عمنا عداء؛ بل سؤال 
عن حكم محل الوصفء سلمناء ولكنٌ دلالة المفهوم لاتعارض المنطوق, 
وهوقولهيكة: «إذا خرجت من شيءٍ ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» وهذا 
قد خرج من شيء وهو الحمد ودخل في غيره؛ وعلى هذا فالمغايرة ثابتة بينهما 
وليك اكزاء كل واهدة عتهما: 

فلو شكٌ في بعضها ودخل في الآخر قوّى عدم الالتفات أيضاً كما في «مجمع 


.115 مجمع القائدة والبرهان: في السهو ج “اص‎ )١( 

(؟) ذشيرة المعاد: فى الشاك ص هلالس /ا؟. 

(؟) كفاية الأحكام: في الخلل ص 71 س ؟7. 

(4) السرائر: في أحكام السهوج ١‏ ص 115-54/8. 

(0) وسائل الشيعة: ب !7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 4 ص 83 


2 سسسب ع ص ص تش شر ا مقتاج الكرامة /ج 3 


البرهان' والذخيرة؟ والكفاية" والرياض ». وقال الشهيدان بالرجوع فى 
«الذكرى * والدروس١‏ والبيان" وروض الجنان في وهو شيرة «إرشاد الجعفرية ؟» 
وقد يورد عليهم ما إذا كانت الأجزاء من الفاتحة وكان شكّه فيها بعد الفراغ من 
السورة فإنٌ الرجوع لتدارك الأجزاء يستلزم إعادة السورة مراعاة 

الواجب إجماعاً. وفيها (فيه -خ ل) احتمال القران بين السورتين المنهيّ عنه إذا 
قرأ غير السورة الأولى بل يحتمل مطلقاً أو قراءة أزيد من سورة المنهيّ عته أيضأ 
مطلقاً. فتأئل جيّداً. وفي «الذكرى"'» أيضاً أنّه يرجع فيما إذا شك في أبعاض 
السورة أو الحمد جزءاً كان أو صفةٌ كتشديد أو إعراب أو جهر أو إخفات أو مخرج 
وهو قضية يّةَ مأ في «المسائك ١‏ #رساتي 1 الناسي للجهر واللاخفات إذا ذكرهما 
لايرجع إليهما فكيف يرجع مع الشلفب< ٠ش‏ 6 

الثالشة:لوشاكٌ في القراءة وهو ات نوط ا 3 رشادالجعفرية؟'والروض ؛ 


67 مسيع الفائدة والبرعان. في المهو الدج 7 55 

(1) ذشيرة المعاد: : في الشكٌ في أفعال الصلاة ص 6/ااس 8 أ 

() كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص "؟ س 2؟. 

(4) رياض المسائل؛ في أحكام الشك ج 4 ص 91؟. 

(5) ذ كرى الشيعة : في الخلل الواقع ذ في الصلاة ع 8 عن 707 

(1) الدروس الشرعية: في أحكام الشكّ ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

() البيان: في الشكٌ ص .١54‏ 

() روض الجنان: في السهو والشك ص /41السطر الأخير. 

(1) المطالب المظفرية: في الشكٌ ص ١١7‏ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 98/1/7). 
٠ 0‏ ذكرى الشيعة: في الخال الراك في الساذاج ؟ من 3 

)1١(‏ مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 17؟. 

(؟١)ذكرس‏ الشيعة: في الخلل الواقع فى الصلاة م ؛ ص .1١‏ 

(1) المطالب المظفرية: في الشك ص ١177‏ س ‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم *99). 
)١4(‏ روض الجنان: في السهو والشكٌ ص 54/8 س 8. 


كتاب الصلاة / فى ما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك فى محلّه لل 848 


والروضة ")أنه يرجع. وهوقضيةمافي «البيان "»مع احتمال أ نٌّالقنوت حائل في جملةٍ 
منها.وفى «مجمع اليرهان"والمدارك “و الذخيرة “والكفاية' والرياض ")أنه لا يرجع. 
ويأتى على مافى «السرائر» أَنّه أولى. وحجّة هؤلاء ماسبق في المسألة المتقدّمة. 

الراببعة: لو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود. ففي «الذكرى8 
والنسنالك؟ والروض ٠"‏ والروشة"' والرياشض"ه أئه يغرة لأن الصراد 
بالأفعال المفردة بالترتيب لا ما كان من مقدّمات تلك الأفمال كالهوي إلى 
السجود. وقد تعطيه عبارة «الغنية؟'» وغيرها ١‏ كما ستعرف. 

وفي «المدارك ”و الكفاية ١١‏ والذخيرة"! والشافية» أنه لايعود. ونفى عنه البُعد 
في (مجمع البرهات 6 '» في أوّل كلامه, نم اعترض على نفسه برواية عبدالرجمن 


00 ص‎ ١ الروضة البهية: في أحكام الخلل ج‎ )١( 

(؟) البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص ٠‏ اناد 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشلدس اص عبد 

(5) مدارك الأحكام: 5 يي الخلل الواقع في الصلةوج. 3# 3 كم 
(0) ذخيرة المعاد: في الشكٌ في أفعال الصلاة ص 5 3 
(1) كفاية الأحكام: في الشك والسهو ص كلاس ١3١‏ 

() رياض المسائل: في أحكام الشكٌ ج 4 ص 9؟؟. 

() ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 15. 
3 مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة جج اص 557؟., 

.18 روض الجئان: : في السهو والشك ص 4س‎ )٠١( 

)١١(‏ الروضة البهية: في أحكام الخلل ج اص 4ف 

(؟1١)‏ رياض المسائل: في أحكام الشك جع غ ص امف 

.١١؟ غنية النزوع: الفصل الحادي والعشرون ص‎ )١( 

.19 ص 167 وإشارة السبق: في السهو ص‎ ١ كالمهذب: في السهو ج‎ )١5( 
.155 مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١8( 
.77 س‎ ١1 كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص‎ )17( 

(17) ذخيرة المعاد: في الشكٌ في أفعال الصلاة ص 6لالاس 81 
(18) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج ٠ص .١717‏ 


ل ل مفتاح الكرامة /ج 8 


الدالة على أنه بمجرّد الشروع في النهوض إلى القيام مالم يستو قائماً لا يتحقّق 
الدخول في الفعل الآخرء ويأنّ في المنتهى إشارة إلى أن التزاع هو في الشعل 
المحوّق لا في مقدّمته. وأنّ الشروع في المقدّمة ليس مما فيه نزاع ولا خلاف في 
أن غير مسقط لوجوب العود ولم يحضرني المنتهى في المقام. قال: :إلا أنه 
يشكلء لأنّه يقضي أنّ الهوي إلى السجود والشكٌ في الركوع لم يكن مسقطاً معأ 0 
رواية عبدالرحمن على خلاف ذلك. ثمّ قال: ويمكن حملها على الوصول إلى 
السجود أو جعل ذلك في القيام فقط للنصٌّ مع أَنّها معارضة بروايته الأخرى فيمن 
نهض إلى القيام فإنّها تدلّ على أنه لا يلتفت بمجرّد الشروع في المقدّمة كما 
عرفت. مع أن في سند كليهماأبان, وفيه قولء وعلى تقدير عدم ذلك كله لاينبغي 
التعدّى عن منطوقهاء إذ ليست ليست العلّة ظاهرة حتّى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة 
ولامفهوم من دون الفلنٌ والملم بالمل - اا ا ثم قال؛ 
ويمكن الجمع بالتخييرء فحينئزٍ لو شك كى بقة وهو في لاحقها وكذا في 
الآيات لم يجب العود. فا العادة والظاهر 5 الاتتقال غالباً من آية إلى ما 
بعدها إلا بعد قراءتها بخلاف النهوض إلى القََام فَإنّه سقع بعد السجدة الأولى 
بحسب العادة. وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة: فلا يقاس. وصحيحة 
معاوية صريحة في ذلك ومنها يمكن إخراج الكل '. انتهى كلامه. 

واعلم أنه يتحقّق الدخول في السجود بوضع الجبهة وإن كان على مالا يصمٌ 
السجود عليه؛ وفيما زاد على اللبنة احتمالان. 

الخامسة: لو شك فى السجود وهو يتشهّد أو فيه وقد قام فالأكثر كما فى 
«الرياض "2 على أنه لا يلتفت. وفي «السرائر"» الإجماع على أنه لو شك في 
السجود في حال القيام أو في التشهّد الأوّل وقد قام لايلتفت. وهذه العبارة التي 


.114- 1797 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ بع ”ص‎ )١( 
111 (؟) رياض المسائل: في أحكام الشكٌ ج عي‎ 
1 87 "01 ص‎ ١ (؟) السرائر: في أحكام السهو والشكٌ ج‎ 


كتاب الصلاة / فى ما إذا علم إتيان ما أثى من المشكوك فى محله ل 8غ» 


نقل عليها الإجماع عين عبارة «المبسوط والوسيلة» فإن أرادوا بقولهم في حال 
القيام استكمال القيام فذاك. وإلا كانت دالة على مانحن فيه بطريق أولى. ونقل 
هذه العبارة في «السرائر» عن الاقتصاد والجُمل والعقود وسائر كتبه ماعدا النهاية. 
ونسب في «المختلف '» إلى القاضي أَنّه لو شك في سجوده وقد قام لا يلتفت, ثم 
قال: وكذا التشهّد. ويأتي نقل كلام القاضي. ومانحن فيه خيرة «التذكرة ' والميسية 
والهلالية والروضة" والمدارك والذخيرة* والكفاية' والشافية والرياض"» وقد 
سمعت مافي «مجمع البرهان». 

وفي «النهاية* ونهاية الإحكام» على مانقل* عنها أنه يرجع إلى السجود 
والتشهد مالم يركع. وفي«الروض "' أنه فيه مبالغةَ وإغراباً ولكنٌ في «المسالك ' ١م‏ 
كما بأتي أنه قريب فقد أخرب هو أيضأ وعنالقاضي ' ١‏ أنه أوجب في بعض كلامه 


)١(‏ مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص ١7‏ 1أو-2 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج اعت +1 يار 

() الروضة البهية: في أحكام الخلل ب ١‏ ص 75548 27 

(4) مدارك الأحكام: الخلل الراقم في الصادة ع :ص 115 

(0) ذخيرة المعاد: الشكٌ فى أفعال الصلاة ص هلالس /39. 

(1) كفاية الأحكام: في الشلكٌ والسهو ص 5لا س ؟3. 

(9) رياض المسائل: في أحكام الشك ج ؛ ص .55١‏ 

(8) النهاية: في السهو ص 417. 

() نقله عنها السبزواري في ذخيرة المعاد؛ الشك في أفعال الصلاة ص س 58. وراجع 
نهاية الإحكام: ج ص 055. 

0 روض الجئان: في السهو والشكٌ ص 1548 س‎ )٠١( 

)1١(‏ مراد الشارح من قوله «فقد أغرب هو أيضاأ» أن الشهيد له في المسالك أيضاً قوّى العود في 
الفرض المذكور. فوقع في في الغرابة أي العود إلى السجود والتشهد مالم يركع) التي استغربها 
في كلام النهاية ونهاية الاإحكام. هذا ولكن في عبارة المسالك في المقام تشويش وتهافت. 
يحمل على تضييع المصحّح وعدم تأمّله فراجع المسالك: ج اص 1531 

(؟١)‏ كما في مختلف الشيعة: في السهوج ؟ ص ٠‏ 0 ج اص 1835. 


5د لل ل ا لللل للا مقتاح الكرامة /ج 4 


الرجوع بالشكٌ في التشهّد حال قيامه دون السجود. وفي موضع آخر سوى بينهما 
فى عدم الرجوع وحملوه على أنه أراد بالشاكٌ فى التشهّد تركه ناسياً ثلا يتناقض 
كلذنة اوش قي «الذكرى ' والبيان '» الرجوع فيماإذا شك فى السجود وهو 
متشهّد أو قد فرغ منه ولمّا يقم أو قام ولمّا يستكمل القيام .وتبعه على ذلك صاحب 
«الميسية والروض "» وقرّاه فى «المسالك ؟» ووافقه على الرجوع فيما إذا شك في 
السجود وهو متشهد صاحب «الموجز الحاوي” وكشفه الالتيامي١‏ والجعفرية '». 
وفى «إر شادهاث أنه فيه تر ددا 

قلت: وخامييه حدني ل ار مفهوم المسعيع 
بعده كمأ شتكسا 0 الشيك على بال قا قاو" إلى أ ذلك 56 
التهوض إلى السجود, إذ مع تخلّل البشه لا يقال أذلك بل يقال من التشهّد. 
وفي «الذكرى؛ والدروسٌ” 7 والميوجز الحاوي '' وكشف الالتباس ١"‏ 


.17 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) البيان: في الشك ص .١145‏ 

(؟) روض الجنان: في السهو والشك ص 58س 7 

() مسالك الأفهام: الخلل في الصلاة ج ١‏ ص '141. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ الخلل الواقع في الصلاة ص .١54‏ 

(1) كشف الالتباس: في الخلل ص ١19‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 07/77). 

(/9) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في أحكام السهو ص 117. 

(4) المطالب المظفرية ٠ص ١79‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم "/ا/ا؟), 

(5) ذكرى الشيعة؛ الخلل الواقع في الصلاة ج 0 

.. الدروس الشرعية: : في أحكام الشك ج اص‎ )٠١( 

1 55 الموجزالحاوي (الرسائل العشر):‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١77‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 0/10797؟). 


كتاب الصلاة / فى ما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك فى محله 20م 


والجعفرية' وإرشادها' والمنتهى» على مانقل ' عنه أنه لو شلكٌ في السجود أو 
التشهّد بعد استكمال القيام لايلتفت. وقال الشهيدان ؛ وصاحب «المدارك”» 
وضاعي والتقيكة وإلتفات الوساسي لاشو اللو فلك قن السييرة 
وقد أخذ فى القيام ولما يستكمله وجب الاإتيان به. وقد سمعت مافي «مجمع 
البرهان» وظاهر «الاشارة*» عدع الرجوع. ونحوهاأ «الغنية * أ» حيث قال فيما 
لاحكم له: إن شك في الركوع وهو في حال السجود أو في السجود وهو في حال 
القراءة أو فى التشهّد وهو كذلك. انتهى فتأمّل. 

ولايحت هلك | مانن والنذاركم وعائعب والنش م دانسا من انا 
إذا شك في 1 وقد هوي _ السجود وبين ما إذا شك في السجود وقد نهض 
|لعؤدرفي الأوّل إلى قوله: «رجل أهوى 
إل السسر د فا بحري أ كر از جا :الاق : كد ركع» وأنت خبير بأنّ غايته 
إفادة وقوع الشكٌ بعد الهوي إلى السجوة كن أعم من وقوعه قبل الورضول الب 
وبعده إن ن لم ندّع ظهور الأخير لمكان 6509 عه و كان بدلها اللام ربما صحت 
دعواهماء فهو حيئئذ محمول على حصول الشكٌ فى السجودءولو سلّم ماذكراه فهو 


. ١17 في أحكام السهو ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج‎ )١( 

(؟) المطائب المظفرية: في الشك في الصلاة ص ١١7‏ س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
باب 

(؟) نقل عنه في مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج ”ص ؟/,١.‏ 

: ) ذكرى الشيعة: ١‏ تس 1 والبيان: : مي والروض: ص 18 اس 0 

)6 كا حت ل كو مه +10. 

(/) كفاية الأحكام. فى الشكَّ والسهر ص 7س 11١‏ 

م رياض المسائل: في أحكام الشلتح كس 1195 

(: اي ار في مايتعلّق بالصلاة من الأحكام ص 114 


معارض بأخبار ولا سيّما الصحيح في مسألة الشكٌ في السجود والنهوض إلى 
القيام, فإنّه بحسب الدلالة أظهر ومورده وإن خالف مورد الأوّل إلا أَنْهما من واد 
وأحد: لاشتراكهما في كونهما من مقدّمات أفعال الصلاة, فلا وجه للتفصيل بين 
الموردين, لمكان الخبرين, لأنّه يمكن الجمع بينهما بما ذكرنا ويمكن الحمل على 
وقوعه كثيراً لكنّ الأول أولي وأوفق. 

السادسة: لو شك في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع فلا خلاف على 
الظاهر في عدم العود كما في «مجمعالبرهان '» قال: وكذا واجبات السجود بعد 
الرفع منه. وفي «الروض '» قد وقع الاتفاق على عدم العود إلى ذكر الركوع أو 
السجود والطمأنينة فيهما أوالسجود على بعض الأعضاء غير الجبهة بعد رفع 
الرأس منهما إذا وقع الشك في هذه الأشياء: “في «الدروس ”© لو شك في الركوع 
أو السجود فأتى به : م شك في أثنائه فيفك رٍ أ طلمأنينة فالأقرب التدارك. 

وهناك فرع ذكر في «الموجز,الحاوي” وكش الالتباس قالا: لوكان يصلي 
جالساً لعجزه عن القياء م شلك هي سجَوبد اكع آلثائية أو في التشهّد سجد أو 
تشهّد ثم استأئف القراءة. ة قلت: وقد احتمل بعضهم' في المقام المضي. 

السابعة: إذا شك في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجود فالظاهر من 
«البيان ” والميسية» الرجوع و يأتى فيه الخلاف السابق. 


. 1/4 ص٠7 مجمع الفائدة والبرهان؛ في السهو والشك: ج‎ )١( 

(؟)روض الجئان : في السهو والشك: : ص اللو 

() الدروس الشرعية: في أحكام الشاكج اس ٠١‏ 

(5) الموجر الحاوي (الرسائل العشر) ذ رس ا 

(8) كشف الالتباس: في الخلل ص 1س ١‏ امخطوط في مكتبة ملك برقم 05056 . 

(5) لم نعثر على هذا الاحتمال من الأصحاب في الكتب التى بأيدينا مطبوعها وغير مطبوعها 
فراجع لعلّك تجده. ٠‏ و يحتمل أن الشارح نقله عن محفل مذاكرة بعض أعلام عصره . 

(/) البيان ؛ في الشك ص ٠‏ +1 


كتاب الصلاة / فى ما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك فى محلّه 844 


الثامنة: لو شك في النيّة بعد التكبير أو في أثنائه لم يلتفت على القول بعدم 
وجوب استحضارها فملاًكما صرّح به جماعة من المتأخّرين '. وقد ترك ذكره في 
التعداد جماعة من المتقدّمين فإنه لم يذكر في «النهاية و الغنية و السرائر و 
الإشارة» و غيرها مع التعرّض فيها لذكر غيره. وفي «المبسوط '» من شك في النيّة 
فإنّه يجدّد النيّة إن كان في وقت محلها. وفى «الوسيلة'» في ما لا حكم له من شك 
فى النيّة أو تكبيرة الاحرام وهو فى القراءة: انتهى فتأمّل. 

ْ التاسعة: قالالشيخ فى «المبسوط ): إِذا تحدّق أَنّ توى ولم يدر أنه نوى فرضاً 

أو نفلاً استأنف الصلاة احتياطاً. وفي «المدارك * إذا تحمّق منه الصلاة وشاكٌ هل 
توى ظهرا أو عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلاً استأنف الصلاة. وفي «المسالك١‏ 
والسهوية والشافية» إثما يستأنف إذا لم يدرءظا قام] اليه وكان في أثناء الصلاة, فلو 
علم ما قام إليه بئى علية. قال في «المسثال! ول وكان بعد الفراغ من الرباعية بنى 
على كونها ظهراً عملاً بالظاهر في , الموصعيت: موقي 7المدارك *» هو حسن. 

العاشرة: لو تلافئ ما شك فيك تفي الاتكقان! كني «الذكرى' والدّرة 
والروض ١!"‏ والمدارك''» أنّ الظاهر البطلان, للإخلال لنظم الصلاة. وفى 


)١(‏ منهم الشهيد الأول في البيان: ؛: ص 154؛ والعاملي في المدارك: ج 4 ص .١15‏ والسيّد 
الطباطبائي ة في الرياض: ج +4 ص 6 والشهيد الثاني في روض الجئان. اص 71س .5١‏ 

(؟) المبسوط فر أحكام السو والشابج ١٠ص‏ 194. 

(5) الوسيلة؛ في بيان أحكاع السهو ص .٠١١‏ 

(4) الميسوط : في أحكام السهو والشاكٌ ج ١‏ ص ؟5١.‏ 

(5) مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 50١‏ , 

(7و/!) مسالك الأفهام: ؛ الخلل في الصلاة ج١‏ ص 797 . 

(8) مدارك الأحكاء: الخلل الواقع في الصلاة ج + ص ١5؟‏ . 

(9) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ص 14. 

.1 س6١ روض الجنان: في السهو والشك ص‎ )٠١( 

. 50١ مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١١( 


.ومع هببسب هفتح الكرامة /ج 8 


«الذخيرة '» أنه الأشهر. واحتمل في «الذكرى "'"» العدم. وقال: لم أقف هنا 
الأصحاب على كلام. وفى «الروض "2 العدم ضعيف فإنّهِ بناء على أنّ عدم العود 
رخصة. وفي «الشافية» في المسألة إشكال. وفي «الذخيرة » فيه تأمّل. وفي 
«مجمع البرهان”» يمكن أن يكون عدم العود للرخصة والتخفيف إِذا لم يشرع في 
الركن» و به يجمع بين ما فهم من التتنافي بين الأخبار مثل صحيح زرارة و 
سينا عنل بق حاب وعدا كين : ولأنّه أنسب إلى الشرعية, ثم قال في الردٌ على 
الروض؛ لا نسلّم الإخلال والإيطال به مطلقاً. ولهذا . يصحٌ العود في المحال مثل 
العود للسجود بعد النهوض, ولأنّ فعل شيءٍ من أفعالها لا يستلزم البطلان إلا مع 
الكثرة و وجودها هنا غير ظاهر, وكونه غيرفعلها غير مسلّم وهو أوّل المسألة. نعم 
لو سآ أنّ الأمر هنا للوجوب العيني يلزم تحريم الفعل المنافي له دون البطلان ثم 
أخذ في الكلام على صاحب الروض. 7 

وهذا محل الكلام فى المحل. ذفي #المَسَالك "» المنهوم من المحل محل 
يصلح إيقاح الفعل المشكوك فيه كاله آم بالنسية إلى الشلكٌ في القراءة وأبعاضها 
وصفاتها والشك في الركوح. و كالبَسَبلصبةنالهك في السجود و النشقد. 
وهو في هذه الموارد جيّد لكنه يقتضي أنّ الشاكٌ في السجود والتشهّد في أثناء 
القيام قبل استيفائه لا يعود إليه لصدق الانتقال عن موضعه. وكذلك الشالكٌ في 
القراءة بعد الأخذ في الهوي ولم يصل إلى حدّ الراكع أو في الركوع بعد زيادة 
الهوي عن قدره ولم يصر ساجداً و الرجوع في هذه المواضع كلّها قويٌ. بل 
استقرب العلامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشك فى مالم يركع 


)١(‏ ذخيرة المعاد: الشكٌ في أفعال الصلاة ص 17س ؟7, 
(؟) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة بج 4 ص 14”. 
(؟) روض الجئان: فى السهو والشك ص ١6س ٠١‏ . 

(4) ذخيرة المعاد: الشكٌ في أفعال الصلاة ص/19 س 74. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ع7 ص 1/75 . 
)3 تقدّم ما يتعلّق بالمسالك في ص 0 شامش 1١‏ فراجع , 


كتاب الصلاة / فى معنى المحل الّذي يجب إتيان المشكوك فيه اوس 


وهو قريب, انتهى. 

وفي «مجمع البرهان» فى تعسين بقاء المحل وعدمه اشتياهاً. وليس فى 
كلاب جا عو عدن تى الليس ركذا الأخزان قا لبد كو فبينا بتكن امسق 
المختلفة ولا يمكن الاستنباط منها. وأا الأخبار التى تدلّ على ذلك فليس فيها 
تصر يح بذلكء ثمّ ساق الأخبار, ثم قال: فالأخبار بعضها مجمل وفي بعضها إشارة 
ما وبعض منها يدل على أنه بمجرّد الشروع في الفعل المتأخّر عن المشكوك فيه 
يفوت المحل مثل بحب حتي زرارة وموئقة محمّد ورواية عبدالرحمن. ثم قال: 
والظاهر أنّ مجرّد الدخول في فعل غير المشكوك موجب لوجوب سقوط العود. 
ويؤيّده أنّ هنا تعارض أصل عدم الفعل والظاهر الذي يقتضي الفعل المعادة مع 
وجوب التخفيف المناسب للشريعة. ثمٌ قال: وكلام الأصحاب لايخلو عن 
اضطراب, فإنّه يُفهم منه تار اعتبار جز ءِطْمْدةتمثل الركن وتار ة الاكتفاء بجزء فى 
الجملة فكأنهُم نظروا إلى عرف الفتهاء وككلا يعون جزءاً. فالقراءة مثلاً شيء 
واحد كالوشوء فتأقل وأنّه لا يتم.في كل الرّوآيات والمسائل ولا عُرف في ذلك 
ويمكن الصدق بأن هذا محل السورة والناتحة والاية وغير ذلك. ويدل على 
اعتبار ذلك صحيحة معاوية» فتأمّل فإِنٌ العمل بها غير بعيد للأخبار الظاهرة١.‏ 

وفى «الرياض '» المراد من الأفعال المفردة بالترتيب لا ما كان من مقدّمات 
تلك الأفعال. وهذا يوافق ما في «الروض» حيث قال: إِنّ مقتضى الحديث أنّ من 
دخل في فعل لا يعود إلى غيره, وهو يقتضي أنّ من شك في القراءة وقد أخذ في 
الركوع ولم يصل إلى حده لا يلتفت, بل لو شك فيها وهو قانت لم يعدء وكذا لو شكٌ 
في السجود وقد دخل في التشهّد أو في التشهّد وقد أخذ في القيام: وقال: إِنّ الأمر 
فى تلك الصوّر ليس كذلك وقد علمت الحال فى ذلك. 
هال وول اريد ب المرشم السفل الذى رضح إبفاع دلأف اتدل فيه كما 


١7١-1١74 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج 1ص‎ )١( 
(؟) رياض المسائل: في أحكام الشكٌ بج ص 4؟؟.‎ 


هوالظاهر منه أشكل في كثير من هذه الموارد أيضاًء فإنّ التكبير حالته التي يقع 
فيها القيام, فما لم يهو إلى الركوع فهو قائم. والقراءة حالتها القيام أيضاً. فالأخذ 
في الهوي يسيراً يفوّت الحالة المجوّزة للقراءة فيلزم عدم العود. وكذا القول في 
التشهّد بالنسبة إلى الأخذ فى القيام. 

والأجل اذ كر من الله عل هن تاه هر التكباى وكلك لياامض ار 
وهو أنّ محل كل فعل يزول بالدخول في فعلٍ آخر حقيقي ذاتي وهو الفعل المعهود 
شرعاً المعدود عند الفقهاء فعلاً لها كالتكبير , و القيام والقزاءة والركوع والسجود و 
التشهّد دون ما هو مقدّمة لها كالهوى إلى الركوع والسجود و النهوض إلى القيام 
ولهذا لايعدّها الفقهاء أفعالاً . ولعل هذا هو الس في قولهكة: «ثمٌ دخلت في 
غيره» بعد قوله طق «خرجت من شيء»' إذ لو لم يكن هناك واسطة كان الخروج 

من الشيء فوعياً للدخول في الآخ رلا يتوص الجمع بينهما عاطفاً ب انم 
الموجب للتعقيب المتراخى »ثم فرع علكذلك أنْهالو شلك في القراءة وقد أخذ في 
الركوع ولم يصل إلى حذه أنه كرو شك فى الركوع قبل وضع الجبهة 
على الأرض وما في حكمها. 

ثم قال: والموجب لهذا التوجيه الجمع بين صحيحة زرارة ' المقتضية لعدم 
العود متى خرج من الفعل ودخل في غيره ومثله صحيحة إسماعيل بنجابر" 
وخبر عبدالرحمن ؛ المقتضي للعود إلى السجود للشاكٌ فيه ما لم يستو قائماً*. 

وقال في «الذخيرة» في الردٌ عليه: والحقّ أنّ العدول عن الظاهر المفهوم لغة 
وعرفأ إلى هذا المعنى المشتمل على التكلّف من غير ضرورة لاوجه له, والجمع 
بين الخبرين وخبر عبدالرحمن بارتكاب التخصيص أولئ, والصحيح إبقاء الخبر 
و ننن 
00000 دب ١15‏ من أبواب الركوع ح اج 1 ص /31. 


(غ) وسائل الشيعة ؟ نيه 0 من أبواب السجود خاج تس و 
ررس السك ؛ في السهو والشك ص 4س ١ا؟رص‏ ١8س .11١-١‏ 


كتاب الصلاة / في معنى المحل الذي يجب إتيان المشكوك فيه لاوم 
على معناه الظاهر, ولا يرد ما ذكره من الانتقاضات. ثدٌ إِنّ ما ذكره من التوجيه 
لا يحصل به الجمع بينها و بين رواية عبدألرحمن ' الأشرى إل يوجه لاسوافق 
بعض ما ادّعاه ثم إِنّ الهوي إلى الركوع ليس مقدّمة للواجبء بل هو واجب مستقل 
ولهذا لو جلس بعد القراءة ثم قام منحنياً إلى حدٌ الراكع لم يخرج عن العهدة. وأمنا 
التفريع وهو الشكُ في الركوع قبل وضع الجبهة على الأرض -فهو منافٍ لإحدى 
روايتي عبدالرحمن: على أن في تفريعه على ما ذكر تأمّلاً. لأنّ الهوي إلى السجود 
وإن كان مقدّمة إلى السجود إلا أن محلّه بعد واجب مستقلٌ هو القيام عن الركوع, 
فمرتبته بعد تجاوز محل الركوع إلا أن يقال: الشكٌ في الركوع يستلزم الشكُ في 
القيام عنه أيضاً لكن يلزمه على هذا وجوب العود لو شاك في القيام عن الركوع 
والذكر فيه معأ حال الهوي إلى السجود, والظاهر نهم لايقولون به؟. قلت؛: بل 
يقولون به وقد تقدّمت الاشارة إليه ٠٠‏ ص / / 

ثم إن يم «الزوض أ» استشكل فحنا لعود إلى الراءة بعد القنوت 
وأجاب بأنّ القنوت ليس من أفعالالصّلاة #الفعهودةء“وقال: ولا يكاد يوجد في 
هذا المحلّ احتمال ولا إشكال إل وبمضموئه قائل من اللأصحاب. ومئها: الشك 
في ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء بعد 
رفع الرأس عنهما. إن قد وقع الاثفاق على عدم العود إلى هذه الأشياء. مع أنه لم 
يدخل في فعل آخر على الوصف الذي ذكره. وأجاب أوَلاً بأنّ رفع الرأس بن 
الركوع والسجود واجب مستقلّ لا مقدّمة للواجب. وثانياً بأنّ العود في هذه 
المواضع يستلزم زيادة الركن و التزم ركنية السجدة الواحدة, وادّعى أنّ عدم 
البطلان بزيادتها مستئنى من القاعدة الكلّية. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب الركوع ح 1ج ؛ ص /977. 
(؟) ذخيرة المعاد: الشك في أفعال الصلاة ص لاس 4. 
(1) تقدّمت تلك الاشارة في ص 1747- 515. 
(؛) روض الجنان: في السهو والشك ص 50٠‏ ١0س‏ 4١و"‏ 
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وقال فى «الذخيرة'»: لا يخفى أنّ هذا الاشكال إِنّما يتوجّه إذا قصدنا رعاية 
كلّية القاعدتين وهما أن الشكٌ قبل تجاوز المحلّ يوجب التلافي و الشاكٌّ بعد 
تجاوز المحلّ حكمه عدم الالتفات. ولا إشكال في الأخبار, لأنّ مقتضاها عموم 
الكلية الثانية دون الأولى إلا أن يقال بالعموم في مفهومها وهو ضعيف. 

قلت: هذا منه بناءاً على أصله من أنه لا عموم للمفهوم وهو وهجٌ محض وإِلُ 
فلا مفهوم, لأنّ منكر عموم المفهوم منكر للمفهوع كما حقّق في فنّه. ولعل ما في 
«الروض» أوفق بكلام الأصحاب وبقوله طقةٌ: «ثمٌ دخلت فى غيره» وإن كان في 
بش ما اغتار قن السائل ج321 ظاعر. د ذلك غير ضاي فى بان التراد يليا : 
والمسألة قوّة الاشكال. 1 

واستشكل فى «مجمع البرهان'» فى مقام آخرء قال: لكن يبقى الاشكال فى 
ثرك مادلٌ عليه العقل و النقل من عدي ]كتين و نقضه بالشكٌ بل بالظنٌ؛ وقد 
ذكروا في الشكٌ في أفعال الوضوء في أنه أنه لجب إعادة المشكوك وما بعده 
ويجعلون المحل الذي تجاوزه موجب لمدَم الالفاتٍ تممام الوضوء لا مجوّد 
الشروع في لاحق المشكوك. تم قال؛ ويمكن أن يقآل: لاشكٌ فى عدم بقاء اليقين 
بعد حدوث الشكٌ أو الظرث, فلا يبعد ترك حكم اليقين بدليل شرعي مفيد للظنٌ 
بحيث يصير طرف اليقين وهمأء فما بقي دليل العقل و النقل, إِذ لا دثيل على ذلك 
بعد الدليل الشرعي, بل العقل يدل عليه لاستحالة ترجيح المرجوحء وقد وردت 
الأدلة المفيدة تلظبك, قلت: بل هي مفيدة فى بعض الموارد للقطع, وحكم أفعال 
الوضوء غير حكم أفعال الصلاة للتصريح في أدلته يذلك الانتقال, إذ لا حرج هناك 

و الوضوء لا يبطل بالتكرار 00 يأتي بما فعل بخلاف بعض أفعال 

الصلاة, ” ثم أمر بالتأمّل وقال: : إن إن المسألة من المشكلات. . ونحن لانرى في ذلك 
إشكالا. 


.7١ ذخيرة المعاد: الشكٌ فى أفعال الصلاة ص 91س‎ )١( 
. 178 مجمع الفائدة و البرهان: في السهو والشك ج اص‎ )( 


كتاب الصلاة / في ما يوجب سجدتي السهو ب ست ت-_- سي فبا 


الأول: مأ يجب معه سجدتا السهو, وهو ترك سجدة ساهياً. 


وترك التشهّد ساهياً. ولم يذكرهما حتى يركع. فإنّه يقضيهما بعد 
الصلذة متمد جدض انير 


[ في ما يوجب سجدتى السهو و مالا يوجبهما ] 
ِ 

حنّى يركع, انه يقضيهما بعد الصلاة ويسحد سجد بي اللسهو» 
كما صرح بذلك كله فى «جُمل العلم' والمقنعة"» على ما نقل و«النهاية" 
والخلافء والمبسوط؛ والمراسم' والوسيلة" والعُنية* والاشارة* والسرائر ٠١‏ 
والشرائع ١١‏ والمعثير ؟١‏ والتذكرة١٠١‏ اوور والمختلف؟١‏ والذكري١١‏ 
ببسب ل متديو ١‏ 
(؟) المقنمة: : في السهو ص .-2,318-١407‏ كن 
(؟) النهاية: في فرائض الصازة ... أو ناس + ص 1 
(4) الخلاف: في وجوب التشهّد الأخير ج ١‏ ص 711 مسألة 4؟١‏ وص 484 مسألة 198. 
(0) المبسوط: في أحكام الشلكٌ والسهو ج اص ١17و؟17‏ 
(5) المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص 81, 
(/) الوسيلة: في أحكام السهو ص ؟١٠.‏ 
(4) غنية النزوع: في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص 177 , 
(1) إشارة السبق: في صلاة الجمعة وشروطها ص 415. 
)٠١(‏ السرائر: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص ١6؟.‏ 
)١١(‏ شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة م ١‏ ص ١١7‏ . 
(؟١)‏ المعتبر: في التوابع ج ؟ ص 1817و 1814. 
)١1(‏ تذكرة الفقهاء؛ في أحكام السهو م اص 775و54؟. 
)١4(‏ تحرير الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 85+ س .١0‏ 
)١0(‏ مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص /750 ولا 1. 
(17) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص ؟47. 
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والدروس' والبيان؟ والألفية" واللمعة؛ والهلالية والدرّة السنية والمقاصد 
العلية* والروض' والروضة" وكشف الالتباس؟ والمدارك؟ والذخيرة١٠‏ 
والمفاتيح ١‏ '»وظاهر«الموجة: ؟ أ» وياقي «شروح الآلفية ' '» وغيرها ؟'كماستعرف. 
وفي «الُنية"'» الإجماع على ذلك كلّه وهذه الكتب قد تشاركت فيها الأحكام 
الأربعة المذكورة. 

وتنقيح البحث في التفصيل فنقول: هنا أحكام: 

الأوّل: إن من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتّى ركع قضاهاء وقد نقل 
الإجماع على ذلك في «المقاصد العلية' » وقد سمعت إجماع «الغنية». وفي 
«الروض"» أنه مورد النصّ ومشهور الفتوى, والشهرة منقولة عليه أيضاً فى جملة 


)١(‏ الدروس الشرعية: في أحكام الخلل ص + ا 

(1) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 7١68‏ يبه / 

(1) الألفية: الخذل الواقع في الصلاة ص 0 

(5) اللمعة الدمشقيّة: في الخلل الواقع في الصلاة ذأ 

(6) المقاصد العلية: : في أحكام الخلل في 000 

(1) روض الجئان : في السهو والشكٌ ص 47س 1 

() الروضة البهية: في أحكام الخلل ج ١‏ ص ٠٠/او1-ل9.‏ 

(4) كشف الالتباس: في الخلل ص ١77‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 99717) , 

(1) مدارك الأحكام؛ الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 51١‏ و؟41؟. 

. 19 ذشيرة المعاد: الشلكٌ فى أفعال الصلاة ص /ااس‎ )٠١( 

.73و1١6+و١5١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في أحكام السجود ج‎ )١١( 

(؟1) الموجز الحاوي (الرّسائل العشر) في الخلل ص ٠١8‏ . 

)١(‏ منها شرح الألفيّة للمحقّق الكركي: المجموعة الثالغة ص ١5‏ وحاشية الألفية المطبوعة 
مع المقاصد العلية؛: ص ."5١8‏ 

.7١7 ص‎ ١ ككشف الرموز: في خلل الصلاة ج‎ )١4( 

.117 غنية التروع: في أحكام الصلاة ص‎ )١0( 

(17) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 7174. 

1 روض الجنان؛ في السهو والشك ص 41س‎ )١[/( 


كتاب الصلاة / في ما يوجب سجدتى السهو ل ب لاوم 


من كتب المتاشرين وقد سلف في , بحث السجود ' نقل خلاف ثقة الاإسلام فسي 


«الكافي» والشيخ في «التهذيب» وأبي على والحسنء واستوفيئا الكلام هناك 
أكمل استيفاءاً. 

وقد اختلف القائلون بقضائها في محل الإتيان بهاء فالمشهور كما في 
«المختلف "والدرّة وإرشاد الجعفرية ؟ والروض“ أنّ محل الاتيان بالسجدة بعد 
التسليم. وفى «الكفاية؟» أنه الأشهر. وفى «المدارك" والذخيرة» د مدهب 
الأكثر. وفى «المعتير؟ والمختقف ١"‏ والذخيرة' ' أَنّه مذهب السيد والشسيشين 
وأتباعهم. وفي «الذكرى "3 أنه مذهب الثلاثة والمعظم, والأمر كما قالواء إِذ لم 
نعر ف الخلاف إلا ما حكي عن المفيد"' في «الرسالة العرّية» وأبي الحسن على بن 


)0 متهم السيّد علي الطباطبائي فى الرياض» بص ”٠‏ والسيزرو وأري فسي الخيرة 
ص “الالاس ١١‏ و75 والكاشاني في ال يم 1 

(1) راجع ج /افي مبحث السجود ص 288-101 لا 

(1) مختلف الشيعة: : قي أحكام السهوي صن 011 ©" 

(4) المطالب المظثرية : في أحكام الخلل صن 111 س6 أمتطوط في مكتبة المرعشي برقم 51/87 

(0) روض الجئان ؛ في السّهو والشك ص 64س ". 

(1) كفاية الأحكام: فى الشكٌ والسهو ص 1؟ س .١١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 6 ص 751. 

(8) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 77س 13 . | 
0 المةكرد في الس في مضل البح هرما الس السجيدة 5 الواحدة إِنّما هو نسبة السألة 
إلى الشييخ فقط . نعم ذكر يعد ذلك في آخر المسألة: وفى وجوب سجدتي السهو قولان 

اظهرهما الوجوب وبه قال الشيخان و علم الهدى وأشياعهماء انتهي. فمن المحتمل أن 
المسألتين اشعبهتا على الشار مه ويحتمل قريباً اختلاف نسخة الشارح؛ راجع المعتبر: 
3 'ص ارا 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في أحكام السهو ج اص ؟59/7. 

.١٠١ راجع هامش‎ )١1( 

(؟1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 48. 

(17) نقل عنهما العلامة في المختلف: ج "ص 5/7, والشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: ج 4 ص 3]. 


لقا 
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بابويه' فى رسالته إلى ولده؛ فإنّهم نقلوا عن المفيد أنه قال فيما إذا ذكر بعد 
الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاءاً. قلت: وقد نقل هذا 
القول عن أبي حنيفة " وعن عليٌ بن بابويه في «رسالته» أَنّه قال: إِنّ السجدة 
المنسيّة من الركعة الأولى تفضى في الركعة الثانية, وسجود الثانية إذا ذكرت يعد 
ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة. وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم. قال في 
«الذكرى ” كأنّهما عرلا على خبر لم يصل إلينا. 

الثاني: نه يسجد لها سجدتي السهو وقد صرّح بذلك المفيد في «المقنعة ؛» 
ومن تأَخَّر عنه * ماعدا الجعفي وقد نقلت عليه الشهرة في عدّة مواضع من كتب 
المتأخر ين ". وفي «المعتبر"4 نسبته إلى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهما وقد 

تفع ذها في «الغنية» من دعوى الإجماعو ,وقد الاين «التذكرة و 
المنتهى» ولم اله في التذكرة ذكراً. كان 8 جب «المدارك ' '» ومن تيعه 
و كتروعع فولكا! وإ إن تجاوة المخل ]قمعا يعلب امد تتجدةا ادهو إجماعاً ميا 
و هو نسيان السجدة أو السجد تمكذويذكو.قبل الركوخروأنت خبير بأنّه ليس مما 


.44 نقل عنهما العلامة في المختلف: ج اص 59/1 والشهيد الأول في ذ كرىالشيعة: ج 5 ص‎ )١( 

(؟) نقل عنه المحقّق الأول في المعتير: ج ١‏ ص 87. 

(5) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج غ ص .5١‏ 

(؟) المقنعة: في أحكام السهو ص 140. 

(5) كالقاضي ابن البراج في المهدّب: ج ١‏ ص ١81‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: ص :4١‏ وابن 
حمزة في الوسيلة : ص ٠‏ ادر في التراتت نص حخق, 

(1) كالشهيد الثاني في الروض: ص 47س ١؟,‏ والكاشاني في المفاتيح: ج ١‏ ص .15١‏ 
والسبزواري في الدخيرة: ص 17س ؟17. 

() المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 84. 

(8) راجع ص 561. 

(1) نقل عنهما السبزواري في الذخيرة: ص /19س ٠1١‏ والبحراني في الحدائق: ج 4 ص ١‏ 16 . 

.؟4١ مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ب ؛ ص‎ )٠١( 

.777 ص٠ تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ع‎ )١1١( 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب سجدتى السهو ام يي 2 111 


نحن فيه. وظاهر المنقول ' عن الحسن و الجعفى عدم وجوبهما كما هو صريح 
الصدوق ' والمنقول' عن المفيد في 2« «العزيّة» وبأتى بعون الله ولطفه وبركة خير 
خلقه نقل كلامهم برمّته فى تعداد ما تجب له سجدتا السهو. 

الثالث: من نسي التشهّد ولم يذكر حتّى ركع ققضاه. وفي «الخلاف! 
والغنية* والمقاصد العلية'» الأجماع عليه؛ وبه صرم ثقة الاإسلام في «الكافي '» 
وجميع الأصحاب مساعدا الصدوقين والمفيد و الكاتب كما يأتي. 
وهو المشهور كما في «الروض " والدرّة والذخيرة ' والكفاية ' »١‏ ومذهب الأكثر 
كما في «المدارك '' والمفاتيح ' »ومو رد النصٌ كما في <«ألرو. وض ع "'». وفي «الفقيه *' 
والمقنع “' إذا سلّمث سجدت سجدتي السهو وتشهّدت فيهما النشهّد الذي فاتك 
وقضة ذلك اللإجزاء عنه كما نمل١ا١‏ د د عن المفيد في «الرسالة». ٠‏ وفي 


)١(‏ الناقل هو الطباطبائي في رياض اسل إمككبة ج 4 ص 51 ؟, والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: ص 7/؟ س :١17‏ والشييد الأوّل .ف ذكرى الشيعة: اج صن 88. 

() من لا يحضره الفقيه : في أحكام الشاكٌ 0 ص 4١‏ ذيليح 4817. 

(1) الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة: في السهو 7 ص نه 

(؟) الخلاف: :حكم من نسي التفهّد الأوّلاج, ١ص‏ 054-167 مسألة ١917‏ . 

(68) غنية التزوع في ما يتعلق بالصلاة من الأحكام ص 1١‏ . 

(1) المقاصد العلية؛ : في أحكام الخلل ص انان 

(0) الكافي: باب من شك في صلاته كلها . بح ا 1 

(8) روض الجنان: في السهو والشك عسى 40س ١١‏ . 

(4) ذشيرة المعاد: في الشك والسهو ص "الالاس *7. 

.٠١ كفاية الأحكاء: فى الشك والسهو ص 1؟ س‎ )٠١( 

.؟1١ مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في التشهّد ج ١‏ ص .١6١‏ 

٠١ روض الجنان: فى السهر والشك ص 51س‎ )١( 

)١5(‏ من لايحضره الفقيه: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص :0؟. 

. ٠١8 المقنع: باب السهو في الصلاة ص‎ )١6( 

(11) نقله العلامة في مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص 1١7‏ . 


ال يبت ينم لكر أ جيه 


«المدارك ١‏ والذخيرة '» أنه لا يخلو عن قوّة. وفي «المفاتيح "» ظاهر الصحاح 
معهم . . وعن الكاتبي ؟ آنه اوفي الاعادة إذا نسى التشهد. 

الرابع: نه يسجد له سجد تي السهوء: وقد نقل عليه في «الخلاف ”» في 
موضعين منه و«المفاتيح١»‏ اللإجماع. وقد سمعت مأ فى «الغسنية '». وفي 
«المدارك* أَنّه لا خلاف فيه. وفي «الكفاية؟) أَنّه المشهور. وفى «السرائر *'» 
الأكثرون المحمّقون عليه. قلت: وهو المنقول ' ١‏ عن أبي علىٌ وعليٌ بن الحسين بن 
بابويه وخيرة الصدوق في «الفقية ''» وثقة الإسلام في «الكافي"'» والمفيد؟١‏ 


وعلم الهدى ؟١‏ والشيث ١١‏ وسائر الأصحاب؟١‏ ماعدا ظاهر الحسن بن عيب 14 


)١(‏ مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ا 

(؟) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص "الالاير* 78 

(؟) مفاتيح الشرائع: في التشهّد ج ١‏ ص 05١‏ إأ.. فيه ]0 ( 

(5) نقل عنه السبزوارى في الذشيرة: ص اس : 

(6) الخلاف ا ري 5 مسألة اذا وص 259١-15‏ مسألد 7١١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في أحكام التشهّد ج ١ص 22178٠١‏ 

(؟) راجع ص .١05‏ 

(4) مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 17؟. 

(1) كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص 50 

(١٠]السرائر:‏ في أحكام السهو والشائج ١‏ ص .505 . 

)١١(‏ نقل عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة في الخلل الواقم : ص ص فكرواكم. 

(؟1) من لا يحضره الفقيه: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 761. 

.711١ الكافي: السهو في التشهّد ج اص‎ )١( 

.١5/ المقنعة: في أحكام السهو ص‎ )١5( 

.77 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ”) ص‎ )١4( 

.37 كما في النهاية: باب السهو في الصلاة وأحبكامه ص‎ )١5( 

)١7(‏ كاين البرّاج في المهذب: : باب السهو في الصلاة ج ١‏ ص ١87‏ والسيّد الطباطبائي فسي 
الرياض: اج ص كرف , وظاهر ابن قهد في المهذب البارح: اج ١1م‏ +1 أو ... 

(18) نقل عنه العلامة في المختلف؛: في السهو ج ص .1١5‏ 


ناس الصلاة /قى ما يوجب سجدتيى السهو _لببإب ‏ سس ذلا 


و«جُمل الشيخ ١‏ واقتصاده '» والتقى '. وفي «المقنع » نسبته إلى الرواية. كما 
سيأتى إن شاء الله تعالى بيان ذلك كلّه. 

واعلم أَنّه لاخلاف فى أَنّ التشوّد يقضى بعد التسليم كما فى «الذخيرة* 
والكفاية'» ولا خلاف من القائلين بوجوب قضائه كما فى «المدارك”». وفى 
«الخلاف الإجماع عليه. وفي «الروض؟ والدرّة أنه المشهور. ١‏ 

وفي «الذكرى * '» لا فرق بين التشهّد الأوّل والأخير فى التدارك بعد الصلاة 
عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلّل الحدث أم لا لا. وقال في «السرائر' '»: :أو 
نسي التشهد الأوّل ولم يذكره حتّى ركع في النالئة مضى في صلاتد, فإذا سلّم منها 
شاء وعد دكي النهو قا أخدث بعد يبلانة وقيل الإتياج بالتفهد النقسي 
وقبل سجدتي السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه, لأنه 
بسلامه انفصل عنها ولم يكن حدثه فيضلإجربل بعد خروجه منها بالتسليم 
الواجب عليه. قال: فإذاكان المنسي| النمتهة الأبدير وأحدث ما ينقض طهارته قبل 
الإتيان به فالواجب عليه إعادة لات م أولها مستأنا. أنه بعد في قيد صلاته 


لم يخرج عنتها. . وفي « 6 ا فلسولة هذا ليس بوجه. ٠‏ وفسي 


./4 الجُمل و العقود: في أحكام السهو ص‎ )١( 

(1) الاقتصاد: في حكم السهو ص 37 . 

() الكافي في الفقه: في حكم السهو ص ١151/8‏ . 

(5) المقنع: باب السهو في الصلاة ص .٠١١‏ 

(8) ذخشيرة المعاد: فى الشك ا 

(1) كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص 17 س 

)ا مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ا 
() الخلاف: من نسي التشهّد الأول في صلاته ج ١‏ ص 1017 و54 مسألة /191. 
(9) روض الجئان: في الشاكٌ والسهو ص 80س 3 

. 17 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )٠١( 
ص 701؟.‎ ١ السرائر: في أحكام السهو والشك ج‎ )١١( 
.1856 المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج " ص‎ )١؟(‎ 


ننس 


مفتاح الكرامة اج 3 


«التذكرة '» وغيرها' ليس بجيّد. وفى «الدروس”» أنه تحكّم. وقدأطال 
صاحب «الروض *» في مناقشته. 1 

قلت: في بعض العبارات كعبارة «الإرشاد*» وغيرها' تقييد نسيان التشهّد 
والسجدة و ذكرهما بعد الركوع؛ و قضية ذلك إخسراج حكم التشهّد والسجدة 
الأخيرين عن الحكم والتأويل ممكن» وتمام الكلام يأتي. 

وليعلم أنّه في «الذكرى”» أوجب تقديم الأجزاء المنسية على سجود السهو, 
وهو خيرة «التذكرة* والمسالكأ». وقال فى «الذكرى *'» أيضاً: ينبغى تر تيب 
سجود السهو بترئّب الأسياب» وقال: لو نسي سجدات أتى بها متتالياً وسجد للسهو 
نعدها وليين لهات يخلّله بينها على الأقرب صوناً للصلاة عن الأجنبي. وأرحت 
في «الذكرى» أيضاً تقذ يم سجود الأجزا» ##وبيوة على السجود لغيرها وإن كان 

500 متقدّمأ كالكلام في الركعة الأول وكسات سجدة في الثائية. وفي 
«التذكرة' '» فيه إشكال. وفي «الروضة؟ ول ل. وفبي «مججمع البرهان أ أيه 


3 
, بيه" - 1 
. بك 


.74١ تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج اص‎ )١( 

.1735 مختلف الشيعة: في السهوج ؟ ص‎ )1١( 

(؟) الدروس الشرعية: في أحكام السهوج ١‏ ص .7١5‏ 

(؟) روض الجنان: فى الشك والسهو ص 47س 5؟7, 
(8)إرشاد الأذهان : في السهو والشك ج اص ١49‏ أ, 

(1) كالمهذّب لابن البرّاج: ج اص 181 والسرائر:ج ١ص‏ 05؟. 
(/) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص١5‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج اص 777. 

(5) مسالك الأفهام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 97؟. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة:؛ الخلل الواقع في الصلاة: ج 4 ص 51:و؟1. 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج ١‏ ص 717. 

(؟1١)‏ الروضة البهية: في أحكام الخلل ع ١‏ ص ./١7‏ 

.١18١ مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك سج اص‎ )١1( 


كاب الصلاة / فى ما يوجب سجدتى السهو ‏ سسْ- ‏ ا-يييييس 0 


أحوط. وعلّل ذلك فى الذكرى' بأ الأجزاء أجزاء فتقديمها أربط لها بالصلاة, 
وعلّل الثاني بأنَّ السجود مرتبط بتلك فيقدّم على غيرها. 

وفى «الروض ؟ والذخيرة '» أن الظاهر عدم وجوب ترتيب الأجزاء المنسئة 
وسجود السهو لها أو لغيرهاء لاطلاق الأوامر. وفى «الروض © أن الأحوط موافقة 
الأكرى فى الأثل ناكد يفت وعوب تقدىى الأجراد نشدي على مجر انهل 
بل لو 52-500 تقديم الأسيق سببه فالأأسبق كان أولى. قلت: قد قيل ذلك قاله 
المحقّق الكركي في «شرح الألفية *». وقال في «الجعفرية'»: لو تعدّدت الأجزاء 
تعدّد السجود لها وإِنّما يأتي به بعد الفراغ منها مرّباً تسرتيبها. واخستار ذلك 
الشارحان لها. وفي «المقاصد العلية'» يقدّم فعل الأجزاء على السجود على 
الأحوط, وكذثك الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدّم 

سبب السجودء وتقديم الأجزاء المنسيّة متزَّةٍعلى السجود لها من دون أن يداه 
بينهماء و تقديم الجزء على الاحتياط إن تنشقه كا لو كان من الركعتين الأوليين ولو 
ل وتقديم صلاة الاجتياط عَلتتجوة السهو و | إل نعم سيف قال 
وأوكن ذلك كلّه في الذكرى و لكر نيك ب الستجلة المتعدّد وإن كانث البدأة 
بالأوّل فالأوّل ل أفضل*. وفي «الروض* والذخيرة' '» أن رواية على بن حمزة 


.84 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في الشك والسهو ص 4/ا١اس .١4‏ 

() ذخيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص 74س ]؟ . 

(؛) روض الجنان: فى الشك والسهو ص 47س 18. 

(5) شرح الألفية: (رسائل المحمّق الكركي: ج ؟) ص .١١‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ ص .١١5‏ 

(0) المطالب المظفّرية: ص ١7‏ س " (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1///ا؟) وأمّا الشرح 
الآخر فلم نعثر عليه . 

(4) المقامد العلية: :في أحكام الخلل ص 7714 - 0“ . 

(9) روض الجنان: في الشكٌ والسهو ص 11س 1 

. 31١ ذخيرة المعاد: :في الشك والسهو ص #لألاس‎ )٠١( 


دون مفتاح الكرامة اج 5 


ظاهرة في تقديم السجدتين على التشهّد المقضي. وفى «مجمع البرهان '» الظاهر 
ونجوف الترتيب بين الأجزاء المنسية لتر تيب تيب بينها في الوجود ثد احتمل العدم . 

واعلم أن معنى القضاء في عبارة الكتاب وغيرها الإتيان بالمنسيّ سواء كان 
في وقته وخارجهكما فهم ذلك الشهيد الثاني ' وجماعة ' ممّن تأخَّر عنه, قالوا: 
وليس هو بالمعنى المصطلح. . وفي «المجمع ؟ والذخيرة *» لايعتبر فسي الاتسيان 
بالجزء المنسيٌ نيّة كونه أداء أو ة قضاء وإن خرج وقت صلاته. يل يكفي نيّة المنسي 
فى فرض كذا, لاطلاق الأدلة. 
ْ قلت: اعتبار النيّة خيرة «الجعفرية١‏ وشرحيها" وشرح الألفية» للكركي 
و«الدرّة والمقاصد العلية؟ والنجيبية» بل في «المقاصد العلية» ييه على 
ذلك. قال: يجب في الأجزا الح عرض الآداء والقضاء إجماعاً. . وفي ا(إرشاد 
الجعفرية * '» أنه لانزاع فيه. : 

وأعلم أ قال في «الروض» أن ياف كم /كسيان ع السجدة و التشهد مورد 
النصّ ومشهور الفتوى فلا يقضى أبعاضهاء تدم الذليل إلا الصلاة ة على النبي 
وآلد عؤشفق , ولو كان المنسئ إحدى الشهاذكيخ احتعل قوياً وجوب قضائها 
لالكونه بعضاً من جملة, » بل لصدق اسم التشهّد عليها وتدخل فى النصٌء لأنها 


.١5١ مجمع الفائدة البرهان: في السهو والشكٌ ج اص‎ )١( 

(؟) روض الجئان؛ في الشك والسهو ص 7147 س 7. 

(؟) منهم المحمّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج اص ١5١‏ والسيزواري في 
الذخيرة: ج 4س ؟١3.‏ 

(4؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السهر والشك ج 'ص ١6‏ . 

(8) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو: ص 1/4١17اس‏ 77 . 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي:ج )١‏ ص 177, 

() المطالب المظفرية: :ص ١10‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا/ا؟). 

(8) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) لاص 817 

(3) المقاصد العلية: في أحكام الخلل حص 776ص 79 , 

. المطالب المظثرية: ص 6 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 99/5؟)‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب سجدتى السهو .يبي 9 


أولى من دخول الصلاة وقد حكم الجماعة بوجوب قضائها. وأما السجدة فتمام 
ماهيتها وضع الجبهة على الأرض ونحوها فلا تقضى واجباتها أو نسيت منفردة 
عنها قطعا '. 

قلت: أمّا قضاء الصلاة على النبيّ وآلديييلُةٌ ففي «الخلاف» الإجماع 
عليه. وفي «الروض ' والنجيبية» أنه المشهور. وفي «الكفاية » أنّه الأشهر. وهو 
خيرة الشيخ في «النهاية “» والمحقق في «الشسرائع أ» والمصتّف فى جملة 
من كتبه " التي تعرّض له فيها والشهيدين* والكركي ' و«شورّاح الألفية ٠١‏ 
والجعفرية ' '» ماعدا «المقاصد العلية» فإِنّه تأمّل فيه فيهاء وكذا في «الروضة' '» في 
آخر كلامه. وكذا صاحب «الدرّة والمدارك"١‏ ومجمع البرهان؟! والذخيرة*'». 
وأنكره في «السرائر' '» وقال: ! لله المي قياس. وشنّع عليه في 


| 7 <5 روض الجنان: في الشك والسهو ص‎ )١( 

(؟) الخائف: َس اص 5 مسألة 155 ْ ست سا 

() روض الجتان: في الشاكّ والسهو كق37 لايس لد 

(5) كفاية الأحكام: في الشكُ والسهو ص 5؟ س 7.7 

(0) النهاية: باب فرائض الصلاة ... عى ثلل. 

(5) شرائع الإسلام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص ١١6‏ . 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج “ص 583 وتبصرة المتعلّمين ص 6 
والإرشاد: ج ١‏ ص 214, ومختلف الشيعة: ج ؟ ص 477: والتحرير: ج ١‏ ص 5٠‏ س ؟. 

(كا ذ قرى الشيعة: ج اص 6غ وروض الجئان: ص "14"اس 8, 

(9) الرسالة الجعمرية (رسائل المحقّق الكركى: ج ١)ا‏ ص .1١7‏ 

(١٠)كما‏ هو الظاهر من المحقّق الكركي (رسائل الكركي:ج 7) ص 57١‏ 

. 11795 المطالب المظفرية: ص ؟١؟١ س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١1( 

09 الروضة البهية: في أحكام الخلل ج ١‏ ص ا 

,5535 مدارك الااحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج مس‎ )١177( 

.١55 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج ص‎ )١5( 

. 737 ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص ؟ل/الاس‎ )١0( 

() السرائر: أحكام السهو والشك ج داص ١07‏ . 


كم . مفتاح الكرامة اج 3 


«المختلف '» فقال بعد أن استدّل عليه: وليس فى هذه الأدلّة قياس, وإنمًا هو 
لقصور قوّته المميّزة حيث لم يجد نصّأ صريحاً حكم بأنّ إيجاب القضاء مستند إلى 
القياس خاصة. واستدل عليه في «المختلف» بأنّه مأمور به ولم يأت به فبقي في 
العهدة. وفيه وفي «الذكرى» بأَنّ التشهّد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه '. وأجيب”© 
عن الأوّل بأنّ ذلك نا يجب في التشهّد وقد فات. وعن الثاني بمنع الكبرى* 
ويدونها لا يفيد. وسند المنع أن الصلاة ممّا تقضى ولا يقضى أكثر أجزائها وغير 
الصلاة من أجزاء التشهد لايقولون بقضائه مع ورود دأيلهم فيه . 

قلت لعل مراد المستدل أن بعض التشهّد تشهّد ونه يصدق على من نسي 
بعضه أنه نسي التشهّد يمعنى أنه ما قرأه كلّهء ولا يقاس بأجداء السجود والركوع, 
فإنّها واجبة تبعاً بخلاف التشهّد فكلّ واحد من أجزائه مستقل أو شرط لصدّة 
الكل كأجزاء القراءة, لكن يلزم على هذا جِتفّةبتيسليمه قضاء الكلمة الواحدة 
ونحوها. قلث: : في ظاهر «البيان ؟ والفوصق التكمأوي * وكشف الالتباس'» أو 


-صورة القياس على ما هو العنائيب سند المنع أن التشهّد يقضى كلّه بالنصّ 
وكل نا يقضى كله يقضى بعضه لكنّ المفهوم من الذليل غيرهاء لأنّه ادُعى مساواة 
أجزاء التشهّد له لامساواته لغيره. وصورة القياس حيئئذ أَنّهِ جزء للتشهّد وكل 
جزء منه مساو له في وجوب القضاء. وفيه منع كلية الكبرى أيضأًء ويمكن أن 
يقال: هذا جزء و كل جزء يساوي كله في وجوب القضاءء فتأمّل جِيّداً (منه عفا 


لله عنه). 


.517 مختلف الشيعة: في السهوج ؟ ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الخال لواقع في الصلاة ج ع ص 40 . 

(5) لعلّه السيّد العاملي في مدارك الأحكام في الخلل ا في الصلاة ج 4 ص 54؟. أو 
السبزواري في الذخيرة: ص لالس 6 رأجع وتتيّع 

(؟) البيان: الصلاة ص ١5/86‏ . 

(5) الموجز الحاوى (الرسائل العشر) فى الخلل ص .٠١5‏ 

(1) كشف الالتباس: ص ١1١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/78). 


كتاب الصلاة / فى ما يوجب سجدتي السهو نا ل ا 


صريحها وصريح «الجعفرية! وشرحيها' وتعليق الإرشاد '» وجوب قضاء جميع 
أبعاض التشهّد. وفى «الذكرى » بعد نقل رواية حكم بن حكيم قال: هي تدل 
بظاهرها على قضاء أبعاض الصلاة على الإطلاق وهو نادر, مع إمكان الحمل على 
مأ يقضى منها كالسجدة والتشهّد وأبماضة أو على أله يستدركه فى محله. وكذا 
ماروى عبدالله بن سنان * وكذا رواية الحلبي' الذي يقول فيها «فانظر الذي نتقص 
من صلاتك فأتقه» وابن طاووس ة فى البشرى يفوح منه ارتضاء مفهومها, انتهى 
مافي «الذكرى». وفي إجماع «الخلاف "» بلاخ. 

وفي «الروضة» » أمنا لو نسي الصلاة على النبي ولق غامد أو على آله 
خاصّة فالا جود أَّه لا ية يقضي كما لا يقضي غيرها من أجزاء التشمهّد على أصحّ 
القولين. وفي «المسالك '» فيه وجهان. وفي «المقاصد العلية "'» ألحق يعضهم 
بذلك الصلاة على الت مكل خاصّة والصبلاة على آله خاصّة. وهو متّجه على 
تعليل المصنّف يعني الشهيد. قلت: الملق لمجت الثاني في «جامع المقاصد ' '». 

وفي «الروضة ' أ» وكذا «الممقا وله والإرشاد ''» نه يسجد سجدتى 


32 0 الرسالة الجعقرية (رسائل المحقق الكركي:‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: ص 1177 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 16/ا/19) . 
() حاشية الارشاد: ص 4٠‏ س ١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0/8 . 
ع وو او ع ا 

(6) تهذيب الاحكام: أ 2-0 +18 , 

.١16١ ح6١ التهذيب: جح ص‎ ٠ ٠" الفقيه:ج ١ص 18ح‎ )١( 
.174 مسألة‎ 1١ ص‎ ١ الخلاف: ج‎ )/( 

(8) الروضة البهية: في أحكام الخلل ج ١‏ ص .٠١‏ 

(1) مسالك الأفهام: في أحكام الخلل ج ١‏ ص 1917. 

)٠١(‏ المقاصد العليّة: في الخلل ص 74؟. 

.41١ جامع المقاصد: في أحكام السهو ج "ص‎ )١1( 

(؟1)الروضة البهية في أحكام الخلل ج ١‏ ص ٠"‏ 0 

(15) اللمعة الدمشقية: في أحكام الخلل ص .4١‏ 

. 7145 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الخلل ج‎ )١4( 


ونا 


السهو لقضاء الصلاة على النبيّ و آلدمَلكلٍ وستسمع مافي الككتاب'. و . وفي 
«الخلاف '» من ترك التشوّد أو الصلاة على لنب ملك ل 
التسليم وسجد سجدتى السهو إجماعاً. وفى «النهاية " » قضاها ولا شىء عليه. 
وظاهر «الشرائع أ» أنه لا يسجد للسهو. ْ ْ 

وفي «جامع المقاصد' والروض' ومجمع البرهان" والذخيرة” لو أراد قضاء 
الصلاة على آل محمّد خاطةوَيفْكُق وجب أن يضم إليه ممّا قبله ما يتم به وإن لم 
يكن نسيه, فيضيف الصلاة على النبيّ إلى آلد مكل . 

وأما إحدى الشهادتين فقد سمعث* ما فى «الروض» وغيره. وفى 
«الروضة ' '» قضاء إحدى الشهادتين قوي لصدق اسم التشهّد علبها لالكوتها 
جزءاً إل أن يحمل التشهّد على المعهود. 

فرع: إذا نسي السجدةمن الركمة الأجير ةم يكرها بعد التشهّد قبل التسليم 
فالظاهر وجوب الرجوع على القول بوجوب التلسليم؛ وعلى القول أنه مندوب 
فوجهان: الرجوع سواء كانت واحَدرةةأو“اشنتين ,لأنه ل(يخرج عنها إلا بالتسليم أو 
المنافي: وثانيهما بطلان الصلاة لو كسان المنسيٌ السجدتين و قضاء السجدة 
الواحدة. 


.59// سيأتي في صفحة‎ )١( 

(1) الخلاف: في من ترك التشهّد والصلاة على النبيّيَليكة  ١‏ ص 7/١‏ مسألة 4؟1. 
(5) النهاية: باب فرض الصلاة ... س فلل. 

(5) شرائع الإسلام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 1١5‏ . 

(5) لم نجد هذا الفرع في جامع المقاصد فضلاً عن حكمه فيه بما نقله عنه الشارس؛ فراجع . 
(5)روض الجنان : فى السهو والشكٌ ص 41س 6. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ب اص 14/8. 

(8) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص الالاس .7٠‏ 

() رأجع صفحة 1015. 

.,/١١ ص‎ ١ الروضة البهية: أحكام الخلل ج‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما يوجب سجدتي النو ون ل وساي حبس يت 111 


الثانى: مالايجب معه شيء, وهو تسيا قراءة الحمد حتى يقرأ 
السورة. فإنّه ستاك الكين و يديا أو غيرها. 


قوله قدّس الله تعالى زوع «الثاني: : مأ أيه بحب معد شي ءع» وطو 
نسيان قراءة الحمد حتنيى يقرأ السورة فإنه يستأئف الحمد وهندها 
أو غيرها»؛ وظاهر «المبسوط ١‏ والجُمل والعقود" والوسيلة؟ والإرشادث» 
وغيرها” حيث قيل فيها: ويعيد السورة؛ إعادة السورة الى قرأها ل واتاويل 
ممكن قريب. وفي بعض العبارات': لو نسي الحمد و ذكر في السورة والتأويل فيه 
أيضاً ممكن, لأنّ الذي صرح به الأكثر أنّ محل القراءة يمتدّ مالم يبلغ الركوع. 
وعبارة الكتاب لا تنافيه. 

وفي حكمه مالو نسي بعض القراءة دنما:فيي «البسيان”». وفي «الألفية”» 
زيادة صفاتها. وفي «شرح الألفية"» للكؤكق. و#«ألمقاصد العلية ''» يرجع إلى 
تدارك الصفات عدا الجهر واللاخفات .وه و اقول عن «نهاية الاحكاء ١‏ أ» وظاهر 
«الدوّة والغرية» وكأرد صاحب « رسا بيدا يه متأمّل في ذلك. وفسي 


. 117 ص‎ ١ المبسوط: في أحكام السهو والشك ج‎ )١( 

(؟) الجُمل والعقود: أحكام السهو ص ل. 

() الوسيلة: في بيان أحكام السهو ص 44 

(4) إرشاد الأذهان: في السهو والشكٌ ج ١‏ ص 11؟, 

(8) كذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 77. 

(6) كما في الإرشاد: ج ١ص 5١9‏ . 

“ب البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص “2 , 

(8) الألفية: الخلل الواقع في الصلاة ص 19 . 

(4) شرح الألفية (رسائل المحمّق الكركي: ج ؟) ص 17. 

.517١ المقاصد العلية: : في أحكام الخلل ص‎ )٠١( 

.50 نقله عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : في أحكام الشكٌ والسهو ص 18س‎ )1١( 
(مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 915؟),‎ ١ المطالب المظفرية: ص ١؟١ س‎ )١١( 


ونسيان الركوع ثمّ يذكر قبل السجود فإنّه يقوم ويركع ثمٌ يسجد 


«الجعفرية '» أن استثناءهما قويّ وأصل الحكم فى المسألة لم أجد فيه مخالقاً. 
وفي ظاهر اي ا عا 

وقوله قدّس الله تعالى روحه: «ونسيان الركوع ثم يذكر قبل 
السجود فإنْه يقوم وبركع ثم يسجد » بإجماع 0 
وبالإجماع كما في «المدارك؛ والمفاتيح* والمصابيح'». وفي «الذخيرة”؛ لا 
خلاف فيه. ٠‏ وفي «المجمع كأنّه إجماعي. 

ولا يجزيه الهوي السالف لأنّه توى به السجود وقد قطع به الجماعة كما في 
«الروض ؟» والأصحاب كما فى «المقاصد العلية ' '» فهو كما لو أهوى لقتل حييّة 
كما في «المسالك »١'‏ وعلى ذلك نص نكما هو ظاهر الأكثر؟! وعلّله 
غير واحد باستدراك الهوي إلى الركوم فو جك ]لم بقع بقصد.. وقالوا: هذا يتم 


01 0 الرسالة الجعفرية: ارسائل المق الكركي . حُ‎ )١( 

(؟) غنية النروع في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص .1١‏ 

(1) المعتبر؛ في التوابع ج "ص 7817 لخ 

(8) مدارك الأحكام: |الخلل الواقع قي الصلاة ج 4ص 774 . 

(0) مفاتيح الشرائع؛ أحكام الركوع ج اص 8؟١.‏ 

(7) مصابيح الظلام: أحكام الركوع ج "اص ١١س‏ 14. 

(/) ذخيرة المعاد؛ فى الشك والسهر ص الام 51 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ بج *ص .١87‏ 

(9) روض الجنان: في الشك والسهو ص 45س ١١‏ وص 740 س .١8‏ 

,4 المقاصد العلية: ص 77س‎ )٠١( 

.؟4١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخلل في الصلاة ج‎ )١١( 

)1١(‏ مهم السبزواري في الذخيرة: في الشكٌ والسهو ص ١س "١‏ والشهيد الثاني 
في الروض: ص 45س 15 والبحرائي فسي الحدائق: ج 9 ص 8 ,١5‏ والمحقّق في 


كعاب الصلاة / فيما برجب سجدتى السهو وما لا يورجب لمطللبيب١50‏ 


إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام , أمّا إذا حصل النسيان بعد الوصول 
إلى حدٌ الراكع قبل أن يحصل صورة الراكع بأن وصل حدًأً لوتجاوزه صدق عليه 
اسم الراكع فلاء بل مقتضاه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع كما في «السدارك' 
ورسالة صاحب المعالم' وشرحها'». وفى «الروض؛ والمسالك*» وكذا 
«الميسية» أنه حيئئذ يقوم منحنياً إأى حدٌ الراكع إن كان نسيانه بعد انتهاء هوى 
الركوع وإلاقام بقدر ما يستدرك الفائت. ونحو ذلك ما في «الهلالية والشافية». 
وفي «المدارك١‏ والمقاصد العلية" والذخيرة*» لو تحققّ صورة الركوع قبل 
النسيان أشكل العود, لا ستلزامه زيادة ركن. وفي «المسالك '» لو تحمّق منه ذلك 
قام للهوي إلى السجود. وفى «الذخيرة ' أ» لو نسي الرفع بعد إكمال الذكر ففي 
وجوب استدراك القيام حيثثل إشكال. .نر 
واعلم أنه قد يعلّل وجوب القيام وا ذكر وهووجوب تدارك 
القيام الممتصل بالركوع فِإِنّه ركن ريجحراء ستى ها المتبادر سن 
تدارك الركوع تداركه على هذا الوَبَحهيوَبهَديَسَ الافهين يندفع ما استشكله 
الشهيد الثاني في «المسالك والمقاصد العليه والروض» كما ستسمع. وفي 


. 775 مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج غ ص‎ )١( 

(1) الاثنا عشرية: ص ٠١‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)81١١7‏ 
(*) النور القمريّة: ص ١1١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبه المرعشي برقم 4319/8). 
(4) روض الجنان: في الشك والسهو ص 745 س .7١‏ 

(5) مسالك الأفهاء: الخلل في الصلاة ج ١‏ ص ١4؟.‏ 

. 774 مدارك الأحكاء: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص‎ )١( 

(؛) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص .71١‏ 

(8) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص ١/الاس‏ 1"5. 

(9) مسالك الأقهام: الخلل في الصلاة ج ١‏ ص ١11؟.‏ 

.70 س7١ ذخيرة المعاد: في الشائة والسهى صس‎ )٠١( 

(١١)كما‏ في الذخيرة؛ ص ١1س .5١‏ 


7 ع ا ا لس ف مفتاح الكرامة اج : 


«المبسوط' والمراسم ' والوسيلة ' والإشارة؟» وغيرها* ثم يذكر وهو قائم: من 
دون أن يذكروا قبل السجود كما في المتن وخيره ' ولعل مرادهم وهو قائم لم 
يسجد فلا خلاف في البين» وقمد أتى في «التحرير» بهاتين الصبارتين في 
موضعين ". 

واعلم أن في «الذكرى* والروض؛ والمقاصد"'" أنه لا تجب الطمأنينة في 
هذا القيام لسبقها من قبل وفي الأخيرين لكنّ تحقيق الفصل بين الحركتين 
المتضادٌتين وتحقيق تمام القيام يقتضيان سكوناً يسيراً. 

وفي «المقاصد'! العليةه أنّه يتحقّق السجود وإن لم تكن الجبهة موضوعة 
على ما يصممٌ السجود عليه. وفي «جامع المقاصد؟'» الظاهر أن السجود هنا 
يتحقق بالاتحناء بحيث يستوي مسجدء أ يزيد أو ينقص لبنة مع وضع الجبهة وإ 
لم يضع غيره من الأعضاء ولو لم يضهاعلي مأب ببح السجود عليه. ولو وضع على 
رخ الدرواة السرم ا جولول بابز غيه نكال 


(1) الميسوط ال مكار مور ا 7 

(؟) المرا سم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص .4١‏ 

() الوسيلة: في أحكاء السهو ص 54. 

(4) إشارة السبق: في أحكام السهو ص 54. 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج 7) ص 7. 

(1) مفاتيح الشرائع: في الركوع ج ١‏ ص 178 . 

/) تحرير الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج أص 49س لأو4١.‏ 

(ثيا ذكرى الشيعة: الخال الواق في السادع 2 عن 107 

(1) روض الجنان؛ في السهو والشكٌ ص 44س .١١‏ 

)٠١(‏ المقاصد العلية: ب 

.57١ المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص‎ )١١( 

() لم نعثر على عين هذه العبارة في جامع المقاصد وإِنّما ورد فيه مضموتها المتلقئ 
من عبارات شتّئ. فراجع جامع المقاصد: بحث القيام ج ؟ ص ٠١8‏ وبحث السجود 
ص 13,4 رذة؟, 


كتتاب الصلاة / فيما يوجب سجدئى السهو وما لايو جب لتسبب- ‏ بسلا 


ونسيآن السجدتين أو احداهنا 


قوله كتين ال سال روعد ؤوتسيان التمعتهن أو اعداهما»! 
الحكم في السجدة الاوّلى عليه إجماع العلماء كما في «المدارك١‏ والمصابيح'» 
وقاله العلماء كما فى «التذكرة '» والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في «الذخيرة 2». 

وأمّا نسيان السجدتين فالمتأخّرون على أنه كنسيان السجدة الواحدة في 
وجوب الرجوع كما في «الذخيرة*» وهو المشهور كما في «الروض'" والمقاصد" 
والمصابيح*» وبين المتأشّرين كما فى «الكفاية '» ومذهب الأكثر كما في «الغرية 
والمدارك* '» وهو المنقول عن المفيد '! في «العرّية» وخيرة «الوسيقة؟؟ 
والشرائ ع "وما نأش !عنها متا ميو م 


ححههدا 


)١(‏ مدارك الأحكاء: الخلل الواقع في ا 3 ب 

(؟) مصابيح الظلام: في السجود ج ؟ ص 8١؟‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
() تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج اص 177. 

(؟ وة) ذخيرة المعاد: في أحكام السهو والشكٌ ص ١لااس‏ 77و0١‏ 5. 

(1) روض الجنان: في السهو والشك ص 44س 0؟. 

(/) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 77؟. 

(4) مصابيح الظلام: في السجود ج ؟ ص 8١؟‏ س ١7‏ 

(1) كفاية الأحكام: في الخلل ص 51 س 4 . 

ء )٠‏ مدارك الاحكام: الخلل الواقم في الصلاة ج م ص 711١‏ , 

. 19/5 نقله عنه العلامة في المختلف: في السهو ج " ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة: في أحكام السهو ص 55. 

.١١+ ص‎ ١ شرائع الإسلام: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 

.7 وذكرى الشيعة: في الخلل ج 4 ص‎ :.11١ ص‎ ١ كمفاتيح الشرائع: في السجود ج‎ )١4( 
ص 60؟.‎ ١ السرائر: في أحكام السهو والشكٌ ج‎ )16( 
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الصلاة وهو الظاهر من «المقئعة '» على ما قيل و«النهاية» والتقى على ما نقل" 
وله عبان الشيده زد ل معدن من ركم واتيدة أعاه هار 15 حالءواة 
نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم 
قام. قال في «المختلف "»: وهو يشعر بكلام ابن إدريس ويناسبه قول أبي الصلاح. 
وقال في «المختلف»: وأمّا الشيخ والسيّد وسلار فإنّهم عدّوا فيما يوجب الاعادة 
السهو عن سجدتين من ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع في الثانية, وهو يشعر بعدم 
الإعادة عند الذكر قبل الركوع. وقالوا فيما يوجب التلافي: وإن نسي سجدة 
واحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها 
ثمّ يعود إلى القيام الالسيسن الموقار ال اهز يشعر يعدمه مع الاثنينية؛ فالمقهومان 
متضادان انتهئ. والأمر كما نقل. وفي «النتخيرة “» أن كلام الشيخ والمرتضى 
وسلار مضطرب. ١‏ لترية 

وليعلم أنّه إذا كان المنسي مجموح مجان ليهما من دون جساوس 
واجب قبلها كما في «الروض" وَالَمَقَاضسَدَ!#التتداك" والذخيرة" والكفاية؟ 


والشافية» وغيرها ' ', ولوكان المنسي إحداهما ففى «الميسوط »١ ١‏ يخر ساجد أ ولا 


. 751 نقله عنه صاحب المدارك: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١( 
نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ا ص 11 ؟,‎ )1( 
.57 مشتلف الشيعة ؛ في السهوج ؟' ص‎ )1( 

(4) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص ١لالاس .1١‏ 

(5) روض الجنان: في السهو والشاكٌ ص 64" السطر الأخير . 

() المقاصد العلية: في الخلل ص 177, 

)7 مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج أ#ضص ١1١؟؟.‏ 

(4) ذخيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص 77١‏ سطر ما قبل الأخير . 
(4) كفاية الأحكام: في الشك والسهو ص 1 س 5. 
(١٠)كرياض‏ المسائل: احكام الخلل والسهوج :ص 6١؟.‏ 
)١١‏ المبسوط: في أحكام السهو والشكٌ ج اص .1١7٠١‏ 


كنات القالةة كينا برست سسدق لبدو ونا الأب حم ا 


بحلين سو اء كان جلي جلي الابه ااحة أو حاسة الفصل ا ل سلسيما انه 
وهو الظاهر من كلام المفيد' فى «المقنعة والعزية وسلار؟ والتقى" والشيخ فى 
الجُمل ث» والمصئّف فى 25207 وهو خيرة «المتتهى» على 0 تقلا خنه: 
واأستشكله فى «التذكرة'» وكذا «الذخيرة*4. وفى «الدروس" والموجز الحاوي ٠١‏ 
والهلالية وكشف الالتباس ١١‏ والميسية والمقاصد"! والروض "'» وغيرها"' إن لم 
يكن جلس يجب الجلوسء وفي الأخيرين: وكذا إن كان جلس وام يطمئنٌ. وفي 
الكتب المذكورة و«المسالك؟' والذخيرة"' والشافية» إن كان جلس بنّة 
الجلوس الواجب يعني الفصل لم يجب الجلوس قبلها. وفي «الروض"!» حكم 
كثير من الأصحاب بِأنه إن كان نوى بالجلوس الاستراحة لتوهّمه أنه فرغ من 
المعوحع بالذكضاء ذف وعع الشاعة إل حلرين اخ قلع متاكي و السهيد 


)/ / رد‎ ١ .147 المقعنة: في أحكام السهو ص‎ )١( 

(؟) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاةاصح-.ة. 

() الكافى في الفقه: في حكم السهو عَنِ هلد 

(5) الجّمل والعقود: في أحكام السهو ص الى 

)6 تحرير الأحكام: في الطلل الراقع في الغلذة ع ١‏ عن لس ٠١‏ 

(1) نقل عنه المحقّق السبزواري في الذخيرة في الشبكٌ والسهو ص اس 7 , 
() تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج اص 1714, 

(8) ذخيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص 77س .١‏ 

(3) الدروس الشرعية: في أحكام السهوج ١‏ ص 0١5؟.‏ 

. ٠١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في الخلل ص‎ )٠١( 

(١١)كشف‏ الالتباس: فى الخلل ص ١19‏ س .54-١‏ 

(؟١)‏ المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص ؟17/. 

)١(‏ روض الجنان:؛ فى الشك والسهو ص 46س ؟. 

(14) كرياض المسائل: أحكام الخلل السهوي ج 4 ص 115. 

(16) مسالك الأفهام في أحكام الخلل في الصلاةج ١‏ ص 4١‏ . 

(11) ذخميرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص 77/١‏ السطر الأخير . 

, وفيه «حكم الأصحاب»‎ ٠١ روض الجنان: في السهو والشك ص 0س‎ )١1/( 


في «قواعده١‏ والموجز الحاوي" والمسالك" والمقاصد؛ والذخيرة”». وضي 
«الهلالية» أَجزأً على قول. وفى «التذكرة'» فيه إشكال. وفى «كشف الالتياس '" 
فيه وجهان. وظاهر «المدارك» عدم الاكتفاء بذلك. 2 

وفي «الروض " والمسالك ١‏ والمقاصد ١١‏ والميسية» لو شك هل جلس آم لا 
بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشكٌ قد انتقل عن محل لأنّه 
بالعود إلى السجدة مع استمرار الشكٌ يصير في محله, ومثله لو تحقّق نسيان سجدة 
و شك في الأخرى فإنّه يجب الاتيان بهماعند الجلوس وإن كان ابتداء الشكٌ عند 
الانتقال. وفى «الذخيرة' '» بعد نقله عن الروض قال: وهو غير بعيد. 

واعلم أَنّه قد استدلٌ فى «الروض ؟! والمقاصدء' والمسالك *'» على الاكتفاء 
بجلسة الاستراحة عن الجلوس للسجدة المديسية باقتضاء نيّة الصلاة ابتداء كون كل 
فعل في محلّه. وذلك بقتضي كون هلا َم افصل. فلا تعارضها النئيّة الطارئة 


0 4+ القواعد والفوائد: القائدة السادسة :1 عي‎ )١( 
. 1097 (؟) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر) في الخلل ص‎ 
.14١ مسالك الأفهام: في أحكام الخلل في الصلاة ج اص‎ )1( 
المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 779؟.‎ )5( 

(0) ذخيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص 17/7 س 5. 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج !ص 1؟1, 

() كشف الالتباس: في أحكام الخلل ص ١17‏ س /. 

(8) مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج غ ص 717 . 
(4) روض الجنان: في السهو والشك ص 6س 1. 

.14١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخلل في الصلاةج‎ )٠١( 
777 المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص‎ )١١( 

.6 ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص ؟/اس‎ )١7( 
.5 روض الجنان: فى السهو والشك ص 46س‎ )١( 

.881 المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص‎ )١4( 

.؟1١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخلل في الصلاة ج‎ )١6( 


كتاب الصلاة / فيما يوجب سجدتى السهو وما لايوجب سس لالب 


بالاستراحة لوقوعها سهوأً وقد حكم الأصحاب بأنّه لو نوى فريضة ثم ذهل عنها 
ونوى ببعض الأفعال أو الركعات النفل سهواً لم يضبٌ, لاستتباح نيّة الفريضة ابتداء 
باقي الأقعال, وبه نصوص عن أئمة الهدى لِك ثم ساق خبر ابن أبي يعفور ١‏ 
وخبر معاوية'. ثمّ قال: لكن يبقى بحث وهو أنه قد سلف في ناسي الركوع ولمًا 
يسجدء أنه يجب عليه القيام ثم الركوع, لأنه هوى بنيّة السجود فلا يجزي عن 
الركوعء ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام هناء لاقتضاء نيّة الصلاة الترتيب 
بين الأفعال, فيقع للركوع وتلغو نيّة كونه للسجود. ولكنّ الجماعة قطعوأ بوجوب 
القيام مع حكم كثير منهم هنا بالاجتزاء لجلسة الاستراحة والفرق غير واضح. فإن 
قيل؛ مقتضى العمل استتباع النيّة الخاصّة خرج عنه فى نيّة المندوب للنصٌ الخاص 
ونِيّة واجب لواجب آخر لانصٌّ عليه فلا تجزي عن غير مانواه. قلنا: وتيخ 
مذلء واب خارج عن واجب داخل فيه يا حت" أتجبزاء واجب منها عن وأجب آخر 
عبد ابطر ادل انتهى كلامد ملخصاً ف يإلضه؛ /وأنت خبير بن على ما ذكرناء 

ف العدل الح عوتب القيام يتح الفرى ويندفع الإشكال؛ لأنّ مبناه 
على اعتبار النيّة وذلك التعليلان لايَدوَرَات عل اعتبَادها 

واختار الشهيدان ؟ وكذا صاحب«والذخيرة؛ » أنه لوكان جلوسه عقي سالسجدة 
الأولى لا للفصل كمالو جلس للتشهّد وتشهّد أو لم يتشهّد اجتزاً به عن الجلوس 

وليعلم أن في «الروض* والذخيرة' أنه لو كان قد تشهّد أو قرأ أو سبّم 
وتلافى السجود وجب عليه إعادة مابعده لرعاية الثرتيب. قلت؛ هذا معلوم من 
كلام الأصحاب. 


خآ 


,1117 ص57١ تهذيب الأحكام: ج اح‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام:ح 1514 ج ؟ ص 747 . 

(1) الشهيد الاول فى البيان: ص 14/68؛ والدروس الشرعية: ج ١‏ ص ١5‏ ". والشهيد الثاني في 
روض الجنان: ص 40س 50 . 

(؟ و١)‏ ذخيرة المعاد: في الشك والسهو: ص 77س ١١‏ . 

(0) روض الجنان: في السهو والشك ص 48س 737 , 
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أو التشهّد ثم يذكر قبل الركوع. فإنّه يقعد ويفعل ايها يلوم 
فيقرأًء ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي والدكة لو نسيها ثم 


قوله قدّسالله تعالى روحه: ١‏ أو التشهّد ثم يذكر قبل الركوع فإِنَّه 
بقعد ويفعل مانسيه ثمٌيقوم فيقرا »ا هذا نصّ عليه ثقةالإسلام في «الكافي '» 
والصدوق في «المقنع '» وجمهور الأصحاب. وفي «الخلاف؟ والمدارك ؟» وكذا 
«الغنية © الإجماح عليه. وفي «الذخيرة'» الظاهر ند لا خلاف فيه. والمراد به في 
العبارة التشهّد الأوّل كما هو واضم, وما الثاني فيرجع إليه مالم يسلّم على القول 
بوجوب التسليم كما نصٌّ عليه غير واحد ". وعلى القول بنديه مالم عست 
الصلاة بأحد الأمور كما في «المقاصد العليّة* والروض ' » وفي «البيان * » يرجع 
إليه مالم يحدثء؛ وقدسمعت ١‏ ' آنفأمزهث أب نإدريس في ناس التشهّد حتّى يسلّم. 
قوله قدّس الله تعالى ٠‏ روحه: الآ وبقضيل بعد التسيلم الصلاة على 
ات ب ١‏ 
النبيّ والدعشكق . إل أخرو» قد ام الكلام نبي ذلك مستوقى ٍ 


.51١ الكافي: السهو في التشهّد ج ص‎ )١١ 

(؟) المقنع : السهو في الصلاة ص 8+ 1. 

() الخلاف: في حكم من نسي التشهّد الأول ج ١‏ ص 1017 و04 مسألة 191. 

(؟) مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 55؟ . 

(0) غنية النزوع: في أحكام الصلاة ص 1١7‏ . 

(5) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 7/الاس 77 

(/1) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية ص “70, مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة 
جاص 15597 ار | 

(8) المقاصد العلية؛ في أحكام الخلل ص 777, 

() روض الجنان: في السهو والشكٌ ص 45س 1 . 

. ١48 البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )٠١( 

.117 تقدّم في صفحة‎ )1١( 

(؟١)‏ تقدم في صفحة /37511- 539, 


كتاب الصلاة / فيما يوجب سجدتي السهو وما لايوجب ب ب هلام 


ذكر بعد التسليم. وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع 
أيضاً. وهو الأقوئ عندي. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وقيل بوجوب سجدتي السهو في 
هذه المواضع أضا. وهو الأقوى عندى » اختلف الأصحاب فيما يجب له 
سجود السهو اختلافاً شديداً. ونحن ننقل أَوّلاً ما حكى عليه الإجماع, ثم مائقلت 
عليه الشهرة: ثم ننقل كلام الأصحاب, ثمٌ نذكر ما ترجّح عتدنا. 

فنقول؛ قال فى «غاية المراد '»: إِنّ المصنّف فى آراء التلخيص ادُعى 
الإجماع على 508 في أربعة مواضع: نسيان السييرة: ونسيان التشهّد, 
والكلام: والسلام ناسياً. قلت: قد سمعت" فبها مضى نقل حكاية الإجماع في 
الأولين. وعن «المنتهى '» أيضاأ أ دعو جل الاج رح/في الأخيرين وهو ظاهر 
«الشافية» رصر يم «النجيبية». ٠‏ وفي «البح يف أن فى وجويهما للكادم تابنا 
وفي «المعتبر » نسبة وجوبهما في َالَعَلهمَنِاسِي إلى الأأصحاب. وفي «التذكرة'» 
الإجماع علي وجوبهما لنسيان السجدة أو السجدتين إذا ذكرهما قبل الركوع, 
وقال من غير فاصلة: ونسيان التشهّد كذلك. وظاهره هنا دعوئ الإجماع عليه 
لكنّه في مسألة أخرئ. قال: في وجوبهما لنسيان التشهّد كذلك قولان. وفي 
«الغئية “» دعوى الإجماع على وجوبهما للسجدة المنسية والتشهّد والقعود والقيام 


(١)غاية‏ المراد: في السهو والشلكٌ ج ١‏ ص 1917. 

(؟) راجع صفحة 108 78. 

(؟) نقله عنه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: في أحكام سجدثي السهوج 4 ص ١1؟.‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ بج “اص 188. 

(0)المحتير: في السهو ج ؟ حى 953١‏ وفيه ««اقال علماونا» , 

([5) تذكرة النتهاء: في أحكام السهو ج وى 

(/) غنية النزوع: في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص 117. 


ع لله هي لل هقتاح الكرامة /جج 4 


في غير موضعهما والشكٌ بين الأربع والخمس والكلام سهواً. وفي «المفاتيح '» 
لاخلاف في وجو بهماللشكٌ بي نالأربع والخمس. وفي «مجمع البرهان '» لا شك فيه. 

وفي «غاية المرام '» الذي عليه المتأَخّرونَ وجوبهما في كل موضع لوفعله او 
تركه عمداً بطلت صلاته. قلت: فيخرج على هذا نسيان القنرت وفعل الذكر و 
الدعاء بغير قصد. وفي «المقاصد“» بعد نقل هذه العبارة عن بعضهم قال: والنصٌ 
والقتوى مطلقان. وفى «الأمالي "» وجوبهما على مّن قعد في حال قيامه أو قام في 
حال قعوده أو ترك التشهّد أو لم يدر زاد أو نقص . ومن المعلوم أنّ ذلك عنده من 
دين الإمامية. وقد فهم الأستاذ' دام ظلّه وغيره" دعوى الإجماع من هذه الكلمة 
وأنّ لنافيه تأمّلاً. ولا تنس ما في ظاهر «الخلاف” من الإجماع في قضاء الصلاة 
على النبيّ و آله ملكي . وفي «السرائر"» أنّ الأكثرين المحقّقين على أنّْهما تجبان 
لسيته أشياء: : نسيأن السجدة والتشهد واللايكاسياً والتسليم في ل 
الود واقيام في غير موضهم الاين الأ والخس وفى «المختلقف * '» 

أن الأشهر وجوبهما لترك سجدة: توفي «الزخيرة' ١ب‏ والكقاية' أ» 1 00 


. ١,6 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مواضع سجدتي السهو ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة و البرهان: في السهو والشك ج اص .١54‏ 

(5) غاية المرام: الخلل الواقع في الصلاة ص ١59‏ س ؟ (من كتب مسجد كوهرشاد برقم 08) . 

(؛) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 178. 

(5) أمالي الصدوق: مجلس 37 ص 817 . 

(1) مصابيح الظلام: في الخلل ج 1 ص 5174 السطر الأخير . 

(0) لم نعثر علي هذا الغير فيما تفحّصنا من الكتب الفقهية الاستدلالية الموجودة لديناء فراجع 
لعلّك تجده إن شاء الله . 

(ك)ا الخلاف: : فيمن ترك الصلاة على النبي بيشي في التشهّد ج ١ص 7/١‏ مسألة 9؟1. 

(1) السرائر: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 04؟. 

.158 مشتلف الشيعة: : في الهو ج ؟' م‎ )٠١( 

)١١(‏ دذشيرة المعاد: في السهو والشك ص وس 7117؟. 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في الشك والسهو ص !؟ س ؟ وة. 


كتاب الصلاة / قيما يوجب سجدتى السهو وما لا يوجب ملسلل طخ 


وجوبهما للكلام والسلام. وفي «المقاصد' والذخيرة'» أيضاً أنّ المشهور 
وجويهما للشكٌ بين الأربع والخمس. وفي «المصابيح » أن المشهور عدم 
وجوبهما لذلك. وفي «الجواهر المضيئة» أنّ المشهور وجويهما لكل زيادة 
ونقصان. ولعلّه أراد اشتهار ذلك في زمن المصيّف (العلامة خ ل) وما تأخّر عنه 
كما سمعته عن «غاية المرام» بل ظاهره إجماع المتأخّر ين. وفي «المقاصد العلية ؛ 
والذخيرة' والرياض'» أنّ المشهور عدم وجوبهما لهما. وفي «الكفاية”"» أنه 
الأشهر. وفيها وفى «الذخيرة» أيضاً أنّ المشهور و الأشهر عدم وجوبهما للشك 
فى زيادة ونقيصة. هذا تماء الكلام فى الشهرة والاجماعات, 

وأمًا الأقوال فقد قال الشيخ؟ والمحدّق *! والمصتّق ١١‏ وغيرهم؟! أنه قد 
قيل بوجوبهما لكل زيادة ونقصانء ونسبه جماعة منهم المصف في «التحرير ''» 


)١‏ المقاصد العلية: أحكام الخلل ص مم جا ض/ 

(؟) ذخيرة المعاد: في السهو والشك ص /اللس58 ل 

(؟) مصابيح الظلام: في الخلل ص 8”'ين-ة ي- 0-6 

(4) لم نجد في المقاصد العلية دعوى الْشَهَرة عن م وجوهما أو وجدويهما لسزيادة أو 
التقصان وإِنْما ظاهر عبارتها إن لم يكن صريحها الوجوب. : نعم ادّعى الشهرة على أن 
مكائهما بعد التسليم مطلقاً راجع المقاصد العلية: ص ٠777‏ و0/. 

(0) ذخيرة المعاد: في السهو والشلك ص ١٠س ١١‏ 

(1) رياض المسائل: في أحكام سجدتي السهوج ؛ ص 510 . 

(/) كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص 17 س 77 . 

(8) ذخيرة المعاد: في السهو والشكٌ ص ١٠س‏ ١؟.‏ 

(1) المبسوط : في أحكام السهو والشكٌ ع ١‏ ص 4؟١.‏ 

"48 المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)نهاية‏ الااحكام: في سجدتي السهو ج ١‏ ص 017. 

)١١(‏ كالسبزواري في الكفاية: في الخلل ص 77 س ,١17‏ والشهيد الثاني في المقاصد العلية: 
ص لالا], وصاحب المعالم في الاثئني عشرية: ص ٠١‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 65117 ). 

.18 س‎ 08١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١1( 


؟ملللم_ لل ملس ل هفتا الكرامة /ع14 


وولده في «الإيضاح '» إلى الصدوق: وستسمع كلامه بتمامه . وهو خيرة 
«المختلف"' والتذكرة' والتحريرء ونهاية الاحكام» على ما نقل عنها 

و«الارشاد» على ما فهمه منه جماعة' و«الإيضاح" واللمعة* والموجز الحاوى؟ 
والذكرى '' والألفية ١'‏ والهلالية والجعفرية؟١‏ والسهوية وتعليق الارشاد؟١‏ 
وتعليق النافع والتنقيح؟' وإرشاد الجعفرية*' والغرية'' والروضة"١‏ 
والدرّة والمقاصد العلية*١‏ والجواهر المضيئة» وهو ظاهر «غاية المراهة'» 


أو صريحه ‏ بل هو صريحه. وقوّاه في «الروض "4 وكأنه مال إليه أو قال به في 


.١115 إيضاح الفوائد: ؛ في السهوج اص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: : في أحكام السهوج ؟ ص 118. 

(5) تذكرة النقهاء :في أحكام السهو ج "اص 844. 

(4؟) تحرير الأحكام: الخلل الواقع في الصلاةج ”نيه + ه س 5 

(0) نقل عنه الشهيد في الذكرى: ج 4 ص ///١‏ 0 

(1) منهم السبزواري في الذخيرة في الس انط ١8س‏ 1, والشهيد الشاني في 
الروض: ص 07س 530 . 1 _- رعاو سسا 

() إيضاح الفوائد: في السهوج ١‏ عن 162 

(8) اللمعه الدمشقية: في أحكام الخلل في الصلاة ص 1.. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الخلل ص .٠١5‏ 

.35١ ذكرى الشيعة: ايدال الراام في السانة جع #ص‎ )٠١( 

.٠١ الألفية: : الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الرسالة الجعفرية: لمسائل المحقق الكركي: اج )١‏ في أحكام السهو ص >3 

.]979 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم‎ 1٠ حاشية الإرشاد: ص‎ )١( 

(15) التنقيح الرائع: في الخلل ج ١‏ ص 14؟. 

)١6(‏ المطالب «اللظتريت في النوو في 11 اتن ١ر1‏ أ سكن المرضاي و1910 

. 517 ص‎ ١ نقل عنه الفاضل المقداد في التنقيم الرائع: في الخلل ج‎ )١11( 

(/إ١)‏ الروضة البهية: في أحكام الخلل ج اص “ءلا. 

(18) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 7 . 

(15)غاية المرام: في الخلل ص 65س 5أ. 

)٠١(‏ روض الجئان: في السهو والشاكٌ ص 04س ؟. 


«كنز الفوائد' والمهذب البارع'». ويظهر من المحّق في «السعتير"» التأئل 
في ذلك. وستسمع كلامه. وفي «كشف الرموز؛ والمهدّب البارع» أيضاً 
و«شرح الألفية'» للكركي و«رسالة الشيخ حسن" والرياض” أنّه أحوط. 
وفي كلام أبى علي ؟ وغيره"' ما يلوح منه هذا القول. وقد عرفت '١‏ من أوجبهما 
لنسيان الصلاة على النبي يية. 

وعدم الوجوب لهمأ صريح «مجمع البرهان'! والكقاية"١‏ والدخيرة؟١‏ 
والشافية» وظاهر «المدارك؟'». وفي «الدروس'١»‏ لم نظفر بقائله ولا مأخذه. 


وظاهر جماعةالعدمأيضاً وستسمع كلامهم: بلكاد يكون صريح بعضهم كالشيخ ١"‏ 


)١(‏ كنزالفوائد : في أحكام الخلل ج ١‏ ص 347ب" 

(1) المهذب البارع: الخال الواقع في الصلاة اح يي ل 227 , 

() المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ 17 يق 

(5) كشف الرموز: في الخلل ج ١ص‏ 526 ٠‏ 

(5) المهذب البارع: الخال الراقع في الما ا 

(1) شرح الألفية: (رسائل المحقّق الكركي: ج *) ص 771. 

(1) رسالة الاثني عشرية في السهو والشكٌ ص ٠١‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
65 ). 

(8) رياض المسائل: في أحكام سجدتي السهو ج 4 ص 5165 

(5) نقل كلامه الشهيد الأول في الذكرى: في الخلل ج ؟ ص 86. 

(١٠)كالسيّد‏ في المدارك: في الخلل ج 4 ص 191-198 

74 -1551/ تقدام فى صفحة‎ )١١( 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشاكٌ ج ص ١6١و151١.‏ 

1) كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص ١7‏ س 1 . 

.١7؟‎ سال86١ ذخيرة المعاد: فى السهر والشك ص‎ )١4( 

. 178 مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١6( 

. ص‎ ١ الدروس الشرعية: في احكام السهوج‎ )١1( 

7 ص 104 مسالة‎ ١ الخلاف: مواضع سجدثا السهو ج‎ )١77( 


14 سس يس سس سمس القتسم الكرامة /ح 4 


وغيره'. واستثنى فى «التذكرة؟ والذكرى" والروضة؛ وإرشاه الجعفرية*» 
تراك المتدوب. وفي «التذكرة وتهاية الاحكام» على ما نقل': لو زاد فعلاً مندوباً 
أو واجبأً في غير محلّه نسياناً سجد للسهو. 

ولو عزم على فعل مخالف أو على أن يتكلم عمداً ولم يفعل لم يلزمه سجود, 
لأنّ حديث النفس مرفوع عن الأمّة وإنمًا السجود فى عمل البدن. 

واكلاف «الروعة اله قل وسو ينا لزجاذة الخد وى وقد يضفت نا ان 
في غايةالخراءة عن عادر ين: وما فى «المقاصد العلية ؟» هناك. 

ولاافرق عند المصنّف ١١‏ وجماعة '١'‏ بين أن تكون الزيادة و النقصان معلومة 
أو شي ك2 وفي «المصابيح "'» لا ريب في عدم الوجوب عند الشكٌ في زيادة أو 
نقيصة للأخبار الكتيرة وفهم من عبارة التنبروق ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

واعلم أنه يلزم على هذا القول أذ يجيب لبعد 

أن سجو دالسهو يتعدد يتعدد السيب 7 يس +1 بطلا واحدة مالم يدخل في حيز 

الكثرة ويتحقّق التعدّد بتخلّل التذكر فييك يالقراءة مع استمرارالسهو مو دمب 
السجدتين ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلّل الذكر موجب للتعدّد. 


1 القراءات ست سجدأت: وذلك 


)١(‏ الكافي في الفقه: ص 14/8 والمراسم ؛ ما يلزم المفرط في الصلاة ص 6ق 

,1 85 تذكرة الفقهاء: في أحكام السهوج ص‎ )١( 

() ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 57. 

(4)الروضة البهية؛ ؛ في أحكام الخلل ج جا أاضص .7١14‏ 

(8) المطالب المظفرية: دص 16س ١‏ (مخطوط في مكتية المرحشي برقم 6:8 . 

(1) نقل عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ؛ الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 87. 

() الروضة البهية: في أحكام الخلل ج ١‏ ص .,/١4‏ 

(خرو؟ة) تقدما فى صفحة 138٠١‏ اللر؟, 

.418 تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو جاص 44 والمختلف: في أحكام السهوج؟ ص‎ )٠١( 
.١ منهم الشهيد الثاني في الروض: ص 65س‎ )1١1( 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: في أسكام سجدتى السهو ص 68س 4 (ممنطوط في مكتية لكل يكاني). 


كتاب الصلاة / فيما يوجب سجدتي السهو وما لا يوجب --ا- اسس را 


قال الصدوق في «الفقيه' والأمالي ': إِنْهما تجبان على من لم يدر أزاد أم 
قفي قلخ ورور ذلك فى كلام الأخبار ” المسية: وقد شي سدم عط 
الغبازة جناعة كتيرون؟ أن المراد أيه لا يدري أزاد أم لا ويكون هذا مك برأميف 
أو نقص أم لا وهذا شاك آخر. وادّعى في «الرياض* أنّه هذا هو المتبادر عاد 
وعرفأء وقالوا: إن وجوبهما هنا أي مع الشكٌ يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة و 
التقيصة بطريق أولى . واحتمل جماعة" أن يكون المراد زيادة الركعة و نقصانها. 

وقال الأستاذ دام ظلّه فى «المصابيح"»: المراد من هذه العبارة المعنى 
الحقيقى لغةً وهو الشكٌ في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع الخدا سا ب 
أنه شك هل وقع منه الزائد أو الناقص. وقال: وأمّا الحمل على المعنى الأُوّل 
فالأخبار الدالّة على أن تن شاك في شي ونور في محله أتى به من دون سجداتي 
سهوء وإن تجاوز مضى وصحّت صلا ة:زيدد و بجدتي سهو في غناية الكثرة 
والاعتبار والصحّة والقبول يلا شبهة. و افتسك في زيادة ركعة فليس فيه سحدتا 
سهو إلا في الشكٌ ببن الأربع وَالحََسَ ردقيه وأمًا الشكٌ في زيادتها 
في الثنائية فمبطل للصلاة بلا تأمّلء وكذا الشكٌ في بعضها فبها. وأمّا الربساعية 


.١5١ ص‎ ١ من لا يحضره الفقية: ج‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق ؛ مجلس "الأ ص 0117 س 7 , 

() راجع الوسائل: باب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح “بج 6 ص 45" والفقيه: 
جاص لح ١و8 ٠١‏ والتهذيب: ج ؟ ص 15ح ؟/الا 

(؛؟) منهم العلامة في المختلف: اج ؟ عن 456: والطباطبائي فى الرياض: م 4 ص 14؟, وهو 
ظاهر ما في البحار: ج 8م ص 5716-/19؟11, 

(0) رياض المسائل: في أحكام سجدتي السهو ج #ص 7154. 

(1) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: ج 4 ص 577. والسبزواري في الذخيرة: ص 18١‏ 
٠ 00007‏ وابن فهد في المهذّب البارع: ج ١‏ ص 411. 

() مصابيمم الظلام: في أحكام سجدتي السهو ع ؟ ص ١١8‏ س 74 (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني) . 


»ل ل ل ل ل ل ل مقتاح الكرامة /رج 8 


فأحكام الشكٌ فيها معروفة مضبوطة وكلها خالية عن وجوب سجدتي السهو 
أيضأًء فمع جميع ماعرفت كيف يجوز القول بوجوب سجدتي السهو لكل شلك في 
زبادة أو نقيصة, بل لا يبقى شبهة في بطلانه. : نعم ماظهر من الصحاح وفستوى 
الصدوق على ما فهمناه لم يظهر من حديث خلافه وإن كان فرضه نادراً. التهى 
كلامه دام ظلّه. 

ونحن نقول: أنت خبير بأنّا لو حملنا الأخبار وفتوى الصدوق على المعنى 
الذي فهمه دام توفيقه كانت نضّأ في وجوب السجدتين بالزيادة أو النقصية مطلقاً 
إلا أن يخصٌ متعلتهما بالركعة خاصّة دون غيرها مطلقاً وهو بعيد وإن احستمله 
ساحن «الدووس'ه وغيء "وقد علدت اث كان بكري عند الأسعاة ينعا 
وعلى هذا يكون هذا القول قويّاً جدأًء لدلالة المعتبرة بالأولوية؛ مع اعتضادها 
بغيرها التي فيها تسجد سجدتي السهو لكل زيمرِدخل عليك أو نقصان, لكنّ هذه 
لخر بوره نعل وى العدا | الح جد وقييها ارده فى بيات 3 تر 
الركوع والجهر والإخفات وغيرها الظاهر في عدم الوجوب, لدلالتها على صحّة 
الصلاة مع ترك الأمور المذكورة من دون شاه في سيء منها إلى وجدوب 
السجدتين. مع ورودها في مقام الحاجة. مع أن فى الصحيح منها التصرريح «بلا 
شىء عليه» الشامل لسجود السهو, وتخصيصها بما عداه من الاثم والاعادة بدلالة 
ألحبان المسآلة الى تحن فيها متجد ممكن. لآنها أطهر دلالة: على أت يمكن أن 
تقول كما في «المهذّب اليارع » في خبر الحلبي أن قوله ليه 1 لى تددر ريا 
ملكا خمسا» كلام تام وقوله طليي: «أو زدت أو نقصت» تقد يره: أده 
منك زيادة أو نة نقصان ويكون هو المدعى يعيلة وأما المكس وهو تقييد هذه 
الأخباز بما إذا كان المشكوك فيه ركمة فبعيد لما عرفت. إل أن تقول: إِنّه راجح 


07 الدروس الشرعية: لكا لد ان‎ )١١ 
المهدّب البارع: :في الخلل الواقع في الصلاة ج ا‎ )©( 


كنات الضلاة اقينا وجب قدت السهو ومالا وسيب ست دحت فا 


الأصل المعتضد بالشهرة المحكية مع تصريح بعض الصحاح في نسيان السجدة 
بعدم وجوب السجدتين فيها ويتم الباقى بعدم القائل بالفصل. قلت: قد علمت 
دعوى الأجماع من جماعة على وجوبهما فى نسيان السجدة. هذا إذا ذكرها بعد 
الركوع وأمًا إذا ذكرها قبل الركوع فليس في الأخبار تصريح بعدم سجود السهو و 
نما سكت عن ذكره فيهاء سلّمنا لكنّا تقول بعد تسليم دخول ماذكر فيما نحن فيه 
أن المراد ماإذا وقع السهو في خصوص الزيادة أو النقيصة لا أنّه سها فترك السنجدة 
فقام عمداً فرجع قاصداً تداركهاء فتأمّل جِيّدأء ويأتي إيضاح ذلك في مسألة 
القعود والقيام والذنّة لم يعلم خروجها عن العهدة. وقد سمعت ' مافى «الجواهسر 
المضيئة وغاية المرام» من الشهرة في الأُوّل وظهور دعوى 1 في الفاني 
وعرفت القائلين بهذا القولء فهو في غاية القوّة, وفي كلام أبي علي وكذا غيره 
مايلهم منه الميل إلى هذا الول ونحن +كلل”تتكمزلأصحاب في المقام فالحظه. 
قال أبو علي كما في «الذكرى»:اتجبآق لنسيان التشمهّد الأوّل أو الثاني إذا كان 
قد تعهّد أوَلاً وإلا أعاد الصلاة» ولِلشاكٌ يبن الشلاث والأزمع اريس الأربيي 
والشمش: وإذا أختار القسضاط, كن كاتنا أ كس خالنا أى لكان فشن 
أفعال الركعتين الأخيرتين سهوأء وللسلام سهواً إذا كان فى مصلاه فأتب صلاته, 
وللشكٌ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط؛ قال: وقال: وسجدتا السهو 
تنويان عن كل سهو في الصلاة؟. وقد نقل عنه في «الدروس "© أنه قال: لو نسي 
القنوت قبل الركوع أو بعده قنت قبل أن يسلّم في تشهّده وسجد سجدتي السهو, 
انتهى. ففي مواضع من كلامه ما يوافق القول بوجوبهما لكل زيادة أو نقيصة. 
وقال الحسن بن عيسى كما في «المختلف »: الذي يجب فيه سجدتا السهو 


,581 تقدم في صفحة‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع فى الصلاة: ج ؛ ص 80. 
(؟) الدروس الشرعية: في أحكام السهوج ١ص‏ 9١؟.‏ 

(4) مختلف الشيعة: في السهو جج ص ا 


648 + ل ل دلب مفتاح الكرامة /ج 8 
عند آل الرسول لفك الكلام ساهياً خاطب المصلى نفسه أو غيره والآخر دخول 
الشكٌ عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها ا 

وامعنناى لخثاقنة ثقة الإسلام في «الكاقي» على الذي يسلّم ثم يتكلم واأذي 
بنسى تشهّده حتّى بركع, والذي لا يدري 0 أو خسيسأ» والذى يسهو 
فيتكلّم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهى .١‏ 

معن أ التسبد تلق رن العدين أل قال كني نيتويها القهو اتن تمديانة 
التشهّدء وفي الشكٌ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة'. ووافقه ولده 
في الأخير. 

وقال في «الفقية "»: لاتجبان إلا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال 
قعوده أو ترك التشهّد أو لم يدر زاد أو نقصن” :بيثله قال في «الأمالي ' كينا 
أيضأ في «الفقية *» بالكلام ساهياً. ١‏ /ه / ) 

وقال في «المقنع'»: اعلم أن السهو الْذَتيْ يجب فيه سجدتا السهو هو أَنّك إذا 
أردت أن تقعد قمت وإذا أرده ت أن تقوم قدت قال: وزوي أله لأ يجب غلرك 
سجدتا السهو إلا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين, لأنك إذا شككت في 
الأوليين أعدت الصلاة. قال: وروي أن سجدتى السهو تجب على من ترك التشهّد. 
كذا نقل عنه. والموجود في «المقنع» الذي عندي إيجابهما صريحاً في التكآم 
ونسيان النشهّد وكأنٌ نس المقئع كالمقنسة مختلفة. ْ 


576 الكافي: ج "مص‎ )١( 

(1) نقل عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في صلاة ج 4 ص 87. 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 6 

(5) أمالى الصدوق: مجلس 119 ص 01. 

([0) من لايحضره الفقيه: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 017 ؟. 

(1) نقلعبنه العلامة في المختلف: في السهوج ٠ص‏ ١؟‏ 54و١7‏ ؛والمقنع: السهوفي الصلاةص .٠١5‏ 


كتاب الصلاة / فيما يوجب سجدتى السهو وما لايوجب د ل لمم 


وعن الجعفي في «الذكرى '» أنه قال: تجب للشكٌ بين الأربع والخمس وهما 
النقرتانء وتسمّى ركعتي الاحتياط للشكٌ بين الثلاث والأربع المرغمتين. كذا 
وجدته في «الذكرى» ولعلّ هناك سقطأ. 

وفي «المقنعة '» تجبان لفوات السجدة والتشهّد حتّى يركع والكلام ناسياً. 
وفي «العرّية '»* لو نسي التشهّد الأول وذكره بعد الركوع مضى في صلاته. فإذا 
سلّم فى الرابعة سجد سجدتى السهوء وإذا لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد 
ركويها اد نتن ركوعاً عن ذلك و كان شكه فيه (الشكٌ له فيه) حاصلاً بعد 
مضئ وقته وهو فى الصلاة سجد سجدتي السهو. قال: وليس لسجدتي السهو 
موضم فى الشلكٌ في الصلاة إلا في هذه المواضع الثلاثة والباقي بين مطرح أو 
متدارك بالجبران أو فيه إعادة, كذا تقل. ‏ , 

وأوجب علم الهدى في «الجُمل» دجو يمهو لنسيان السجدة و التشهد ولم 
يذكر حمّى يركع وللكلام ساهيأ وللقعود في حالة القبام وبالعكس وفي الشك بين 
الأربع والخمس '. وتبعه أبوجعفر :حي برنرعلي الطومبي في «الوسيلة» لكنّه زاد 
السهو عن سجدتين من الأخيرتين ". وكذا نقلّ عن ن القاضي' أنه تع علم الهدى 
لكلد زاد التسليى. وفي «المعتير» عن علم الهدى في «المصباح» أنه أمخرينا قبه 
للقيام موضع القعود وبالعكس". 


_بالعين المهملة والزاي المعجمة كذا وجدنا (بخطهي فى نسخة الأصل). 


.80 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) المقنعة؛ : في أحكام السهوء ص ١67‏ و48 .١‏ 

(؟) نقل عنه العلامة في المختلف: في السهو ج ؟ ص .57١‏ 
(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ؟) ص 77. 
(0) الوسيلة: في أحكام السهو ص ١1 ٠»‏ 

(1) نقل عنه العلامة في المختلف؛: في السهوج "ص ؟175. 
(/) المعتبر: في الخلل ج ١‏ ص 198. 


ؤفللمبللللب سس للب همفتأحم الكرامة /رح 4 


وفي «النهاية' والمبسوط؟ والشرائع" والنافع؟ والمعتبر* والدروس١‏ 
والبيان"» أنّهما تجبان لنسيان السجدة والتشهّد وللشكٌ بين الأربع والخمس و 
للسلام ناسياً في غير موضعه وللتكلّم ناسياً. وقال في «المبسوط : إِنّ في 
أصحابنا من قال: إِنَّ من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه 
سجدتا السهو. وكذا نقل' أنّهما تجبان لكل زيادة ونقيصة. ونحوه فى 
«الخلاف " .»١‏ وفرّع عليه في «المبسوط ''» وجوبهما بزيادة فرض أو نفل 
ونتصائهما فعلاً أو هيئةٌ ثم قال: الأظهر في الروايات والمذهب الأوّل. 

وفي «الخلاف"'» لا تجبان إلا في أربعة مواضع: الكلام والسلام ناسياً 
ونسيان السجدة الواحدة ولا يذكر حتّى يركع و نسيان التشهّد ولا يذكر حنّى يركع 
في الثالثة. ومثله ما في «كشف الرموز"!» ١أمَاملعِدا‏ ذلك فكل سهو يلحق الإنسان 
فلا يجب عليه سجدتا السهو فعلاً كان أو قرلا زيادمكان : أو تقصائاً متحقّقةٌ كانث أو 
متوهّمة وعلى كل حال وقد سمعيرزة - مبانقلناء ري قضاء الصلاة على 


)١(‏ النهاية: باب السهو في الصلاة ص 1و 

(1) المبسوط: في أحكام الشك والسهو ج ١ص‏ ؟؟١.‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 7١١1و11١.‏ 
(؛) المختصر التافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 15 و58. 

(0) المعتبر: في الخلل ج ؟ ص 6و3 

(1) الدروس الشرعية: فى أحكام السهو ج ١‏ ص .5١5‏ 

(/) البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص .١18‏ 

(8) المبسوط: : في أحكام الشاكٌ في الركعات ج اح 177. 

(1) نقله الشارم عن الجواهر المضيئة كما تقدم في ص .7١0‏ 
(١٠و؟١)‏ الخلاف: في مواضع سجدة السهوج ١‏ ص 51؛ مسألة ١‏ 00 
(11)الميسوط: في أحكام الشكٌ في الركعات ج اص 8؟١.‏ 

(11) كشف الرموز: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 7١7‏ . 
)١4(‏ تقدّم في صفحة 748؟, 


النبى كَليكُق. وفى «الجُمل والعقود'» مافى النهاية والمبسوط لكنّه أسقط 
التشهّد. ونقل جماعة' أنه قال في «الاقتصاد»: كما في الجُمل والعقود. 

وعن التقي أنّهماتجبان للكلام والسلام والقعودفي موضعالقيام والعكس ونسيان 
السجدة و الشكٌ في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه و اللحن في الصلاة نسياناً ", 
انتهى .قال في «المختلف ©»: هذا الأخير: تفدبه أب والصلاح وهو جيّد, لأنه زا د أونتقص. 

وفي «المراسم* 5 أنْهما تجبان للكلام و نسيان السجدة والتشهد والقعود في 
موضع القيام وبالعكس. وقال المصئّف ١‏ والشهيدان" وغيرهم” إِنّ السلام ناسياً 
يدخل في الكلام ناسياً فيدخل على هذا في كلام الديلمي وعلم الهدئ والمفيد. 
وفي «الإيضاح* وا لج يرة' '» أَنّ في دخوله فيه تأمّلاً. 

وفي «إشارة السبق ' أ» عين ما في «العْبْية» وقد سمعت "' ما فيها كما سبعت 
ما في «السرائر"'» وقد عرفت ؟! أَنيا ني «المتزب اختار إيجابهما في نسيان 


55 7 الحمل والعقود: في ذكر أحكام التهوصيك:‎ )١( 

سه انه ول الجطلنة في السهوج ؟ ص 52١‏ والسبززا رض فى لنيرة المعاد: 
صضس لاس .53١‏ 

() نقل عنه الشهيد الأول في الذكرى: في الخلل الواقع في الصلاة ج ص لاق 

(4) مختلف الشيعة: في السهو ج "١‏ ص .11١‏ 

(0) المراسم: ذكر ها بلزم المفرط في الصلاة ص أكروء 5 

(1) كما في المختلف: في السهو ج ؟ ص 52 . 

(/) الشهيد الأول فى ذكرى الشيعة: ج ع ص ارا والشهيد الثانى فى المقاصد العلية ص أ" 

(8) كالسيّد في رياض المسائل : أحكام سجدتي السهو ج 4 ص 50 

(5) إيضاح الفوائد: المطلب الثاني في ما يوجب التلاقى ج ١‏ ص ١4١‏ 

)6 ذخيرة المعاد: في السهو والشك ص 09س ١‏ 

.45 إشارة السبق: فى السهو ص‎ )١١( 

.785 تقدّم في صفحة‎ )١9( 

.58٠١ تقدّم في ص‎ )١1( 

.59٠ تقدّم في ص‎ )١14( 


اب تر ا ير تتا مفتاح الكرامة اح 3 


التشهّد والسجدة والكلام والسلام والشكٌ بين الأربع والخمس. وقد حكى فيه 
القاء والقنوة ورك يووا باستفاعةة وعتي الزيتادة والتهضيان والبسيكان سيت 
الجانبين» ولم يرجّح شيئاً. قال في «الذكرى '»: وابن عمّه في الجامع قال بمقالته. 
والفاضل اغتاز ذلك :واطاق التيام والتنوه قن غير موشهيناء والزيادة و النقضان 
لز كافك أو متك فق وفال فى #الكرى اراق أعدل الأقرال قلت قد 
عرفت القس الن انخا فيا اتاضل ذلا وعرفك التوافق لله ويف تقتيز 
القعود بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة. ْ 

وفي «الهلالية» عد عشرة مواضع بيجب فيه سجود السهوء وذكر في 
«السهوية» ذلك العدد أو أزيد. وفى «الموجز الحاوىي ”© أنّهما تجبان لكل سهو 
وإن تدارك فيها أو بعدها لا بالشكٌ فيه بعد التسليم. وعبارة «الإرشاد ؛» قد تعطي 
وجوبهما مع غلبة الظنّ والسهو في البدهو وَغَيّنَكلك مما لا يقول به أحد فيجب 
تخصيصها كما صنع الشارحون * والملمشيي ا 

وقد عرفت أنّ الصدوق وعلَّم الهدكوأباءيعلى_ ويا الصلاح وأبا القاسم 
القاضي وأبا جعفر ابن حمزة وأبا المكارم وأبا عبدالله محمّد بن إدريس والمصتّف 
وأكثر من تأخّر ذهيوا إلى وجوبهما فيما إذا قام في موضع قعود أو قعد في مو ضع 
قيام, وخالف في ذلك القديمان والشيخان وثقة الإسلام وعليّ بن بابويه وابنا 
سوه امه بد يتاك التات رين كصائض. والتسية .وللهي: والرياش: 
حسرّة الاوّلين بعد إجماع «الغنية والأمالي» على ما فهمه جماعة غبر معاوية بن 


.3١و8/ ذكري الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة جم 5 ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 8/8و١4.‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الخلل الواقع في الصلاة ص 154 . 

(5) إرشاد الأذهان: في السهو والشكٌ ج ١‏ ص 715. 

(5) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة: في السهو والشك ج "ص 0١‏ والسبزواري فسي 
الذخشيرة : ص 14 س 55 والشهيد الثاني في الروض: ص لاس 51١‏ , 


كتاب الصلاة /فيما يوجب سجدتي السهو وما لايوجب -ل---ل-ل 88# 


عمّار ' الصحيح على الصحيح: ولا يضرّه الإضمارء وموثقة عمار '. ولا يضرها ما 
تضمّنته من الأحكام الأخر الغير المعمول بها. ونحوها". 

قال التافون: هذان معارضان بالأخبار الكثيرة المتضافرة وفيها الصحيح 
والمويّق الدالة على أنّ مَن ترك سجدة أو تشهّداً وقام فذكر الترك أنّه يرجع 
فيتدارك من دون إشارة إلى سجود السهو. 

وقد أجاب الأستاذ فقال بعد تسليم ما ذكر في المقام: إن المراد ما إذا وقع 
السهو في خصوص القيام موضع القعود وكذا العكس لا أنّه سها فترك السجود أو 
التشهّد فقام عمداً أو أَنّه سها فاعتقد أنّها الركعة الثانية فقعد عمداً للتشهّد فتذكّر 
أنّها الأولى أو الثالثة, وذلك بخلاف ما إذا غفل وسها فقام في الركعة الثانية في 
موضع قعود التشهّد أو قعد كذلك بعد الركعة الأولى أو الثالثة, فتأمّل جدًا في الفرق 
وعدمه والتبادر من الأخبار وعدمه وكذ مق :القائلين فتديّر “ انتهى كلامه. 

دل نا نخصّص هذه الأخبارهالكثير؟ بأخبار اليسالة الة أى عفرل 
بذكن حمل أكبار المسيالة على التق اتج للذهب الكوفي والشافعي: على 
أنها معارضة بمثلها من المعتبرة وَاَيٌ أو قَبالتؤبسيم للأصل ومخالفة العامّة 
وموافقة ظواهر تلك الأشبار المسطفيضة. وضيه: أن أخبار المسألة معتضدة 
بالإجماعات, وأدلة المسألة وجويهما لكل زيادة و نقيصة؛ والمعارض لها صريحاً 
هو خبر (صحيح -خ ل) أبي بصير* وهو قابل للتأويل كماذ كره الشيخ' وإن بعد 
ومونق عمّار”. وفيه أَنّه على إطلاقه متروك الظاهر, لأنّه تضمّن نسيان الركوع, 
ومثل ذلك يقال في مقام التعارض. 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة: ب ”من أبواب الخلل ح ١‏ واج 6 ص 745. 

("؟) وسائل الشيغة: ب 4 من أبواب الخلل م أ 6ص 5 ؟. 

ع مصابيحالظلام: في الخلل الواقع في الصلاة اج ص ٠‏ ؟ "اس "١‏ (مخطوط في مكمعد الكليايكاني). 
(6) تهذيب الاحكام: ع نيك عن ١8‏ 

(1) الخلاف: سم ١‏ ص 0غ مسالة 158 والتهذيب: ج ؟ا ص .١180‏ 

(1) تهذيب الأحكاء: في أحكام السهو ضمن حم ١571‏ ج ١‏ ص 7014. 


:4 ل ملسل_ ل مقتاح الكرامة / بم 9 


وقد يقال: إِنْ الخبرين المعارضين وظواهر المستفيضة معتضدة بظواهر 
الأخبار الأخر الواردة فيمن نقص ركعة أو مازاد سهواً. ويجاب' بأنّ ظواهرها 
مخصوصة بهذه كأخواتها. هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكره الأستاذ دام ظلَّه من الفرق. 
فقد قرّى القول بالوجوب بل كاد يكون هو الأصع. 

وأمّا الشكٌ بين الأربع والخمس فالمستفاد من الأخبار أن الشلكٌ إذا وقع بعد 
إكمال السجدتين* يكون الحكم فيه وجوب السجدتين من دون حاجة إلى تدارك 
آخر و ذلك لأنّ قوله عق «صليت» فعل ماض والركعة اسم لمجموع الأجزاء 
وظاهرة فيه ومن الأجزاء السجدتان بتمامها ويشهد على ذلك قولههة «فتشهّد 
وسلّم '» وقوله ها «فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمك © إذ الأوّل فى غاية 
الظهور في كون الشكٌ بعد رفع الرأس من البيجدة الأخيرة إذ لو كان قبله لماكان 
للأمر بخصوص التشَهّد من دون تعوضاغيرة سد ولكان اللازم الأمر بما بقي لا 
بعض ما بقي. العجة ة 

وما الشكٌ قبل إكمال السجدتين. فلم يظهرحكمه . من الأأخبار خصوصاً إذا 
وقع الشكٌ في الركوع أو ما بين الركوع و السجود أو في السجدة الأولى أو فيما 
بين السجدتين وأبعد من الكل الشكٌ قبل الركوع, لأنّه يجب فيه هدم الركعة مطلقاً 
وإتمامالصلاةوالاحتياط بركعتين من جلوس لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع 
وليس فيه سجود سهو. نعم إن قلنا بوجوبه للقيام موضع القعود وبالعكس اتجه لكنّه 
ليس منجهة الشكٌ بين الأربع والخمس. وماعدا هذه الصورة يشكل الحكم بصحّة 
الصلاةفيها مطلقاسيّما ماإذاكان الشكٌ قبل السجد تين فقد حكم المصنّف في «التذكرة ؟ 


وهو يتم بتما م ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسه (مندتق). 
)١(‏ لم نعثر عليه . 


(؟ و؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخلل الواقع : في الصلاة: ح ١‏ وج دص 577 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج اص 5417. 


كتاب الصلاة / فيما يوجب سجدتى السهو وما لايوجب ستل سقفلا 


والتحرير '» والكتاب؟ على ما يأني إن شاء الله تعالى ببطلان الصلاة لتردّده بين 
محذورين الاكمال المعرّض للزيادة والهدم المعرّض النقيصة. وفى «الذكرى '» 
احتمال البطلان فيما ذا وقع بين السجدتين لعدم الاكمال وتجويز الزيادة. وهو 
جار في باقي الصوّر. ومع الإشكال في الصحّة كيف يمكن الحكم بوجوب 
السجدة فإِنّه فرعها. 

وفى «المدارك » أنّ الشكٌ بين السجدتين حكمه حكم الشكٌ بعد السجدتين. 
وفيه أن الركمة لم تت فلا يظهر حكمه من الأخبار, وأصالة عدم الزيادة لا تجري 
هناء ولو جرى لكان الحقّ مع العامّة في البناء على الأقلّ ولما كان لوجوب 
سان الدبو وخ وعدا حت ال كمه سيك فى أكلر | جزاء ار كقة متا 
نعم يصدق عليها اسم الركعة لكنّه مجاز قطعأً. سلّمنا عدم ثبوت المجاز لكنّ الشأن 
في إثبات الحقيقة. جم 0 

قوّى في «المدارك» الحكم بالمشد كينا ! إذا وقع الشبك بين الركوع 

0 أن تجويز الزيادة لادييفي “ماهر نابت بالأصالة, إذ الأصل عدم 
الزيادة, ولأن تجويز الزيادة لومنع لأثر في جميع الصوّرء قال: ومتى قلنا بالصحّة 
وجب السجدتان تمشكاً يالاطلاق *. وفيه: أنه او جرى الأصل في المقام لكان هو 
المعيار ولم يكن الحكم المذكور من خصائص الشك بين الأربع والخمس كما هو 
الظاهر من النصوص والفتاوى ولذلك لم يجروا ذلك في الشك بين الثنتين 
والخمس والسيع والثلاث إلى غير ذلك مما لا يحصى. وفي «المختلف'» نسب 
القول بأنّ مازاد على الخمس حكمه حكم الخمس إلى خصوص الحسن بن 


)01 تحرير الأحكام: في الخلل ج ١‏ ص ١7‏ و١0.‏ 

(1) سيأتي في صفحة 735. 

(5) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 4/. 

(5و2) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 71/7 و7798 . 
(1) مختلف الشيعة: في السهو ج ١‏ ص ."5١‏ 


عيسى وجعله محتملاً. واحتمل وجوب الإعادة, لأنّ حمله على الخمس قياس. 

ثمّ إن أصل العدم لو جرى لبطل ماقالوه من الهدم فيما إذا شك قبل الركوع 
لعدم النصل والإجماع في الاإرسال وإيطال ماهوالصحيح وغير زائد بمقتضى هذا 
الأصل. وقوله؛ «لأثّر في جميع الصوّر» ففيه؛ أن الفقهاء إِنّما استندوا إلى النتصوص 
ولغ تكيروا أضل الوم سوى تادر حتيع وما ذكزة مق معزت الستحدية تنقكاً 
بالإطلاق. ففيه: أنّه لو تم لجرى فيما إذا شلك قبل الركوع وهو لا يقول به. وقد 
أطال الأستاذ ' أدام الله تعالى حراسته في مناقشته. هذا وقد حكي ' عن الصدوق 
أَنّه أوجب في الشاكٌ بين الأربع والخمس الاحتياط بركعتين جالساً وأوّل كلامه 
بالشكٌ قبل الركوع, والّذي يظهر من «الفقيه "» أن هذا الحكم منه في صورة العلم 
بزيادة الركعة والشكُ في أنه جلس ا أم لا. وحكى * عن لحيس 
أنه حكى عن الخلاف البطلان في صغورة ارة لتك”/ بين الأربع والخمس. وفى 
«المقاصد العلية *» الإجماع على الصحّةكواي خسلافه فيما إذا كان 0 8 
السجود. 9 20 

واعلم أنّ للشك بين الأربع والخمس صوراً ثلاث عشرة, لأنّ الشاكٌ إِمّا أن 
يكون بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد إتمام الذكر في السجدة الثانية أو 
بعد السجدة الثائية قبل تمام ذكرها أو بين السجدتين أو قبل الرفع من السجدة 
الأولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع أو بعد الانحناء 
قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله وقبل الركوع بعد القراءة أو في أثنائها أو قبل 


)١(‏ مصابيح الظلام: حكم الشاكٌ بين الأربع والخمس ج ١‏ ص 78س ؟ (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني) . 

(1) تقل عنه الشهيد الأول في الدروس: ج ١‏ ص ”*١؟.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 545. 

(4) كما في الرياض؛ في أحكام سجدتي السهوج 4 ص 77؟. 

(0) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 744. 


كناب الصلاة / في المواره التي يقال إِنْه لاحكم لها لل ب لاوم 
(المطلب الثالث) فيما لاحكم ليك: 


تسر القيام أو قبل استكماله, هذا تمام الثلاث عشرة: وإذا تعلّق 
الشك بالسادسة :: بتشعٌب إِلى خمس عشرة 8صورة أربع تنائية وست ثلاثية وأربع 
رباعية وواحدة خماسية, وصور تعلق الشكٌ بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
إحدى عشرة: فالمجموع ست وعشرون. والاحتمالات الثلاثة عشر المذكورة 
تج ري في كل واحدةٍ منها فيصير المجموع ثلاثماثة وثماني وثلاثين. 

وقد خرجنا في المقام عن وضع الكتاب حرصاً على بيان الصواب فاستتبع 
ذلك التطويل؛ والحديث ذو شجون كما قيل. 

[في مالا حكم لد | 

آي لشي أثناء الصلاة ولا بسدها يلأ ودر احتياط اه سهوء وهذ 
بنا. ٠أ‏ على المشهور من اختصاص سبجو السهوا ببواضع مخصوصة وإِلَا فقد مرٌ 
1 الأقوى عند المصنّف وجوبهما.لكل زيآدة ونقيصة غير مبطلتين: فتجب في هذه 
المواضع المذكورة, وقد حكم في ؟َالتَذكرَة »كي بَعضَ هذه المواضع بوجوب 
سجواد السهو وفى بعضها قال فيه قولان .ولم يذكر فى «المبسوط والنهاية والجمل 
والعقود» أكثر هذه المواضع فيما لا حكم له وإِنّما اقتصر على ذكر ببعضها كما 
سنذكره. وفي «ألغنية " والسرائر ؟ وإشارة السبق”» لم تذكر هذه المواضع في 
صورة السهو وإِنّما ذكر أكثرها في صورة الشلكٌء وقد سلف ١‏ لنافي مبحث القراءة 
وطمأنينة الرفع من الركوح والسجود ما له نفمٌ تام في المقام. 


5" تقدم ذكره من المصلّف في س ٠/١‏ وتقدّم نقله من أكثر كتبد في ص الا ااا 

(1؟) تذكرة الفقهاء : من أحكام السهوج اص ,721١-1715‏ 

(1) غنية النزوع: فيما يتعلق بالصلاة ص ١١5‏ . 

(14) السرائر: في أحكام السهو ج ١‏ ص 15-158؟. 

(8) إشارة السبق: ص 15. 

(3) تقدّم في ج لاص ١18-1117‏ وص 1 الأو 714وص 187-7817 وتقدام في ص 511. 


4 تندللبسلبللب ممقتاح الكرامة /ج 4 
من نسي القراءة حتى يركع او الجهر واللإخفات 


قوله: ومن نسي القراءة حنى يركع» :هذا كا ا ا 

معد التدارك كما في «المدارك ١‏ والذخيرة؟ والرياض” 1 لكنّه في الأخير استثنى 
ابن حمزة؛ وقد بِيّنا في بحث القراءة ؟ أن قل عنه في «التنقيح» أنه قال: إِنّ القراءة 
ركن: وإنّا لم نجد لذلك ذكراً في «الوسيلة» قال فيها” في المقام: : هن ترك القراءة 
وذكر بعد الركوع علي قول من قال إِنّْها غير ركن ومن قال إنّها ركن فهو يوجب 
الاعادة. قلت: وهذا قول تقدّم نقله وبيان حاله١‏ وان في «الخلاف» الإجماع على 
خلافه كما ستسمع ”. وفي «المدارك*» أيضاً الاجماع على عدم التدارك. وقد 
سلف" أن هذا القول نادر. وقد مال إليه صاحبا «كشف اللثام والحدائق». 

والمرادبقوله «حتّى يركع» أنه بلغ حذ لكوع وإن لم يذكركماصرحبه الكركي ٠١‏ 
والميسي. 

قوله: دأو الجهر والاخفات» ذا لضا لا خلاف فيه كما في الكتب 
السالفة ' بل في«المدارك؟'» أيضاً الإجباع عليه غير,أنّقضية عطفهما على ناسي 


. 57١ مدارك الأحكام. : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ذخشيرة المعاد: في أنه لا حكم لناسي القراءة والجهر والاخفات ص 4 اس ١؟.‏ 

() رياض المسائل: في أحكام الخلل السهوي ج 4 ص ١١؟.‏ 

(4) تقدم قله عن التنقيح في ج لاص 05. 

(6) الوسيلة: في أحكام السهو ص ١‏ 06 

(1) لم يتقدّم منه 46 إلا نقل أصل القول بركنيتها من دون بيانٍ له في صمّته أو سقمه قراجع 
ج لاص 8675 -88. 

(/) سيأتي نقله في صفحة ٠٠‏ وتقدم أيضاً عنه في ج لاص 81. 

() مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص .18١‏ 

(4) تقدم في ج لاص 63. 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في أحكام السهو ج اص 55؟, 

,؟١؟ والذخيرة: ص 758 والرياض: ج 4 ص‎ ,153١ وهي المدارك ؛جغ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 57١‏ . 


كتاب الصلاة / فى الموارد الى يقال انه لاحك لهالل للب 8 


القراءة أَنّهِ لو ذكر قبل الركوع رجع إليهماء والذي في «التذكرة' ونهاية الإحكام' 
والبيان ' والهلالية وتعليق الإرشاد؛ والميسية والمقاصد العلية* والمجمع' 
والمدارك” والذخيرة* والكفاية؟ والشافية» أنّه لا يرجع إليهما إذا ذكرهما بعد 
الفراغ وقبل الركوع. وفي «الروض * '» أنه حسن, وقدّاه صاحب «الجعفرية ' أ» 
وكارهاها "بل فاق سيلو" من هؤلاء: إنه لا يرجع إليهما في الأثناء أيضاً 
واستد ل عليه جماعة 5 ' بخبر زرارة .١*‏ وقال فى «المقاصد" '»؛ يلزم من اثرواية أن له 
يجوز العود فلا مجال للاحتياط بالاعادة. 7 «جامع المقاصد» قيل: الجهر 


.57١ تذكرة الفقهاء: في أحكام السهوج اص‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكاء: في ما لا حكم له ج ١‏ ص 5177 . 

(؟) البيان: في بيان السهو في الصلاة ص 151 . 

ع حاشيةإرشادالأذهان: فى السهو والشك ص١‏ تن( مخطو ط في مكتبةالمر عشي برقم 5 , 

)00 المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 387 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكيج #امن: 052 

(/) مدارك الأحكام: في الخلل الواقعة في الضلاة ج 4 ص 5135. 

(8) ذخيرة المعاد: في السهو والشك ص 4ن 6 

(4) كفاية الأحكام: في الشك والسهو ص 17س 7 

.4 س4١ روض الجنان: في السهو والشكٌ ص‎ )٠١( 

(1١١)الرسالة‏ الجعفرية: (رسائل المحقق الكركي: اج )١‏ في أحكام السهو ص .١١7‏ 

(؟1) المطالب المظفرية: في الشاكٌ والسهو ص ١؟١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
والشرح الآخر لايوجد لدينا . 

(1) منهم السبزواري في كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص 5” س 1؟, والشهيد الأو ل في 
البيان: في بيان ن السهو في الصلاة عن 11ت وال سترآابادي في المطالب المظفرية: في الشك 
والسهو ص 5س ا يم 2 ١‏ ). 

(1) منهم العلامة في تذكرة النقهاء: في أحكام السهو ج ١٠ص ,”٠‏ والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: في السهو و الشكٌ ص 58س 5 والسيّد في مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في 
الصلاة ج 4 ص 777 . 

)١6(‏ وسائل الشيعة: ب1؟ من أبواب القراءة ١‏ ج؟ ص77/. 

(1) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص ؟1١7.‏ 


7 هطع صطه ْم ل هقتاح الكرامة /ج 8 
أوقراءةالحمد أوالسورة حتّى يركع, أوالذكر في الركوع حتّى ينتصب 


والاخفات لايتدارك بمجرّد الانتقال عن الكلمة وليس بشىء: بل الظاهر أنه متى 
يتدارك القراءة يتدارك الجهر والاخفات كما هو ظاهر كلامه حيث قال: حبّى 
يركع؛ انتهى ' وهذا غير ما نحن فيه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو قراءة الحمد أو السورة حبّى 
يركع » نقل في «المدارك '» 0 على عدم التدارك تار ونفى ا عنه 
أخرى. ٠‏ وفي «الذخيرة؟ والرياض » أيضا نفي الخلاف . وفي «الخلاف » اللإجماحع 
على عدم التدارك فيمن نسي الحمد. وفي «الذكرى' أنه يفوح من البشرى 
ارتضاء مفهوم رواية الحلبي "فيكون مخالفاً في جميع هذه المواضع. ظ 

قوله: «أوالذكرفيالركوع ع تور لا خلاف في أنه لايجب عليه 
التدارك كمافي«المدارك*والذخيرة؟ والركاض* ظ 0( وقد ذكر ذلك في«المبسوط ١١‏ 

والجُمل والعقود ' '». والمراد بالاتياب» ب الجر 3 عن الركوع وإن لم يتمٌ انتصابه. 


(1) لم نعثر على هذا الكلام في جامع المقاصد ولا في فوائده ورسائله ولا في شيء من مصادر 
نقل الآراء فراجع . 

(؟) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 75١‏ . 

(1) ذخيرة المعاد: فى السهو والشكٌ ص 78س ,.٠١‏ 

(5) رياض المسائل: في أحكام الخلل السهوي بج ؛ ص 717. 

(0) الخلاف: في حكم الناسي لقراءة الفاتحة حمَّى ركع ج ١‏ ص 7775 مسألة 80. 

.7339/ ذكرى الشيعة: في الخلل داقع في الصلاةج ا ص‎ )١( 

0 لم نجد لهذه الرواية مأخذاً. .نعم رواه في البحار:ج 88ص ١08‏ عن الذكرى أيضاً . 

(خ) مدارك الأحكام: : فى اللخلل الواقم في العلاة ج ص 73795, 

(5) ذشيرة البعاد: في الشك والسهو ص اس 3397 

. 717 رياض المسائل: في أحكام الخلل السهوي ج 4 ص‎ )١1١( 

.171591١١ ص‎ ١ المبسوط: في الركوع والسجود وأحكابهماج‎ )١١( 

,/8 الجمل والعقود: في ذكر أحكام السهو ص‎ )١١( 


كناب الصلاة / في الموارة التي يقال إنّه لاحكم لهال ص40 
أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد أو ذكر 
السجود أو بعض '١‏ الأعضاء أو الطمأنيئة حتتى برفعء 


يسجد»» بلا خلاف كما في الكتب المتقدّمة ' إلا من الشيخ في الطمأنينة كما 
تقدّم ' بيانه. وقد قال الأستاذ" دام ظلّه: إن الأحوط مراعاة مذهب الشيخ؛ ولم 

يتعرّض لهذا كلّه في «الوسيلة». ظ 

قوله : «أو الذكر في السجود» هذا ذكره في «المبسوط ؟ والجمل 
والعقود “» ولا خلاف فيه كما فى «الرياض١‏ 1 

قوله: «أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتّى يرفع» لاا خلاف في 
عدم وجوب التدارك في ذلك كما في «الْنخيْرَة#والرياض ”» سوى الجبهة فإنّها قد 
استثنيت من الأعضاء في «البيان * والهلالية والميسلية وتعليق النافع والمسالك ٠١‏ 
والمدارك'' والذخير ير "' والرياضي "ا إن تسيانها في السجدتين معاي جب فوات 


.515 وهي المدارك جاص 11 , والذخيرة: ص 518 والرياض: ج 4 ص‎ )١( 
.514-511 تقدم فى ج لاص‎ )1( 

(5) حاشية المدارك: في الركوع ص ١١١‏ س 1 (مخطوط في المكتية الرضوية برقم 159/55). 
(4) المبسوط: في ذكر الركوع والسجود وأحكامهاج ١‏ ص .1١7‏ 

(6) الجُمل والعقود: في ذكر أحكام السهو ص 8,. 

(1) رياض المسائل؛ في أحكام الخثل السهوي ج 4 ص 7١7‏ و115. 

(/) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 78س .1١‏ 

(4) رياض المسائل: في أحكام الخلل السهوري ج 5 ص .1١4‏ 

(4) البيان: في بيان السهو في الصلاة ص131١‏ . 

)٠ :)‏ مسالك الأقهام: ره جنع اسك 

. ؟١1١ مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص‎ )١1( 

.1١ ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 718 س‎ )١١7( 

(1) رياض المسائل: في أحكام الخلل السهوي بج 4 ص ١١؟.‏ 
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أو إكمال الرفع: 


الركن: وفي الواحدة يقتضى فواتها فيجب تداركها. ولم يستثتها المصنّف وغيره' 
اعتماداً على ما سلف مع وضوح الأمر. وفي «النهاية» من لم يمكّن جبهته في 
حال السجود من الأرض متعمّداً فلا صلاة لهء فإن كان ذلك ناسياً لم يكن عليه 
قو النون ‏ قاما. 

قوله قدرس الله تعالى روححه ٠‏ أو إكمال الرفع » هذه العبارة أجود 
من عبارة «الشرائع " والنافع * والتحرير”» وغيرها١‏ حيث قيل فيها: أو رفع رأسه 
من السجود حسّى سجد ثانياًء فإنٌ نسيان الرفع بين السجدتين يشكل تحقّقه مع 
الإتيان بالسجدتين. واحتمل في «المساللك!» أن التثنية تتميّز بالنثة كما أنه لو 
سمل يئقة الأول كوتو هم الرفع والعوظ أووؤهل عم ذلك بحيث توهّم كونه قد سجد 
ثانياً وذكر نيّة الثائية أو لم يذكر, ثم رقم ره قيكون حينئذٍ قد سجد سجدتين و 
نما نسي الرفع بينهما فلا يتدارك) إد لا يَتَخَيقَ إل ببأةة سجدة, وقد يشكل ذلك 
باتحاد السجود هنا بحسب الصورة. ونحوه ما فى «المقاصد العلية*» حيث احتمل 
الفرق بالنية وقال: إن لم يخطر بياله الثانية فالمنسيع السجدة الثانية فيرجع إليها أو 
إلى الجلوس إن لم يكن فعله مطمئناً مالم يركع. وقد قطع المحقّق الثاني في «شرح 
)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام؛ في السهو ج ع غخص 155. 
(؟) النهاية: في القراءة في الصلاة وأحسكامها ص ؟خرولامق, 
(6) شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .١١8‏ 
(4) المختصر النافع: في الخلل الواقع ذ في الصلاة ص 14. 
(0) تحرير الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ‏ اص 49س ١5؟.‏ 
(1) كمجمع الفائدة والبرهان؛ فى السهو والشك م م 172 . 


(9) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١ص‏ ١51؟.‏ 
(8) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 71717. 


كتاب الصلاة / في عدم الهو في السهو لب ا - #8 
أوطمأنينته حَنّى يسجدثانياً أوذكرالثاني أوأحدالاًعضاء أوطمالينته 
حتّى يرفع أو شك في شيء بعد الانتقال عنه أو سها في سهوء 


الألفية '» بالعود إلى السجدة الثانية في الحالين بناءاً على عدم التثنية بذلك. وفي 
«المدارك"» أنّ ما في المسالك بعيد جذا. 

قوله: «أو ذكر»ة السيجود «الثاني أ اعد الأعضاء 4 طماأنيتته 
حداتى يرفع» الأمر في ذلك واضح كما في نظائره ويبقى الكلام في المحل 
وتجاوزه فانّه فى هذه المقامات مختلف فتذكر ماسلف في بيانه. 

وليعلم, أنّ هذهالمسائل قدذكرت فى«الشرائع» وماتأشَّر عنها إل ماقلء و أمّا 
كتب المتقدّمين فقدسمعت مائقلناهعنهاء لكدّ !قب تستفاد من مفاهيمكلامهمو مطاويه. 

0 ][ 

قوله قدّس الله تعالي روحه : في سهو » الااحكم لمن سها 
فى سهو كما فى «كافي "» ثقة لاسلس انهه والستئه* والنهاية' والمبسوط" 
والجمل والعقود* والمراسم 'والوسيلة* ١‏ والسرائرا امات اناك عتياحتيا 


.7١8 شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي: ج ) في الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 
,. 1١7 نو مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ص‎ 

(؟) الكافي : باب من شك في صلاته كلها ولم يدر . ..ذيل ح 1ج "اص +531, 
(5) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهر في الصلاة ذيل ح 8؟١٠‏ جٍ ١‏ ص 817؟. 
(5) المقنع: في أبواب الصلاة ص .١١١‏ 

(1) النهاية الي السهو في الصلاة وما يجب من إعادة الصلاة ص 17. 

() المبسوط: في أحكام السهو والشاك ج أص؟؟1. 

(ى) الكمل والعقود: في ذكر أحكاء السهو ص 8/,. 

(1) المراسم: فيما يلزم المفرط في الصلاة ص .1١‏ 

. ١5ص الوسيلة: في بيان أحكام السهو‎ )٠١( 

. 155 ص‎ ١ السرائر: في أحكام السهو والشك ج‎ )1١1( 
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ستعرف المراد وفي ظاهر «المعتبر '» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الرياض "" أنه 
لا خلاف فيه. وفى«الغنية» لا حكم للسهو فى جبرانالسهو بدليل الاجماع: انتهى '. 
وقد اختلفوا فى بيان المراد من هذه الكلمة فى الخبرء وكلام الأصحاب. 
ففي «المنتهى» معنى قول الفقهاء لا سهو في السهو أنّه لا حكم السهو في 
الاحتياط الذي أوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأريع فإنّه يصلّى ركعتين 
احتياطأء فلو سها فيهما فلم يدر صلّى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك وقيل 
معناه إن من سها فلم يدرسها أم لا لايعتدٌ به وقال: والأوّل أقرب*. ويظهر من 
«الغريّة والنجيبية» وغيرهما' اختيار ذلك. 
وقال صاحب «التتقيح»: له تفسيران: الأوّل: أن الشاكٌ فنيما يوجبه الشك 
ا 00 00 
0 والعيارات أنه اي 0 0 50 
المراد بالسهو فيهما هو الشك. بل ستعرف إن شاء الله تعالي أن ال 
وفي «التحرير» لا حكم للسهو في السهو أى في موجبه: وقيل: في وقوعه '. 
() المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 584. 
(1) رياض المسائل: : السهو في السهو ج م ص .306١‏ 
(؟) الغنية: فيما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص .1١4‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب ١0‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة بع ه ص 4١‏ 
(8) منتهى المطلب: في الخلل الواقع في الصلاة بج ١‏ ص 1١١‏ س ١؟.‏ 
ان ترياض السبائك ال ا 10 


1 رياض السائل ال السهو في السهوج 5 001 


كتاب الصلاة / فى عدم السهو فى السهو لالسسسسسس فق 


وفي «الألفية' والهلالية والجعفرية' وإرشاد الجعفرية" والجواهر المضيئة» 
لا حكم للسهو فى السهو ولا في وقوعه. وفي «الرسالة السهوية» السهو في السهو 
أن يسهو فيقول: لا أدري أسهوت أم لا: أو يسهو فيما يوجبه السهو كما لو شك هل 
أتئ بسجدة من سجدتي السهو أم لا أوبهما فإنّه يبني على أَنّه قد أتى بما شك فيه, 
وكذا لو شكٌ في شىءٍ من أفعالها نص عليه الشهيد. قلت: في «البيان» أنه قال. لا 
حكم لمن قال لا أدري سهوت أم لا أو سها عن ذكر سجدتي السهو أو ذكر صلاة 
الاحتنياط؛ قال: وهو أحد معائى السهو فى السهوء ثه إِنّهِ فى آخر البحث ذكر أنه 
لاحكم الشكٌ في الاحتياط أو المرغمتين ... إلى آخر كلامه ؟. 

وفي «الموجز الحاوي "© السهو في السهو كشكّه في حصوله وكشكّه في عدد 
سجداتى السهو وأفعالها فهو عين مافي 17 وية». . وفى «كشف الالتباس» فسر 
بأمرين: أن يسهو عن السهو فيقول: لأأخوي م هوت أم لاء وهو معنى قول 
المصنّف: كشكه في حصوله. وأن يسهو ف يتوجب السهو كما لو شلك هل أتى 
بسجدة من سجدتي السهو أو أتى بَهَمَا وهو معَنْقَكَوَلُ المصتّف: وكشكّه في عدد 
سجداتى السهوء انتهى ' . 

وفي «إشارة السيق» لا حكم لما حصل فسي جبران السهو”. قلت: وقد 
سمعت عبارة«الغنية". وفي«غاية المرام» معنى السهو في السهو من شك فى 


.34 الألفية: في الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في المناقيات ص ١١7‏ , 

() المطالبالمظفرية: فىالمنافيات ص١١‏ س ا (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 119//1). 
(4) البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١147‏ . 1 ْ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١5‏ . 

(1) كشف الالتباس: في الخلل ص ١1١‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 19/775), 
(/) إشارة السبق: في صلاة الجمعة و شروطها ص 415. 

(8) تقدم في ص 5ش 
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سجدتي السهو أو سها عن بعض أفعالها '. وفي «الدرّة» هو مَن شك هل حصل 
منه سهو أم لاء والسهو فى موجب السهو كأن سها عن ذكر سجدتى السهو مثلاً 
ومنهم مَن عداه إلى صلاة الاحتياط. ١‏ 

وفي «كشف الرموز» معناه ليس على مَن شكٌ في شيء مسهرٌ عنه شيء, مثاله 
سا ل ا ا 
في شسيء أم لاء فإذا كان كذلك فلا شيء عليه ولو ذكر بعد زمان تقضّي السجدة, 
وقيل: هو السهر فى صلاة الاحتياط وليس بشىء. انتهى ' كلامه فتأمّل فيه. 

وفى «فوائد الشرائع ؟ وتعليق الارشاد *» قد فشر بعسرين: أحدهنا أن 
المراد بالسهو في السهو عروض السهو أو الشكٌ فيما أوجيه واحد منها كسجدتي 
السهو أو صلاة الاحتياط؛ فيكون لفظ السهو مستعملاً في معناه وفي الشاكٌ كما نبّه 
عليه في «الدروس» وكذا لفظ السهو الثاني لكأن المراد به ما وجب بهما مجازاً. 
ثم قال: التفسير الثاني هو أنّ المراد ابالسهو عروض الشلكٌ في وقوع السهو أو 
الشك. فيراد بالسهو الأوّل الشكوَبَاليَائي الهو وقال:هذا صحيح في نفسه ولكن 
ل في السهو» 2 

وفي «الدروس *» لاحكم للسهو في السهو كالشكٌ في عدد سجدتي السهو أو 
بعض أفعالهما إلى أن قال: _أمّا الشكٌ فى عدد الاحتياط أو أفعالها فظاهر 
المذهب عدم الالتفات. وفى «الروضة» أبقى السهو الأوّل فى عبارة اللمعة على 
معناه, وحمل السهى الثاني على ما يشمل الشاكٌ بتقدير موجبه, وذلك لِأنّه قال: أي 
في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإِنّه لا سجود عليه, نعم لو كان 


(١)غاية‏ المرام: في الخلل ص ١١‏ س 8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 08). 

(؟) كشف الرموز: في خلل الصلاة ج ١‏ ص 7١7”‏ . 

() فوائدالشرائع: في الخلل ص 05 س ١0 ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1884). 
(؟) حاشية إرشاد الأذهان: : في السهو والشكٌ ص 15س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ل" 
(6) الدروس الشرعية: في أحكام الشكٌ ج ١‏ ص .7٠١‏ 


كتاب الصلاة / في عدم السهو في السهو  -‏ ل ل 7غ 
مما بتلافا تلافاه من دون 0000 

وفى «المدارك؟ والذخيرة' والمصابيح » ذكر المتأخّرون أَنَّه يمكن أن يراد 
بالسهو في الموضعين معناه المتعارف وهو نسيان بعض الأفعال أو الشاكٌ فيحصل 
من ذلك أربع صوّر: وهي السهو في السهو, والشكَ في الشك. والسهو في الشك؛ 
والشكٌ فى السهو. وفى «الرياض* وأربعين'» مولانا العلامة المجلسى أنه على 
التقادير يحتمل اللفظ الثاني من اللفظين الموجب بالكسر يعني نقسه والموجب 
بالنتح فالصوّر ثمان. وفي «الرياض» أن ظاهر جملة من المتأخَّرين إمكان إرادتها 
من النصٌّ أجمع وهو مشكل لمخالفته لمقتضى الأصل في جملة منها والخروج عنه 
بمثل هذا النصّ المجمل مشكل "'؛ ونحوه مافي «الأربعين*» ونحوهما ما في 
«الروضة ' ومجمع البرهان * ' والذخيرة ' '» وغيرها ١"‏ حيث استشكلوا في جملة من 


فو 


ا 
وفى «الدروس »'١‏ وغيرها “' أَنَّ مأخذ هله التفسيرات استعمال السهو في 


)١(‏ الروضة البهية: في أححكام السهو ج صم 

(؟) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 718 . 

() ذخشيرة المعاد: في الشك والسهو ص 54س 6. 

(5) مصابيح الظلام: قي الشك والسهو ج اصن اس 8 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
() رياض المسائل: السهو في السهوج 4 ص ١0؟1و؟551؟.‏ 

(1) الأربعين للمجلسي: في حديث 8 ليس على الامام سهو ص 07١‏ 847 . 
(9) رياض المسائل: السهو في السهو ج 4 ص ١0؟و؟0؟.‏ 

(8) الااربعين للمجلسي: في حديث 6 ليس على الإمام سهو ص 8275-5 . 
(1) الروضة البهية: في احكام السهوج ١‏ ص 5؟. 

. 1597 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج اص‎ )٠١( 

. 77-97 ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 14س‎ )١١( 

(؟١)‏ كمدارك الأسكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 514 . 

(15) الدروس الشرعية: في أحكام الشكٌ ج ١ص .9٠١‏ 

. 547 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج‎ )١4( 
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معناه وفي الشكُ» ونحن تذكرالأقسام الممكنةجميعها وماذكرهالمتأخُّر ون فيهاءفنقول: 

الأوّل: السهو فى نفس السهوء ومثاله أن يترك السجدة الواحدة أو التشهّد سهواً 
ويذكر يعد القيام فقد كان الواجب عليه العود فنسي العود والسهو. وحكمه أنه إن 
ذكر ذلك قبل الركوع أتئ به وإن ذكر بعد الركوع رجع إلى نسيان الفعل والذكر بعد 
الركوع فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو كما هو المشسهور. وأوكان 
السهو عن السجدتين معأ وذكرهما في القيام ولم يآت بهما سهواً وذكرهما بعد 
الركوع بطلت صلاته. فظهر أَنّهِ لا يترتّب على السهو حكم جديد. ولعله لذلك 
أعرض الأصحاب عن التعرّض لهذه الصورة ماعدا مولانا العلامة المجلسى'. 
وكذا ارانس مايصب تداركة بعد السلا أو سجرة السهو قائه يجي الاقبان نيما 
بعد الذكر, إذ ليس لهما وقت معيّن إلا مالعله يلوح من «كشف الرموز» وقد سمعت 
عبارته ' فتأمّل فيها. ومع عروض المبطل ققد قال جماعة ' بوجوب الارتيان بهما. 
والحاصل: : أنه لم يحصل في هذه الصلورة اعد ا ش 

الثاني: السهو في موجب السهو بِالتح. فقد قال الشهينان : 0-6 
من كتبهماء وأبو العبّاس ' والْمَعَتق الاق" وضاحب «الدرّة والسهوية 


. 8178 الاربعين للمجلسي في حديث ليس على الامام سهو ص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص ١7‏ 5. 

(؟) منهم الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية: في بسيان أحكام الخلل في الصلاة ص ؟1, 
والشهيد الثاني في الروضة البهية: في احكام الشكوك ج اص ١٠١١لا‏ والسبزواري 
فى كفاية الأحكام: في الشك والسهو ص كلاس ا 

(5) الدروس الشرعية: في أسكام الشكٌ ج ١‏ ص ٠‏ وغاية المراد: في الخلل ص 1514, 
والألفية: في الخلل الواقع في الصلاة ص 115 وروض الجنان: في السهو والشكٌ ص ١4١‏ 
س "اء ومسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 297 والروضة البهية في أحكام 
السهو ج ١‏ ص 77/, والمقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 617 

(5) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): فى الخلل ص ٠١1‏ . 

(1) الرسالة الجعفرية إرسائل البضتى العزقيرع أاشى أسكاء البوو عن 111 ضام 
المقاصد: فى أحكام السهوج 7ص .11١‏ 


كتاب الصلاة / في عدم السهو في السهو لل هق 


والاخيرة'» وغيرهم' أله لاحكم للسهز في سجدتي السهو عن ذكرٍ أو طمائين أو 
غيرهما مما يتلافى إن ن قلنا بوجوب السجوده فى الصلاة فاه لذ يوجب هنا ٠‏ وفى 
«الدروس؛ والمسالك* والمقاصدالعلية؟ والمدارك "© وغيرها* أن مثله مالو سها 
عن بعض واجبات السجدة المنسيّة. وفى «الذخيرة ' والمصابيح' اله سياس 
بسيذة التو مكنا يوسب التضناء تالظاض كن هذا لجل نش طد وف «الروعيم 
لوكان المسهر عنه فى هذا الحمل ما يتلافى تلافاه من دون سجود .١ ١"‏ وقال مولانا 
العلامة المجلسي #معن التنهر فى ترجب البنهو زا الأتبان يها اوجية فن الأثيا: 
بالفعل المتروك أو سجود السهو تم ذكرغما فيجب الإتيان بهما: أو سها في فعلٍ من 
أفعال الفعل لدي يجب تداركه أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان 
به في محلّه و القحاء يدوالا لعب ايه 1 [للاجودن ةا قيهن كد دك الا مكاي 

وتنقيح المسألة أن يقال: إن هنا أريع مور 

الآولى: أن يسهو في فعلٍ كالسجد تيذكرها قبل الركوع فعاد إيها ويعد العود 


200000 . ذشيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص77‎ )١( 

(؟) كالسيّد في مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصكذة ج. ص 738, 

(") الظاهر أن الصحيح في العبارة أن يقال: مما لا يتلافى: فإنّ مثل الطمأنينة غرضه لا يمكن 
أن يتحقق إِلّا في ضمن أن كالقراءة والسجدة والركوع. فالعبارة بقرينة المثل تعطي أن 
الكلام فيما لا يتلافي, ويدلٌ عليه عبارة روض الجنان: في السهو والشك ص ١5س‏ ؟؟, 
والروضة البهية؛ في أحكام السهووج اص 7؟الا, 

(5) الدروس الشرعية: :في أحكام الشكٌّ ج ١ص .5٠١‏ 

(6) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج دص 111 . 

(1) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 717. 

(/) مدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 518 . 

(كا كشف الالتباس: في الخلل ص ١١١‏ س 1؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/51؟), 

(4) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 14س .١٠١‏ 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في الشلكٌ والسهوج اص ٠س 1١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

7١ ص‎ ١ الروضة البهية: في احكام السهو ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الأربعين للمجلسي: في حديث 10 ليس على الإمام سهو ص 01١‏ . 
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سها في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شيء من أفعالها. فيمكن أن يقال: 
يجري فيه جميع أحكام سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارك بعد رفع الرأس 
ووجوب سجدة السهو إن قلنا بها لكل زيادة وتقيصة, إذ العود إليها والاتيان بها 
ليس من مقتضيات السهوء بل لأنّها من أفعال الصلاة ويجب بالأمر الأول الاتيان 
ها رسكن القول يال لبس مثا تشتضيه لان الأدل اذ مضب الكد الأول 
الاوتيا,: ن بها في محلّها وقبل الشروع في فعلٍ آخر كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء 
الصلاة وهيئاتهاء وأمّا الاتيان بهما بعد التلبّس بفعل آخر ة فهو إِنّما يظهر من أحكاء 
السهو والحقّ أن ذلك لا يؤّر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة 
فيها فيجري فيها أحكام السهو الواقع في أفعال الصلاة. 

الثانية: :أن يسهو في فعلل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة كالسجود 
والتشهّدء فيمكن القول بأئه يجري فيه أحكام,الفول الواقع في الصلاة, إذ ليس إلا 
عذا الل الخرراك ميري ليه اجكر د لير فى التصوضن الذكو وشابر 
أحكام السجود المنسيّ بخصوضها. و انما أجراها الأصبحاب لذلكء فلو ترك الذكر 
فيه سهواً وذكر بعد رفع الرأس فالظاهر أنه لا يلتفت إليه. وهل يجب له سجود 
السهو؟ يحتمل ذلكء لأنّه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه. بل قد يدُعى عدم 
الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة أو بعدهاء إذ هما من أفعال الصلاة والترتيب 
المقرّر فات فيهماء ولم يجب شيء منهما بالأمر الأوّل وإنمًا وجب بأمر جديد. 
فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلاً فيه إذا وقع في الصلاة يُلزمه أن 
يحكم به هنا أيضأء والأظهر عدم الوجوب, إذ الدلائل الدالة على وجوب سجود 
السهو إِنّما تدلّ على وجوبه للأفعال الواقعة فى الصلاة ولا يشمل الأجزاء المقضيّة 
بعدهاء وقد يعدمل التتبالاً عا وسزب إعادة السعنرة العلم بالبراءة: هذا كلد 
فى السجود, وأمّا التشهّد فالظاهر وجوب الاتيان بالجزء المتروك نسياناً, للأمر 
بقضاء التشهد وليس له وقت يفوت بتركه, لكنْ الظاهر عدم وجوب سجود السهو 
له كما عرفت. 


كتاب الصلاة /فى عدم السهو فى الشهر ل 855 


الثالثة: أن يقع منه سهو في الركعات المنسيّة كما إذا سلّم في الرعتين في 
الرباعية ثم ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الاإتيان بالركغتين: فإذا سها 
فيهما عن سجود مثلاً فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهو إن وجب لأنهما من 
ركعات الصلاة وقعتا في محلّهماء وإِنّما وجبتا بالأمر الأوّل وليست من أحكام 
السهو والشكٌء فتجرى فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة. وكذا إذا سها فيهما عن 
ركنٍ أو زاد ركناً تبطل الصلاة بهماء ولعلّه لم يخالف فى ذلك أحد. 

الرابعة: : أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهوء فذهب جماعة إلى أنه إن زاد 
فيهما ركناً أو ترك ركنأ يجب عليه إعادتهماء أننا ترك الركن فقد عرفت أنه لا 
يتأت إلا بترك السجدتين معأ وتنمحى فيه صورة الفعل رأسأء فالظاهر وجوب 
الاعادة, وأمّا مع الزيادة كما إذا سجد أربع , سجدات ففيه إشكال وأنّ الأحوط 
الاعادة ولو كان المتروك غير ركن كالسذة ألوايدة. ذهب جماعة إلى وجوب 
التدارك بعدهما وفيه إشكالء لعدم تول؟ نص الوأرد فى تدارك ما فات أغير 
أفعال الصلاة وإن كان الأحوط ذلك, وأا مُجوب سجيود السهو قلم يقل به أحد 
وكذا لم يقل أحد بوجوب إعادتهما لذلك 77# 

الثالث: الشك فى موجب الشكٌ بالكسر. أي يشك فى أنه هل شكٌ أم لا. فقد 
ذهب الأصحاب كما ذكره مولانا المجلسي إلى أن لا بلتقت إليهء قال: والتحقيق 
أن إن كان الشكّان في زمان واحد وكان محل الفعل المشكوك فيه باقياً ولا 
يترجّح في هذا الوقت الفعل والترك هو شالك في أصل الفعل ولم يَتَسَاود عله 
فمقتضى عمومات الأدلة وجوب الااتيان بالفعل. ولا يظهر من النصوص استثناء 
كإلفدو مك[ عقفسس السسزفات بض السفائل لعي لتو زدك1 ولا سه 
على سهو» ولو ترجّح عنده أحد طرفي الفعل والترك فهو جازم بالظنّ غير شاك 
فى الشكء ولو كان بعد تجاوز المحل فلا عبرة به, ولو كان الشكان فى زمانين 
-واعلٌ هذا هو المعنى الصحيح لتلك العبارة -بأن شكٌ في هذا الوقت في أنه هل 
شكٌ سابقاً أم لا. فلا يخلو إِما أن يكون شاكًاً في هذا الوقت أيضأ ومحل التدارك 
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باقياً (باتي _خ ل) فيأتي به أو تجاوز عنه فلا يلتفت إليه. أو لم يبق شكّه بل إِننا 
جازم أو ظانٌ بالفعل أو الترك فيأتي بحكمها. ولو تيقّن بعد تجاوز المحلّ حصول 
الغكٌ قبل تجاوز محلّه وله يعمل يمقتضاء. فلو كان عمداً بطلت صلاعه. ولو كان 
سهواً يرجع إلى السهو في الشكٌ وسيأتي حكمه. ولو تيمّن الشكٌ و أهمل حنى 
تجاوز محله عمداً بطلت صلاته ولو كان سهواً يعمل بحكم السهوء ولو تيدّن الفعل 
وكان تأخير المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمدأً بطلت صلاته أيضاً إن جاوز 
محلّه وإن كان سهواً لا تبطل, وكذا الكلام لو شكٌ فى أنه هل شك سابقاً بين الاثنين 
والثلاث أو بين الثلاث والأريع. : فإن ذهب شكّه الآن واتقلب إلى اليقين أو انظرة 
فلا عبرة به ويأتي بما تيقّنه أو : ظنّهء ولو استمرٌ شكّه فهو شالك في هذا الوقت بين 
الاثنين والثلاث والأربع وكذا الكلام لوشكٌ في أَنّ شكّه كان في التشهّد أو السجدة 
قبل تجاوز المحل أو بعد وسياً تي في.| شك رفي السهو ما ينفعيك في هذا المقام. 
وبالجملةالركون إلى تلك العبارةالمججلة قر كالقوا إعدالمقرٌ رة لايخلو من إشكال '. 
الرابع: : الشلكٌ في موجب الشكٌ بالق د شلك في عدد صلاته الاحتياط 
أو في أفعالها أو في عدد سجدتي الهو أو أفكالها'فقد ذهب الأكثر إلى عدم 
الالتفات إلى هذا الشكٌ, بل أكثر الأصحاب خصّوا قوله حلية: : «لا سهو في سهو» 
بهذه الصورة و بصورة الشاكٌ في موجب السهو. كذا قال مولانا العلامة المجلسي 
في «أربعينه " 24 وداب سبحت عاق «النروس» عن أن ظاهرالمذهب عدم الالتفات 
إلى الشكٌ فى عدد الاحتياط و أفعاله كما قد سمعث ما فى «الدرّة أ» فلا تغفل. 
وقد صرّح المحّق الثاني * والشهيد الثاني' وصاحب «السهوية» وغيرهم ٠‏ 


(١و1)‏ الأربعين للمجلسي: في حديث 5"اليس على الامام سهو ص 077-07١‏ . 
3 تقدم في ص .1١5‏ 

1 تقدم في ص .405-14١/8‏ 

(0) فوائد الشرائع: في الخلل ص 07 س 6 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 1884). 
(1) روض الجنان: في السهو والشك ص 5" سطر ما قبل الأخير , 

() كالسيوري في التنقيح الرائع: في الخلل ج ١‏ ص ؟17؟. 


كتاب العلاة / فى عدم السهو فى السهو ههه 2# 


أنه لو شكٌ في ركعتي الاحتياط في عدد أو فعل في محله فإِنّه يبني علي وقوع 
المشكوك فيه إلا أن ع ييستلزم الزيادة فإنّه يبني على الصحيح. وفي «مجمع اليرهان» 
أنّه غير بعيد ' ثم إن احتمل البناء على الأقل كما يأتى. وقال مولانا المجلسي ؟: 
لشهور أ يي على الأكر وي ول يلزمه احتياط ولاسجود, و 
ألا تنتين والتلاثت قيينى على ا قلت؛ ومثله ما قاله البو «السهوية»: 0 
كانت صلاة الاحتياط واحدة وشك بينها وبين الزائد عليها بنى على الواحدة. 
وقال مولانا المجلسي": وكذا لو شكٌ في فعلٍ من أفعال صلاة الاحتياط | و سجود 
السهو ل" يلتفت إنيه ولو كان عقيل ععاوز معاد أها .وظاضه ان هذا أضا بشهور 
وهو كما قال لكن بين متأخّري المتأخّرين. 

ومال مولانا الأرديبلي ' إلى البناء على:الأقلّ في الجميع وإلى أنه يأتي 
بالفعل المشكوك قبل تجاوز محلّه, سدم صِنَاحَمَأَلنِصٌ في سقوط ذلك. والأصل 
بقاء شغل الذمّةء ولعموم ماورد في العوا 5 إلى الفعل المشكوك فيه. 

قال مولانا المجلسي” : ولم يوَأفقهعَل ذلك أحدئ على أنه هو أيضأً لم 
يجزم به وتردّد فيه أيضأ بعض من تأخَّر عنه. والأمر كما قال. ويرد عليه أن كون 
الأصل بقاء شغل الذمة إِنما يصح إذا لم يتجاوز عن المحل الأصلي للفعل. ونا إذا 
تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحل الذي قرّره الشارع في أصل الصلاة للعود إلى 
الفعل المشكوك فيه فالأوامر الأولة لا تشمل هذا إذ المأمور به فيها ييقاع كل فعل 
ل ا ا 9 
م 


. 15 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج اص‎ )١( 

(؟ و”) الأربعين للمجلسي: : في حاديث “اليس علي الاإمام سهو الحديت ص 887 . 
(5) مجمع الفائدة واليرهان : في السهو والشك ج لاص 71 . 

(6) الأربعين للمجلسي: في حديث 6اليس على الامام سهو ص 079 . 


#واتبب ب ل حزق م الكرافة رع 4 


وقال مولانا المجلسى: لو قيل إذا شك فى ركعتى الاحتياط بين الواحدة 
والاثثتتين وكذا في سجدتي السهو قبل الشرع في التشهّد أنه يأتي بالمشكوك فيه 
وكذا لو شاك في شيءٍ من أفعالهما قبل التجاوز عن المحلّ الأصلي يأتي به وبعده 
لا يلتفت إليه فلا يخلو من قوّة, لكن لم نطلع على أحدٍ من الأصحاب قال به. 
وأيضاً يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لإطلاق بعض الأخبار وإن كان 
ظاهرها الصلوات الأصلية اليومية, وماذكره الأصحاب لا يخلو من قرّة. إذ الظاهر 
من سياق الخبر' من أُوّله إلى آخره شمول قوله «لا سهو في سهو» ونظيره لهذه 
الصوّر مع تأيّدها بالشهرة بل كأنّه متّفق عليه بين الأصحاب, ولو عمل بالمشهور 
وأعاد الصلاة كان أحوط. انتهى ؟. 

وفي «الموجز الحاوي' وكشف الالتباس؟ وغاية المرام* والمقاصد العلية' 
والروض ' وأربعين* المجلسي أنه او نبلق في دكوع أو سجود أتئ به. قالوا: فلو 
شاك في ذكر أو طمأنينةٍ في ذلك | وأو الملتجود تداركه وفي الأخير: 8 
المشهور. وفى «الروض , والمقاصدأالكاوقيد كه ليس من السهو في الهو لان 
عوده أُوّلاٌ إلى ما شك فيه ليس ةبارع للبسهووزاشكٌ وإنمّا اقتضاه أصل 
الوجوب. ونحوه ما في «المجمع '» ! 

وقال مولانا المجلسي: لو شلك بعد الصلاة في أنه هل أتئ بصلاة الاحتياط أو 
السجود الذي أوجبه الشكٌ أم لا مع تيقّن الموجبء فالمشهور وجوب الإاتيان 


)١(‏ وسائل الشيعة ب 0 ؟ من أيواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 0 ص ا 

(؟) الأربعين للمجلسي : في عديث 10 ليبس على انام هر سن 811 +لان . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١5‏ . 

(4) كشف الالتباس: في الخلل ص ١١١‏ س (مخطوط في مكتبة ملك برقم #ا/ا؟) . 
(0) غاية المرام: في الخلل ص ١5‏ س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 88). 
(5) المقاصد العلية: : في أحكام الخلل ص 14؟5؟. 

(/ا) روض الجنان : في السهع وانشك ص 7 1اس ؟١.‏ 

(4) الأربعين للمجلسي: : في حديث 0 ليس على الاامام سهو ص 057 077 . 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج “اص 1١97‏ . 


كتاب الصلاة / فى عدم السهو فى السهو ب ب- - 808 


بهما للعلم بحصول السبب والشك في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت, كما لو 
شك في الوقت هل صلَى أم ل١.‏ قلت: لم أجد من صرّح بهذا بخصوصه سوى أبي 
العباس في «الموجز"» والصيمري في شرحه ". نعم صرّحوا بذلك في الشك في 
تحققّ موجب السهو ووقوعه كما لو تيدّن السهو الموجب للسجود أو لدلافي 
عل وشك في وقوع موجبه. ففي «الموجز الحاوي؛ وكشفه* والسهوية 
والروض؟' والمقاصد العلية" والمجمع6 أنه يجب عليه فعله. ومال إليه في 
«الذخيرة *» ونقل عن ظاهر «نهاية الاحكام» أنه لا يجب. وفي «الشافية» لو شك 
فى حصول سججدتى السهو أو فى السلا لا يلينت على احثمال ظاهر. 

. وقال مولانا المجلسي: إذا علم بعد الصلاة حصول شاكٌ منه يوجب الاحتياط 
وشكٌ في أنه هل كان يوجب ركعتين قائماً أو ركعتين جالساً فالظاهر من كلام 
بعضهم وجوب الاتيان بهما وهو أحوط ".قلت كأنّه فهمه من كلام الشهيد ين كما 
سيأتي تقل في العا في السهو بعناء الهو ذف مضاف. وقفال مولان 
المجلسي: إذا شك في أَنّه هل أتي بعد التتلقدباتتجدة المشكوك فيها أم لا. فهذا 
الشك |, ن كان في مو ضع يعتبر الشاك ' افع فيه فياتوابها ثانياء نه برجع إلى 
الشاكٌ في أصل الفعل» ويحتمل العدم لأنه ينجرٌ إلى الترامي في الشلكٌ والحرج. امع 
أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقولهطة: لا سهو فى سهوء ولو كان يعد 


. 017 الأربعين للمجلسي: في حديث 70 ليس على الإمام سهو ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي؛ (الرسائل العشر): في الخلل ص .٠١6‏ 

() كشف الالتباس: في الخلل ص ١٠١‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 07797؟). 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١6‏ . 

(0) كشف الالتباس: في الخلل ص ١7١‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7597؟). 
(5) روض الجنان: في السهو والشك ص ”4س 8 . 

() المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 170. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج م 17 . 

(4) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 15س .١4‏ 

, الأربعين للمجلسي: في حديث 0 ليس على الاإمام سهو ص 07775 و0817‎ )٠١( 
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تجاوز المحل؛ فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار 
الشكٌ بعد تجاوز المحلّ له. ولو قيل بالفرق بين الشكٌ في الفعل الأصلي والفعل 
الواجب يسبب الشكٌء قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه 
تقول: -لا نسلّم وجوب الفعل حينئذ, إذ لا تدلّ الدلائل الدالة على الاتيان بالفعل 
المشكوك فيه إِلّا على الاتيان به في محلّه لا مطلقاًء انتهى .١‏ 

الخامس: الشاكٌ في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو كأن يشكٌ هل 
سها أم لا وقد صرح جماعة ' بأنّه لاشيء عليه ولا يلتفت إليه. وقال مولانا 
المجلسى: أطلق الأصحاب فى ذلك عدم الالتفات, والتحقيق أنه لا يخلو إِمّا أن 
يكون ذلك الشكٌ بعد الصلاة أو في أثنائها. وعلى الثاني لا يخلو إِمّا أن يكون محل 
الفعل باقياً بحيث إذا شلك في الفعل يلزمد العود إليه أم لاء ففي الأُوّل والثالت 
لاشك أنّه لا يلتفت إليهء وأمّا الثاني فيرجت إلى الشكٌ في الفعل قبل تجاوز محلّه. 
ولعل كلام الأمعاب مقصورض. . ليا لصور/ة. انتهى " فتأمّل فيه. 

وفي «الدروس* والبيان ٠‏ والروض 9 صد العلية؛ والدرة ة والسجمع" 
والذخيرة"» أنّه لو تيّن وقوع السهولكق مقا كي أن له حكما أم لاء كأن نسي 
تعبينه, فلا حكم له, 


. الأربعين للمجلسي: في حديث 6 ليس على الإمام سهو ص 077 و8716‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص /191, والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في الشكٌ في موجب السهو ج ١‏ ص 177 والسيّد في مدارك الاحكام: 
فالخلل الراع في العلاء حي لاحن 116 , 

(؟) الأربعين للمجلسي: 0 «لسى على لمات بسيو كن 24 . 

(5) الدروس الشرعية: في أحكام السهو والشك ج ١‏ ص ٠‏ 1 

(0) البيان: في الغال الراقع في الصادة عن 18 

(3) روض الجئان؛ فى السهو والشكٌ ص ١5س‏ 739 . 

(/) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 578. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان؛ في السهو والشك ج “ص لعن ير 

(9) ذخيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص 14س .١6‏ 


كتاب الصلاة / فى عدم اند لتكت 1غ 


تيده باذ لم يكن أحد الال التي شلك في سهوها وقد بان بحيت يكون عام 
في هذا الفعل بحيث لم يترجّح عنده الفعل على الترك, كما لو شك في أنه هل نسي 
سجدة من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالتة وكان : جالساً في الثالثة ولم يترجّح 
عنده فعل ما شك فيه في الثالثة فهو شاك في تلك السجدة مع بقاء محله وحكيه 
الاتيان بده ويشكل تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع 
عدم ظهور كوته مراداً منها '. 

وقال الشهيدان': لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهّد أتئ بهما. وفى 
«الذخيرة '» فيه نظر. وفى «البيان » لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الابطال. 
ونقل في «الروض” والمقاصد'» عن البيان عدم الإبطالء والنسخة الى عندنا 
صحيحة؛ واستظهر في «المسالك" والروضن”” '.والمجمع '» عدم البطلان, وقوّاه في 
«المقاصد العليّة * '». وعليه فلو شكٌ فل أتّهيهل ها المنسي سجد ة أو ركوعاً فيأتي 
بالسجدة ولا يعيد الصلاة وعلى الأوّلجكهالتكلاة. وقال مولانا المجلسي: فرقهم 
بين مالو أنحصر فيما يبطل وما لامرإقق زوع ونال انحر فيما يتدارك منظور فيه, 
إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقياً فلا فرق بين الركن و غيره؛ ولو لم يكن 
الوقت ياقيا فكما لا يعتبر الشك في الركوع بعد تجاوز محله فكذا لايعتبر الشكُ 


. 014 الأربعين للمجلسي: في حديث 5 "اليس على الامام سهو ص.‎ )١( 

(؟) البيان: : فالخلل الواقم قي الصلاة صن ٠ 18١‏ وروض الجئان :في السهو والشكص 4١‏ "اس .١7/‏ 
() ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 19س 15. 

(8) البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص 15 . 

(0) روض الجنان: في السهو والشك ص ١4س‏ 58. 

(1) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 774. 

(/) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 557. 

(كيا روض الجنان: فى السهر والشك ص ١1س‏ 18. 

(1) مجمع النائدة والبرهان: في السهو والشاكٌ ص 74 . 

."714 المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص‎ )٠١( 
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في السجدة والتشهّد بعد تجاوز محلّهما. فإن قيل: إنمّا يعتبر الشكٌ هنا بعد تجاوز 
محلّه. لِأنّه تين وقوح سهو منه ووجوب حكمه عليه ولمّا لم يتملك عئده أحدهما 
قالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلامرجّح فيجب العمل بالجميع للخروج عن 
العهدة. قلنا: الدليل مشترك فإنّه إذا كان الشكٌ بين نسيان الركوع والتشهّد التكليف 
معلوم إِننا بالإعادة أو بقضاء التشهّد ولا ترجيح فيلزمه الاتيان بالتشهّد المنسي مع 
سجدتي السهو وإعادة الصلاة, فإن قيل: إعادة الصلاة خلاف الأصل, قلنا: إعادة 
التشهّد أيضأ خلاف الأصل. وبالجملة الفرق بين الصورتين مشكلء ولا يبعد فى 
الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السهوين, فإنّه بعد فعل أحدهما 
لايعلم شغل الذمّة بالآخر كما إذا شك في أنه هل لزيد عليه عشرة دراهم أو 
عشر ون: فإذا أَدّى عشرة درأهم ف ذمته, أنه المتيقّن ولا يعلم بعد ذلك شغل 
ذئته لكر الفرق بين الجزء والكل والأقراد اليكجرينة ظاهر بعد التأقل الصادق, 
والأحوط الإتيان فى الصورتين بمقتضى السهوا.: 
السادس: الشكٌ في موجب التتهوىيالنهم م مثل أريشكٌ في عده سجدتي 
السهو أو في أفعالها قبل تجاوز المحل فإنه يبني على وقوع المشكوك فيه كما 
فى «البيان؟ والدروس"' والموجز الحاوي؛؟ وغاية المرام* والسهوية 
وفوائد الشرائع” وشرح الألفية» للكركي" و«المقاصد العلية* والمسالك؟ 


. 878 الأربعين للمجلسي: في حديث 6"اليس على الإمام سهو ص‎ )١( 

(؟) البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص .١8١‏ 

() الدروس الشرعية: في أحكام السهوج ١ص .7٠١‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص .٠١5‏ 

(0) غاية المرام: في الخلل ص ١9‏ س 8 4 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 88). 
(5) فوائد الشرائع: في الخلل ص 07 س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
(9) شرم الألفية (رسائل المحمّق الكركي: ج ؟) في الخلل الواقع في الصلاة ص ١8‏ 7. 
(8) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 4؟؟. 

(9) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 7917 . 


كتاب الصلاة / فى عدم السهو في السهو لاس سس لبب!ة 


والروضة' والمدارك 'والذخيرة» وغيرهاء. وقال أكثر هؤلاء: إل أن يستلزه 
الزيادة فيبنى على المصحّح. وفي «المجمع» أنه غير بعيد*. ومثله الكركي بأن 
يشكٌ هل سجد واحدة أو إتنتين» قال: فإنّه يبني على الاثنتين أو شكٌ هل سجد 
إتنتين أو ثلاث قال فإنّه يبني على الاثنتين'. واحتمل في «المجمع» في الأوّل 
البناء على الأقل, وقد سمعت ما ذكرناء” استطراداً فيما إذا شك في تحقّق موجب 
السهو ووقوعه كما تيقّن السهو الموجب للسجود أو لتلافي قعل وشك في وقوع 
موجبه فلا تغفل. 

واعلم أنّ عبارة «الروضة» فى المقام فيها إيهام خلاف المقصود وذلك لأنه 
نان ناتاه اناا ل سي السو ع الكل اوس نش الماك لل 
«كركعتي الاحتياط» المراد به كما هو الشأن في الشكٌ في ركعتي الاحتياط / 
فهو تنظير لا تمثيل. مر 

وقال مولانا المجلسي: :لهك فلي وجب )لهو بالقتح صوّر: : الأولى أن يقع 
منه سهو يِلْر مد تدارك ذلك بعد الصلاة كالَتَشهّد ووجيت عليه سجدتا السهوء »ثم 
شكٌ بعد الصلاة في أَنّه هل أتئ بالتمل المتتتي أب بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟ 
فيجب عليه الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمّة, وليس معنى نفي الشاكٌ في السهو رفع 
حكم ثبت قبله, بل أنّه لا يلزم عليه بسبب الشكٌ شيء وكأنّه لا خلاف فيه. الثانية: 
أن يشكٌ في أثناء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي في التسبيح أو في الطمأنيئة 


(١)الروطة‏ البهية: في أحكام السهوج مص 97155. 

(؟)مدارك الأحكام: : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4ص يرا ؟ . 

(؟) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 59س 19-18 . 

(5) التنقيح الرائع: في الخلل ج ١‏ ص ؟1؟. 

(6) مجمع الغائدة والبرهان: في السهو والشك ج اص 1 

(1) فوائد الشرائع: في الخلل ص 05 س 1 - 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18/5). 
(1) تقدام في ص 5175-153714. 

(8) الروضة البهية: في أحكام السهوج ١‏ ص 4؟. 


.“علسلل هفتاح الكرامة /ج 4 


أو في بعض فقرات التشهّد. فمقتضى الأصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل 
رفع الرأس منه. سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدهاء وفى التشهّد لو كان فى 
الصلاة يأتي بما شكٌ فيه لو لم يتجاوز محل الشاكٌ وفي خارج الصلاة يأتي به 
عطلقاً. وفى كلام الأصحاب هنا تشويش '. قلت: لم أجد الأصحاب تعراضوا لهذا 
بخصوصه وإِنّما تعدضوا لمثله قي السهر في سجدتي السهو والسجدة المنسية وفي 
السهو في موجب الشك وفي الشك في موجب الشك. نعم في كلام المولى 
الأردبيلى ' ما لعلّه يستفاد منه ذلك. 

م إن قال: الثالثة ' أن يتيفّن السهو عن فعل ويشاكٌ فى أَنّه هل عمل بموجيه 
أم لا؟ فقد صبّح الشهيد الثاني رحمه الله تعائئ وغيره أنه يأتى ثانياً بالق 
المقكر ا فى ثاى سياعن قن وكان يها تدا رك لو ذكر في محلّه وأو ذكر في 
غير محلّه يجب عليه القضاء بعد الصلاة تيان به في محلّه فلا يخلو ما 

أن يكون الشكَ في محل يجب فيه التيابالمكبكُوك فيه أو في محل يجب 
الإنيان بالمسهرّ عنه أو في محل لا يمكن انان بشي ء ءِ منهما في الصلاة, فالأوّل 
كمالو كان الشكٌ في السجدة المنسية وَالانيَانَ بها تَآنيً وعدمه قبل القيام» والثاني 
كمالو كان الشكٌّ فيها قبل الركوع, والثالث كما لو كان بعد الركوع, وظاهر إطلاق 
جماعة منهم وجوب الااتيان بهما فى الاولين في الصلاة وفى الثالث بعدهاء وفيه 
تأل إلا في الأُوّل, إذ هذا الشك يرجع إلى الشكٌ في إيقاع أصل الفعل ولا عبرة به 
بعد تجاوز محل الشاكٌ وإن كان تيقّن بالسهوء لأنّ هذا اليقين ليس بأَشْدٌّ من اليقين 
بأصل الفعل ولا يخفيئ أنّ الأخبار الصحيحة الدالة على عدم الالتفات إلى الشكٌّ 
بعد التجاوز عن محلّه تشمل بعمومها هذه الصورة أيضاً. 

السابع: السهو في موجب الشكٌ بالكسر أي في الشاكٌ نفسه. وهذا لم أجد من 
)١(‏ الأربعين للمجلسي : فى حديث 0 ليس على الامام سهو ص 051-0586 . 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان :في السهو والشكٌ ج ص 711/155 . 
() الأربعين للمجلسي: في حديث 5 ليس على الإمام سهو ص 0157 . 


كتاب الصلاة / في عدم السهو في السهو - لل 6171 


تععرّض له سوئ مولانا المجلسيء قال: لو كان هذا القسم داخلاً في النصّ فلعل 
مفاده أنه لا تأثير في السهو في الشكٌ بمعنئ أنه لو شكٌ في فعل يجب عليه تداركه 
كالسجدة والقيام وكان يجب عليه فعلها فسها ولم يأت بهء فلو ذك العلك والسدر 
بات يأتي به ولو ذكر بعد تجاوز المحل لا يلتفت إليه. لأنّه يرجع إلى الشك بعد 
عادة المحل, وفيه إشكال. إذ يمكن أن يقال: هذا الفعل الواجب بسيب الشكٌ 
بمتزلة الفعل الأصلى فى الوجوب, فكما أنّ السجدة الأصلية إذا سها عنها وذكر 
قبل الركوع يأتي بها ولوذكر بعد الركوح يقضبها بعد الصلاة فكذا هذه السجدة 
الواجبة يجب الاإتيان بها لو ذكرها بعد القيام وقبل الركوع, لأنّه خرج عن حكم 
الشكٌ فى أصل الفعل بسبب مالزمه من السجدة بسبب الشكٌ, فقد تيئّن شرك 
السجدة الو اجبة والوقت باتي, فيجب الإتيان بهاء وكذا القول في الذكر بعد الركوع. 

والتعويل على بعض محتملات هذ اله لظ في ألخروج عن القواعد المعلومة 
مشكل كما عرفت مراراًء لكن يمكن أن يقال شكبولن أدلة السهو في أفعال الصلاة 
0 ن أصل الأفعال لا الأفعال الواجبة 


لتلك الأقعال غير معلوم: إذ المتبادر منها: - 
بسبب عروض الشاكًء وفي تلك الصَوَرَة لم يَحَضَلَ آليقين بترك الفعل حتّى يجب 

تداركه في الصلاة وبعدها بتلك العمومات, بل إِنّما حصل اليقين بترك فعل وجب 
الاتيان يه بسب الشادٌه ودغول مقله فى تلك العمومات غير معلوم: فيرجع إلى 
حكم الأصل وهو عدم قضاء الفعل. فإن قيل: الأصل استمرار وجوب التدارك, 
قلنا: المأمور به هو التدارك قبل فوات المحلّ وبعد التجاوز الإتيان بالمأمور به 
متعدّر. نعم يمكن أن يتمسّك في ذلك بما.رواه الشيخ في الصحيح عن حكم بن 
حكيم قال: سآلت أبا عبدالل لْقةُ عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو 
الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؛ قال: يقضي ذلك بعينه. قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لأ١.‏ 
وبما رواه فى الصحيح عن ابن سنان عندطكة أنه قال: إذا نسيت شيئأ من الصلاة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الخلل م لاج ه ص /539, تهذيب الأحكام: باب 4 في 
كيفية الصلاة وصفتها سم 47 ج ؟ ص ١5١‏ بتفاوت يسير . 


ركوعاً أواستفوة| أ تكبيراً ؛ ثم ذ كرت فاقض الذي فاتك سهواً'. إذ الظاهر أنه 
يصدق على تلك الأفعال أَنّها شني-, لكن لم يعمل بعموم الخبرين أحد مسن 
الأصحاب إلا في موارد معيّنة. وربّما قيل في مثل هذا بوجوب إعادة الصلاة, لأنّ 
التكليف بالصلاة وأجزائها وهيئاتها معلوم وبعد فوات المحلٌ الإتيان به على 
الوجه المأمور به متعذّر وما دام الوقت باقياً يجب السعى فى تحصيل براءة الذمّة 
ولا تحصل يقيئا إِلَّ بإعادة الصلاة, وفى الشكٌ فى الأقعال الأصلية بعد التجاوز 
عن محلّها وإن كان يجري مثل هذا لكن الأدلّة الدالة على عدم الالنفات إليها 
مخرجة عن حكم الأصل. وبالجملة: فالمسألة في غاية الإشكال, لكن العمومات 
الدالّة على عدم إعادة الصلاة وعدم الالتفات إلى ما شاك فيه ممّا مضي وقته 
العو وروا ون " «رقع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» وغير ذلك مما يِفَو بقوّي عدم |لالتقاتتوالره صحّة الصلاة, والأحوط 
المضئ في الشك بر ل ار وما فرع على هذا الإشكال ما إذا 
شاك في السجدتين معأ في حال السجود قتّسي أن ن .يأتي بهما حتّى قام فذكر في 
القيام أو بعد الركوح فعلى تقدير كونَهما بكم ألا الامنلة بسن عليه اليو 
فى الأول وتبطل صلاته فى الثاني وعلى الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلاً". 

٠‏ الثامن: السهو في موجب الشاكٌ كأن يسهو في الاحتياط عمًا يوجب سجود 
دون أرعن فل لمحتي ازور اللخ أرينا بوي الى الهراةة. 
فالمشهور أنه لا يجب عليه لذلك سجود السهو كمافي «أربعين! » مولانا المجلسي 
قلت: صبّح بذلك جماعة من المتأخَّرين *, قال مولانا المجلسي: لأنّ ظاهر الأدلة 


.58٠ في أحكام السهوح 78ج 7 ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 

(؟) الخصال: با بالتسعة مم4 ج ؟ ص !73 5: الوسائل: ب 18 من أبوا ب الخلل ح "اج ص 7106 

(و5) الأربعين للمجلسي: في حديث “ليس على الإمام سهو ص /67309 25/86 . 

(0) منهم السيّد في مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 518؟, والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهاء : في الخلل في الصلاة ج ص 17, والسبزواري في ذخيرة المعاد: فى 
الشك والسهو ص 19س.١١.‏ 


كتاب الصلاة / فى عدم السهو فى السهو 7# 


على وجوب سجود السهو اختصاصها بأصل الصلاة اليومية' فلا تشمل ما نحن 
فيه. وفى «فوائد الشرائع ' والميسية والروض" ومجمع اليرهان؛ والروضة* 
والجقاميوا و وضنيها" اله لو كان الند ملعا معنار لكا ردن ف" هوه 
سهو عن الزيادة إن كانت. غير 92 في «المسجمع» أ الظاهر وجوب سجد تي 
السهوايضاً. 

وقال المجلسي: لا ينبغي الشكٌ في وجوب الإتيان بالسجدة يما اذا نسيها 
في الصلاة وذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهّد أو نسي واحدة من 
سجدتي السهو وذكر قبل الشروع في التشهّد. إذ ليس الااتيان بها من جهة السهو 
حمّى يسقط بالسهو في السهوء بل إنمّا يجب بأصل الأمر بصلاة الاحستياط 
وبسجدتي السهو'. واحتمل في «الذخيرة١'»‏ سقوط التدارك للعموم. وفي جملة 

مه لكي المتقدّمة ١١‏ و«تعليق الارشادك١:‏ واليسالك"'» أنه لو كان ممّا يتدارك 
بعد الفراغ فعله بعد, قال المحقّق الثاني: اول جم الأصحاب في ذلك تصريحا؟'. 


. الأربعين للمجلسي: : في حديث ات كلو انرا سكن ف أت _ااراة‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع : في الخلل ص 05 س 48 ٠١‏ [مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1684). 

("1).روض الجنان: في السهو والشك ص ١4س‏ 1؟. 

| تيع القاادة واليهان: فى السهو والشك ج اص ١516‏ . 

(6) الروضة البهية: في أحكام السهوج ١‏ ص 29. 

(1) المقاصد العلية: فى أحكام الخلل ص 4؟8. 

(/) كذخيرة المعاد؛ فى الشك والسهو ص 59س ١١-5؟1١.‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج “اص ١51‏ . 

(1) الاربعين للمجلسي: في حديث 8 “ليس على الامام بهو ص 25 

.١؟ ذخيرة المعاد؛ في الشك والسهو ص 14س‎ )٠١( 

)1١(‏ منها مسالك الأفهام: في الخلل ج ١‏ ص 147. والروض: في السهو والشكٌ ص ؟ #4السطر 
الأول, والروضة البهية: في أحكام السهو ج ١ص‏ ؟1لا. 

(؟١)‏ حاشية إرشاد الأذهان: في السهو والشكٌ ص 75 س 6 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 4/]. 

(؟١)‏ مسالك ك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج اص 9979؟. 

.)1885 (مخطوط في مكبنة المرعشي برقم‎ ٠١ فوائد الشرائع: فى الخلل ص 07 س‎ )١15( 


؛#“ذل- فقتاح الكرامة /ج 4 


واحتمل في «الذخيرة» سقوط التدارك أ. ونحوه صاحب «المجمع» لكنّه استظهر 
فيه وجوب سجدتي السهو وقال: وجوب التلافي أظهر '. 

وقال المولى المجلسي: إذا جاز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك 
المنسي إذا كان في أصل الصلاة فظاهر الشهيد الثاني وبعض المتأخّرين وجوب 
الإتيان به بمامرٌء وفيه نظر لما عرفت مرارا أن (أنّ خ ل) بعد الشروع في فعلٍ 
آخر فات محله المأمور به بالأمر الأوّل, والعود يحتاج إلى دلل ار وسورل ادكه 
العود لصلاة الاحتياط ممنوح: لكن يمكن ادّعاء الشمول في بعض العمومات. وأمّا 
سجود السهو إن قيل به هنا في أصل الصلاة _فقد صرّح الشهيد الثاني بسقوطه 
فى صلاة الاحتياط وسجود السهو. واحتمل المحقّق الأردييلي القول بالفرق بين 
الصلاة والسجود بلزومه في الأول دون الثاني وهو غريب. ولو ذكر بعد التجاوز 
غن محل السهو أيضأ فقال بعضهم: ؛ تبط الضلموالسجدة إن كان المتروك ركناًء 
ولو لم يكن ركنا يجب الإتيان به بعد إلصللة ويد السجدة 5 لكن لا يجب له سجود 
السهو. واحتمل المحقق الأردبيلئ هنا يض السجود لصلاة الاحتياط دون 
المعوة والمسألة في غاية الإشكالة. لعدم تعاض القدماء لتلك الأحكام. وإِنّما 
تصدّى لها بعض المتأخّرينء وكلامهم أيضأ لا يخلو عن إجمال و تشويش. وأكثر 
النصوص الواردة في تدارك ما فات ووجوب سجود السهو لها ظاهرها الصلوات 
اليومية وفي بعضها ما يشمل كل صلاة بل كل فعل متعلّق بالصلاة. وهذا الخبر 
أعني لا سهو في سهو مجمل يشكل الاستدلال به ومقتضى الأصل عدم وجوب 
الإتيان بالفعل بعد فوات محلّه. 

ثمّ قال: وقد بقى صورة أخرى للسهو في موجب الشاكٌ وهو أن يترك صلاة 
الاحتياط أو سجود السهو الواجب بسبب الشاكٌ ثم يذكرهما فلا يترتّب على 
السهو حكم. إذ لو كان قبل عروض المبطل فلا خلاف في صمّة الصلاة ووجوب 


)١(‏ ذخيرة المعاد: في الشك والسهر ص 59س ؟1. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج اص 76 . 


كتاب الصلاة / فى عدم السهو فى السهو ل مس858 


الاتيان بهما ومع عروض المبطل فالأظهر الصحّة فيه أيضاً؛ ولو استمرٌ السهو إلى 
اغرالئ وجل وصرن مله الأشاط عاك الاق م عليه باللاب وار كان 
سجود السهر شرطأً لصحّة الصلاة يحتمل وجوب قضاء الصلاة على الولي ١‏ 

وفي «الموجز الحاوي ' وكشف الالشباس ؟ والروض؟ والمقاصد العلية" 
والتعدم "8 اله ان :ادقن سلةة الاسقياط ار قسن ركا بطل . 

فلخذروأنا نبياق ااركى ف شدي البدهن فالا نكر كرا للستي فسا 
ولا ريب حيئئذٍ في وجوب الإعادة لبطلان هيئة الفعل بذلك. وقد علمت الحال 
فيما إذا زاد فيهما سجدتين . 

وفي «المدارك» _بعد أن ذكر صورا أربع وهي التي تعاض لها أكثر من 

توس لذلف قال وأكرهك الأحكاء طابق فى الأصسل تس ينمكن 
المناقشة في الحكم بالبناء على وقوع تكو فيه إذا كان في محله لعدم 53 
الروابات بذلك و أصالة عدم فعل ما اتملوبه الل وإن كان المصير إلي ما ذكروه 
غير بعيد. إذ لا يبعد حمل السهوخلئى ما يتنو الشلكٌ لكونه سبباً فيه ولأنّ الظاهر 
أنّ السهو المتعلّق بالإمام والمأموم هو الشكٌ, والمتبادر من نفى حكم الشكٌ فيما 
أوجبه الشلكٌ عدم وجوب تداركه كما ذكر في المعتبر'. قلت؛ و«المتتهى» فيما نقل 
عنه* وغيره؟ . 


. 81+ 014 الأربعين للمجلسي: في حديث 6 "ليس على الأمام سهرء ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوى (رسائل العشر): في الخلن ص١٠‏ . 

() كشف الالتباس: في الخلل ص ١7-‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/77؟) , 
(؛) روض الجنان: في السهو و الشك ص 17 س١‏ . 

(0) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 777. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: قي السهو والشكٌ جا ص77 . 

(/9) مدارك الأحكام: في الخلل في الصلاة ج؟ ص 714 . 

(8) نقل عنه الطباطبائي في الرياض: ج 4 ص 75017 . 

(9) كرياض العسائل: في الخلل ج ؛. ص 5107 . 


15 دلبل لب هقتاح الكرامة /ج 8 


وأنت خيبر بأنّه إن كان مراده من الأصل الأوّل أصالة البراءة فبمع اعستباره 
أصل العدم لا يبقى ذلك الأصلء لأنّ شغل الذئة مستصحب وإن أراد القاعدة 
الشرعية ففيه أنه إنمًا هو في الشكٌ في الشيء وقد تجاوز محلّه. ولعلّ مراده من 
حمل السهو على ما يتناول الشكٌ أنّ ذلك يكون من باب عموم المجاز. وعلى ما 
في «المنتهى ' والتنقيح '» وغيرهما' لا يبقى سوى الصورتين الناشئتين مسن 
التفسيرين, ولا ريب في مطابقة التفسير الثاني لمقتضى الأصلء فلا يحتاج إلى 
نصٌّء والمحتاج إليه إنمًا هو الأَوّل لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل 
المأمور به على وجهه ولا يتمٌ إلا مع عدم الشكٌ, مضافاً إلى إطلاق ما دلَّ عسلى 
لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحلء فتأمّل. وحيث إن النصّ يحتمله ويحتمل 
الثاني لا يمكن التمسّك به لإثباته إلا أن ترجّح إرادته بإخبار المصنّف في 
«المنتهى» بكونه مراد الفقهاء ء مع ظهوره من انتملة من كلماتهم واستدلالهم بالنص 
على أن ن لا سهو بناء على أن ظاهره إنبات حك مكبخالف للأصل غير موافق له 
وليس ذلك إلآ على تقدير التفسير الا وَلَكساعتضاده بما في كثير من كتبهم من 
الاعتبار وهو أنه لو تداركه أمكن'أنّ ا ةلبففلس من ورطة السهو نلا 
ينفك عن التدارك وهو حرج م فيكون منفيًّء لأنّه شرّع لاإزالة حكم السهو فلا يكون 
سبباً لزيادته. وفيه: انه لو تمّ ذلك لكان الحكم في قوله ؛ شي «ولا على الاعادة 
إعادة» كذلك ولم يقتوا بذلك. 

وريما يوجّه كما في «المصابيح» بوروده مورد الغالب وهو كثير الشك, نه 
الذي يحصل له الشكٌ بعد الاعادة أيضاً غالبا دون غيره, وقال أَيّده الله تعالى :ولا 


تتحقق الكثرة بالماتين. فتأئل: انتهى “. وفيه : أوّلاً أن فى دعوى الغلبة سحيث 


.؟١س‎ 4١١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في الخلل ج‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في الخلل ج١‏ ص 1717 . 

(17) رياط المسائل: : السهو في السهو ع ؛ ص ؟0؟ . 

(غ) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الخلل الواقع في الملاة ح ١ج‏ 6 ص٠‏ 11 

(5) مصابيحالظلام: في السهو والشكٌ ج ١‏ ص «للاس لا -8(مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 


كتاب الصلاة / فى عدم السهو فى السهو ب ب ا سس ا 


ينرّل علبها النصّ تأمّلاً وثانياً انه يجري في نفي السهو عن السهو فيخرج عن 
صلاحيّته للاستد لال به على نفى السهو فى السهو من حيث هو سهو في سهو وإن 
لم يكن هناك كثرة, وهو خلاف ما عليه الأصحاب. وقد يقال عليه أيضاً: إن كثير 
الشكٌ أو السهو لا إعادة عليه. فتأمّل. 

وفي وبجع البرشان» 94 المراد بهذه الكلمة لغى استحياب الأعادة في 
موضعها كمن صلَى متفردا ثم أعاد مع الجماعة استحباباً فلا يعيد مرّة أخرىء قال: 
ويستمل أن يكون المراد انه على تتدير الاعادة لقضورء لشنكٌ أو سهرٍ أو عدم 
طهارة ثوب سواه كان مكا يوجب مثله الاغادة أولة لا ينبغي الاعادة إلامع 
الموجب انتهى: ' ولعلّه يريد نحو ما إذا أعاد الناسي للنجاسة الصلاة خارج الوقت 
استحباياً على القول به فلا يستحبٌ له الاعادة مّة أخرى وأمعال ذلك. 

وفي «الرياض» أن الأظهر في معنا انا أعاد الصلاة لخللٍ موجب للإعادة 
ثم حصل أمر موجب اها فإنّه لا يلتفك إلهد« يده قوله اثلا : لالا تعود الخبيث 
الحديث '» والاعتياد يحصل بِالِمر تين كمَاحتدّح به في الحيض. لكن في حصوله 
بهماعرف ا تأمّل. ثمّقال: ولا يبعد العمَلبدَاككلضَحُةآلرَوَاله:وظهوردلالتها واعتضادها 
بغيرهاء وعدم القطع بشذوذها وإن لم يظهر قائل صريم بها فإنَ ذلك لا يستلزم 
الإجماع على خلافها '. ة قلت: وقد قال نحوذلك المجلسي ومال إليه ونقل عن والده 
الميل إليه ايض ؟. وقال فى «المصابيح *»: لعل الكليتى عامل بهاء لانه رواهاء وكذا 
الشيخ في النهاية جرياً على عادته. قلت: لم يتعرّض لذلك في «النهاية» أصلاً . 

وقد يقال١‏ على ما في «الرياض» : إنّا لا نسلّم وضوح الدلالة وقد صرّح 


. ١78 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: في السهو و الشك ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة؛ باب ١1‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م" ج 6 ص 4؟77. 

() رياض المسائل: السهو في السهو ج 5 ص 5017 501؟. 

4 بحارالأنوار: في باب أحكام الشكَ والسهو ج84 ص 84؟. 

(6) مصابيح الظلام: في السهو والشك ج ؟ ص ١8س‏ 0 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
)03 رياضص المسائل: في السهو ج 4 ص ١151‏ : 


#غدلللللللس_ب همقتاح الكرامة /ج 4 
أو كثر سهو ه عادة 


جمعٌ يعدم القائل بذلك مع أنها نصب أعينهم فقد عملوا بأطراف الرواية وأعرضوا 
عن هلم الكلمة مع ظهور الفتاوئ في انحصار المقتضي لعدم الالتفات إلى الشكٌ 
في أمور مخصوصة. ومافى «الذكرى» من جعله من الشك الكثير ‏ حيث قال: 
يظهر من قوله !32 :«ولا على الاعادة إعادة '» أنّ السهو يكثر بالثانية إلا أن 

ل ' - ضعيف كما في «الذخيرة '» وغيرها'. -555 
فى ذلك_أي فى نفى الاعادة فى الاعادة _دلالة على أن ذلك باعتيار الكثرة. وقال 
في «المدارك» بعد نقل ما في الذكرى هو كذلك إِلَّ اني لا أعلم بمضمونها قائلآً*. 

[في كثير أليسهو ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه, 2 أوكثر سهوه 4 أي لا حكم للسهو 

مع كثرته كما نطقت به بارات الأصجا ب كما فلي |«الذكرى 7 » قلت: ؛ فى كئير ملها 
دك التراترب انكر وقد يراد د التنائع والتوالي كما يأتي. وفي «المسصابيح» 
الإجماع على أن لا حكم له مع كثرته بل قال: إِنّهُ ضروري" . وفي «النجيبية 
والرياض' # انه لا خلاف فيه. وفي «الغنية"» الإجماع على انه لا حكم لكثرة 
السهو وتواتره . 


.514٠ وسائل الشيعة؛ ب 4؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١ ج 6 ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: فى الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 00 . 

(؟) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص ١/ااس؟١.‏ 

(5) كرياض المسائل: السهو في السهو ج ؟ ص ١04‏ . 

ا في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 574 , 

(1) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 87 . 

(/) مصابيح الظلام: في حكم كثير السهو ج ؟ ص71 س 6/(مخطوط في مكتبة الكليايكاني ). 
لكاوياض العبائل: في حكم كتير السهو ج عأ ص 8غ ؟. 

(1) غنية النزوع؛ فيما يتعلّق بالصلاة ص 1١4‏ , 


كتاب الصلاة /فى شن كثر هوه .سب ب ب ب بييبييا 58# 

والحاصل: عل انحر بن اموت اا را اللاي قي ا 
يأتى ذكرها | ن شاء الله تعالئء ولكن قد ورد في أخبار كثيرة كن كف سهوة يف 
صلاته بالخاتم و وبالخصى أخرى وأنّه يخقّف صلاته و يدرج فيه إدراجاً. 
وأفتئ بها جملة من الأصحاب ', بل في خبر زرارة وأبي ؛ بصير الذي أوردوه في 
ييا : قلنا له لكلا : الرجل يشكٌ في صلاته كثيرأ حتّى لا يدري كم صلى 
قال: تعد '». "». فينبغي ملاحظة الجمع بينها وبين أخبار الباب * التي منعت عن 
الالتفات إلى الشاكٌ إذا كثر شد منع وأفتئ ها الأسعاب" عن قي شلاف. دنه 
بنبغى أن نقول: إِنّهِم أعرضوا عن تلك الأخبار لمعارضتها لهذه. لأنّا وجدناهم قد 
عملوا بها وتلقُوها بالقبول في باب الفعل الكثير وقالوا': إِنّ العدّ بالحصئ ونحوه 
غير دأخل في الفعل الكثيرء مع ها معتبرة السند موافقة للأصل والقاعدة ولا حرج 
ولا عسر في العمل بهاء لأنّ تخفيف الودلاة أمهل شيء وترك المستحبٌ لتحصيل 
الواجب والخروج عن العهدة وإطاعة الشيطأن يما لاغبار عليه, والعدٌ بالخصى 
والأصابع غيرداخل في الفعل الكثير.أصاةة ولم اجد أحدا : تعرّض لنفي المثافاة 
قبل الأستاذ أدام الله سبحانه حرَاسَتَة مادا لموَلَى الأردبيلي فإنّه تعرّض لحال 


.147 وسائل الشيعة: باب 8! من أبواب الخلل الواقع في الصلاة جة ص‎ )١( 

(؟) منهم العلّامة في المنتهي: في القواطع ج١‏ ص 7١١‏ س ٠١‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
في الفعل الكثير ص 58س ١‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة وألبرهان: قي مبطلات الصلاة 
ج لاص 17/, 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة "اج 6 ص 7179. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل في الصلاة ج 0 ص 1579 . 

(0) منهم المحقق في المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 7947 والسيّد في مدارك 
الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة جح 4 ص١5‏ والسيّد علي في رياض المسائل: في 
حكم كثير السهو ج 4 ص48 ؟ . 

(1) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في تحديد الفعل الكثير ج4 ص ؛؛ والعلامة في 
تذكرة الفقهاء: في نروك الصلاة ج 7 ص 547 والشهيد الأوّل في ذ كرى الشيعة: : في تروك 
الصلاة ج 4 ص86. 


2 مفتاح الكرامة 3 3 


خبر أبي بصير وزرارة بمعنئ آخر ستعرفه. 

قال الأستاذ دام الله ظلّه العالي: إِنّ كثرة الشكٌ متفاوتة شدّةٌ وضعفاً فمنها 
الضعيفة التي بأدئى حضور القلب ترتفع؛ ومنها ما هو أشدّ لا يرتفع إلا بكمال 
التوجّه, ومنها ما هو أشدٌّ لا يرتفع إلا بتخفيف الصلاة, ومنها مالا يرتفع إلا بالعدٌ. 
ومنها مالا يرتفع بشىءٍ من ذلك, وهذا ما نحن فيه. وهوالمراد من اخبار الباب 
وكذا غيره من المراتب السابقة عليه إذا كان من الشيطان مريدأ أن يطاع ويعصى 
الله كأن تثقل عليه العبادة ويبغضها وينفر منها و يصدر مئه إبطالها ونحو ذلك. وكذا 
إذا آل العدٌ إلى الحرج. وأمًا إذا آل إلى العسر فقد يقال بأنه يدخل في تلك الأخبار 
الأخر في قولهم © «لا بأس» وكذا في أمرهم إذا كان محمولاً على 
الاستحباب: لأ العسر لا ينافي الاستحباب.والأولوية. والصاصل أن المكلّف 
لابدٌ أن يلاخظ مفاسد إطاعة الشيطان٠‏ ابلا يدوجوب الامتثال في أعظم 
لاش وبعصل با أنك كن اللاي أ د فيقول لم تصر كير 
الشك وتحو ذلك .١‏ : 

وأما خبر أ بي بصير ' فقد قال في «مجمع البرهان». إن المراد يكثرة الشكٌ دل 
غيرالمرتبة الى لاحكم لهافكأنه باعتيارأفرادالمشكوك كما يشعربه «حمّى لايدري» 
ويحتمل كونها تلك المرتبة ويكون الحكم يعدم الحكم فيها للتخيير لا الوجوب". 

قلت: الحمل الأوّل هو الصواب إن كان مراده بأفراد المشكوك كثرة 
احتمالات شكه وأطرافه لاكثرة عدد شكّه على قياس ما في أخبار كثيرة من أن 
من شاكٌ فلم يدر كم صلّى تجب عليه الإعادة. ولكن رواية عليّ ين حمزة ؛ وردت 
بهذا المضمون والامام علي قال :«فليمض في صلاته و يتعوّذ بالله من الشيطان». 


)١(‏ معسابيحالظلام: في حكم كثيرأالسهو ج ١ص‏ /11“أس 0 وس (7١‏ مخطوط في مكتبةالكليايكاني). 
(1) تقدام في حص 1؟17. 

(:1) مجمع الفائدة والبرهان: : في السهو و الشك جص ١17‏ . 

(4) وسائل الشيعة : يبأب 1 من أبواب الخلل في الصلاة ح 4 جه فى امنارة 


كتاب الصلاة / في من كثر سهوه ‏ ل 5 


والصدوق ' عمل بمضمولها والشيخ ' حملها على النافلة تارة وعلى مَن كثر سهوه 
956 إلا ن قال قوله: «يشك» فعل مضارع يفيد الاستمرار التجدّدي فيكون 
المراد كثير الشكء مع أنّ قوله طلقا «فانّه يوشك أن يذهب عنه» صر يح في ذلك . 

هذا واعلم أن فى «الموجز الحاوي" وكشف الالتباس ؟» أن عدم الحكم 
للكثرة إنمًا هو للمختار لا من ألجاتدٌ ضرورة أو خوف إلى كثرته؛ فانُ هذه الكثرة 
لا عبرة بها لكونها لسبب وتزول بزواله. وقال صاحب «الرسالة السهوية» ذكر لي 
بعض أنّ هذا الحكم مختصٌ بالمختار وأمّا من ألجأتةٌ ضرورة أو خوف إلى ذلك 
فاته يعيد دائسأء وسكت عليه. وللتأل فيه مجال . 

وقال عولانا العلامة المجلسى * النشهور بين الأصحاب أن حكم 
الكثرة مخفصوص بالشك. قلت: وهو ظاهر «المعتبر' والمختلف" 
والتسحرير” والتذكرة؟» وكذا «البدنتهئوتمهاية الإحكام» على ما نقل 
عتهما ١"‏ وصريح «كشف الرموز' ال والييان'')والدروس؟" والمهذّب البارع؟١‏ 


- 


.50 ٠١ من لا يحضره الفقيه: في أحكام السو و شك ج11١1 ج١ ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: في أحكام السهو في الصلاة ح /اغ ج؟ ص 184 . 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١5‏ . 

(4؟) كشف الالتباس: في الخلل ص ١١١‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 051/57 . 
(0) يحار الأنوار: في أحكام الشكٌ والسهو ج88 ص17/7, الأربعين: فى حديث 0 ص 015. 
(1) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟" ص 117. 

(/!) مختلف الشيعة: في السهو جح ؟ ص .5+١-14٠١‏ 

(4) تحرير الأممكام: في الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص 44 س 55-15١‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج١٠‏ ص 777. 

. 518 نقل عنهما السيّد في رياض المسائل: في حكم كثير السهو ج ؛ ص‎ )٠١( 

. 707-7١7 ص‎ .١ كشف الرموز: في خلل الصلاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١16١‏ . 

(1) الدروس الشرعية: في أحكام الشكٌ ج١‏ ص ١٠؟.‏ 

(15) المهذّب البارع: في الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص 401-100 . 


##غخ#صل سبل حيبي هطاح ألكرامَة / م :4 
والموجز الحاوي ' وكشف الالتباس ؟ والمدارك؟ والمفاتيح ؟ والشافية» وغيرها*. 
وفي «المدارك'» نسبته إلى صر يح المعتبر» وفي «الذخيرة» أنه يشعر به كلام المعتبر”. 
وفي «شرح الألفية» للمحقّق الثاني و«فوائد الشرائع * وتعليق الإرشاد ١"‏ وإرشاد 
الجعفرية '' والميسية والمقاصد العلية'١‏ والروضة"! والروض ١‏ والمسالك؟'» 
شمول الحكم للسهو والشك. وفي «الذخيرة» أنّه ظاهر الشيخ والغنية والسرات ' ', 
وكأنّه لأنهم عبّروابالسهو,وعلى هذافهو ظاهر«الوسيلة"'والاشارة*' والشرائع 05 


. ٠١8 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في الخلل ص ١89‏ س ١1‏ 17 (مخطوط في مكتبة ملك برقم +99/8). 

(6) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 57١‏ . 

(4) مفاتيح الشرائع: : في حكم كثير الشكٌ ج ١‏ صرح 6 

(6) كالحدائق الناضرة : لاحكم للسهر في الشركة م س1 

(5) مدارك الأحكاء : في الخلل الواقع في | اع سود . 

(1) ذخيرة المعاد: في الشكٌ و السهى 1س ثريا 

(8) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: جم) في الحَللَ الواقع. ف في الصلاة ص 705. 

(9) فوائد الشرائع: في الخلل ص 64س ”4-7 (مخطوط في مكية لمر عشي برقم 1684). 

15١(‏ حاشية إرشاد الأذهان: فى السهو والشك ص 54 السطر الأخير (مخطوط فى مكتية 
المرعشي برقم 75). 

)١١(‏ المطالب المظفرية؛ في أحكام السهو ص١١‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“ا . 

(؟1) المقاصد العلية: : في أحكام الخلل ص 7786. 

(1) الروضة البهية: في أحكام السهو ج ١‏ ص 717/. 

(8١)روض‏ الجنان. ؛ فى السهو والشكٌ ص 747 س 0؟. 

(16) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 88؟ . 

(11) ذخيرة المعاد: فى الشك و السهو ص ١/الس6؟-71.‏ 

)١1(‏ الوسيلك: فى بيان أحكاء السهو ص؟1:7. 

(18) إشارة السبق: في صلاة الجمعة وشروطها ص 44. 

(14) شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة م ١‏ ص 1١8‏ . 


كتاب الصلاة / فى من كثر سهوة ب بلاس ## 


وغيرها ' ولعله لذلك قال ' بعد ذلك فيها: إن ظاهر كثير وإِنّ شمول الحكم للسهو 
في كلامهم أظهر. وكذا قال في «الكفاية '» وقال فيهما؛ وكلام هؤلاء يقتضي عدم 
الإبطال بالسهو في الركن وعدم القضاء إذا كان السهو موجباً له ولم أجد أححداً 
صرح رن , الأصحاب مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو. والفرق 
بينه وبين القضاء محل ل 

قلت: في «الذكرى* والموجز الحاوي' والروض" والروضة* وغاية المرام' 
وكشف الالتباس ٠"‏ والمداركد' '» وغيرها'' أنه فو كثر السهو عن ركن قلا بد 
من الإعادة, وكذا عن واجب يستدرك. إِمّا في محلّه أو في غير محلّه لوجوب 
الإاتيان بالماموبر به. وفي «الذخيرة ١"‏ والكفاية؟'» أن في كلامهم هذا تظرا 
قلت: واحتمل في «الذكرى*» اغتفان“ُتنَإدة الركن سهوأًء واحتمل في 


(١)كالمهدب:‏ في السهوج ١‏ ص16 . 5-7 

(1) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو صّ 200 9 

(؟) كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة صن 8 )سن 018 

(4) ذخيرة المعاد: في الشكٌ و السهو ص 77١‏ س .4١ - 5١‏ كفاية الأحكام: في الخلل الواقع 
في الصلاة ص ١0‏ س8؟. 

(6و18١)‏ ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 87 . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في الخلل ص١٠‏ . 

(/) روض الجنان: في السهو و الشكٌ ص 47س 738 . 

(4) الروضة اليهية: في أحكام السهو ج ١‏ ص 111١‏ 7157. 

(4) غاية المرام: فى الخلل ص ١9‏ س (من كتب مكتية مسجد كوهر شاد برقم 88). 

(١٠)كشف‏ الالتباس: في الخلل ص ١7١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9777 . 

. مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 7/!؟‎ )١١( 

. كرياض المسائل: في حكم كثير السهو ج ؛ ص 54؟‎ )١١( 

)١(‏ الظاهر وقوع السقط في الذخيرة بقرينة ما في كفايته. فراجع دذخيرة المعاد : في الشك و 
البهوضن اا 2 

. كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص 6؟ السطر الأخير‎ )١5( 


:ب .> لس ل همقتاس الكرامة /ج 8 


«الروض '» عدم وجوب القضاء إذا كان السهو موجباً له . 

وثال مولانا العلامة المجلسى: حمله على هذا المعنى يوجب تخصيصات 
كثيرة تخرجه عن الظهور لو كان ظاهراً إذ لوسرّمنا كونه بحسب اللثة حقيقة فيه 
فكثرة استعماله في المعنى الآخر بلغت حدّأ لا يمكن ة فهم أحدهما منه إل بالقرينة 
وشمولها للشكٌ معلوم يمعونة الأخبار الصريحة فيشكل الاستدلال بها على المعنى 
الآخر بمجّد الاحتمال. وأنا التخصيصات الكثيرة فهى أنه لو ترك بعض الركمات 
أو الأفعال سهوأ يجب عليه الإتيان به في محلّه إجماعاً ولو ترك ركنا حيدر ا وناك 
مصلد طلت علاته إجباعا ولو كان غير ركن أت يه تند الفسلذة لو كان يكنا 
كذار اك قله يق التضب فاكزء الى ترط منشرة السين وتعه غلك 
التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشاكٌ لو كان بعيداً مع 
أن مدلول الروايات المضي في الصلاة وو لإمرينافي وجوب سجود السهو. إذ هو 
خارع من القلاة: فهر سر عت لوال ١‏ صل لذ فى لني عافد وذ 

تشبّث من قال بسقوط سجودالسهوبالحر- 05 ابلك الأخبار انتهىكلامه أعلى مقامه. 

5 : ومّا يقال أيضأً في تَوَجَيّ ذلك: إن عَمَوْمْ مادل على لزوم اللإتسيان 
بمتعّق السهو وموجبه سالم عن معارضة نصوص المسألة, لاختصاص جملة منها 
بالشكٌ و الاتفاق على إرادته من لفظ السهو في الأخبار الأخر وإرادة معناه 
الحقيقي بوجوب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وعموم المجاز جائز مع قيام 
القريئة عليه بالخصوص ولم نجدهاء والاتفاق على إرادة الشلكٌ أعيٌ من إرادة 
السهو. لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشلكٌ بالخصوص ". وقد يقأل بعد ذلك كلد: 
إنّ حمل السهو المنفي على معنى أعمّ يشمل الشكٌ والسهو بالمعنئ الأخصّ أولئ, 
أنه اقرف المجازين إلى الحقيقة المتعذرة ولا وجه لمنعه, وأا الحكم بوجوب 


. السطر الأخير‎ ٠47 روض الجنان: في السهو و الشكٌ ص‎ )١( 
. 71/ (؟) بحار الأنو ار: في أحكام السهر و الشكٌ ج8م ص‎ 
(؟) رياض الفسائل: في حكم كثير السهو ج ؛ ص 7148 و 19؟.‎ 


كتاب الصلاة / فى مَن كثر سهره ش يبي ا 7772 7ت 201101 


تدارك المسهرٌ عنه فى الصلاة أو بعدها فلا يوجب تخصيص نفى السهوء إذ ليس 
هو السبب في وعوت الحكم بتداركه وإنمًا السيب عموم أده ويسئية السهو 
ليست إِلَّ بالنسبة إلى سجود السهوء فلا يجب مع الكثرة وليس له فيه تتخصيص 
أصلاً. والحاصل: أنّ المراد من السهو المنفي موجبه وليس إلا خصوص سجود 
السهر والمسهرٌ عته نينا وجب أداءاً وتداركاً بعموء أدلة ازوم فعله. وكذا فساد 
الصلاة بالسهو عن الركن لم ينشأ من نفس السهو بل من جهة الترك حتّى لو حصل 
من غير جهة لفسدت, فقد بان أَنّ هذا القول قويّ جدّأ '. وستسمع كلام المصرّحين 
سقوط سجود السهو إذا اقتضاه السهو, 

هذا وقد صرّح جماعة ' أن معنى المضي في الصلاة عدم الإعادة وعدم 
الاحتياط فيما إذا استازم الشلك أحدهما لود لإكثرة وعدم تدارك الفعل المشكوك 
فيه وإن كان في محلّه ركنا كان أو غية 1 على وقوع المشكوك فيه مالم 
تستلزم الزيادة فيني على وقوع المصائع سحا 

وقال المجلسي: لا خلاف في ذلك “ظاه را مبا,عداءضلاة الاحتياط فقد تردد 
فيها الأردبيلى '. وفي «المصابيح» نسبة ذلك إلى الأصحاب؛. وفي «الرياض» 
صرح به جمع من غير خلاف بينهم *. وقال المجلسي': المشهور أنه يبني على 
الأكثر وتسقط عنه صلاة الاحتياط, والمحوّق الأردبيلي اختار البناء على الأقل, 
قال: ولم أن به قائلاً غيره. وقال المجلسي أيضاً: إِنّ الأدة على عدم صلاة 


)١(‏ رياض المسائل : في حكم كثير السهوج + ص48 ؟ و 3غ7. 

(؟) منهم الشهيد الثاني في روض الجتان: فى السهو ص ١57‏ س 50 والسبزواري في 
الدشيره : في الشك ص لالاس 4" والبحراني في الحدائق: في السهو ج ١‏ ص 510؟. 

9 بسمارالأثوار: في أحكام الشك والسهو ج .م8 ص 57/8 194 . 

(5) مصابيح الظلام: في كثير السهو ج ؟ ص 71س ١,‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

(6) رياض المسائل حك لقو اسن 16 

(1) بحار الأنوار: في أحكام الشكٌ والسهو ج84 ص ١718و‏ 1075 . 


1س َل ل فقتاح الكرامة /ج 4 
الاحتياط أظهر منها في غيرها. وفي «المعتبر ' والتذكرة' والذكرى"' والسوجز 
الحاوي + وكشف الالتياس* و تعليق الارشاد' والذخيرة" والكفايةة 
والمصابيح *» وغيرها " ' أن سجدتي السهو تسقطان إذا اقتضاهما الشكٌ كالشكَ بين 
الأربع والخمس. وقال المجلسي: إِنّه لا يخلو من قوّة لكنّ الأحوط إبقاعهما. 
وقال : إِنْ المحقق وغيره تمسّكوا بلزوم الحرج ولم يظهر من الأصحاب مخالف 
إلا الأردييلى حيث ا وفى «المصابيح ' '» أنّ مقتضى الأخبار سقوطهما اذا 
اقتضاهما الشكٌ مع ظهور أن وجوب الاتيان بهما التفات إلئ الشلكٌ بلا شبهة. وفى 
«السهوية» أن عبارة السرائر توذن يعدم سقوط سجود السهو مطلقاً. نعم قد نصّ 
على التداخل. قلت: وقد وقع في كلا] به بعض للحم وهم من عدم الفرق بين 
0 اح سي للشيك. 


)١(‏ المعتبر: في العلل لوقع في لمات مر 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج٠١‏ ص 777. 

(؟) ذكري الشيعة: : في الخلل الواقع ذ في الصلاة ج ؛ ص55 . 

(4)الموجز الحاوى (الرسائل العشر ): : في الخلل ص1 .1١‏ 

(6) كشف الالتياس: : في الخلل ص ٠‏ 1 س١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/15؟) . 

(1) حاشية إرشاد الأذهان: في السهو والشك ص س١‏ . (مخطوط في مكتبة المرعشي 
يرقم 75], 

(/9) ذخيرة المعاد: فى الشك و السهو ص ١‏ لالس 4 . 

(8) كفاية الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١0‏ س 14 8. 

(5) مصابيح الظلام: : في كثير السهو ج ١‏ ص11 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

(١٠)كمسالك‏ الأفهام: ؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 549 . 

. 57/4 بحار الأنوار: في أحكام الشكَ والسهو ج 88 ص‎ )١١( 

(؟1) مصابيح الظلام: في كثيرالسهو ج ؟ ص17 س8,١ ١‏ ؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) ذ كرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4. ص 87 . 

.1١7 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في أحكام الخلل ج‎ )١8( 


كتاب الصلاة / فى من كثر سهوة ‏ شا الب ب بابب ا 


والبيان' وتعليق الارشاد" وفوائد الشرائع” والروضة؛ والروض* والسقاصد 
العلية' والمسالك" والرياض*» وغيرها'. قال: في «الذكرى» هل تؤثّر الكثرة في 
ا ا ا را د 

بشمله, وكذا الأخبار تتضمّن ذلك إلا أن * المراد به ظاهراً الشك؛ ا 
ا عموم أقسام السهو, والأقرب سقوط السجدتين دفعاً للحرج * '. وما نسيئاه 
إلى «الدروس والبيان» فهمناه من قوله فيهما: ولو تعدّد سبب السجود تعدّد مالم 
بدخل فى حد الكثرة. وفى «الذخيرة» بعد نقل ما ذكره في الذكرى: قال هو حسن 
عملا بظا هن الرنواياك: وإن له تبعل الروآايات قاملة للسهى بل شخصناها بالعك 
كا ن الحكم به مشكلاً, إذ التعليل :: بنفي الحرج ضعيف, ومن الأصحاب من ذهب 
إلى عدم سقوط السجدتين» واختاره بعض المتأخّرين: وهو مانّجه إن خصّصنا 
الروايات بالشكٌ: قلت: لعلّه أراد يعض ارين صاحب «المدارك' '» فاته 
استظهر العدم. . وفي «أربعين» مولانا 1 الاستدلال بالتصرص 
على سقوطه فالأحوط الاتيان به. وقد بد يمن «الميسوط والخلاف والتذكرة 
والذكرى» وغيرها في مسألة ما إذا نشوأ يد من فريضة عدم ستوط 


. ١18 البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 

(؟) حاشيةإرشادالأذهان: فى السهووالشك ص "اس ١‏ (مخطوط في مكعبة المرعشي برقم 0/4). 
(؟) فوائد الشرائع: في الخلل ص 04 س 6 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884), 
(4) الروضة البهية: في أحكام السهو ج ١؛‏ سس 77/. 

(8) روض الجئان: في السهو والشكٌ ص 117؟ س 3١‏ . 

(1) المقاصد العلية: في أحكاء العلل عو 

() مسالك الأقهام: في الخلل في الصلاة ١‏ ص 598 , 

(4) رياض المسائل: في حكم كثير السهو ج 4 ص 159 . 

(9) كالحدائق الناضرة: في السهو ج 5 ص 1910-5353. 

.21 ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو عن +7 الس‎ )٠١( 

. 57 مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )١١( 

. 057 الاربعين للمجلسي: في حديث اليس على الامام سهر ص‎ )١7( 


#14 د4قسقغطغغببل مقتاح الكرامة /ج 4 


موججب السهوء لألهم حتكموا أن عليه ثماني سجداتء و سيأتي بيان ذلك. 

واعلم أنه لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شاك فيه بطلت صلاته كما فسى 
«التيذت انار ' والتوس العاري ١‏ فلاس" والستررة ا وسرهييا" 
وشرح الألفية» للكركى' «والمسالك؟ والروض* والروضة؟ والمقاصد١٠‏ 
والند ار ن؟ وقوه ٠١‏ دلوو نكن لالط احريوش و القروسى لاك قف 
وفي «الرياض» أتد عاق اللموض والتعاوي 8 ,١‏ وفي «البيان» تبطل إن كان عدداً 
قطعا أوركناً على الأقوى. وإن كان غير هما فالأقرب البطلان .١ ١‏ وفي «الروض"' 
والمقاصد العلية*'» لو أتى يما شك فيه بطلت وإن ذكر يعد فعله الحاجة إليه. وقال 


. 105 ص‎ ١ المهدّب البارع: في الخلل الواقع في الصلاة‎ )١( 


(؟) الموجر الحاوني (الرسائل العشر): في الخال عن/هين؟ . 
(؟) كشف الالتباس : في الخلل ص ١ ١7٠١‏ يخط وك بي مككتبة ملك برقم 937/707). 


(4) الرمالة الجعنرية (رسائل المحقق الك عيبي م السهو ص 1١97‏ . 

(0) المطائلب المظقرية؛ في السهو والكنرص)963 سي .؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
اا اوالآخر لا يوجد لدينا . 

(1) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ") في الخلل الواقع في الصلاة ص 5:04. 

(1) مسالك الأفهام: فى الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 555 . 

(4) روض الجئان: فى السهو والشكٌ ص "74س 5 , 

(3) الروضة البهية: في أحكام السهو ج١‏ ص 27,. 

)٠١(‏ المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 06؟7. 

. مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص37‎ )١١( 

(؟١)‏ كذخيرة المعاد: فى الشكٌ والسهو ص 797/١‏ السطر الأوّل. 

(16) ذكرى الشيعة؛ قي الخلل الواقع فى الصلاة ج 4 ص56 . 

.٠٠١ الدروس الشرعية: في أحكام الشكَ ج١ ص‎ )١4( 

.؟0٠١ رياض المسائل: في حكم كثير السهو ج 4 ص‎ )١5( 

. ١18١ البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١1( 

, 3,8 روض الجنان: فى السهو والشك, ص 747 س0؟‎ )١7( 

(14) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 7370. 


لخر 


كتاب الصلاة / فى مَن كثر سهوه 


المجلسى: لم يخالف في ذلك إلا المحقّق الأردبيلي والشهيد حيث ذكرا التخيير 
على سبيل الاحتمال, والأردبيلى مال إليه في آخر كلامه, والعلامة والشهيد 
احتملا البطلان إذا عملا بمقتضى شكّه, والشهيد الثاني جزم بالبطلان, والشهيدان 
عمّما الحكم فى صورني تذكر الاحتياج إلى الفعل المأد تي به وعدمف واسقدل 
العللامة بأنّه فعل خارج عن الصلاة. وعلّل الشهيدان د زسادة منهي عنها, 
واعترض المحقّق الأردبيلي على الدليلين بوجوه ذكرها. ثم قال المجلسي: 
الأحوط عدم الاتيان بالفعل المشكوك فيه' . 

واستحسن فى «الذخيرة» البطلان فيما كانت زيادته فى الصلاة مبطلة إن كان 
الثمر بالعضئٌ 5" سبيل الايجاب, وفيه إشكال, إذ يجو 57 دكون من ياف 
الترخيص والاستحباب؟. وفي «الشافية» قا:فيه احتمالان. 


وفي «الذكرى» لو تذكر بعد الشاق أعيوبماً كوم فلو كان ن قد فعل ففي 
الاجتزاء به وجهان أقريهما ذلك ل 2 5-7 0 فألاقرب البطلان للزيادة 
لمنهين عنها ويحتمل قواً لصخةلََآئامنلسلة؛ انتهى ". 

واختلف الأصعاب قيما > تحّق به الكثرة» فالمشهور بين المتأخّرين أنه يرجع 
في ذلك إلى العرف كما في «الذخيرة “والمصابيح* » وعليهالمحتقونكما في«المهذّب 


البارع"» وهو مذهب الأكثر كما فى «أربعين "2 مولانا المجلسي و«الرياض». 


. 5/0 57/59 بحارالأنوار: في أحكام الشكٌ والسهو ج848 ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: في الشكٌ و السهو ص 1/١‏ السطر الأول والثاني . 

(؟) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة جع ص21 . 

(4) ذخيرة المعاد؛ فى الشلك والسهو ص ١س"‏ , 

(5) مصابيح الظلام: في كثبر السهو ج ؟ ص 11س 17 11 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) المهذب البارع: في الخلل الواقع في الصلاة بج ١‏ ص 104 . 

(/1) الاربعين للمجلسي: في حديث ليس علي الاامام سهو ص 081 , 

(4) رياض المسائل: في حكم كثير السهو ج 4 ص 50٠‏ . 
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وفي «الوسيلة» أن يسهو ثلاث مرّات متواليات'. وفى «المبسوط '» نسبته إلى 
القيل, وظاهره عدم ارتضائه. وفي «التحرير "4 نسبة ذلك إلى الشيخ ولم نجده ولا 
نقل غيره عنه ولا هو في غيره. وفي «الشرائع» قيل: أن يسهو ثلاثاً في فريضة أو 
بسهو مرّة في ثلاث فرائض *. 
وقال فى «السرائر»: حذده أن بسهو فى شىء وأحد أو فريضة واحدة ثلاث 
بذات تحظة عد لك سكي أد سور فى أكبر القبين آم تلوت سار ات من 
الخمس فيسقط بعد ةلاد كم الهو فى التريضية اراب ا «كشف الالتباس» 
الظاهر أَنّ مراده التوالي'. وقال في «المعتير» بعد نقله: لانعلم لذلك أصلاً فى لغة أو 
شرع 1 وفى «غاية المرام» نسبة 515 ابن إدريس إلى أبي العياس ونأض كلامه. 
0 «الدرّة» لا يخلو من حسن. وفي «الرياض» لعل ابن حمزة وابن إدريس 
ن يبان المعنى العرفي لا التحد ِل يعي كلا نزاع وإن ن كان يستشكل في 
بقة بعضها على الإطلاق 3 لس 
قلت؛ قال في «غاية المرام هئم هب #خميرة الشهيد ؟ ولعلّه أراد ما 
في «البيان *؟ والدنروس ' » من أنه يحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو في فرائض 


0 7 الوسيلة: فى أحكاء السيوض‎ )١( 

(؟)الميسوط : في أحكام السهو والشكٌ ج١‏ ص ؟؟١.‏ 

(5) تحرير الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص 44 س ؟؟ 
(4): شرائع الإسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 11/86 . 

(8] السرائر: ؛ في أحكام السهو والشك ج ١‏ ص58 . 

(1) كشف الالتباس: في الخلل ص ١٠١‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 51/57 . 

(/ا) المعتير؛ ؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 1514 

(لا رياض المسائل: في السهو الكثير ج ؛ ص 58١‏ . 

(4) غاية المرام: في الخثل الواقع في الصلاة ص9١‏ س؟ . 

٠١ (‏ البيان: في الخال الواك في السللاة سن 191 

(ذ١)الدروس‏ الشرعية:؛ في أحكام الشك ج١‏ ص٠٠‏ 


كتاب الصلاة / فى من كثر سهوه بت يي 77773/”_+ سي أ 1 ا 


وبه صرح في «الموجز الحاوي ' وتعليقي الارشاد؟ والنافع والجعفرية" وفوائد 
الشرائع ؟ وشرح الألفية» للمحوّق الثاني * و «كشف الالتباس' والغرية والميسية 
والروضة"» ونسبه في «الروض» إلى القيل وقال: إنْه غير منافٍ للعرف*. وال 
اليه المولى الأردييلن؟ , 

وقال فى «السهويق»: إِنّ عليه العمل لكوئه متقولاً عن أشياخنا ولقضاء العرف 
به كما أشار إليه فى الذكرى. قلت: قال في «الذكرى» بعد تقل رواية محمّد بن 
أبِي حمزة "': ظاهرها تكراره ثلاثاً والمرف قاض بذلك مع توالي الشاكٌ''. 
وظاهره اختياره فيها. وقال في «السهوية» أيضاً إِنّهِ بقيد التوالي فارق قول ابن 
إدريس فى الفرائض ال سح يام بحست الالتباس» وعليه فلا مقارقة. 
وقال فى «السهوية»: وما في الفريضة نفى فيا 
في الحاشية فقال: ما يعنى شيخنا يقو : ويتحاق / 
المر اد به الاحتراز عمًا لو توالى تن 22 أمالمرا 3 بالتوالي المتابعة بحيث 
يتبع شكّه شكاً هكذا ثلاث مرّات؟ كَإدّ ل يق فرق بين القولين فسي 
الفريضة؛ وإنكان الثائيكا نالفرق بينقوله وقولابنإدريس في الفريضة كالفرائض. 


فقبارقته له بحث وبيّن هو وجه البحث 


. ٠١8 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص‎ )١( 

(؟) حاشيةإرشادالأذهان: في السهووالشك ص هاس /ا(مخطوط في مكتبةالم رعشي برقم 58/). 
(6) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج ١‏ ) في أحكام السهو ص7١1‏ . 

(4) فوائد الشرائع اك الخال ميغ لسن * 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ره ). 

(0) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي :مع 1) في الخلل الواقع في الصلاة ص .7١5‏ 

(1) كشف الالتياس : في الخلل ص 104 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/7؟) . 
(/) الروضة البهية: في أحكام السهو ج١‏ ص 77/. 

(8) روض الجنان: في السهو والشك ص 47اس 3١‏ . 

(5) مجمع القائدة و البرهان: في السهو والشكٌ ج ”اص ١54‏ . 

,77٠ من أبواب الخلل في الصلاة ح /اج 0 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )٠١( 

. 20 ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص‎ )١١( 


:لل لدلل لب ممقتاح الكرامة /ج 8 


هذا وفى «الموجز الحاوي' وشرحه؟ والروضة' والمقاصد » يتحّق التعدّد 
ف الراعد جغلل الذكر لا بالسهى عن أفدال متسلاظ مع استمران الففلة.: رظ هر 
«السهوية» اختيار ذلك. 

وفي «الذكرى* وشرح الألفية» للكركي ' و «المقاصد”» أنه لو حصلت 
الثلاث غير متوالية لم يعت بها مالم تتكرّر على وجه يوجبها عرفا كما لو نكوّر في 
فريضة واحدة أيّاماً. وقد سمعت ما فى «الذكرى”» فى قوله طَىّة: «ولا على 
الاعادة إعادة» وقد يظهر من «المبسوط والخلاف والتذكرة والذكرى» اعتبار 
رن الكزه لي ثلاث ورالضى قدا سباي فيدا إذا تيب اربع يحت بل قن ام 
من «الذكريى» هناك أ نْ الكثرة تتحفق بالثانية. 

وأمّا قوله عقا «دإذاكان يسوو في كي يلاث نهو مانن يكثر عليه السهو» فقد 
بيثوه بوجوه: 

أحدها: أ.: ن يكون المرادالعاق ولد واحدة من أجزاء الشلاث أيّ 
ثلاث كان. وهذا قرّبه المولى اللأزقتبلي».قال: ويمكرىأن يكون معنى الرواية أن 
السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الات بحيث يتحقق في جميعه موجب 
صدق الكثرة, وأنّه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث: بل في كل ثلاث تحقق 
تحقّق كثرة السهو فتزول بواحدة واثنتين أيضأ ويتحوّق حكمها في المرتبة الثالثة 


.٠١ 6 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الخلل ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١+١‏ س 4 (مخطوط في مكتية ملك يرقم 
تقذنا 

(؟) الروضة البهية: في أحكام السهو ١‏ ص 77, 

(4) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 0؟1". 

(8) ذكرى الشيعة: في الخثل الواقع في الصلاة ج 4 ص١‏ . 

(1) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٠5‏ لل 

(/9) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 370؟. 

(8) تقدم في ص 478 و ص 1١‏ 


كتاب الصلاة /فى من كثر سهوه 1 


فيكون تحديداً للتحقّق وزوال حكم السهو معاًء فتأمّل فإِنّه قريبء انتهى '. 
وحاصله: أن يسهو فى كلّ صلاة من الثلاث صلوات فيكون تحديدا لحصول. 
الكثرة بالشكٌ فى ثلاث متوالية. وقال مولانا المجلسى: إِنّ هذا الوجه بعيد عن 
سياق الخبر". قلت: هو أقرب الوجوهكما يأتي. ‏ ' 

الثاني: أن يكو نالمرادان السهوفي اليوم والليلة في ثلاث صلوات, وهوبعيدجداً. 

الثالث: :ما في «النجيبية» عن شيخه أ نُ المراد من صلى تسع صلوات وسها في 
كل ثلاث منها واستوجهه هوء وهو بعيد أيضاً. 

الراء بع: أن المراد أنّه كلّما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها شك بحيث لا تسلم له 
ثلاث صلوات خالية من الشاكٌ ثبتت له حكم الكثرة, وحينئذٍ بقع الاحتياج إلى 
العرف أيضاء إذ ليس المراد كلّ ثلاث صلوات تجب على المكلف على التعاقب 
اعسات ررس الكثوة رسقوطه بالكلية, كذا قاله 
العيه رسيا دري 0 

وقال في «الذخيرة»: وترجي أ د لاحتمالين على الآخر على وجدٍ واضح 
لايخلو عن إشكال ولم يبعد دعا ترجيح الأخيرء و ٠»‏ ومع هذا وفالعلات» فجيل 
فيحتمل أن يكون المراد به الصلوات أو الفرائض أو الركعات أو الأفعال مطلقاً ولا 
يبعد ترجيح الأولين, ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك 
وهو غيرمنافيٍ للعرف لا حصرها فيه؛ فإذن لا معدل عن الاإحالة إلى العرف انتهى ”. 

وقال الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته : هذا الاحتمال وإن كان أقرب بحسب 


سس للقالدة والبرهان: في السهو والشك ج 7ص ١14‏ . 

(؟) بحارالأنوار: في أحكام السهو والشك ج.لى؛ ص 87؟. 

() ذكري الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج غ ص 68 . 

(1) منهم السيّد الطباطيا ني فى رياض المسائل ؛ فى حكم كثير السهو ج 4 ص 6؟ والحلي في 
السرائر: في أحكام اله رانغاك ج١‏ ص مذ واين فهد لحار في الموجر التعباوي 
(الرسائل العشر) : فى الخلل ص ٠١6‏ . 

(6) ذشيرة المعادة في الاك والسهو ص 19س . 


ا سلسل220 مفتاح الكرامة اج 3 


اللفظ لكنّه أبعد بحسب المعنى؛ لأنّه يلزم انتفاء حكم الكثرة على حسب ما ذكروه 
واعترفوا به. لأنّ قوله «كل ثلاث صلوات» عا وتخصيصه بمخصّص غير مذكور 
ولا ظاهر من العبارة تعسّف, والحوالة إلى العرف لا تجدي لعدم مخالفته اللغة فى 
الجارات المذكورة: نب يستسل الأء فى الشائك مجارا خرفا ولئةً لك المجار 
فرع القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعيّئة للمعنى المجازي ولا معيّنة. والدوجيه 
أنه إذا حصل له المظبّة من كثرة ما تحقّق وصدر منه أنه لا تسلم كلّ ثلاث مته فهو 
مّن كثر سهوه؛ ففيه أنه رجوع إلى ظنّ المكلّف لا إلى العرف, فكونه - 1 
الأول يحتاج إلى التأويل لاحتياجه إلى التقدير وبنائه على اعتبار المظنّة من أ 

مكلف يكون وبعده عن كثرة السهو عرفا فكيف يجعل شرطاً لتحدّتها ويجعل 
معرّفاً لأقل درجتهاء وستعرف كونه معردفاً له. فالاحتمال الْأوّل أقرب معنى من 
الجهات المذكورة, فلعلّه لذلك قال ابن مزوموافقه بما قالا فإنّ الظاهر كون 
مرادهما مضمون الرواية بالاحتمال الأو" يعني أله يشك في كل واحد واحد من 
أجزاء ثلاث صلوات أي آحاد.تلك اليلات, لأأنها تحيّقت بتلاث آحاد وتركّبت 
منها وثلاث واحدة تكفي لتحقق الكَثْرة ؛إذاكانَ كل واحدٍ واحد من آحادها وقع 
فيه الشيك, فالمعنى أنه إذا كان ممّن يسهو في كل واحد واحد من عدد ثلاث 
واحدة قهو مكن يكثر سهوف والتادر من ثلاث واعنة هر الثلات الى اناده 
متوالية: مع أنّه لا وجه لاطلاق الثلاث الواحدة على الصلوات المتفرّقة بين 
صلوات لا تحصئ. مضافاً إلى أن جميع المكلفين يشكُون في العلاث المتفردقة 
عادة الْبنّة, ومن البديهيّات عدم كونهم كثيري الشك. وهذا وجه آخر مقوّب 
للاحتمال الأوّل. وقوله في الذخيرة ومجمع البرهان: الثلاث مجمل... إلى آخره 
فيه: أَنّ الاحتمال على تقدير التساوي غير مضبٌ فكيف إذا كان مرجوحاً إذ على 
أي احتمال احتمله ثلاث صلوات داخلة فيه سوئ ثلاث ركعات, وغير خف كونه 
في غاية الْبّمد عن إطلاق لفظ «ثلاث» مطلقء ومعلوم أنه إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال فثبت ماهو داخل على كل حال. وقوله: ومع هذا فغاية ما يستفاد... إلى 
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آخره فيه: أنّ أفراد كثير السهو لا تعد ولا تحصي'. بل لا تتناهئ؛ و ذكركون هذا 
الفرد ممّن كثر سهوه عرفا لغرٌ مستدركٌ لايصدر عن حكيم, إذ يصير من قبيل أن 
يقال: الماء الذي في النهر ماء عرفاً والماء الذي في البئر ماء عرفاً. والبناء على أنه 
لعل أحداً تأمّل في كون الصورة المذكورة في الرواية بخصوصها ممّن كثر سهوه 
عرفاً فأجابه المعصوم طيدٍ بأنّه لاوجه لتأويلك إذ هو الظاهر ممّن يكثر سهوه 
بحسي العرق وما هو المعروف بينهم خلاف * الظاهر, لاستياجه إلى تسقدير 
والأصل عدمه, مضافأ إلى بُعده في نفسه. فالظاهر أن مراد المعصوم علي أن 
الرجل إذا كان ممّن يسهو في كل ثلاث فهو داخل في كثير السهو يعني أقل ما 
تتحوّق به كثرته هو هذا كما فهمه ابن حمزة وغيره: فلم يعتبر الكثرة الواقعة في 
صلاة أو صلاتين بل اعتبر كثرة الصلوات في يحدٌّق كثرة السهو. ويمكن أن يكون 
المراد أن وَل درجة كثرة السهو ثلاث ميكل واحد في صلاة وإن كان 
الثلاث منه فى صلاة واحدة أيضأ من كثرة السهو إلا أنّ تحقّق هذا بعد تحقق 
الأول أله لا يسهو ثلاث مرّات فيلا واجرة ٠‏ غالباً إلا بعد ما صار كثير الشكٌَ 
ا أنه وَل صيرورته كثير الشاكٌ والظاهر أن في الواقع كذلك ٠‏ فيكون مافي الرواية 
وارداً مورد الغالب كما هوالحال فى مطلقات الأخبار. ولعل النقيهين فهما أنه لا 
يتحقّق إلا كذلك مع احتمال كون الواقم كذلك إذ لا يحضرني الآن وجدان خلافه 
على الندرة فتأمّل ويحتمل أن يكون المراد أن ذلك على سبيل المثل يعني كثرة 
السهو يتحمّق أقلّها بثلاث متوالية مثل أن يكون ثلاث سهوات فى ثلاث صلوات 
متوالية أو في صلاة واحدةء ولعل ذلك هو مراد ابن إدريس 583 وافقه مثل 
المحقّق الشيخ علي وغيره في كون ابتداء حدٌ كثرة : السهو هوالثلاث في صلاةٍ 
واحدة. أو ثلاث صلوات متوالية, لأ ابتداء درجة الكثرة عرفاً هو الثلاث. 
والثلاث المتفرّقة لا تكون من كثرة السهو, لعدم انفكاك أكثر المصلّين عن الثلاث 


7 سكير البئاء. 


ع وب كب زلا الكرانة رع + 


المتفرّقة, وينبّه على ما قلناه أنه قال في «سرائره»: الضرب الثاني من السهو 
الذي لا حكم له هو الذي يكت وتان ويسده أن يسهو في شيءٍ واحد أو فريضة 
تلاث مرّات... إلى آخرى فقد ذكر ألا الكثرة والتواغرء ته قال: وتحده إلى أن 
قال: أعني ثلاث فرائض من الخمس فعدٌ هذه الدلاث من الكثير المتواتر, 
وظاهره أنه اراد من التواتر التوالي فإن فيه نوع توال. وكيف كان فلا يثبت مسن 
الرواية خلاف ما اختاره الأكثر ممّا هوالموافق للقاعدة المسلمة عندهم, انتهى 
كلامه ' دام ظلّه العالي مع زيادةٍ ونقصان فيه تووونين عدا علدقن النعيةه 
الكاشاني قولي ابن حمزة وابن إدريس إلى التحكّم والزور ". وقد أطال الأستاذ” 
أدام الله سبحانه حراسته في الردّ عليه في ذلك . 

وهل يعتبر سقوط حكم السهو في الرابعة أو الفالثة؟ خيرة «السرائر ؟ 
والموجز الحاوي* وكشف الالتباس'::ؤفوائد الشرائع" وشرح الألفية» 
الكركي* «والغرية وإرشاد الجعفرية يبنام ' والروضة '! والرياض؟١‏ 


1 مصابيح الظلام: في كثير الح ل والتهويج ا باس ١/‏ وما بعده (مخطوط في 
مكتتية الكلبايكاني) . 

(؟) مفاتيح الشرائع: فى عاك كفن الاك ١‏ من +18 . 

() مصابيح الظلام: في كثير الشك ج؟ ص - /79 س9 فما بعد . 

(4) السرائر: في أحكام السهو والشك ج١‏ ص48؟ . 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١5‏ . 

)١(‏ كشف الالتباس: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١89‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم *ا/ا؟), 

(/1) فوائد الشرائع: في الخلل الواقع ف ىالصلاة ص 04 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى 1885). 

(ه) شرح الأثنية (رسائل المحمّق الكركي: ج 7) في السهو الكثير ص 5 ٠‏ 1 

(9) المطالب المظفرية: ة في السهو والشكٌ ص16١١‏ سلا (مخطوط فى مكتبة المسرعشي 
برقم 1/ا/ا؟) , 

)٠١(‏ المقاصد العلية: قي أحكام الخلل ص 8؟7. 

(11) الروضة البهية: في أحكام السهو ج ١‏ ص 77/,. 

(؟١)رياض‏ المسائل: في حكم كثير السهو ج ؛ ص 50١‏ , 


كتاب الصلاة / فى شن كثر هود بسسسسبن-ب ةا 


وغيرها' الأوّل. وفى «الذكرى؟ والذخيرة '» أنّ رواية ابن أبى حمزة تحتمل 
الأمرينء وظاهر «الدروس؛ والبيان » اختيار السقوط في الرابعة حيث قال 
فيهما: فيبنى على فعل ما شلك فيه ثدلالة الناء على التعقيب. وفى «السهرية» أَبّه 
أحوط. وفي «المصابيح» أنه أقرب إلى فهم العرف5. ش 

قلث: الرواية على ما فشرها به وتدبد تعضد السقوط فى النائئة كما فهمه 
المولى الأأردبيلي ‏ وقرتبه إلا أن تقول الفاء في الخبر تفيد التعقيب فيتعلق بالرابعة 
كما احتمله فى «التكرىئفي». ١‏ 

وفى #السباتاك؟ والنقاسد"٠‏ والروض "١‏ والزوشة؟! والرياض "أ مس 
حكم بالقبوت بالعلاث تحقق ّق الحكم بالرابع ويستمرٌ إلى أن يخلو من الاك أو 
السهو فرائض يتحدّق فيها الوصف فيتعلّق حكم السهو الطارئ: قال في «الرياض» 
هذا إن حددناها بالثلاثة. ويحتمل مطلقً ثم في لإذكرى, و به قطع ف فى الروض 
والروضة وهو حسّن إن صدق زوال الكثرة "عرفا يذلك. و إلا فلا يتعلّق حكم 
السهو الطارئ إلا بزوال الشاكٌ عرفاً غالبا كما أفتى في الذكرى أوَلاً وهو 


. 198-197 كالحدائق الناضرة: في الحكم المترئّب على كثرة السهو ج.ة ص‎ )١( 
. 68 (؟) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ 

(') ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 717١‏ س 7. 

(4) الدروس الشرعيّة: في أحكام الشكٌ ج١‏ ص ١٠؟‏ درس .5١‏ 

(0) البيان: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١45‏ و .١6١‏ 

(1) مصابيحالظلام: في كثيرالشك والسهو ج ١‏ ص ١7س‏ /ا(مخطوط في مكتبة الكلبايكائي) . 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو و الشكٌ سم ؟ ص .١51‏ 

(4) ذكرى الشيعة؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص ١ه‏ . 

(9) مسالك الأفهام: في الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص 554 . 

.١1؟0 المقاصد العلية: ؛ في أحكام الخلل ص‎ )٠١( 

(١١]روض‏ الجنان: في السهو والشكٌ ص 47 ال.طر الأخير . 

(؟١)‏ الروضة البهيّة: في أحكام السهو ج ١‏ ص 9؟1/. 

(11) رياض المسائل: في حكم كثير السهو ج 4 ص 50١‏ . 


لواف لس لل سس ل ل هفتا الكرامة 57 


الأقوى وإن كان الأوّل محتملاً. انتهى '. ومراده بقوله «يحتمل مطلقاً» أنّه يزول 
بالثلاث وإن لم نحكم بتحقّق كثرة السهو بهاء وما نسبه إلى الروض والروضة من 
القطع بذلك فغيرواضح. لأنّه في الكتابين جعل المرجع ة في الككثرة إلى العرف 
وقال: إِنّ ذلك يحصل بالتوالي ثلاثاً وإن كان في فرائضء ومراده بتحقّق الوصف 
أن تخلو الفرائض بعد السهو يعدد الفرائض التي تحمّق بها كثرة السهو وحاصله 
التسوية ؛ يبن الذكر والشك كما هو خيرة المحقق الكركي في «فوائد الشرائع' 
وتعليق الارشاد" والنافع» ومال إليه في «السهوية». وما عبارة «الذكرى» فهي 
هذه؛ الثالث او حكم بالكثرة ثم زال شكّه غالباً ثمٌ عرض من بعد توا بما يجب فيه 

من الأحكام حتّى يعود إلى الكثرة فيعود العفو وهكذاء وهل يكستفى فى زواله 
بتوالى ثلاث بغير شلكٌ؟ يحتمل ذلك تسوية بين الذكر والشكٌ. انتهى ؟ فتأمّل فيه . 

وفي «الموجز الحاوي * وكشف الالتبَيي وغاية المرام"» الجزم بالزوال 
بتوالي الثلاث من غير شكٌء وقرّبه مو لانا"المجل لي ١‏ . وفي «شرح الألفية» للمحقّق 
الكركي تزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير َلك إلا أن أكون مهيا بالمر ف تعال 
عليه '. وفي «الكفاية ' '» المدار عَلَىّ اعرف وفي «المهذّب البارع» أنّ الكثرة 


(1)رياض المسائل: في حكم كثير السهو ج ؟ ص 58١‏ . 

(؟) فوائدالشرائم: فالخلل ص 01 س ١51١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي عل برقم 18814). 

(1) حاشية إرشاد الأذهان :في السهر والشكَ ص 16س 5 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1ا, 

(4) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 8/65 , 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الخلل ص١٠‏ . 

(7) كشف الالتباس: في الخلل الواقع في الصلاة ص ١7‏ س 11 17. (مخطوط في مكتية 
ملك برقم 1/77؟). 

الإنقارة المرا» : في الخلل الواقع في الصلاة من 15 سلا 

ذخا بحارالأتوار : في أحكام الشكٌ والسهو ج88 ص 787 . 

() شرح الألفية: (رسائل المحقّق الكركي: ج ) في الخلل الواقع في الصلاة ص ١5‏ 7. 

.١س كفاية الأحكام: في الشك و السهو ص؟‎ )٠١( 


كثاب الصلاة /في من كثر سهوة ل ببس كع 


تنقطع بصلاة واحدة يصليها خالية عن الشكٌ فإن عرض له بعدها شك في صلاة 
أخرى تداركه انتهى ' فتأمّل. وفى «الذكرى ' والسهوية والمدارك؟ والذخيرة؛ 
والمصابيح* والرياض؟ والشافية» وكذا «الجعفرية؟ وشرحيها"» أنّهِ لو كثر شكّه 
في فعل بعينه بنى على فعله؛ فلو شاك في غيره فالظاهر البناء عليه لصدق الكثرة. 
وامقسة التعلسن". 

وهل يعتبر في مراتب السهو التي تحقّقت معها الكثرة أن يكون كل منها موجباً 
لشيء من نقص أو تدارك أم يكفي حصول السهو مطلقاً كالسهو في النافلة والسهو 
الذي غلب على ظنّه فيه أحد الجانبين بعد التروّي؟ قال المحمّق الثاني : في «فوائد 
الشرائع ' ' وتعليق الارشاد' '»: لا أعلم بذلك تصريحاً واختار الْأُوّل, وهو خيرة 
«السهوية والمسالك؟١‏ والمجمع"'2 وفي وليه يأشن "اله اعرف تيدم آنا 


2100 

0 | المهذب البارع: في الخلل الواقع في‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة يل يي افا 

ف مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في 

(54) ذشيرة المعاد: 0 

(6) مصابيح الظلام: في السهو م ص ١‏ لاا س . 

(1) رياض المسائل: في حكم كثير السهو ج 4 ص ٠5؟.‏ 

(9) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في أحكام السهو ص 177 . 

(8) المطالب المظفرية: فى أحكاء امون من ١١‏ نن] | مظطر اف مكب رشي يرق 
والشرح الآخر لا.يوجد لدئيا. 

(4) بحارالنوار: في أحكام الشكٌ والسهو ج88 ص 58١‏ . 

)٠١(‏ فوائد الشرائع: في الخلل الواقع في الصلاة ص 04 س ١1-١0‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم .ةا , 

)١١(‏ حاشية إرشاد الأذهان: ذ في السهو والشك ص ة؟ س ١4 - ١١‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشى برقم 3 

. 714 مسالك الأقهام : في الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )١7( 

. ١48 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج 7 ص‎ )١( 

, 70١ رياض المسائل: في حكم كثير السهو ج ؛ ص‎ )١4( 


.ولس بمقفتا الكرامة /ج 8 


المجلسي في «أربعيئه نه '» إلى جماعة ومال إليه 0 قال به. ونس الاحتمال الثاني 
إلى الأكثر وهو غريب وكأنّه فهمه من إطلاق كلامهم. وفي «الروض؟ والمقاصد" 
والذخيرة » فيه وجهان ناشئان من إطلاق النصّ واعتبار المشقّة . 

وفي «المبسوط * والخلاف؟ والوسيلة؟ والتذكرة” والذكرى" أنه لو بسها 
عن آرم محنات ذي اريضة وجهال الذكر اله بس قبا ميات رقا اس 
ما مبنيٌ على اعتبار كون الكثرة في ثلاث فرائض أو على عدم سقوط موجب 
السهو واختصاص الحكم بالشكٌ أو على اختصاص الحكم بصورة يتخلّل تحقّق 
الموجب, لأنّ سقوط الحكم مع الكثرة للحرج ولم يحصل في الفريضة الواحدة, 
أنه لم يفعل موجب السهو لثلاث قبل حصول الرابع ٠‏ وي «الروض ١٠١‏ 
والمقاصد''» أنه يسجد للسهو ستٌّ سجداتتر وفي «الذخيرة» أو أ ربع ءا عل 
الاحتمالين من اعتبار السقوط في الثألث أو كر ابم بناءاً على عدم التداخل. وأا 
على القول بالتداخل فيسجد سجدتين: وَاستتمل كي الذكرى الاجتزاء بسجدتين 
وإن لم يقل بالتداخل محتجّا بدخوّله فييك الكرَة:“قال: أمنا لو كان سهوه متّصلاً 
فالظاهر أنه لا يدخل فى الكثرة. ومراده بالمتّصل مالم يذكره إِلّ بعد نسيان 


.66٠ الأربعين للمجلسي: في حديث 70 اليس على الامام سهو ص‎ )١( 
.١1١س‎ 744 (؟) روض الجئان: فى السهو والشك ص‎ 

(؟) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص575. 

(؛) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 797١‏ س 75 . 

(8) المبسوط: في أحكام السهو والشاكٌ ج٠١‏ ص 1 

(1) الخلاف لاا اااي 44 
(/9) الوسيلة : في أحكام السهو ص ٠١‏ 

(8) نذكرة الفقهاء: في أحكام سيوج ؟ ص 7 , 

(ة) ذكرى الشيعة: في الغلل الواقع في الصلاة ج غ ص1 . 
(٠اروض‏ الجنان في السهر والشكٌ ص 1146 س”. 

)١١(‏ المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص 0؟7. 


كتاب الصلاة /ذكر فروع كثيرة فى كثير السهو طلس ١ق‏ 


الجميع '. وفي «الروض' والمقاصد"» أنه غير واضح. لأنُ اللازم من ذلك لزوم 

ست أو أ ربع. . وقال في «الذخيرة»: / نّ كلامه هذا يعلم منه أن الكثرة عنده تحقق 
بالثانية ؟. وفى «الروض”* والمقاصد' والسهويه» أنه لو ذكر قبل التسليم نسيان 
الأريع عاد للأخر ومند الهو ساح متجنات: 


كرو 

الأوّل : الشكٌ في الشيء الواحد 5 بضة إن أوجب استثناف الصلاة 
تحقّقت الكثرة بالثالث مع التوالي. وإن لم يوجب الاستئناف, فإن تكدّر ثلاث 
مات ولاءاً فكالأوّل. وإن لم يتكدّر أصلاً لم تتحمّق إلا إذا وجب تكرار الفريضة 
كذي التياب الكثيرة المشتبهة بالنجس و الأميكنة المحصورة المشتبهة به والمتحير 
مع سعة الوقت . ريع 7 

الثاني : لو شك فأيطلها فى غير توككيتعددا أو بجهله بما يوجب الشكٌّ 
وأعاد الصلاة فشك ثانياً فعمل متأو تنه كناك واستأتف فشك ثالثاً 
فالظاهر عدم سقوط الحكم؛ لأنّ التوالى جاء من قبله لا من قبل الشكٌء ويحتمل 
السقوط مطلقاً ويحتمل الفرق. أَبا السقوط مظلقاً فلصدى توالى الشلكء وانمًا وبعه 
الفرق بين الجاهل و العامد فلأي الأول معذوراً إذ لا يجب 5 المصلّى معرفة 
أحكام السهو قبل الوقوع كما قيل”. فتأمّل. 


. ١١ س؟17١ ذخشيرة المعاد: في الشك والسهو ص‎ )١( 

(؟1روض الجئان: فى السهو والشك ص 41؟س8,. 

(؟) المقاصد العلية: في أحكام الخلل ص "؟؟. 

(5) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص١/ا؟س86١.‏ 

(0) روض الجنان: في السهو والشك ص 44س 5. 

(1) المقاصد العليّة: في أحكام الخلل ص 6؟77. 

(/) القائل هو الشهيد الثاني فى المقاصد العلية: شرائط الصلاة ص 6١‏ . 


ب سس متا سو الكرامة رمه 

الثالث: لا فرق في سقوط الحكم بعد الاتّصاف بالكثرة بين الأداء والقضاء 
١‏ عنه وعن الغير تحمّلاً أو استئجاراً ولا بين السفر والحضر ولا بين اليومية وعوغا 

الرابع: حكم ابتداء الشكٌ في الحضر ثم تحقّق الكثرة في السفر فى عدم 
الالتفات حكم العكس, وكذا الأداء مع القضاء مطلقاً . 

الخامس : لو شكٌ فى الغداة أو المغرب و استمرٌ شكّه أعاد, ولو شك فيهما مرّة 
ثانية و ثالثة فكذلك. فلو عاوده في الرابعة لم يلتفت. وكذا العال في أوليي 
الرباعية . 

السادس: لو شك في إيقاع النيّة وكان في محلّه استأنف قبل صدق الكثرة, 
وهل يبني معها على الوقوع الظاهر؟ نعمء لإطلاق النصٌ والقتوى والاستئناف 
قوي, فتأمّل . 

السابع: لو شك هل نوى ظهراً جح قرعا رطا سهان ده 
قبل التجاوز أو بعده مع عدم العم ارو لامر ان يستأئف» لعدء الأأء أو بد 
بأد وهو ما فك قف 1 0 ديعاوم 

الاح نو اناا لز لطت لوي 
وغيرها مدعر بق حا دان ناتعاس ار السام علريا بعف] عند حك 
الصلاة, لأ السوصض نيت بالامسازاد عن إظال الصلاة بعد الكثرة. ولا يبتخاص 

من النهي إلا بارتكاب ذلك. وقال الجماعة ': لو شك في لحوق مبطل لم يلتفت. 
فتأمّل. 

التاسع: لو شكٌ بعد الحكم بالكثرة في أن الخالي عن الشكٌ فريضتان أو ثلاث 
فالترخّص باق إذ لا يزول إلا بتيقّن خلوٌ الثلاث على القول به لا بالشكٌ في الخلو. 
)١(‏ منهم المحقّق الكركي في شرمم الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ): في الخلل الواقع في 

الصلاة ص ١4‏ والاسترابادي في المطالب المظفّرية: في المنافيات ص١١‏ س ؛ (مخطوط 

في مكتبة المرعشي برقم 101/5). 


كتاب الصسلاة / فى شك الامام والمأموم || يبيب لبق 


أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس فإِنّه لايلتفت في ذلك كلّه. 


العاشر:لوشكٌ فىكل واحدة من ثلاث شكا يغلب معدائظناحتمل زوال الكثرة, 

لعدم الاعتداد بذك فى سقوط الحكم ابتداءا واحتمل عدم الزوال لصدق 
حصول الشكء ولعل الأول أقر بء وكذا الحال لو كان الشك فى شىء بعد الانتقال 
عن محلّه في كل واحدة من الثلاث, وكذا الاحتمالان لو شاك في الغداة بعد تخالق 
الكثرة وبنى ثم صلَّى الظهر والعصر فلم يشاك فيهما ثمٌ صلّى المغرب فشاكٌ فيها 
وبنى ثثة صلَى العشاء ولم يشاك فيها ثة صلى الغداة فلم يشكٌ فبها ففي زوال سهوه 
بالتلفيق بالنظر إلى الظهر والعصر مع هاتين مح على قول ابن إدريس فى 
تحمّق الكثرة الزوال, قتأمل. 5 

الحادي عشر: لو صار كثير الكلاءاة في 5020 سهواً فالحكم مامبٌ. وكذا 
السلام فى غير موضعه. وكذا لو صار كلجداللود هرا فإِنّه يسقط السجود عند من 
قال به له . مكل قير علوم سال 


الثاني عشر: تقل في «السهوية» عن ابن إدريس أنه لوشكٌ في شيء مسن 
أفعال الوضوء وهو على حاله بعد صدق الكثرة لم يلتفت وبنى على وقوع ماشكٌ 
فيه وأختاره فيها '. 
[سهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « أو سها الإمام مع حفظ 
المأموم وبالعكس #: قال ثقة ثقة الإسلام في فتاواه ' والشيخ في «النهاية" 4 


يي 
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خلف الامام. وقد وقعت عبارة الكتاب فى كثير من المتون وفسّر السهو 
الشارحون والمحشّون بالشكء ونحن نذكر كلام الأصحاب ولا في مهو اانا 
والمأموم بالمعنى المتعارف ونردفه بذكر كلامهم في الشكٌ إذا حصر لهما 
أولأحدهما, فنقول: 

قال في «الذخيرة»: المشهور بين الأصحاب أنه إذا اخستصٌ السهو 
بالامام سجد له خاصّة دون المأموم ". وفى «الغرية» أنّه مذهب الأكثر. 
وفي «أربعين» مولانا العلامة المجلسى 'وفى «الرياض» أنه الأشهر 
بين المتاخرين ؛. وهو خيرة «المعتبر* والمتتهى» على ما نقل عنه١ا‏ 
و«التحرير" والتلخيص*؟ والمختلف؟ 0 احتم ودر 
الإرشاد'' والدرّة والكفاية"! والسفاهي-/! / #الشافية». . وفسي «الروض * 
(1) ذخيرة المعاد: 2 3 2 
() الأربعين للمجلسي: : في حدايث 0 ليس على الاامام سهو ص77 . 
(4) رياض المسائل: في السهو ج؛ ص 09؟1. 
() منتهى المطلب: في الخلل ج١‏ ص 16 4س 14 . 
(8) تلتخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 1؟) في الخلل عي ١‏ لاة . 
(9) مختلف الشيعة: في السهو ج ١‏ ص 1137 . 
(ث) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ”ص 31 1 
()فوائدالشرائع ؛ في الخلل ص 01 السطر الاخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 16484)., 
(؟١)‏ حاشية الارشاد: : في السهو والشك ص 9س ١؟‏ (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم 5 
(1) كفاية الأحكام: في الخلل ص 0؟ س 5١‏ 
)١15(‏ مفاتييح الشرائع: مفتاح 5١5‏ في السهو و الشكُ ج .١‏ ص 18١‏ . 
)١6(‏ روض الجنان: في السهو و الشك ص ”27س ١1‏ , 
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والمقاصد '" أنّه أجود. وفي «كشف الالتباس» هو جيّد '. وإليه مال في «الروضة» 
حيث قال: أمكن '. وفي «الميسوط ؛ والوسيلة* والسرار'» أنه يجب على 
المأموم متابعته فى سجود السهو وإن لم يعرض له السبب. وظاهر«البسيان» 
التسردّد "كصريح«الذخسيرة*». وفي«الدروس والروض'! والروضة'١١‏ 
والمقاصد؟ '» أنه أحوط. وفي «المنتهى "'» على ما نقل عنه و «الغرية» أنه مذهب 
فقهاء الجمهور كاقة. وفى «الأربعين» أنه مشهور بين العامّة ؟١‏ 


وإذا اختصٌ السهو بالمأموم فلا خلاف في عدم وجوب شيء على الإمام كما 


في «مجمع البرهان؟! والغرية والأربعين' '». 


7 0 ./ المقاصد العلية: الي الغلل مس‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في الضلل ص 117 سس( (لطوب/مكتبة ملك برقم 08/69 . 

(5) الموجود في الروضة ة هو حكمه بوجو لصحي اللإمام خاصّة ووجوب متابعة 
العافو م احتياطاً كما تسبد إليه الارية فيس يأتي وأمّإكلمة تإأمكن» فلم تعثر عليها فيه . 

(؛) المبسوط: في الشك ج ١‏ ص ١14‏ . 

(0) الوسيلة: افي السووصن؟ ٠ 1١‏ 

)03 لم نجدفي السرائر إلا قوله: وليس على الماموءإذا بباضاتا لما تياب جب مدي السهو 
سجدتا السهو لَأنّ الإمام يتحمّل ذلك عنه راجع السرائر : في أحكام الجماعة ج١‏ ص 7/17 . 

(/) البيان ذ في السهو ص ١80‏ . 

() ذخيرة المعاد: فى الشكٌ والسهو ص ٠7س .١4‏ 

(1) الدروسي الشرعية: قي السهو بع :١‏ ص يء ؟. 

(١٠)روض‏ الجنان: فى السهو و الشك ص 747اس١١.‏ 

.777 ص‎ ١ الروضة البهية: في السهو بج‎ )١١( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: في الخلل ص8؟7. 

. ١5 منتهى المطلب: في الخلل ج١ صن 471 س‎ )١16( 

. 5797 الاربعين للمجلسي: في حديث 5" ليس علبي اللامام سهو ص‎ )١8( 

. ١1١ مجمع الفائدة و البرهان: في السهو ج “اص‎ )١5( 

(11) الأربعين للمجلسي ؛ فى حد يث 0 ليس على الاامام سهو ص 0738 . 


ا جتحت ل لك يق ار 1 


وهل يجب على المأموم حينئذٍ أن يأتي بموجب سهوه ؟ ففي «المجمع» أن 
المشهور الوجوب' وفي «الأربعين' والرباض » أنه الأشهر. وضو خيرة 
«المنتهى » على ما نقل عنه و «المختلف* والتحرير' وفوائد الشرائع" 
وتعليق الإرشاد* ومجمع البرهان' والشافية والمفاتيح ١١‏ والموجز الحاوىي ١١‏ 
في موضع منه, لأنّه قد اختلف قولاه فيه. وهو ظاهر «الروض"'». وفي 
«الأربعين» أنه أقوى"'., وفي «الدروس» انه خوط وكات فسي «البيان» 
متوقف *1. وقد ا و تردّد في «الذخيرة'١‏ 
والكفاية"أ» كظاهر «الروضة؟١‏ ». وفي «التذكرة» أنه لو قيل به كان ذكعا؟!. 


1 و‎ ١59 مجمع الفائدة واليرهان: في السهو و الشك جاص‎ )١( 

(؟) الأربعين للمجلسي: في حديث ليس علق ارام سهو ص 817 . 

(؟) رياض المسائل: في السهو ج ؟ ص /ان ١أ. ٠‏ امه ذ 

(؟) منتهى المطلب: وي ام اتوي 

(0) مختلف الشيعة: في السهو بع ؟ ص85... 

03 لعي لمكا وال ا 27 

(/) فوائد الشرائع: في الخلل ص 07 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم غخرة ). 
١‏ عاقيا ا رحا لي السهر بلدا 000000 | ْ 

(4) مجمع القائدة واليرهان: في السهو والشك ج ”ص 15١‏ . 

.١8٠١ مفاتيح الشرائع: في السهو و الشاكٌّ ج١ ص‎ )٠١( 

(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١١‏ والموضع الآخر في ص .٠١5‏ 
(0) روضي الجنان: فى السهو والشك ص 747 س 6 . 

(11) الأربعين للمجلسي: في حديث 0 ليس على الإمام سهو ص 87١‏ . 

(8١)الدروس‏ الشرعيّة: فى السهو ج ١‏ ص ١86١‏ درس 07. 

. ١17 البيان : في السهو ص‎ )١8( 

(13) ذخيرة المعاد؛ فى الشك والسهو ص ١‏ لالاس/١.‏ 

)١9/(‏ كفاية الأحكام: في الشكٌّ والسهو ص 6 س؟51. 

(18) الروضة البهية: في السهو ج١‏ ص 1؟/. 

(15) تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص 1؟7. 
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انتهى. وفي موضع من «كشف الالتباس» أنه لم يقل به غير العلامة وحدهء وتبعه 
أبو العبّاس فى موضع من الموجز: وفي آخر وافق الأصحاب' . 

وظاهر «الفقيه ؟ والمقنع ' والمبسوط ©» وكذا «الكافى ”» كصريح «جُمل العلم 
والعمل؟ والخلاف" والمعتبر/ والتذكرة* والذكرى ١١‏ والموجز الحاوي ١١‏ وكشف 
الالتباس ١١‏ والمقاصد""» أَنّه لا حكم لسهو المأموم حيئئذٍ ولا يجب عليه سجود 
السهو. وفي «الخلاق» الإجماع عليه .١*‏ وتقل ١“‏ عن علم الهدئ أنه نقله عن جميع 
الفقهاء إلا مكحولاً, وكأنّه ذكر ذلك فى «المصباح». وفى «كشف الالتباس» أنه 
المشهور بين أصحابنا' '. وقد نسبه جماعة" إلى صريح «المبسوط» وكيس فيه 


” (مخطوط في مكتبة ملك برقم انانف‎ ١8 س‎ ١78 كشف الالتباس: في الخلل ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره النقيه: في صلاة الجماعة يل اركش 11ج ١‏ ص 1١1‏ . 

() المقنع: في السهو ص .٠١١‏ 2 > / / 

() المبسوط: في الشك ج ١‏ ص ١١1‏ > الفسب - 

(0) ظاهر العبارة يعطي أنه أراد الكأفؤتكافي السلبي لكت إبزنثر فيه على ذكر مسألة شاد 
الامام والمأموم فضلاً عن حكمها فيه. نعم هو مدذُكورٌ قي كافي الكليني : ج 17 ص "٠‏ فراجع. 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرئضئ: ج ”) في الجماعة ص ١‏ 4. 

() الخلاف: في السهو ج ١‏ ص 111 مسألة 5١5‏ . 

)كنا ال لمعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص 5114. 

(1) تذكرة الفقهاء: في السهو ج “ص ؟؟5. 

. ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص /اة‎ )٠١( 

. ٠١ص الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في الخلل ص8١‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم الا؟) , 

)١1(‏ المقاصد العلية: في الخلل ص8؟". 

.2١5 ص 4114 مسألة‎ ١ الخلاف: في السهو ج‎ )١1( 

. الناقل عنه هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص ة‎ )١6( 

لاص ا وعم ني الا لان لاا 
ادا مويه 


+ + سس بسح لفق | لكر مل 7 جح 4 
إلا قوله: ولا سهو على المأموم إذا حفظ الإمام, ونسبه جماعة إلى صريح 
«البيان '» والذي ظهر لى منه أنه ظاهره وظاهر «الهلالية» . 
وليعلم أَنّه قال فى «المعتير»:ما يسهو عنه المأموم إن كان محلّه باقياً تداركه, 
وإن تجاوز و كان مبطلاً بطلت, وإلا فلا قضاء ولا سجود سهو'. وفي «التذكرة؟ 
والذكرى؟ والبيان* والموجز الحاوي' وكشف الالتياس" والسهوية» أنّه يقضي 
إن كان ممّا له قضاء ولا يسجد للسهو. وفى الأخير فى مو ضعين مئه الدالشين.: 
وفى «الذكرى» أن ذلك كله ظاهر المبسوط والخلاف". قلت: فيكون ظاهر «جُمل 
العلم '» وغيره *' مما تقدّم. وفي الثلائة الأخيرة '': أن المأموم لو نسي السجدتين 
وفرع في «الذكرى ؟ » ين علين قو الشيخ أنه لو سها المأموم بعك 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في المقاصدالعلية: في-التتللتح76: والصيمري في كشف الالتباس: 
في الخلل ص ١١١‏ س١١‏ (مخطوط :في مكتبة.ملك يرقم 10750). 
(؟) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة بج 7ص 85م 
ةا تذدكرة النقهاء: في السهو ج ؟, ص 12 .١‏ 
(4) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص /5 . 
(8) البيان: في السهو ص 210-١121‏ , 
(1) الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص5 .٠١‏ 
(/) كشف الالتباس: في الخلل ص ١١١‏ سو ص 748 س١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
اللا" 
(4) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص /0 . 
(4) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ع ”) في السهو ص١5‏ . 
)٠١(‏ تقدم ذكر هذه الكتب في ص 187 
)١١(‏ كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص6١٠,‏ وكشف الالتباس: في الخلل 
ص ١17‏ س 4 (مخطوط في مكتية ملك برقم 9/77؟) . 


(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 09 . 
(1) كبحارالأنوار: في الشكٌ والسهو ج88 ص 7607 . 
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تسليم الامام لم يتحمّله الامام, وكذا لوتوى الافراد ثم سها. 

وفرّع في «الذكرى ' والبيان ؟» على مذهب الشيخ في وجوب متابعة المأموم 
للإمام أنّه لورأى الإمام يسجد وجب عليه السجود وإن لم يعلم عروض (وجود 
-خ ل) السبب, لأنّ الظاهر أنّهِ يودي ما وجب ولعدم شرعيّة التطوّع بسجود 
السهو. واعترضه المولى الأردبيلي باحتمال أن يكون قد عرض له السبب في 
صلاة أخرى وذكره فى هذا الوقت" 

وفي «الميسوط ؛ والخلاف © لو عرض للومام السبب فلم يسجد إِمّا تعمّدا أو 
نسياناً وجب على المأموم الجبر. وفي «التذكرة» لم يجب على المأموم السجود'. 
قال في «الذكرى» وربما قيل: إِنّه يبنى على أن سجود المأموم هل هو لسهو الإمام 
ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة فيسجد على الأوّل وإن لم يسجد الإمام وعلى 
الثاني لايسجد إلا لسجوده". قلت: هذا التوجِيّهذزكره جماعة من العامّة*. 

وفي «التذكرة؟والبيان ''والذكرني ١‏ الالأريهين"', أنه لوسها الإما قبل اقتداء 
العشية : فالأقرب عدم وجوب الستابعة, بل في «البيان» القطع نهو قف أشنأ أن 


. ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص85‎ )١( 

(؟) البيان: فى السهر ص ١117‏ . 

38 مجمع الفائده والبرهان: في السهو و الشاكٌّ ج 7ص ١14١‏ . 

4 المبسوط : في السهو والشكٌ ج١‏ ص 4؟1 . 

(0) الخلاف: في السهو ج١‏ ص 14: مسألة ٠١‏ 1 

(1) تذكرة الفقهاء: في السهو ج 7ع 1170. 

(/) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 04. 

() كالمجموع: في السهو 3 ج 4 ص ,١17‏ والمغني لابن قدامة؛ : في السهو ج ١‏ ص 517 والشرح 
الكبير في السهو ج ١‏ ص 110 

(9) تذكرة الفقهاء: غي السهو ج "ص 0؟7. 

. 129 البيان؛ فى السهو ص‎ )٠١( 

.1١ ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة بع : ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الأربعين للمجلسي: في حديث 76 ليس على الإمام سهو ص 018 . 


زا الاما تخد تع بيه الماسوم قزأم يريع توي الإتقراء ولو 
كانت واحدة استمرٌ ', وبالأخير صرّح في «التذكرة '». وفيه أيضاً " وفي «التذكرة» 
نه لو سلم قبل الإمام لظنّه سلامه احتمل الاجتزاء. ولو قلنا بعدم الإجزاء سلّم مع 
اللإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمّل *. وفي «الذكرى» الظاهر أن المأموم 
يعيد التسليم ولا سجود عليه* . 

وفي «التذكرة" والبيان" ‏ ظ» لو ظْنٌ المسبوق سلام الامام ففارقه وأتد 
فتبيّن عدم سلامه أجزأه ف فعله. وفي «الذكرى» لو عرض للرمام السبب ثم زال عن 
الإمامة إِمَا عمداً أو لسبب من بحدث ونحوه ففى وجوب السجود على المأموم 
وجهان. وفنها أيضاً : إنتا يتحثل الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فلو بأن عدء 
طهارته لو بيتعتل"” وفي «المقنع ' والققيه' '» إذا اختلف على الامام من خلنه 

فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والأكل” #البعزم. . وفي «النهاية» إذا سها الاامام 
دالبب ارارم اشرو 0 تا وهو ١١‏ خلاف ما ني 
«الميسوط ؟'» 

وفي «التذكرة» لو اشترك الس 0-2 الأماء انبغه المأموء بخ 


. ١87 البيان: في السهو ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص 17؟7. 

(؟) البيان: في السهو ص ١47‏ . 

() تذكرة الفقهاء : في السهو ج” ص 725 .57٠١‏ 

(85) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص ٠‏ 1 
(1) تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص 117 

(/8 البيان: في السهو ص ١17‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص +5 . 
() المقنع: في السهو ص ١١١‏ . 

)٠ )‏ من لايحخضره الفقية: فى السهو ذيل الحديث 8 ؟ ٠١ ٠‏ جاص 5017 
)1١(‏ التهاية: في السهو ص 44. 

(؟١)‏ المبسوط: في السهو والشكٌ ج١‏ ص ١714‏ . 


كتاب الصلاة / في شك الإمام والمأعوم سإ - --80ة 


الائتمام أو الانقراد إن شاء. ولولم يمع الأماريجد العامو” وبالعكس '. وفي 
«الوسيلة» إذا ا* شترك السهو بينهما عملاً بمقتضي سهوهما؟ . قلت: سواء اتحد أو 
اختلف. فالأوّل كما إذا تركا سجدة وذكراها بعد الركوع مضيا وقضياها وسجدا 
للسهوء ولو ذكراها قبله تلافياها. والثانى كما إذا ذكر الامام السجدة المنسيّة بعد 
الركوع والمأموم قبله, أتى المأموم بها ولحق الإمام. والإمام يقضيها بعد الصلاة 
وفي سجودهما للسهو مامرٌء ولو كان المنسي السجدتين في هذا الفرض بطلت 
صلاة الإمام وينفرد المأموم بصحّة صلاته و قيل بالبطلان في المأموم" انا هذا 
تمام الكلام فى حكم السهو. 

وأمَا الشكٌ ففى «المدارك والذخيرة*» أن الأصحاب قطعوا بأَنّه لا شك 
على الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس. وفي «كشف الالتباس» نسبته إلى 
الأصحاب' وفي «المفاتيح" والرياض 00 الابيخلاف فيه. 

وفي «أربعين المجلسي» أن أ شرق في رجو الإسام إلى 
المأموم بين كون المأموم ذكراً أو أنني كبنج كانه عدلا أو فاسقاً ولا بين كونه 
واهدا اد كهدذا مع اثفاقهم و لخبي خضل الطوي_بقوولهم أم لا'. وفي «المدارك» 
أنّ إطلاق النصٌ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الناموء بين الاكبر 
والأنتى ولا بين العدل والفاسق و لا بين المتّحد والمتعدّد *' قلت: ويذلك صرح 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في السهو ج ؟ ص 0؟؟. 

(1) الوسيلة؛ في السهو ص؟١٠.‏ 

أشار إلى القيل المجلسي في بحارالأنوار في الشك والسهو خم ص 867؟. 

(8) مدارك الأحكام: ف الخبل الواقع في الصلاة ج 1 حس 515 . 

(3) ذخيرة المعاد؛ في الشك والسهو ص13 س3 , 

(5) كشف الالتباس: في الخلل ص ١١١‏ س ؟ و 7(مخطوط في مكتبة ملك برقم 177!؟) , 
() مفاتيح الشرائع: في السهو والشك ج١‏ ص ١1/4‏ . 

() رياض المسائل: في السهو ج 4 ص 05؟ . 

(9) الاربعين للمجلسي: في حديث 0*ليس على الامام سهو ص 8١4‏ . 

, 537١ مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج + ص‎ )٠١( 


1415 للد سبلب هفتاح الكرامة /ج 8 


المحمّق الثاني في «تعليقيه '» والشهيد الثاني " والخراساني '. وفي «الدرّة» نسبة 
التعويل على المأموم وإن كان غير عدل إلى الأصحاب. 0 

واحتمل فى «المسالك» الجواز في الصبيٍ المميّز ' وفي «المجمع* والكفاية 
والذخيرة اراد سد التأمل فيه إلا إذا أفاد الطر. . وفي «المصابيح» أ فيه وفى 
المرأ ة إذا لم يحصل منهما الظنّ إشكالاً'. وفى «فوائد الشرائع'' وتعليق 
الإرشاد' '» لا يرجع إلى الصبع لعدم الاعتداد بقوله. وقال في «تسرحه على 
الألفية»: لا يعرّل على قوله وإن أفاد الظث ؟٠.‏ 

وقال أبوالسعبيّاس ١‏ والمحقّق السثانى فى «شرح 
الألفية؟ ' والصيمري"' والشهيد الثائي١١‏ وسيطه"٠.والمجلسي4١‏ 


)6684 فوائد الشرائع: في الخلل وان (مطفواكضي مكدتبة المرعشي برقم‎ )١( 
واللج واي لياه‎ 

ف و5 و17) مسالك الأفهام: : في الخلل ش44 

() كفاية الأحكام: في الشك والسهو صقر [يككااإررعدوم 0 

[8 مع اقائدة والبرهان : في السهو والشلكاج اص 11 

(1) كفاية الأحكام: في الشك والسهو ص 68 ؟. س78. 

(/ا) ذشيرة المعاد: فى الشك و السهو ص 14س /ا؟. 

(8) الأربعين للمجلسي: : في حديث 0"اليس على الإمام سهو ص 014 . 

(1) مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج ؟ ص 7717 س ١7‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكائى). 

(١٠)فوائد‏ الشرائع: في الخلل ص ؟ن س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

0/9 حاشية الإرشاد: في الخلل ص 14س ١؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١1( 

(1) لم نعثر على مسألة الإمام والمأموم الصبي في شرح الألفية فضلاً عن حكم اعتماد الإمام 
عليه في شكّه فراجع . 

. ٠١5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في الخلل ص‎ )١1( 

11 شرح الألفية [رسائل المحقّق الكركي: بسع : في الخلل الواقع في الصلاة ص 7.05 

, س "؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/57؟)‎ ١218 كشف الالتياس: ؛ في الخلل ص‎ )١0( 

(10) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 صن ٠‏ را 

(ا) بحارالائوار: في الشك والسهو ج88 ص 71١‏ . 


يووا ي._ سينا 


كتاب الصلاة / في شك الإمام والمأموم بل ع 


والخراسانى ' وغيرهم ': أنّه لا يتعدّى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلاً. 
وقال هؤلاء جميعاً ماعدا الكركى : نعم لو أفاد الظنّ عوّل عليه. ونقل ذلك عن 
«نهاية الاحكام"». وفي دكشف الالتباس» لا يعوّل عليه وإن تعدّد مالم يفد لظن ؟. 

هذا وفي «مجمع البرهان» العمل بقول الصبيّ متداول بين المسلمين في قبول 
الهدية والاذن بدخول البيت وأخذ الوديعة منه. فلا يبعد الرجوع إليه مع حصول 
الظ والاعتماد على أنه لم يكذب, وكذا في سائر الأمور مثل قيول قوله في تطهير 
انجس" انتهى. ولا يخفى مافيه والأولى التمسّك بالاطلاق وأخُّرناه عن محله 

وليعلم أنّ قضئة كلام الأصحاب في المقام أنّه يجب على كل من الإسام 
والمأموم الرجوع إلى الآخر وإن لم بجه رظن من قوله أو فله. ييه 
ماقاله مولانا المجلسي من أَنّهِ هو ال( شهوط: وبذلك صرّح جماعة منهم: وناهيك 
بما في «المقاصد” والروض " والروضةحيث جوّز الاعتماد على قول 0 
المأموم | إذا حصل من قوله ظنّ وكال 2 2 عن التعويل على ثالث بل عمل 
بالظن. واعترضه فى «مجمع البرهان» بأنّه يلزم على هذا خروج عمل أحدهما 
بقول الآخر أيضأ. لأنّه حصل مندالظنٌ ولأجله عمل. فلو لم يحصل لم يعمل 


)١(‏ كفاية الأحكام: فى الشكٌ و السهو ص ١6‏ س 9؟. 

(؟)كرياض المسائل: في السهو ج 4 عن 78 . 

() الناقل عنه الصيمري في كشف الالتباس: في الخلل ص78١‏ س 4؟ و ص ١117‏ س ١4‏ 
(مخطوط فى مكتبة ملك برقم 97757؟). 

(؛) المصدر السابق. 

(6) مجمع الفائدة واليرهان: في السهو و الشك ج 7ص .141١‏ 

(1) المقاصد العلية: فى الخلل ص97؟7. 

(0) روض الجنان؛ في السهو والشكٌ ص 47س ١5‏ . 

(4) الروضة البهية: في السهو ج١‏ ص 70 /,. 


ك دلبب سس همقتاج الكرامة /ج 8 


العمل وإن احتمل لاطلاق الخير لكنّه بعيد خصوصاً إذا حصلا اللرة بشلافه ', 
أنتهى. 

والحاصل إِنّْما وجدنا من تأمّل في ذلك ممّن تعرّض لهذا الفرع سوى المولئ 
المذكور والأستاذ أدام الله حراسته في «المصابيح» حيث قسال: والمذكور في 
عبارة غير واحد من المتأَخَّرِين رجوع كل منهما إلى الآخر وإن كان باقياً شكه. 
ولذا ورد في الأخبار أنّه لاسهو للإمام والمأموم مع حفظ الآخر, فتعرّض فيها أنه 
لاسهو له لا أَنّه لا حكم له كما هو الشأن في كثير السهو وفي السهو في السهوء 
وأيّده بأنّه لوكان ذلك لحصول الظنٌ لم يكن للتعرّض لذكرهما بالخصوص وجه. 
قال: وهذا أظهر بالنسبة إلى ظواهر الأخبار والقتاوى. ثم إنّ ظواهر الأخبار ماعدا 
المرسلة عدم العبرة بشكّهما أصلاً والمرسلة هي المقيّدة لذلك الناصّة على الرجوع 


إلى الآخر مع الحفظ وظاهر أنّ الرجوع كٍِ الأتكر هو الاستناد إليه والاعتماد 
عليه. وحيث لم يحصل له مظنّة أصلاً فلعل الرجوغ في غاية البعد حّى في 
إطلاقات الفتاوى ولو اعتبر ماذك رلوم الزجوع,وإن حتصل الوهم لعدم التفاوت 
بالنسبة إليه في إطلاق النصٌّ والفتوى, واستثناء صورة الوهم من إجماع وغيره 
يتوقّف على ظهوره وثبوته إذاكان الرجوع من باب التعيّد لا غير, ولم يظهر أولوية 
احتياط في ذلك خاصّة لا من نص ولافقيه. إذ هؤلاء بنوا على أن رجوح كل منهما 
إلى الاهى قارح عن قاغلة يراغاء انان براعتبا رود فاذا كان خاريفاً منها نيا 
على مجرّد التعبّد ل جرم يكون ظاهر النصٌّ والفتوى شاملاً لصورة الوهم ولا دليل 
على خروجهاء مثلاً إذا شك الإمام بين الثنتين والأريع والمأموم بناؤه على الثلاث 
لا غير والاإمام ظانٌ بعدم الثلاث يكون على الإمام الرجوع إلى المأموم وإن كانت 
الثلاث عنده موهومة وهؤلاء حكموا بعدم رجوع الإمام إلى المأموم حيئئذٍ. 
ووجوب رجوعه إلى العمل بمقتضى شكه مع دعواهم خروج رجوع كل منهما إلى 


0001 ٠ مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك بع 7ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / في شك الإعام والمأنوم تس سس 08 


الآخر عن القاعدة بناءاً على أنّ النصّ والفتوى مطلقاً غيرمقيّدين بحصول الظنٌ, 
فمن أين بظهر التقييد بخصوص عدم الوهم مع كون البناء على مجرّد التعبّد '. وقد 
أطال أدام الله سبحانه حراسته الكلام في المقام وهذا نبذ منه مع اختصار فيه. 

تحن تقول كما أشا ر إليه في أثناء كلامه: :إن الظاهر من قوله مج في المرسلة 
التّى هي الأصل في اللاب ذا علظ عله دن هلف "ء عدم كرون هذا العظ . 
موهوماًكما أَنّها يخرج عنها ما إذا قط الإمام بفساد حفظ من خلفه فتكون منجيرة 
بفتاوى الفقهاء, ومن لم يقل بالانجبار يكون المستند عنده الفتاوى وموافقة 
الاعتبار. ويبقى الكلام فيما إذا كان الحفظ مشكوكاً إذ المتبادر منها حصول 
الرجحان للإمام من الحفظ وأنّ وجوده في نظره ليس كعدمه فلتائل جندا. 
ولامانع من العمل بالاطلاقات من النضّ والفتو ى المؤيّدة بما ذكره الأستاذ في 
صدر كلامه. والبعد مع التعبّد لا يلتفت إليه 0 رمإيقاءها على إطلاقها فيه ما فيه 
والمسألة من المشكلات. ا _ 

وفي «فوائدالشرائع ' والميسيّة والرئض /,والذخيزة" والكفاية! والمدارك'» 
أنه لا فرق بين الأفعال والركعات. و فى الأخير نسبته إلى الأصحاب. 

وفي «المسالك* والروض* والكفاية “© يكفي تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه. 


)١(‏ مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج ١‏ ص 7717 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكانى). 
(؟) وسائل الشيعة : ب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حم جه ص .11٠‏ 

(7) فوائد الشرائع: في الخلل ص "اة س١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 51085). 
(4) روض الجنان: فى السهو والشك ص؟ 74 س7 . 

ذشية المعاد: في الشكٌ والسهو على 754 بل . 

(1) كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص 0؟ س ؟ , 

() مدارك الأحكام: في الخذل الواقع في الصلاة جء ص 119 . 

(4) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج١‏ ص 198 . 

(9) روض الجنان: في السهو والشك ص1 4 س 717 . 

. كفاية الأحكام: في الشك والسهو ص 8؟ سلر؟‎ )٠١( 


55؛: ‏ د لدلدللللللل مقتاح الكرامة /ج 8 


ومقتضى النصوص والفتاوى كما في «المصابيح» رجوع كل منهما إلى يقين 
صاحبه '. وفى «مجمع البرهان' والذخيرة» أنّه لاا ريب فيه. وفى «الميسية 
والمقاصدء والروض” والروضة" والمفاتيح"» أنه يرجعالشاكٌ إل ظنٌ صاحبه. 
ومال إليه المحمّق الأردبيلى” والمولى الخراساني ؟ والأستاذ ١"‏ دام ظلّه وسبطه 
شيخنا صاحب «الرياض ' '» دامت حراسته على تأّل. وفى «الميسية» وما بعدها 
من الكتب الأريعة ؟' أنّ الظانٌ يرجع إلى يقين الآخر. وفي «مجمع البرهان؟١‏ 
والذخيرة*' والمصابيح» أنّ رجوعه إليه مشكلء لأَنّه مكلف بالعمل بظئّه إل إذا 
حصل له ظنّ أقوى. وفي الأخير: وإذا تساوى الظنّان تساقطا فيبقى حكم الشكٌ 
فيعمل بمقتضاه .٠‏ 

واحتمل في «مجمع البرهان» ارج .: أيضأً عند التساوي' '. وفي «الرياض» 


. مصابيح الظلام: في الشك والسهوج  فل لها 1/7 .خطوط في مكتبة الكلب يكائي)‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : في اله تحدمو . 

(؟) ذخيرة المعاد : في الشك والبهى ا | 

(4) المقاصد العلية: في الخلل ص 77951 7 002 

(0) روض الجنان: فى السهو والشك ص؟#74س؟١.‏ 

(1) الروضة البهية: في السهو ج ١‏ ص 15/. 

(/) مفاتيح الشرائع : في السهو والشاك: ج ١‏ ص 1/4 . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان في السهو والشاكٌ بج ص 185 . 

(9) ذخيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص 14س 714. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في الشكٌ والسهو ج ؟ ص 77س 1 (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

. 500 رياض المسائل : قي السهو ج 4 ص‎ )١١( 

,١١س المقاصد العلية: في الخلل ص56 روض الجنان: في السهو والشك ص ؟4‎ )١( 
. 1/4 ص‎ ١ ص 8 "؛ مفاتيح الشرائع: في السهو والشك ج‎ ١ الروضة البهية: في السهو ج‎ 

(11) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكُ ج ا ص 159 . 

.78 ذخشيرة المعاد : في الشك والسهو ص 19س‎ )١15( 

(16) مصابيح الظلام : في الشكٌ والسهو ج 1 ص 71س ١1‏ و ١5‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(17) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ م اص 179 . 


كناب الصلاة / في شك الإمام والمأموم بل س9 


الحكم برجوع الظانٌ إلى يقين الآخر مشكل إن لم يكن إجماعاً. وتوجيهه 
بأنّ الظنٌ فى باب الشكٌ بمنزلة اليقين ضعيفء لمنع المنزلة بالنسبة إلى غير الظان. 
كيف لا وهو أوّل المسألة و تسليمها بالنسبة إليه لا يجدي نقعاً. فعدم الرجوع أقوى 
إن لم يفد ظناً ولا فالرجوع متعيّن ين كما بتعيّن على الظانٌ الرجوح إلى المستيقّن 
إذا أفاده الرجوع ظناٌ أقوى من يه وإن قلنا بالمنع فيه أنضا صع م إفادة 
الرجوع الظنّ الأقوى لكنّه خروج عن محل البحث وهو رجوع كل منهما إلى 
الآخر مع حفظه مطلقاً ولو لم يفده ظنّاً كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى ', 
انتهى فتأمّل فيه. 

وقال مولانا العلامة المجلسي: إِنّْ الأشهر رجوع الإمام الظانٌ إلى المأمومين 
المتيّنين إذا كانوا متّفقين وإِنّ الأشهر فيما إذا تيقّن المأمومون واختلفوا مع ظنّ 
الإمام بخلافهم الانفراد. وقال : إِنّه أظهه نانوي المشهور فيما إذا تين الإمام 
و السأمومون بغلافه متفقين أو م تلفي رجوع |المأمومين إلى الامام. وقال : 
ِنِّ الأقوى. وقال : إنّ المشهور أكد ذا اظن الإمام أو المأموم مع شاك الآخر أنه 
5-5 الشاكٌ إلى الظائٌ؛ وقال: ظاهر الأصحاب أنه لو كان كلّ منهما ظاناً بخلاف 
الآخر عدم رجوع أحدهما إلى الآخر. وقال: إِنّ الأه شهر الأظهر فيما إِذا شك 
الإمام. وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متّفقين مع يقين بعض المأمومين 
أنّ الامام يرجع إلي المتيدّن والشاكٌ من المأمومين إلى الإمام '. 

وفى «الروضة '» وغيرها ؛ لو اثفقا على الظَنَّ واختلف محلّه تعيّن الانفراد. 
قلت : كما إذا ظنّ الامام الثلاث والمأموم الاثنتينء وفي ذلك إيماء إلى عدم 
التعويل على الوهم 


(١)رياض‏ المسائل: في السهو ج 4. ص 55 ؟ ا شق ؟. 

(؟) الأريعين للمجلسي : فى حديث 0 ليس على الاامام سهو ص .2١5- 01١6‏ 
(؟) الروضة البهيّة: في السهو ج ١‏ ص 0؟ل. 

(4) كرياضض المسائل ؛ في السهو ج 4 ص0١‏ . 


5 مفتاح الكرامة اج 3 


وفي «الميسية والروض' والروضة"؟ والمسالك' والذخيرة؛» وغيرها" أنه 
لو اختلف الإمام والمأموم فإن جمع شكهما رابطة رجعا إليهاء وقال مولانا 
المجلسي ': إِنّه المشهور, ومثّلوه بما لوشكٌ الإمام بين الاثتتين والثلاث والمأموم 
بين الثلاث والأربع. قالوا؛ فيرجعان إلى الثلاث, قالوا: وكذا الحال في العكس. 
وقال في «الروض» إِنّ بعض المتأخّرين اختار في الأولى وجوب الانفراد 
واختصاص كل منهما بشكه عع موافقته على الصورة الثانية ولا وجه لها". ونقل 
جماعة" ممّن تأخّر عنه حكاية تقل هذا الفرق وقالوا أيضاً: لا وجه له. قلت : لعلّه 
4 «الروض» أشار إلى ما في «الموجز الحاوي» فإنّه قال فيه: لو شك الامام بين 
الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد. ولو انعكس قلا 
سهو ووجب الاتمام بركعة'. وقال الصيمزةي في شرحه: إِنّما وجب على المأموم 
الانفراد. لأنّه شك فى شيء لم يحفظة عليه الإمام فلا يسقط علق سكيد ولا مهد 
على الإمام لحفظ المأموم أنه ثلاث يَميَتَمفيجبَ عليه الإتمام بركعة ولا احتياط 
عليه. وأمّا العكس وهو ما إذا شك" 4 الآنام بَيخْآلتتلات والأربع والمأموم بين 
الاثنتين والثلاث فقد قال المصئّف ؛ لا سهو ووجب الاتمام بركعة وأطلق القول . 


, ١9 روض الجئان: في السهو والشك ص 47س‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في السهو ج١‏ ص .,/١0‏ 

() مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص 518 . 

(5) ذخيرة المعاد : في الشك والسهو ص 719 س .1١‏ 

(8)كرياض المسائل: فى المبرع ١‏ عن 191 

(1) بحارالأنوار: في الشكٌ والسهو ج / ص14 . 

(/) روض الجنان؛ في السهو والشك ص 45 س77. 

الغا سهم البحراتي في الحدائن الناضرة : في الشك ج1: ص7776. والسبزواري في ذخسيرة 
المعاد : : في الشك والسهو ص 19" بس 55 ٠‏ والبهبهاني في مصابيح الظلام : في الشنك والسهو 
ج ”ا ص 15/, س ١9/‏ (مخطوط في مكتية الكُلبايكاني) . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص١٠‏ . 


كتاب الصلاة /في شك الإمام والمأثوم ب --س888 


وفي إطلاقه غموضء لأنّه يفهم منه أنه لا سهو عليهما ويجب عليهما الإتمام بركعة 
وهو باطل, بل مراده فلا سهو على المأموم لحفظ الامام أنّها ثلاث بيقين فيتيٌ 
بركعة مع وجوب السهو على الامام لحصول د ويحتاط 
بركعة, فهي عكس الأولى في الشكٌ والحكم '. انتتهى 

وقال في «السهوية»: إذا شك المأموم بين 3 والأريع والامام بين 
الاثنتين والثلاث. قيل : فيه احتمالات: رجوع الإمام إلى يقين المأموم وهو 
الثلاث, الثاني رجوعه إلى شك المأموم وهو الأربع؛ والثالث وجوب الانفراد, 
لضعف الأُوّل بالبناء على الأقلّ وضعف الثاني برجوعه إلى يقين المأمومٍ لا إلى 
شكّه. انتهى وكلامهم كماترى. وقال مولانا المجلسي ريما قيل باتقواد كل منهما 
عادية ويا عا نه 0000-6 يونس امن عد رسو 


تمل قم | هاف ونا اعفار الر 3 اماد ها عر 


وفي «الروض * والمقاصد تالجع (روالخيرق » وغيرهاأ “لافرق مع 
وجود الرابطة بين كون شاكٌ أحدهما موجباً للبطلان وعدمه. وفي «الأربعين؟ 4 أنه 


المشهورء. ومتّلوه بما لو شك أحدهما بين الثلاث والخمس والكشو من الاسية 
والثلاث, قالوا : فيرجعان إلى الثلاث. وقال الشهيد الثاني : وكذا لو كان شك كل 


, س (مخطوط في مكتبة ملك برقم 18/ا؟)‎ ١7١ كشف الالتباس ؛ في الخلل ص‎ )١( 
.51 ١ (؟) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح6مج 6 ص‎ 

() بحارالأتوار: في الشكٌ والسهو ج 8ه ص 1؟. 

(4) روض الجنان: في السهو والشك ص ١4س‏ ١؟.‏ 

(8) المقاصد العلية: : في الخلل ص 217 , 

(1) مجمع الفائدة والبرهان 0 1 

(/ا) ذشيرة المعاد: في الشك و السهر ص 14س 

ا ا نا يعي ل 

(9) الأربعين للمجلسي: في حديث 5"اليس على الإمام سهو ص 87١‏ . 


مل يببسب هقتاسح الكرامة /رج 4 


منهما منفرداً بحكم كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع والآخر بين 
الثلاث والأربع والخمس فإنّهما يرجعان إلى الشكٌ بين الثلاث والأربع ويسقط 
عنهما حكم ماعداه '. وقد فرّعه المجلسى على المشهور. 

وفي «المسوجز الحاوي ' وكشف الالتباس " والروض؟ والروضة' 
والمقاصد' والمسالك" والذخيرة* والمصابيح'”» أنه لوكانت الرابطة شكّأً 
كما لو شكٌ المأموم بين الاثتتين والثلاث والأربع والإمام بين الشلاث والأربع 
سقط حكم الاثنتين عن المأموم فيهما وصار شكّهما معأ بين الثلاث والأربع وهي 
رابطة. والتنصيص على الامام والمأموم فى هذا المثال إِنّما هو فى «الموجز 
ركو كله ويا عدا هنا ققد دك نه ا لهات لطن قال اما ل حك 
ادها 006 اجو فاتل لحل يهنا 

وقال جماعة * منهم: : إن لو لم : جم 5 “رابطة تعيّن الانفراد ولزم كل منهما 
حكم شكّه كما لوشكٌ أحدهما بين ال3ئكة و الكلاك والآخر بين الأربع والخمس. 
وقال المجلسي: اله المفهو ١‏ '.وفي «الدرة» لو تفرم كل واحد منهما بعلم لم يجز 
لأحدهما العمل بمحفوظ الآخر بل يعمل بمقتضى علّم نفسه, ولو قيل بوجوب 


.017 المقاصد العلية: فى الشلل ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص16١٠.‏ 

() كشف الالتباس: في الخلل ص ١7١‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم “0/87؟) , 

(؛) روض الجنان: في السهو والشك ص 47" س86١.‏ 

(6)الروضة البهية : في السهو ج ١‏ ص 6 ؟لا. 

() المقاصد العليّة: في الخلل ص /797. 

() مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص48؟. 

(8) ذخيرة المعاد؛ في الشك و السهو ص 19 س١‏ 1 . 

(9) مصابيح الظلام: في الشنك والسهو ج ج ؟ ص 14س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكانى). 

)٠١(‏ كالشهيد الثاني في المقاصد العلية: في الخلل ص 571 والسبزواري في ذخيرة المعاد: في 
الشك والسهو ص 19س 47 والطباطبائي في رياض المسائل: في السهو بج 1 ص 05؟ . 

. 8؟١ الأربعين للمجلسي: : فى حديث 78 ليس على الاامام سهو ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / في شك الإمام والمأموم ل ---- ص99 


اتباع المأموم الإمام كان له وجه . 

وقال الشهيد الثاني ' وجماعة؟: لو تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم 
فالحكم ما باه فى الرابطة وعدمها. وقال مولانا المجلسي: المشهور في هذه 
الصورة التفصيل المتقدّم ” قال الشهيد الثانى: لولم يجمعهم رابطة كما لو شك 
أحدهم بين الاثتنين والثلاث والآخر يبن الثلاث والأربع د القتالة ينين الأ ريسم 
والخمس تعيّن الانفراد لكنّ الفرض لا يتحقق إلا مع ظنّ كل منهما انتفاء ما خرج 
عن شكّه لامع تيقّته. فإن تيقّن الأوّلين عدم الخمس ينفيها وتيقّن الأوّل عدم 
الأرع ينتهاء نلا يكن برع ذلك الثالت على هذا الريعة ' وفيه: أنه لو كان 
غرضه عدم إمكان نحقّق شاكٌ الثالث مع يقين الآخر ينفي ما شك فيه ففيه أَنّدِ 
لاتنافي بين يقين إنسان وشكٌ آخر مع أنه لااختصاص له بالثالث إذ التالث أيضاً 
جازم بنفي ما يشاك فيد الأوّلء ولو كان الماظويوجدم الاعتناء ب بشكه ولزوم الرجوع 
إلى الآخرين فهو قدّس سرّه ممّن لم فرق في تو كل من الاإمام والمأموم إلى 
الآخر يبن الظر واليقين. ولعل 0 أنّكان الشاكٌ المفروض أنه شك 
ثانياً هو الامام فلا يتصوّر له الرجوح نيبام اتفاقهم ولا إلى بعضهم 
لعدم الترجيح إلا أن ن يحصل له ظرنٌ» وفي رجوع المأمومين إليه ما مر ولا وجه 
ارجوع بعض إلى بعضء. ويحتمل عدم انفراد الثالث عن الإمام. لأنّه أيضاً يبني 
على الأربع؛ ويحتمل أن يرجع الثالث في نفي الخمس إلى الإمام وفي تفي الثلاث 
إلى علمه فيبني على الأربع؛ والأوّل يرجع إلى الإمام في نفي الاثنتين وفي نفي 
الأريع إلى علمه فيبني على الثلاث. هذا كله إذا كان الثاني اللإمام. ولو كان الثالث 


١ 117 المقاصد العلية : في الخلل ص‎ )١( 

(؟) م منهم السبزواري في ذخيرةالمعاد: في الشك والسهو ص ١14‏ س 27 والطباطبائي في 
رياض السائل : في السهو ج 4 ص 761 . 

(1) بحارالأنوار: في الشكٌ والسهو ج88 ص 7 1. والأربعين : في حديث 70 ليس على الإمام 
سهو ضص 025١‏ . 

(؛) روض الجنان: في السهو والشك ص 47اس58 . 


4: تست لك رج‎ ١171 
. الإمام فله مع البعض رابطة ولوكان الأُوّل فله مع الثاني رابطة, فتأمّل‎ 

وقال في «الروض '»: متى حكم بالانفراد فمتى حفظ الإمام شيئاً عمل 
بمقتضاه, ولولم يعلم شيئا بطلت صلاته وعمل المأمومون يما يلزمهم من الحكم . 

وقال الفاضل الميسى والشهيد الثانى فى كتبه الثلاثة " وغيرهما": لو حفظ 
بعض المأمومين وشكٌ البعض الآخر رجع الإمام إلى من حفظ والمأموم الشاكٌ 
إلى الامام. وقد سمعت أنه قال فى «الأرسعين»: إِنّه الأشهر الأظهر ء. وفسى 
«المصابيح *» إن لم يحصل للإمام ظنّ فيه تأممل, وظاهر «الشرائع والناقع» 
اش اشتراط اثفاق جميع المأمومين كما فهمه منهما المحقق الكركي ' والشهيد الثاني " 
وسبطه* والأستاذ؟ وسبطه ٠‏ أدام أئله تعالى حراستهما وقالة: هو الأقوى كما هو 
ظاهر المرسلة المجبورة ' ١‏ نعم لو حصل الظنّ في موضع التعويل عليه اتّجه. ونحو 
ذلك ما في «المفاتيم' '» بل هو 00 ونسفى في «المدارك"'» 


335719 روض الجنان: في السهو والشك ص‎ )١( 

(1) المقاصد العلية: في الخلل ص 27 تَوَستَالِك م الخلل في الصلاة ج١‏ ص 51/8 
روض الجئان: في السهو والشكٌ ص 749 سر . 

(؟) كالسيزواري في الذخيرة : في الشك والسهو ص ٠ ٠‏ السطر الأوّل . 

(4) الذي ي تقدّم في ص | 4 -681غ نقله عن أربعينه أنّه الأشهر بين المتأخّرين أو أنه الأشهر أو 
أنه الأقرئ. ما الأظهرية فلم نجدهء فراجع. 

(6) مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج ؟ ص 54س ١9‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) فوائد الشرائع: في الخلل ص 04 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 51884). 

(/) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ ص ار ؟ . 

(8) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 77١‏ . 

(1) لم نعثر في المصابيح ولا في حاشية المدارك على أصل المسألة ولا على نقل عبارة 
الشرائع والنافع 0 حكمه بظهور عبارتهما في اعتبار الاتفاق؛ فراجع. 

(١٠)رياض‏ المسائل: في السهو ج 4 ص 1017 . 

)1١(‏ وسائل الشيعة : ب؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م ١‏ جة ص758. 

.١8١ مفاتيح الشرائع: في السهو والشك ج١ ص‎ )١1( 

(1) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 57١‏ . 


كتاب الصلاة / فى الشك فى عده الْمَاقْلَةَ سس سس ,٠س‏ الا 
والشاكٌ فى عدد النافلة يتخيّر. ويستحبٌ البناء على الأقل. 


عنها ليُعد. وفي «فوائد الشرائع '» فيه تردد. وفي «المسالك '» اثفاق الجميع كما هو 
مقتضى عبارة «الشرائع» غير شرط مع عدم الاختلاف كحفظ بعض وشك الباقين. 
[في الشك في عدد النافلة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 0 والشاكٌ في عدد الثافلة ستخيّر' 
ويستحبٌ البناء على الأقلّ» أمَا التخيير وجواز البناء على الأكثر فمحل 

وفاق كما في «المعتبر؟ والتذكرة؛ والمنتهى * إلا أنّه في الأخير على ما نقل١‏ 
قال: إلا من ابن بابويه فإنّه جوز البناء على الأقلّ والاعادة. وكذا ظاهر 
«التهذيب» الإجماع حيث قال: عندنا", وفى «النخيرة* والرياض "» الظاهر 
الاثفاق عليه. دفي «الأمالي» عد من دبال ن لاسهو في النافلة, فمن سها 
فيها بنى على ماشاء 2١ ١١‏ 

وأما أن البناء على الأقل ستاك «المبتر ١‏ الإجماع عليه. 
وهو ظاهر «الذخيرة''» حيث قآل ء 0 . وفي «الرياض» لا خصلاف 


.)1085 فوائد الشرائع : في الخلل ص 05 س " (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 
ص58؟.‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة‎ 

() المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 745-1486 

(5) تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص 177. 

(6) منتهي المطلب: :في الخلل ج١‏ ص 1١17‏ س>؟2١‏ . 

(1) الناقل عته الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلاث الصلاة ج ؟! ص 55-4586. 
(/9) تهذيب الأحكام: ب ٠‏ في السهو ذيل الحديث 7 لاس ؟ ص 7,78 . 

(4) ذخيرة المعاد: في السهو والشك ص 0/94 س1 , 

(9) رياض المسائل : في السهو ج ؛ ص 509 . 

)٠١(‏ أمالى الصدوق: مجلس 7ة ص577. 

() المعتير: ؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص97 . 

. ذخيرة المعاد: في السهو والشكٌ ص 17/9 س1‎ )١١( 


:ا د لل لح بح هفتا الكرامة /ج 4 


فيه '. وفي «المدارك» لا ريب فيه '؛ وهو صريح «التهذيب'» والأكثرء. وفى 
«الخلاف * والغنية'» الإجماع على أن لاا سهو في النافلة. وهو ظاهر «التهذيب"). 
ونقل في «الخلاف» الخلاف عن أهل الخلاف وقال : إِنَّهِم قالوا: إن حكمها حكم 
الفريضة". وفي «التذكرة» الاجماع على أَنّه لا يجبر سهوه بركعة ولا سجود'. 

وفي «الكافي» لمولانا ثقة الإسلام لاسهو في النافلة ولإاعادة فيها .١'‏ ومثله فى 
تفي السهو عن النافلة «المقنع ١١‏ وجُمل العلم "' والمبسوط ؟! والجّمل والعقود؟١‏ 
والمراسم “' والإشارة' '» وكثير مما تأَخَّر عنها «كالبيان”'» وغيره*'. وفي 


)1 رياض المسائل؛ في الهو ج 5 ص ١54‏ . 

(؟) مدارك الأحكام: في الخئل الواقع في الصلاة قج أ ص71؟, 

(6) تهذيب الأحكام انب ٠‏ في السهو ذيل الخديك راج 1 ص ثبلا . 

(5) منهم العلامة في منتهى المطلب: .في الخل8 ١‏ ل 517 س ,1١‏ والسبزواري في كفاية 
الأحكام ؛ في الشك والسهو صبة؟ سن ا 
جاص ١10‏ 

(6) الخلاف: في السهوج١‏ ص 416 مسأل ٠١‏ 0 

(1) غنية النزوع: فيما يتعلّق بالصلاة... ص 1١4‏ . 

)07 تهذيب الأحكام: ب ٠‏ في السهو ذيل الحديث الاج ”ا ص 19184 , 

(8) الخلاف : في السهو ح ١‏ ص 178 مسالة ١٠؟,‏ 

(4) تذكرة الفقهاء : في السهو ج "١‏ ص 777 , 

.7١ الكافي؛ ذيل الحديث اج لاص‎ )٠١( 

(1١)المقنع:‏ في السهو ص .١١١‏ 

(؟١)‏ جُمل العلم والصل (رسائل الشريف المرلضيجج 7 من 101 

(11) المبسوط: في السهو والشك ج١‏ ص2١‏ . 

(14) الجمل والعقود: في السهو ص /,. 

(80١)المراسم‏ : فيما يلزم المفرط فى الصلاة ص .1١‏ 

(13) إشارة السبق: فى السهو ص 54. 

(10) البيان : في السهو ص ١16١‏ . 

.١8١ كمفاتيح الشرائع: في السهو والشكٌ ج١ ص‎ )١8( 


كترائي في الحدائق الناضرة : في الشاكٌ 


كتاب الصلاة /.فى الشكٌ قي غدة الثافلة 7 شاع 


«الدروس» تبطل النافلة كما تبطل الفريضة, وتفارقها في السورة والشك في 
العدد والزيادة سهواً'. وزاد فى «الموجز الحاوي» فيما لا يبطلها ترك الرفع من 
الركوع وترك طمأنينة منه '. وفي «الموجز» أيضاً: لو زاد سهواً في النافلة اغستفر 
بلا جبران وإن كان ركناً لا أن فعل تركاً واجبا أو ترك فعلاً من مشخّصات الواجب 
وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع ؟. قلت : مراده أَنّه ترك ذلك عمدأً وقد وافقه 
على ذلك كله صاحب «كشف الالتباس ©». 

وفي «قوائد الشرائع» الظاهر أنه لا فرق في الخلل الواقع في الصلاة بين الواجبة 
والمندوبة إلا فى الشكُ فانّه يتخيّر فى البناء على الأقلّ والأكثر. وقال: لاايجب 
سجود السهو في الثافلة على الظاهرء ولا يحضرني في هذا كلام الأصحاب*. 
وفي «الروض» حكمها في السهو عن الأفعال والأركان والشكٌ فيها في محلّه 
وبعد تجاوزه حكم الفريضة وأفردها عنها باليك,في العدد؟ . ونحوه مافي 
والننار قو سيك قال لقره ق في مسلائلو لهي اوالشكٌ بين الفريضة والنافلة إل 
في الشك بين الأعداد وبلزوم سجكدةتالسهي إن النافلة لا سجود فيها". 

وفي «الذخيرة» يحتمل أن يكون قوله مي «ليس عليك سهو» رفع أحكام 
السهو بالكلّية4 . وقسى «مجمع اليسرهان » الظاهر نفي جميع أحكام السهو 
المتقدّمة فلا تبطل بالشكٌ إذا كان ركعة أو ركعتين أو أكثر وعدم الالتفات مع 


.77,5 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الركوع بع‎ )١( 

(؟ و") الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الخلل ص 4 ٠١‏ . 

(4) كشف الالتباس: فيما لاسبب له ولا وقت ص ١81‏ س 1 في الهامش (مخطوط في مكتبة 
ملك برقم 7ا19/8؟) , 

(0) فوائد الشرائع: في الخلل ص 67 س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(1) روض الجنان: في السهو والشكٌ ص 87 س؟؟. 

() مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 7/14 . 

[8) دخيرة المعاد: فى السهو والشك ص 78س ١؟.‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ جص 146. 


مع دل ل فقتاح الكرامة /ج 4 


تجاوز المحلّ وبدونه وعدم سجود السهو ولكن تكون بالبطلان بترك الركن 
كالفريضة, ويحتمل في الزيادة أيضأء ويمكن أولوية جميع ما يفعل في الفريضة 
حبّى السجود للكلام ناسياًء انتهى. 
وقد سلف لنا النقل' عن جماعة كثيرين وجوب سجدتي السهو لنسيان التكبير 
في صلاة العيد, وظاهر «المنتهى» هناك الإجماع عليه '. فليتأمّل جيّداً. وسلف 
لنا أيضاً في بحث الركوع "ما له نفع في المقام. 
وفي «الرياض» أنّ عموم الأخبار يشمل الشكٌ في الأفعال أيضأ مطلقاً أركاناً 
كانت أو غيرها قبل تجاوز المحلّ أو بعده. ويمكن استفادة الحكم فيها من الحكم 
بنفي الشكٌ في العدد بطريق أولى: فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفاً وإن 
عتمنا السهو المنفي بحيث شمل المعنى الشثر كما هو الأقوى على ماق دّمناء في 
حت كير الا ادي موجدمن لح اله أبن اكنا سي بدني السارة 
بم لظاهر الخلاف وصربح المتهر دما بل سبريح الأوّل عدم الخلاف فيه 
بيئنا خلافاً للروض فجعل النافلة هنا كالفريضة ذ, انتهى. 
ونحن نقول إن عدم ضرر الشاكٌ في النافلة وجواز البناء على الأكثر وعدم 
وجوب سجود السهو واضح من الإجماعات و الأخبار. وكذا الشكٌ في الأجزاء 
بعد التجاوز عن المحل. مضافاً إلى أنه إذا لم يكن به بأس فى الفريضة فالنافلة 
أولي. وكذا الحال في السهو الذي لا تدارك فيه أو كان ولكتّه منحصر فى سجود 
السهوء وكذا الحال في الشك في الشيء قبل تحاورٌ المحل فإِنٌاقد نقول فيه 
بالرجوع في النافلة كالفريضة:, لأنّه كلا شك لمكان وقته ومحلّه وليس من الأفراد 


,7١ تقدم في جلمص‎ )1-١( 
(؟) تقدم في ج لاص /917-3741؟.‎ 


(؟) رياض المسائل : في السهو ج 4 ص 104 , 


كتاب الصلاة /فى الشك فى عدهد الثائلة سس ب -- ب 9# 


المتبادرة من قوله َلآ «لا سهو فى النافلة '» لأنّ السهو غير الشكٌ واعستباره 
بحيث يكون ظاهراً محل تأمّل فتأمّل, فيدخل فى عموم مادل على الإتيان يما أمر 
به والامتثال. وعلى ذلك التقدير لا امتثال ويشمله خبرزرارة المتضمّن الشك فى 
الأذان وقد دخل في الإقامة وقوله م3 له :«إذا خرجت من شيء ودخلت في 
غيره فشكّك ليس بشيء '» إلى غير ذلك, فدعوى ظهور دخوله في قوله ليل ولا 
سهو في النافلة» بحيث يقابل هذه العمومات و يغلب عليها في محل التأمّل. على 
4 التعارض ينهما من باب السوم والعصومن عن وعة. 

وأمّا السهوعن الأجزاء التى تتدارك بعد الصلاة كالسجدة والتشهّد فلا تشارك 
النافلة فيه الفريضة, لأنٌ الأخبار إذا شملت نفي سجود السهو كان شمولها لنفي 
السهو عن الأجزاء أولى. لأنّ الأجزاء أقرب وأنسب إلي الركعة من سجود السهو 
لذي ليس جزءاً ولا لازماً بل هو نادر التحمّق.غاية الندرة. 

وبيان دلالة الأخبار أن الإمام طبلا نفئ نفس السهو لا خصوص سجدتي 
السهو فكان نفي الأجزاء أقرب وأنّ : ينطاق عن حكم السهو في الناقلة 
ومراده مطلق السهو فأجابه له بأنّة:لا سهورفيهاء وترك الاستفصال في المقام 
يفيد العموم؛ ويظهر من المرسلة أنّ حكم نفي السهو في النافلة حكم نفي السهو عن 
الإمام والمأموم لا حكم الأوليين وقضية ذلك أنه يسجد في النافلة للسهو كما 
يسجد الإمام والمأموم على ماهو مذهب جماعة كما مر مع أَنّك سمعت الإجماع 
على نفي السجود للسهو في النافلة فكان نفي الأجزاء أقرب من وجهين ويؤُيّد 
ذلك مارواه ثقةالإسلام عن الحلبي «قال : سألته عن رجل سها عن ركعتين من 
النافلة فلم يجلس يبنهما حّى قام فركع في الثالثة ؟ قال : يدع ركعة و يجلس 
ويتشهّد ويسلمائة يستأئف الصلاة بعد" 4 وروي أيضاً عن الصيقل عن 


78١ وسائل الشيعة: ب8١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة سم١ جه ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب1؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١‏ جه ص17 

() لم نعثر على الحديث المذكور في الكافي وإثما رواه الشيخ في التهذيب: ح ١6/اج‏ ؟ 
ص 184: فراجع. 


بعلتس سسب ب هقتاح الكرامة /ج 8 


(المطلب الرابع) فيما يوجب الاحتياط: 
سن شك بين الاثنتين والثنلاث أو بين الثلاث والأربع بنئ على 
الأكثر و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. 


«الصادق نقذ فى الرجل يصلّي الركعتين من الوتر فيقوم فينسى التشهد حتّى يركع 
ويذكر وهو راكع: قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم. قال: قلت: اليس 
قلت في الفريضة: إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف 
يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة كالفريضة '» فإنّه يظهر من ذلك أن زيادة الركن 
سهواً أيضاً داخلة في عموع قوله مد فى الصحيحة والمرسلة «لا سهو في النافلة» 
ولا تفاوت بين الأركان فى الزيادة سهواأً؛ وما ورد فى بيان أحكاء السهو فى 
الفريضة قد اشتملت على قرائن دالة علق لاد الفريضة, وما خلى عنها فإطلاقه 
متصضرف إلى الشادن وهر اقرضة: لولم هدام التبادر لا نسلّم تبادر النافلة 
بحيث يكون مقاوماً لما ذكر. 7 

وهل المراد من البناء على ال 01 سن لو استلزم فساد النافلة 
كما يقتضيه إطلاق عباراتهم أو إذا لم يستلزم فسادها وإلا فالبناء على الأقل يكون 
متعيّناً؟ الظاهر الثانى من الاطلاقات فى النصّ والفتوى سيّما على القول بحرمة 
إفساد النافلة الختياراً كما فى «الرياض ؟ والمصابيح» وى الأخير : احتمال إبقاء 
الاطلاقات على إطلاقها أعمّ من أن يكون الأكثر مصمّحاً أو مبطلا قال؛ وكذلك 
الأقل ففى صورة البطلان يعيد لكنّه بعيد ولا سيّما في الأقل فلا تغفل " انتهى 

ْ [الرابع فيما يوجب الاحتياط ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه : « من شك بين الاثنتين والثئللاث 3 

)١(‏ الكافىي اح اج اص 86 ش1. 


(؟)رياض السائل حي السهوج ص ٠‏ 16 
2 مصابيح الأحكام ؛ في الشك والسهو ج ؟ء ص الا س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكائي). 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط ل لإا ةا 


بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين 
من جلوس » تخصيص هذه المسائل بالذكر لعموم البلوى وإل فصور الشكُ 
اكثر من ذلك كما ستعرف. وفي «المسالك' وروض الجئان'» إنمًا خصٌ هذه 
الأربع بالذكر من بين مسائل الشلكٌ لعموم البلوى بها وكثرة وقوعهاء فمعرفة 
أحكامها واجبة عيناً, ومثلها الشكٌ بين الأربع والخمسء وباقي المسائل و الفروع 
نما يحتاج إليها نادراً فتجب معرفتها كفاية, انتهى. وقد يلوح من «الروض» أن 
ذلك لا مخالف فيه. 

وربّما قيل بأنّ معرفتها شرط في صحّة الصلاة. وفي «الروض» أن للتوّف فيه 
مجالاً'. وفى «الذخيرة» أظَنٌ أن بعض المتأخّرين نقل عن السيّد المرتضى أنه 
حكى إجماع الأصحاب على الاشتراط المذكور؛. قلت؛ لعلّه حكى ذلك في 
المصباح لأنا لم نجد ذلك فيما حضرنا من كتنر ومسائله. وفى «الذخيرة» لا يبعد 
عدم اشتراط معرفة هذه المسائل في طحَة لصوم على من كان من عادته عدم 
عروض ذلك ال" قليلة". صحا 

واعلم أن كل موضع يتعلق بتي هكالةعلةوالاننئين يشترط فيه إكمال 
السجدتين كما هو ظاهر الأصحاب كما في «الذكرى ١‏ والمدارك”"» وكذا 
«الذخيرةق والاكمال يتحفق بالرفع من السجدة الثانية إجماعاً كما في «المقاصد 
العلية '» وربما اكتفى بعضهم بالركوع لصدق مسمّى الركعة '. وفي «الذكرى 15 


. 594 ص‎ ١. مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة‎ )١( 

(؟ و") روض الجنان: في السهو والشك ص 707 س لاو5١.‏ 

(004) ذخيرة المعاد: في السهو والشك ص98 س 15و7١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص +8. 

(/) مدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص /5؟ . 

(8) ذخيرة المعاد : في الشك والسهو ص ///ا7/س 1 . 

(1) المقاصد العلية: في الخلل ص .14١‏ 

(١٠)نقلهالتهيدالاة‏ لي الذكر ى بدونذ كرقائلهراجع الذكرى:الخلل الواقع في الصلاةج 4ص ٠١‏ 
)١1١(‏ ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص .4١‏ 


وفوائد الشرائع '» لوكان ساجداً في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلّق الشكٌ لم أستبعد 
صحّته. لحصول. مسمّى الركعة. وفي «المدارك» هو غير سعيد؟. وبه جرم في 
«الميسية والروض ' والروضة؛ والمسالك” والمقاصد' العلية,» لأنّ الرفع مقدّمة 
اوائست اخ ول" مكب لقني المسيرة وفي «الذخيرة" والكفاية* والرياض*» 
نه ضعيف» أن مقة مقتضن الرواية اعتبار رفع الرأس من السججدة. ٠‏ وفي 00 
فيه تأمّل * '. قلت: : يريدآن أ ّمقتضى عمو م صحيحةعبيد ١‏ أومفهوم حسنة زرارة؟١‏ 
الإعادة في الصورة المذكورة. وفي «الدرّة» تكمل بإتمام الذكر أو بالوضع على ما 
يصمٌ السجود عليه على اختلاف الرأبين. ة قلت: والثاني خيرة «مجمع البرهان' '». 
والبناء على الثلاث فيمن شكٌ بين الاثنتين والثلاث قد ادُعى عليه الإجماح 
في «الانتصار ؟ ١‏ والخلاف ؟'والغنية! '» ا «السرائ ١‏ ومجمع البرهان"'». 


.)1884 لوطه مكتية المرحشي برقم‎ 7١ فرائه لمر ئع: في الخلل ص 017 س‎ )١( 
. 7 01 مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في /الستلا ةس حج‎ )( 

() روض الجنان: في السهو والشك يوي[ بوور زب 

(4) الروضة البهية: في الخلل ج١‏ ص77 77 2 

(8) مسالك الافهام: في الخلل في الصلاة بج ١‏ ص 594 . 

.؟4١ المقاصد العلية: في الخلل ص‎ )١( 

(/) ذخيرة المعاد: في الشك و السهو ص 7س /. 

(8) كفاية الأحكام : في الشكٌ والسهو ص١7‏ س .7١‏ 

(9) رياض المسائل: في الشك ج 4 ص 559 , 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في السهو والشك ج ١‏ ص 86س 6 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(١9311؟1١)‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابوابي الخلل ١و‏ جه ص اللو 17١‏ 

. 1,4 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو و الشك ج اص‎ )١( 

(18١)الانتصار:‏ فى الشك ص .١168‏ 

5 ص 41-5146 مسألة‎ ١ الخلاف: في الشكٌ ج‎ )١6( 

.١١1؟ص‎ ... غنية النزوع: فيما يتعلق بالصلاة‎ )١7( 

(10) السرائر: في السهو و الشك ١‏ ص ١84‏ و 00؟. 

(14) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج 7 ص 184 . 


لي 


وفي «الأمائي» أنه من دين الإمامية أ وشو التميور ركما في «التذكرة؟ 
والمختلف' والذكرى؛ والتنقيح* والمقتصر' والمهذّب” البارع وإرشاد 
الجسعفرية* ' والروض5 والروضة"* ' والدرّة 00 البرهان ١١‏ والمدار 0 
والذخيرة'١‏ والكفاية ١‏ والجواض». . وفي «الذكرى» أيضأ ُسبته إلى المعظم آنه 
الأظهر في الفتاوى ". وفي «التذكرة"'» أيظاً. و«التخليص والنجيبية 
والرياض 2١"‏ أنه مذهب الأكثر. . وفي «المصابيح» أنه المشهور والمعروف"'. وهو 
خيرة «الكافي؟ '» لمولانا ثقة الإسلام و «المقنعة'' وجُمل العله١؟‏ والخير 


انان السدوق سطلرى اوس 017 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: في السهو ج "٠ص‏ 141؟. 

(؟) مختلف الشيعة: ؛ في السهو ج ؟ ص ٠‏ ارا 

(؟) ذكرى الشيعة: في الخلل الوا في الصلوج يجوز 

(0) التنقيح الرائع: في التوابع جج عا ص 1١11٠١‏ ايه ظ 

(1) المقتصر: في التوابع ص86. ظ 

( المهدّب البارع: في الخال الواقع في ليلاي د 

(كيا المطالبالمظفرية: : في المنافيات ص 8 اس ١‏ [مسَطُوط في 5 المرعشي برقم 11/975). 
(5) روض الجنان: في السهو والشك ص ١6س‏ 1 

./1١ وال١١ الروضة البهية: في الشكٌّ ج١ ص‎ )٠١( 

. 7/5 ص‎ ٠ مجمع القائدة والبرهان: : في السهو والشكٌ ج‎ )١١( 

(؟1) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 506؟. 

(1) ذخيرة المعاد: في الشك. والسهى ص )لاماسى يت . 

. 79 كفاية الأحكاء : في الشك والسهو ص55 س‎ )١6( 

)١8(‏ ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص8. 

() تذكرة الفقهاء: في السهو جص 7844. 

(110) رياض المسائل :في الشاج 1م . 

(18) مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج ؟ ص 78/8 س 8 (مخطوط في مككتية الكليا يكاني). 
(11) الكافي : في السهو بين الاثنتين والثلاث ب 7 ص ؟51. 

(*؟]المقئعة: : فى السهو ص ١1‏ . 

.7 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ”) في السهو ص‎ )1١( 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط 


آمىة 


مفتاح الكرامة /ج 4 


والعسقود' والنهاية' والمبسوط؟ والوسيلة؛ والمراسم* والإشارة'» 
وغيرها ميا ستعرفه. وفى «الهداية"» الاقتصار على رواية عئار اللتى عليها 
المدار. ونقل عن الحسن جماعة* أنه ادّعى تواتر الأخبار في ذلك 
وفي «التذكرة ؟ والغرية» أ القول باعادة الصلاة باطل ( إجماعاً. وفى في «مجمع 
البرهان» لا خلاف فى الصحّة وعدم وجوب الاعادة * ١‏ ويأتي له عبارة ابرض 
نصّت في ظهور دعوى الإجماع فيما نحن فيه. 
وفى «الناصرية» بعد قول الناصر فى المسألة الثانية والمائة: من شك في 
الأوليس انناف وم هق فى الأغرين بى علن التقين ديا نقد هذا متذهينا 
والصحيح عندنا وباقي الفقهاء يخالفوننا في ذلك إلى أن قال  :‏ والدئيل على 
صحّة ماذهبنا إليه الإجماع .١'‏ والبناء على اليقين هو ما أشار | إليه في «الانتصار» 
فنّه قال بعد دعوى الإجماع :ولأن الاحتباطه فيه أيضاً, لأنّه إذا بنى على النقصان 
لم يأمن أن ن يكون قد صلَّى على الحقيقةالآزيدا فيكون ما أتى به زيادة في صلاته. 
ثم قال: فإذا قيل: وإذا بنئ الأكفر كما تقولَون فإنّه لاريأمن أن يكون فعل الأقل فلا 


./4 الجمل والعقود: : في السهو ص‎ )١( 

١؟)‏ النهاية: 0 

فد المبسوط: في الشكٌ ج١‏ ص7؟١.‏ 

(2) الوسيلة: في السهو ص ؟7١٠.‏ 

(0) المراسم: مايلزم المفرط في الصلاة ص 5/. 

(1) إشارة السبق: فى السهو ص35-358. 

(/) الهداية: في السهو ص 178 . 

(8) منهم الشهيد الْأَوّل في ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص8/. والشهيد 
الثاني في روض الجئان: في السهو والشك ص١6"‏ س١ ,١‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل: في الشك ج 5 ص 53158 . 

(9) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٠‏ ص 517 . 

. ١,5 مجمع ألفائدة والبرهان: في السهو والشك ج  ص‎ )٠١( 

(١١)الناصريات:‏ المسألة ؟١٠‏ ص ,.١44‏ 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط ا 


ينفع ما فعله من الجبران, لأنه منفصل من الصلاة, قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل 
حال لأرة الإشفاق من الزيادة في الصلاة لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم 
السلام في غير موضعه '. وقريب منه كلام أبي المكارم ' والفاضلين؛ وكلامهما في 
«المعتبر " والمنتهى '» كغيرهما كالصريح بل هو صريح في أنّ البناء على اليقين 
إنْما يحصل بالبناء على الأكثر لا الأقل فظهر فساد ما قاله جماعة * من الأصحاب 
من أن البناء على الأقل مذهب علم الهدئ في «التاصرية» مضافاً إلى أنّه في 
«الانتصار والجّمل» ذهب إلى ما عرة فت, وعلى ذلك تنزّل الأخبار' التي تضمّنت 
البناء على اليقين وذلك بأن يشال؛ المراد منها البناء على الأكثر, وذلك هو المستفاد 
من الخبر المروى عن «قرب الإسناد» إن فيه «أنّ رجلاً صلّى ركعتين وشكٌ في 
التالئة. قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهّد وقام وصلّى ركعة بفاتحة الكتاب"' 1 
فتدبر. وقال الأستاذ في «المصابيح»: ؛ جتدل أتريكون مراد السيّد أنه على سبيل 
الجزم واليقين يعني يبني يقيناً لا أله يليد الفثلاة/مئل الشاكٌ في الأوليين 8 اتتهى. 
وأا الأخبار الأخر' مما تضيّن البناء على الأقل فمع احتمال ورودها مورد 
التقيّة كما صرّح به جماعة ' ١‏ فيمكن أن يَقَال فَيهَاء إن ذلك مطلق بالنسبة إلى وقت 


.١67ص الانتصار: في الشك‎ )١( 

(1) غنية التزوع : فيما يتعلّق بالصلاة... ص 1١1‏ . 

(*) المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .75١‏ 

(4) منتهي المطلب رفي الخللج ١‏ عية اس 7 

(0) متهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الشكٌ جة ص 8١؟, ٠‏ والسبزواري في الذخيرة: 
في الشك ص لاس /8؟, العلامة في المختلف: فى السهو م ١‏ ص .7/١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ و هو ج6 ص8١‏ وب1 
منها بح ؟" ص 1775 و ب 11 منها ح 17 ص 116 

(/) قرب الاإسناد: د 

(8) مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج ؟ ص 784 س١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

(9) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في العلا تح" و؟كو9؟؟وة#_اص"١1.‏ 

)٠ .(‏ منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الشكٌ ج ؟ ص 5371 والطباطبائي فى الرياض: 4 


:ملل .بيبل ههفتأح الكرامة اج 3 


لبناء فيحتمل كونه بعد التسليم والخروج من الصلاة كما وجّه في «السرائر» كلام 
المرتضى في الناصرية ظَنّاً منه كون البناء على اليقين في كلامه هو السناء على 
الأقل, قال فى جملة كلامه فى التوجيه؛ فقيل سلامه يبنى على الأكثر أجل 
التسليم وبعده يبنى علئ الأقل, كأنّه ما صلّى إِلَّا ما تيدّنه وما شك فبه يأتى به 
ليقطع علئ براءة ذمتته '. وقد تبع يذلك الشيخ في «الخلاف"» فلا وجه لما في 
«المدارك» من أن المسألة قوتّة الإشكال ' ولا لما في «مجمع اليرهان ؟ و الدُخبرة* 
والكفاية' والمفاتيح'» من أنّ القول بالتخيير متّجه أو أقرب أو أصوب كما هو 
قول أبن بابويه, مع أنّك قد سمعت قوله في «الأمالى» وما في «الهداية». 

وقد أطال الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته في بيان مذهبه في الفقيه وأكثر من 
إقامة مة الشواهد على أنه فيه أيضاً غير مخالقي. .وقال أَيّده الله تعالى في موضع آخر 
مانصّه: ؛ ونقل في المسألة أقوال اخرق هأ رك الصدوق في «الفقيه» من تجويزه 
البناء على الأقل أيضاً لكن عرفت فليا .ومنها قول والده من التخيير بين البناء 
على الأقل والتشهّد في كل ركعةوتين الناى . على الأكثر والعمل بمقتضاه. قال: 
وقد عرفت من عبارة الأمالي فساد هذا النقل. وقال ومنها ما نقل عن المقنع أنه 
قال : «سئل الصادق ها عيّن لا يدري اثتتين صلّى أم ثلاثاً. قال : يعيدء فقيل : 
فأين ما روي عن رسول الهمَكْبْك3 : الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إِنّما ذاك في 


+ في السهو ج ؛ ص 1584 والبهبهاني في حاشية المدارك : في الخلل ص 177 السطر الأول 
وفي الهامش (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١81/45‏ . 

.785- ص 50؟‎ ١ السرائر: في السهو والشك ج‎ )١( 

(؟) الخلاف ؛ في الشك ج ١‏ ص 46: مسألة ؟13. 

() مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص /017؟ . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك جاص 184 . 

(6) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 11س 27. 

(1)كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص1١‏ س١.‏ 

(/9) مفاتيح الشرائع: في السهو والشك ج١‏ ص ١1,8‏ . 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط 1 


العلاث والأربع '» قال أثده الله تعالى ؛ غير خفي أنه رحمه الله تعالى ذكر مضمون 
ما ذكر فى الفقيه مفتياً به كما عرد مشروحاً وأنّ ذلك مضمون صحيحة عييد وأنّه 
ذكر ذلك لتصحيح ما أفتى به هناك من قوله: من سها فى الأوليين من كلّ صلاة 
فعليه الإعادة. ومن شك في المغرب فعليه الإعادة, ومن شاك في الغداة فعليه 
الاعادة, ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة, ومن شك في الثانية والثالئة أو في 
الثالئة والرابعة أخذ بالأكثر, فإذا سم أتم ماظن أنه قد نقص. ؛ ثم قال أي 
الصدوق : ومعنى الخبر الذي روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة إِنْما هو في الدلاث 
والأربع لا الأولبين فانظر أيّها الفطن أن ماذكره إِنْما ذكره لتصحيح ما صرّح به 7 
بطلا ن الشكٌ في الأوليين وصحّته في الثانية والثالثة أو فى الثالئة والرابعة, فكالمه 
صريح في أنّ شك في الثالثة له صورتان : إحداهما كون الشكٌ فيهما شكّاً في 
الأوليين وليس ذلك إل أن ن يكون قبل إكهال جد تين فيكون الشكٌ في الأو ليبن 
لين هما رض الإلهي كما ذكر هو لكا كاب العلل نضأ أو غيرء أيضاً عن 

ثم طبه . والثانية أن يشكُ فيها بعد إكمالهما, فحينئز يصمٌ ويبني على الأكثر 
ويأتي بما ظنّ نقصه. وبالجملة: مأ ذكرَه مي ايحي عبارة الأمالي. فلم هر 
منه فيه ما ذكره في الأمالي مضافاً إلى ما نقله الفاضلان من الإجماع على عدم 
الإعادة في صورة الشكٌ في الأخيرتين. فظهر ظهوراً تامّاً أن الخلاف الذي نقل لم 
0000 وهم من الناقل ". انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته. والناقل 
أذلك عن الصدوق جماعة من الأعاظم, وقد أغنانا عن نقل عبارة المقنع " لأنّ ما 
حكى نقله عنه هو الموجود فيه وقدفهم منه جماعة ؟ أنه أوجب الإعادة. وفي 


.7١ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخلل الواقع : في الصلاة ح لاج 0 ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج ' ص ؟1507- 60و ص 708 س8 (مخطوط في 
مكتبة الكليايكاني) . 

(1) المقنع: في السهو ص ٠١6‏ . 

(5) منهمالعلامةفي مختلف الشيعة:في السهو ج "ص 87 والعاملي في مدارك الأحكام:في الخلل 
الواقع في الصلاةج 4ص ١7١‏ والكاشاني في مفاتي حالشرائع:في السهووالشكّج ١ص ١7/8‏ 


1 مفتاح الكرامة /ج 4 


«المفاتيح '» وغيره' أنه أحوط. 

وأمّا على بن بابويه فقد حكى عنه أَنّهِ قال فى «الرسالة»: إن ذهب وهمك إِلى 
القاقه فانتف (لبيا راينة قلا اسع صل ركنة افيد وحتها: ولع ذه 
وهمك إلى الأقلّ فابن عليه وتشهّد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد 
التسليمء فإن اعتدل فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهّدت في كل ركعة 
وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ماوصفتاه؟؛ يعني فيما إذا ذهب وهمه إِلى 
الثالثة. 

وأمًا وجوب الاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام مخبراً بينهما 
ففي «الاتتصارء والخلاف* والغنية'» الاجماع عليه. وكذا «المنتهى'» على ما 
نقل عنه. وفي «كشف الرموز» هو فتوى“اللأيحاب لا أعرف فيه مخالفاًة. وفي 
«مجمع البرهان» الظاهر الاجماح ١‏ أثةالو فمللذلك برئت ذمته ولا خلاف فيه. 
إذا ما نقل الخلاف إلا عن علي بن بابويه وكتده يجوز البناء على الأكثر؟. 

وفي والتقرية لقت في عن 7ك الم عن ازعم وروت بذلك في 
الصورة الثانية وقد أجرى هذه الصورة مجراها معظم الأصحاب * أ.وفي «الروض» 


. 1/8 مفاتيح الشرائع: في السهو والشكٌ ج١ ص‎ )١( 

(7) كمجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج ص ١4‏ . 

() حكئ عنه العلامة في مختلف الشيعة: في السهو ج ١‏ ص 781. 

(؟) الاتتصار :في الشلكٌ في عدد الركعات ص6١‏ . 

(8) الخلاف : في الشك عاص 6غ -41: مسألة ؟19. 

(1) غنية النزوع : فيما يتعلق بالصلاة. .. من ١117‏ , 

(/1) نقل عنه البهبهاني في المصابيح: في صلاة الاحتياط ص 704 س 54 وراجع المتتهى: في 
الخلل ج١‏ ص١4‏ س١1.‏ 

(8) كشف الرموز : في خلل الصلاة م١‏ ص 7١7‏ . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج 7 ص 7,7 , 

.// ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط ‏ لل ب ةبرع 
أجراها مجراها الأصحاب, ونقل فيه عن العماني أَنّه قال : الأخبار به متواترة '. 
وتبعه صاحب«الرياض '» وهو يخالف ما نسبه إليه في الذكرى كما ستسمع؛ والنقل 
عنه إِنْما عرف مته في «الذكرى». وفي «السرائر"» وكذا «النافع ؟» التصريح بورود 
الرواية بذلك. وفي«الرياض» لاقائل بالفرق بين هذه الصورة والثاتية * وقد وردت 
فيها النصوص بركعتين من جلوس'. وفي «الذكرى» أيضاً أن التخيير أشهر". وفي 
«الروض* والرياض*: أنه مذهب الأكثر. وفي «المختلف ١*‏ وإرشاد الجعفرية ١١‏ 
والروض ١"‏ والروضة"' ومجمع البرهان؟! والذخيرة؟' والمصابيح١'‏ والكفاية؟١‏ 


2 روض الجئان: و ا‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الشك ج ؟ ص ١14؟ي.‏ 

1 السرائر: في السهو والشكٌ ج١‏ ص 84؟. | 

(5) المختصر النافع: في الخلل الواقع في السلاتص 6ب 

(0) رياض| المسائل: في الشكّ ج 6 ص40 1 

(1) وسائل انشيعة: ب ٠‏ من أبواب الخلل لواقم في الك 0 ص الا 

(/ا) ذكرى الشيعة: : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 4/. 

(خ) روض الجنان: فى السهو والشك ص 67س ؟. 

(8) رياض المسائل: في الشكٌ ج؛ ص ؟16. 

.7/7 مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)المطالب‏ المظفرية: : في السهو ص ١28‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم . 

)١١91(‏ الموجود في الكتابين هو دعوى الشهرة في البناء على الأكثر في مسألة الشكٌ بين 
الاثنين والثلاث ومسألة الشلك بين الغلاث و الأربع وما التخيير في الاستياط بين ركعة قائماً 
وركعتين جالساً فإنّما نسبه في الروض إلى أكثر الأصحاب كما نقل عنه الشارس, وفي 
الروضة أفتى به من نفسه فراجع الروض : ص 78١‏ والروضة : جج١‏ ص ,,/١7‏ 

. 7 مجمع القائدة والبرهان: في السهو والشاك 7 ص‎ )١15( 

)١8(‏ ذشيرة المعاد: في الشك والسهو ص /ا/ا س8 

0) مصابيحالظلام: في الشك والسهو ج ؟ ل ا 

)١/(‏ كفاية الأحكام: في الشك والسهو ص1١‏ س 
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والجواهر» أنه المشهور. وفي «المختلف» نسبته إلى الشيخين والسيّد 
والقاضي وأبي علي '. ونسبه غيره إلى أبي الصلاح '. وهو الموجود في 
«الجملين” والمبسوط ؛ والنهاية* والوسيلة' والسرائر" والإشارة» وكتب 
المحقّق * الثلائة وكتب المصئّف ١١‏ وكتب الشهيد الخمسة'! و«المسوجز 
الحاوي'! والمقتصر ١‏ وكشف الالتباس *! والهلالية وفوائد الشرائع ١"‏ 


.1587 مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر على حكاية هذا الغير عن أبي الصلاح في الكتب التي بأيدينا من الأصحاب. نعم 
هو موجود في كتابه الكافي في الفقه عس 4/6 ا فراجع. 

(*) حمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ) في السهو ص /ا". واالجُمل والعقود؛ 
في السهو ص 1/4 

(4) المبسوط : في الشك جج١‏ ص 177 . 

(6) النهاية : في السهو ص١4.‏ 

(8) الوسيلة : فى الهو ص7 .١٠١‏ -. 

(0) السرائر: في السهو والشكّ ج ١‏ صر قينا من.. 

(8) إشارة السيق: في السهو ص 15. 

(1) شرائع الاسلام: في الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص ,١١7‏ والمعتبر ؛ في الخلل الواقع في 
الصلاة ج ؟ ص 41 والمختصر النافع: في الخلل الواقع في الصلاة ص 50 . 

)٠١(‏ وهي مختلف الشيعة: في السهوج ؟ ص ٠‏ 18و85 و 4م وتذكرة الفقهاء: في السهو بج ؟ 
ص '47, ونهاية الإحكام : في الشك ج ١‏ ص ؟057, وإرشاد الأذهان: في الخلل ج١‏ 
ص 515. ومنتهى المطلب: في الخلل ج ١‏ ص١4‏ س ؟ ٠‏ وتحرير الأحكام : في الخلل ج ١‏ 
ص 6١‏ اس 8. 

)١١(‏ اللمعة الدمشقية: في الخلل ص 47 والألفية : في الخلل ص ./١‏ والبيان : في الشكٌ 
ص .١6١‏ والدروس الشرعية: في الشك ١‏ ص ٠١١‏ وذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في 
الصلاة ج 4 ص /الا. 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الخلل ص ٠١‏ . 

(1) المقتصر : في التوابع ص 807-87 - 

. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 717؟)‎ ١8 س‎ ١77 كشف الالتباس : في الخلل ص‎ )١4( 

,) 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم #خرق‎ ١0 فوائد الشرائع: في الخلل ص 07, س‎ )١16( 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط فرع 


وتعليق الارشاد' والجعفرية' وشرحيها' والروض؛ والروضة* 
والمقاصد '» وسائر ماتأشّر" حبّى «النجيبيّة والشافية». وعن العمانى * والجعفي؟ 
أنُهما عبّنا الركعتين من جلوسء وهو ظاهر ثقة الإسلام ''. وفي «المفاتيح» أنه 
اعريطا. 

وعن الكاتب أبى على ؟ 'والمفيد"والقاضى ؟'أَنّهم عيّنوا الركعةمن قيام.قلت: 
ويفوحذلك أويظه رمن «المراس '» وهوالسعناة من كلام علي بن بابويه على تقد ير 
البناء على الأكثر .١"‏ وقد سمعت ما في «المختلف» عن الكاتب والمفيد والقاضي. 


(1) حاشية الإرشاد: في الخلل ص +١‏ س 0؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 . 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في السهو ص ١١18‏ . 

(*) المطالب المظفرية: ارم برقم *الالا؟) 
والشرح الآخر لايوجد لديئا . 

(5) روض الجنان: في السهو والشك م 980١‏ 

(6) الروضة البهية: في الاتياطج ١م‏ لأس عبت 

(5) المقاصد العلية؛ في الخلل ص 51١‏ 2 

الل اه المعاد: 0 ل والعاملي في مدارك 
الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 55؟, والطباطبائي في رياض المسائل : في 
الشك ج 4 ص /7717. 

(4و١٠)‏ تقله عنهما الشهيد الْأُوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 5/. 

)٠١(‏ الكافي : ذيل الحديث 1ج ص؟71. 

(١١1)مفات‏ تيح الشرائع: في السهو والشك ج١‏ ص ١1,5‏ . 

(؟1) الذي حكى عن ابن الجنيد في الذكري والمختلف في المقام هو التخيير بين ركعة من قيام 
وركعتين من جلوس كبا تقلامت حكاية الشارح عن المختلف وأمّا الحكاية الأأخرى وهي 
حكمه بتعيّن الركعة من قيام خاصّة فلم نجدها في الكتب التي بأيدينا ممّا ينقل فيه أقوال 
النقهاء؛ فراجع لعلّك تجدها إن شاء الله . 

.١17/9 نقله عنهما الكاشائي في مفاتيح الشرائع: في السهو والشك ج١ ص‎ )١6و‎ ١( 
. 51١ والطباطيائي في الرياض : ج4؛ ص‎ 

(6١]المرا‏ سم: فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 84. 

(11) نقل كلامه العلامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ؟ ص .778١‏ 
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وأمّا الشكٌ بين الثلاث والأربع فقد صرّح الأصحاب بأنّه يبني الشاكٌ في ذلك 
على الأكثر كسابقه, والمصرّح بذلك ثقة الإسلام' والصدوق في «الأمالي' 
والهداية '» ومن تأخّْر عنهما ؛ إلا مّن ستذكره. وفي «المختلف» أنّه مذهب 
الشيخين وعلم الهدئ والتقي والعجلي *. قلت وا 
والخلاف ' والغنية”» وظاهر«الأمالي؟ والسرائر ' ' والمعتير '' والروض" الاق 
نسب في الثلاثة إلى الأصحاب, وفي الأخير '' أيضأ و «المختلف؟١‏ والتذكرة؟١‏ 
والتنقيح' ١‏ وإرشاد الجعفرية"! والدرّة ومجمع البرهان؟! والذخيرة؟ 'والكفاية *؟ 


)١(‏ الكافي : ذيل الحديث 4 ج#9ص؟577. 

فد العالى عدر لوسر 091011 

(9) الهداية: في السهو ص8١١‏ . 

(5) منهم الشيخ الطوسي في النهاية :في السلر كية» خرن الود : في الخلل 
الواقع في الصلاة ج ١‏ ص ١١7‏ وبي الصييةاني في للق فى السهو ص .١58‏ 

(8) مختلف الشيعة :في السهوج ؟ ص 5861: ! 

(1) الانتصار : في الشك في عدد الركمات 2707ل 

(/) الخلاف ؛ في الشك ج١‏ ص 441 مسألة 145. 

(ثا غنيةالنزوع: فيما يتعلق بالصلاة... ص ؟١١.‏ 

() الامالى للعدوق : مجلس 5أاص 5١‏ . 

)٠١(‏ السرائر: في السهو والشكٌ ج ١‏ ص 04؟. 

)١١(‏ المعتبر: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ مكار 

(؟1و؟1١)‏ روض الجنان: في السهو والشكٌ ص ١0س .١7‏ 

.5/١ مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص‎ )١4( 

)١6(‏ تذكرة الفتهاء: في السهو ج ٠١ص‏ 41؟, 

. 51١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في التوابع ج‎ )١1( 

, المطالب المظفرية: في السهو ص 8؟١ س١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم “ابا‎ )١0( 

(18) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج اص 7175 . 

(19) ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص س57؟. 

(١؟)‏ كفاية الأحكام: في الشلكٌ والسهو ص6١‏ س ٠‏ ". 


كتاب الصلاة /فيما بوجي صلاة الاحتياط لل- د سبغؤةة 


والمدارك '» أَنّه المشهور وفى«المختلف "'» أيضاً. و «التخليص والجواهر والنجيبية 
والرياض "» أنه مذه ب الأكثر. وفي «الذكر ى» أنه مذهب المعظم . وفي «التذكرة* 
والغرية» وكذا «المنتهى'» فيما نقل عنه أن القول لاعادة الصلاة باطل إجماعاً. 
وفي «المدارك» لا خلاف في جواز البناء على الأربع وإِنّْما الكلام في 
الوجوب". وحكى جماعة” عن علي وأبي عليّ أنه يتخيّر يين البناء على الأقل 
ولااحتياط وبين البناء على الأكثر والاحتياط. وفي «المدارك» أن هذا القول لا 


يخلو عن رجحانا *. وفي «الكفاية» أَنّه أقرب* أء وفي «الذخيرة» هو تسد ,١ ١‏ 


قلت: هو من الضعف يمكان لعدم التكافؤ وندرة القائل. وقد قال الأستاذ هنا؛ نسبة 
ذلك إلى الصدوق وهمٌ وقد '! عرفت الحال فيما سبق. 
ولا فرق في هذا الشكٌ بين أن يكوببزقيل إكمال السجدتين أو بعده كما هو 
ظاهرء وقد نس عليه جماعة ! "لذي / 
ا ]| 
(1و/) مدارك الأحكام: في الخلل لوقع في الملا جا ص 19 . 
(؟) مختلف الشيعة: في السهو ا 2 
() رياض المسائل :في الشك جغ ص 8؟؟, 
(5) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص //. 
(0) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ؟. ص 717. 
(1) نقل عنه السبزواري في الذخيرة: ق فى الشكٌ ص 7/ا سالا 
(8) منهم العلامة في مختلف الشيعة ؛ في السهو ج؟ ص 1681 والعاملي في مدارك الأحكام : 
فى الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 108 والشهيد في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في 
الصلاة بع 4 ص 5/. 
(4) مدارك الأُحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 705 . 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص١١‏ س .7١‏ 
)١١(‏ ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص"/ااس 17. 
(؟1) مصابيح الظلام: في الشلكٌ والسهو ج ؟ ص 7054 سس ١١‏ (مخطوط في مكتبة الككليايكاني). 
)١11(‏ منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية: فى الخثل عي ١4ب‏ رالتقداة في التقيح الرائع : في 
التوابع ع ١‏ ص 1١‏ والاسترابادي في المطالب المظفرية ؛ في السهو ص 8؟١‏ بس ١+‏ »© 
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وأمّا وجوب الاحتياط بركعتين جالساً أو ركمة قائماً مخيّر بسينهما فقد 
نصّعليه هنا جميع من نصّ عليه في المسألة السابقة, وعليه الإجماع في 
«الانتصار ' والخلاف" والغنية '» وظاهر «المعتبر ء والمتتهى ”» فيما نقل عنه وقد 
تظهر دعواه من «السرائر" والروض”» وكذا «المختلف*» في مسألة الشكٌ بين 
الاثنتين والثلاث والأربع فإنّه ذكر في هذه المسألة ما يظهر منه دعوى الاإجماع 
فيما نحن فيه. وفي «الروض» أيضاً أنّ عليه اتفاق أكثر الأصحاب*. وفى 
«المجمع ٠١‏ والذخيرة؟' والكفاية ؟' والمصابيح "أنه المشهور فى «الرياض» أنه 
الأشهر !. وفى «المختلف» أن مذهب الأكثر ؟٠.‏ ْ 

ويظهر من دالمراسم؟ »١‏ ماحكى ١‏ عن المفيد واققاضي من تعيين الركعة من 


د (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا 

)١(‏ الانتصار ل في در اركات ل وها 

(؟) الشخلاف :في الشكٌ ج ١‏ ص 455 مسألة 0ظ 

(1) غنية النزوع: فيما يتعلق بالصلاة.خق 3 33 يي 

(4) المعتبر: : في الخلل الواقع في الصلاة ج؟ 7 

(0) منتهى المطلب : في الخلل ج١٠١‏ ص١1‏ س8. 

(1) السرائر: في السهو والشك ج .١‏ ص 784 . 

(/) روض الجنان: في السهو والشك ص ١5س‏ ؟١.‏ 

(8) مختلف الشيعة ؛ في السهو ج ١‏ ص 84. 

(9) روض الجنان : فى السهو والشك ص ١6س١؟١.‏ 

.18٠ مجمع الفائدة والبرهان: في السهر والشكٌ اص‎ )٠١( 

. ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 9/7 س4‎ )١1١( 

()كفاية الأحكام: في الشكٌّ والسهو ص" ؟, س ٠١‏ 7. 

(1) مصابيعح الظلام؛ في السهو والشكٌ ج ١‏ ص ٠04‏ س18 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)١4(‏ رياض المسائل: في الشكٌ ج 4 ص ١1؟.‏ 

.58١ س‎ ١ مختلف الشيعة : في السهو ج‎ )١0( 

(17) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 85. 

(7) الحاكي هو الكاشاني في مفاتيح الشرائع: في السهو والشكٌ ج ١‏ ص ١1,84‏ . 


كتاب الصلاة “نيما بوجب صلاة الاختياط -ل(-ل-ل- 29# 


ولو شكٌ بين الاثنتين والأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام. 


قيام. ولعلّهم استندوا إلى أنّها هي الركعة المتروكة وإلى ما في أخبار ' كثيرة من . 
البناء على الأكثر والتسليم والاتيان بما احتمل نقصانه وليس الناقص إلا الركعة 
قائماً. ظ 

وظاهر مولانا ثقة الإسلام في «الكافي'» أو صريحه تعيين الركعتين م 5 
جلوس كما حكي "ذلك عن العماني والجعفي؛ وفي «المدارك» أنه صم ؟. و 
«المجمع» أنه أو وفي «المفاتيح» أخوط ١‏ . وفي «الذخيرة " والكفاية/ أ 2 
متّجهء واستندوا في ذلك إلى صحّة الأخبار الواردة في ذلك. 

والمضهور اق ى, لانجبار المعتبرة.بالشهرة واعتضادها بالإجماعات 
والاحتياط خفي * ولعلّ الأحوط اخدار ل يتين جالسأً في صورة الشكٌ بين 
الثلاث والأربع واشغان الكمعة ثانا 2 صوو الْعاكّ بين الثنتين والثلاث لعدءم 
00 200102 

قدّسالله تعالى روحه : « 5 شك بين الاثنتين والأربع سلّم 

0 ركعتين من قيام #اذهب إليه الشيخان وعليٌ بن بابويه والصدوق 


# -كذا فى نسخة الأصل ولعلّ الصواب: غير خفى . 


./18 وسائل الشيعة : ب8من أيواب الخلل الواقع في الصلاة ح١ - 5 ج 6 ص‎ )١( 

(؟) الكافي :ذيل الحديث اج 7ع 517. 

(5) الحاكي هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 5/. 
(غ) فدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 6 ص 094؟. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشك ج "ص 18١‏ . 

(1) مفاتييم الشرائع: في السهو و الشك ج١‏ ص 1,4 , 

(/1) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 9/7؟ س7 . 

(8) كفاية الأحكام : في الشكٌ والسهو ص1؟ س 11. 


والعمانى والسيّد والتقى والقاضى والعجلى كما فى «المختلف '»: قلت: وهو خيرة 
ثقة الإسلام " والدرلتى ؟ والطرسي في «الوسيلة أ» وجميع من تأخّر* إلامَن 
ئدة موس التشيو د كما في «الكفاية' والمصابيح"» ومذهب المعظم كما في 
«المدارك* والذخيرة » والأكثر كما في «التذكرة ْ[ن وعايد 8 مساح في 

«الخلاف »'١‏ وظاهر «السرائر'١‏ والانتصار» فيما حكي ؟ عنه. ولم مم فى 
الاتتصار تعراض لهذه المسألة أصلاً كما لم يتعرّض لها فى الغنية والاشارة فيما 
علدنا م للست والناء طن الكت ف السبالة سو فدهي لكر سافن 
الفقليس وال ران ؟ الاو المشهون التعيو د غل ةعفد كر لامعاب سفت 
«التنقيح “! وإرشاد الجعفرية”' ومجمع البرهان» وفي الأخير أيضاً الظاهر عدء 


11 مختلف الشيعة في الشيورج عن‎ )١( 

(؟) الكافي : ذيل الحديث 1ج" ص 71١‏ | 

(©) المرا سم: فيما زم المفرط في الصلاة رست 

(4) الوسيلة: في السهو ص ٠”‏ ال ْ 

(0) منهم العلامة في مختلف الشيعة: الى الم ١‏ 2000 ولوقي النجوى لي 
الخلل الواقع ذ في الصلاة ج؟ ص 1547 والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: فى الشك 
جا ص5 ١؟.‏ 

(1) كفاية الأحكاء : في الشك والسهو ص51 س 17. 

(0) مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج " ص07؟س 0 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

() مدارك الأحكام : ؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 عي 504 , 

(4) ذشيرة المعاد : في الشك والسهو ص 07س 77. 

.1845 تذكرة الفقهاء : في السهو جاص‎ ٠١ 

0 ص 451 مسألة‎ ١ الخلاف في الشكٌ بج‎ )١١( 

(؟١)السرائر‏ : في السهو والشك بج ١‏ ص 04؟ , 

(1) الحاكى هو الطباطبائي فى رياض المسائل : في الشككٌ ج ؟ ص 5237 . 

)١4(‏ رياض المسائل: في الشك ج 4 ص 178؟. 

(19) التنقبح الرائع : في التوابع ج١‏ ص 51١‏ . 

(13)المطالب المظفرية: في السهو ص ١١8‏ س١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7//ا؟) , 


كتاب الصلاة /فيما يرجب صلاة الاحتياط 28 


الخلاف فى البناء على الأكثر ' ونقل ؟ أنه جعله فى «الأمالى» من دين الامامية. 
وفى «التذكرة» أنّ القول بإعادة الصلاة هنا باطل إجماعاً' وفي «الذخيرة» أنّ 
الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الاعادة في صورة تعلّق الشكٌ بالأخيرتين *. 
ولم أجد ذلك في المعتبر ولعله مما زاغ عنه النظر. 
وفي «المقنع» أنه يعيد الصلاة وروي أنه يسلّم فيقوم فيصلّي زركعتين “ل 

وربما نقل عن الصدوق في «التذكرة'» وغيرها" وحكي النقل عنه في 
«الدخيرة”» وغيرها ' أنّه خيّر ب بين البناء على الأكثر أو الأقل. وحكى في 
«الكفاية» أنه نقل عنه التخيير بين ذلك والاعادة .١*‏ واحتمل ة قوّة التخيير في 
«مجمع البرهان ١١‏ والمدارك؟'» واختاره في «الوافي"'» وفي «الكفاية» أنه غير 


. مجمع القائدة والبرهان: في السهو - نيه‎ )١( 

(1) الناقل هو الطباطبائي في رياض المسائل في الشلاج لأ ص 7 . 

() تذكرة الفقهاء : في السو وج 1 عن 1151. صحا 

(5) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو صلا مك /الرعدوم سار 

(0) المقنع : في السهو ص ؟١٠.‏ 

(1) لم نعثر عليه في التذكرة و نقل في مختلف الشيعة : في السهو ج ؟ ص 181 نعم حكى في 
التذكرة عنه القول بالتخبير بين البناء على الأقل أو الأكثر فراجع التذكرة :جاص 414. 

(9) كمدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 51٠١‏ . 

(4) لا يخفئ عليك أَنّ ما في الذخيرة موافق لما في الكفاية بعينه إلا أنّ فيهما نقل شيئاً زائدأً 
حيث قال في الكفاية : وعن أبن بابويه التخيير بينه (البناء على الأكثر) وبين البناء على 
الأقلّ والاعادة وثقل عنه أيضاً القول بالإعادة. راجع الكفاية: ص 7؟ س 57. وقال فسي 
الذخيرة بعد تقل التخيير المذكور عنه : ونقل في المختلف عن ابن بابويه أنه قال: يعيد انتهى 
راجع الذخيرة : ص /الالاس 75 . ١‏ 

(1) كتذكرة الفقهاء: في السهو جاص 145. 

)٠١(‏ كفاية الأحكام : في الشك والسهو ص1؟ س** 

. ١84 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج لاص‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج] ص ١1؟.‏ 

.38+ الوافي: في الشك جم ص‎ )١1( 
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بعيد '. وفى «المجمع ' والكفاية © أيضاً احتمال قوّة التخييربين البناء على الأقل 
أو الأكثر أو الاعادة. 

هذا وفي «الميسية» لا تجزيه هنا الصلاة من جلوس مطلقا 

وليعلم أن في بعض النصوص؟ أنه ارده أن في جملة " 
منها أنه لاشيء عليه بعد صلاة الاحتياط, ولذا حمل جماعة' تلك الأخبار على 
الاتحعياب: وغل :ها إذا تكلم ناشياً اخرزى ",وقد قطن النمس:مولتنا المقد سن 
زرارة على الحكم في هذه المسألة, قال : مع أنّها تدلّ على خلافه قال : والمراد 
باليقين أصل العدم الذي كان يقيناً وأنّ حكمه باتي ولا يدفعه الشكٌء قال : وفي 
ذلك مبالغة واستدلال عليه*. وتبعه على ذلك صاحب «المدارك؟ والذخيرة١٠‏ 
والوافي ''» حيث استدلوا بها على خلاف :نكم المسألة فقوٌوا التخيير. 

ونحن نقول: هذه الرواية رواها الغه لجقاا!ة) عن الاربعة؟ أعن زرارة 


١‏ كفاية الأحكام: في الثعلنّ والسهر ا وشتضي 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: في السهو والشكٌّ جص 185 . 

(5) كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص7" س 74. 

(5) وسائل الشيعة ؛ ب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح "اج 6 ص 77117 . 

(8) وسائل الشيعة :ب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح "و غ و واسجة ص 117. 

)3 متهم العاملي في مدارك الأحكام: في الخال الواقع في الصلاة جةُ ص 1١‏ والكاشاني 
في الوافي : في الشكٌ ج 8 ص ؟١48,‏ والأردييلي في مجمع الفائدة والبرهان: في الهو 
والشكَ ب اص 187., 

(/1) منهم الطباطبائي في رياض المسائل: في الشك ج أ ص 1117 والشهيد الأول في ذكرى 
الشيعة :في الخلل الواقع في الصلاة ج ء مص 1/0 والعلامة في المختلف : اج ا ص 184. 

() مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشك ج اص 187 . 

(4) مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص ٠‏ 0 

( ذشيرة البعاذ: : في الشك والسهو ص 7/ا3؟, س 771 . 

)١١(‏ الوافي: في الشك ج/ ص ٠‏ ا 

(؟١)‏ ظاهر العبارة أن الخبر مرويّ أَوّلهٌ من أربعة رجال مستقيماً لا بواسطة راو آخرء وثانياً » 


تاب الا قيما س اا الااياة )بن ب لاقع 


والنيسابورئين عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أحدهما لِيه9: «قال: قلت له: 
من لم يدر فى أربع صو أوفي أثنتين وقد أحرز التنتين. قال يركع ركعتين وأربع 
سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث 
هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرئ ولااشيء عليه ولا ينقض 
البقين بالشكٌ ولايدخل الشكٌ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه ينقض 
الشاكٌ باليقين ويتمٌ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدٌ بالشك في حالٍ من 
الحالات '» وروى ثقة الاسلاء بهذا الإسناد عن أحدهما ليك «قال : قلت له: 
رجل إلى أن قال : قلت له: إن لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال: يسلّم 
ويقوم فيصلّي ركعتين ثم يسلّم ولا شيء عليه '» وهذه تدل على الحال في تلك 
بأن يكون المراد نه أله يت على الأكثر ويتم الصلاة ويحتاط بركعتين بعد الاتمام لا 
ند يبني على الأقل ويتمٌ الصلاة كذ للها من يدوق ن ا/متياط كما هو مذهب العامة ': 
لاتحاد السئد والمسوول والمسؤول خلد سد والحكاية ولأن قوله ا «وهو قائم» 
يكون حينثئل منبيا نالواضحات ولكَتََتِمَابَالسئئبة إلى وار ة الفقيهالماهر قبل تشبّعه 
فماظتّك به بعده؟ !ومن المعلوءأنّه لايج بكو نالأخيرتين بفاتحة الكتاب بلالتخيبر 
ببتها وبين التسبيح كاد يكون ضروريّاً كما ورد ذلك في أخبار زرارة ؛ وغيره* 


ه مرويٌّ عن النيشابوريّين ولكنٌ الأمر ليس كذلك فإنُ الخبر مرويّ في الكافي عن عليّ بن 
إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة ثم مروي فيه عن محمّد بن 
إسماعيل عن فضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة فالسندان أحدهما 

حسن بإبراهيم بن هاشم وثانيهما صحيح بزعم القوم لعدم كون إبراهيم فيه وأمّا الأربعة 
المذكورة ة في الشرح فالظاهر أن المراد هو عليٌ بن ابراهيم وأبيه ومحمّد بن إسماعيل 
والفضل وهذا استعمانٌ على خلاف المعمول. فتأمّل. 

(١)الكافي‏ :جح اج ؟ ص ١‏ 0 ؟. 

(؟) الكافي بح ”اح ”اص .50١‏ 

()المجموع:ج ص ١١‏ ١اءوالامللشافعي:ج‏ ١٠ص‏ 05١.والمغني‏ لابن قدامة: ع ١ص‏ 6و1 15. 

(؛ وة) وسائل الشيعة: ب ؟4 من أبواب القراءة ج 4 ص ./8١‏ 
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فكيف يروي زرارة هنا تعيين الفاتحة؛ بل لا يظهر الوجه لقوله طَليٌ «ركعتين 
وأربع سجدات» إذ على إرادة البناء على الأقل يلزم ترك ذلك كلّه. على أ قوله ك1 
«ولا تنقض اليقين بالشكٌ... إلى آخره» لا يناسبه أيضاً. فإنّ الاكتفاء بالبناء على 
الأقل هو بعينه نقض اليقين بالشاكٌء لأنٌّ شغل الذمّة بأربع ركعات يقيني مستصحب 
حتتى يثبت خلافه ولا يئبت بالاكتفاء المذكور. لاحتمال وقوع الزيادة و تساوى 
احتمالى النقيصة والتمامية: وهذا بعينه هو معنى الشكٌ, فتعيّن طريقة الشيعة, 
الإجماع على عدم الإعادة وحرمة الابطال. فالمراد من الشاكٌَ هو الاكتفاء 
بمراعاة أحد الاحتمالين؛ أعنى البناء على الأكثر من دون احتياط والبناء على 
الأقل كما هو رأي العامة. ْ 

لا يقال : يمكن أن يكون المراد من اليقِينٍ هو العدم أي عدم الحادث كما 
أشار إليه المولى الأردبيلى ومن الشلِك هو لَكبَكَاء باحتمال الحدوث. لأنّا قول: 
البناء على ذلك ينافى 58 ما عرفة 5-2 عبارة الحديث ومعارضة هذا 
الأصل بأصل عدم كون ذلك هو تبك وإصيالة رقا شغل الذمّة اليقينى ووجوب 
الإطاعة والامتثال العرفي الثابت من الأدلّة ومن المعلوم عدم الاكتفاء بمجدد 
الشك والاحتمال فى تحقّق المعدوم والامتثال فكيف يقال لزرارة: لا تنقض يقين 
الفدخ بمحد العتمال الرجودة بل كيك كال له بميةه الحتمال الايد .+ 
نفسك ممتثلا فظهر أنه قل أراد الردٌ على العامة المكتفين بمجّد الاحتمال أي 
البناء على الأقل, على أنّا قد نقول: إِنّ أصل العدم مطلقاً لا يجري فى ماهيات 
التوقيفيّات كما ذكره الأستاذ في الجواب في المقام. 

وممنا ذكر ظهر الحال في قوله حَليةٍ «قام فأضاف إليها... إلى آخره» لاتحاد 
السياق وعدم القول بالفصل بين الشكّين. على أنّ الاتيان بجزء شىء لعلّه لا يقال 
أضاف إليه. وقوله لقةٍ «لا تدخل الشكٌ... إلى آخره» يحتمل أن يكون المراد 
لاتدخل ركعتي الاحتياط في الركعتين اليقيّنيتين كما يفعله العامّة وقوله لله 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط 4 
«لاتخلط» تأكيداً, والمراد: لا تدخل الشاكٌ في الأخيرتين في اليقين في الأوليين 
فتبطل الصلاة لوقوع الشيكُ في الأوليين: , لأنّك لاتدري أن * النانة ثائية أو رابعة 


مثلاً أولا تجري حكم الأوليين في الأخيرتين المشكوك فيهما. وهذه الفقرات 
لاتناسب الاحتمال المذكور, على أَنّه على تقدير أن يكون المراد الاتيان بالتتمة 
لامن جهة البناء على الأقلّ كما هو رأي العامّة: بل من جهة أن المراد من قوله 
«أحرز الثنتين» أنه لم يقع من أوّل الثنتين إلى آخرهما شاك أصلاً مع كون بناء 
المصلّي على أَنّهِما ثنتان ثمّ بعد إكمالهما والشروع في الدخول في الثانية عرض 
الشلكٌ في أَنّ لي صدر عنه وفرغ منه هل كان الثانة أو الراعة وأ هذا انمه 
هل هو الْأُوّل أم الثاني, فحكم المعصوم بالبناء على الثانية من جهة أنّ المصلى 
حين الفعل أذكر له منه بعد الفراغ عنه والدخول فيما ليس من الركعتين الأوليين 
كالتشهد وغيره, أو الشروح في الدخولا'فيه: كم ورد النضّ بذلك. ويشهد عليه 
الاعتبارء مضافاً إلى استصحاب الحااة السابقة,.ولهذا صارت القاعدة: أَنّ من شلك 
في شيء وقد خرج عنه فدكّه ستيه دفهذ امن بابي البناء على ماهو الأرجح 
لا أنه بعد تساوي الاحتمالين يكون البناء على الأقلّ. ويدلٌ على ذلك قولهطةٍ 
«ولا تنتقض اليقين بالشكٌ» يعني الاطمئنان الذي كان له في أنّهما ثنتان وبناءه كان 
على ذلك, وكذا قوله طْكُةٍ «لاتدخل» أي لا تدخل الشك في اليقين السابق» وكذا 
قوله مم «لا تخلط» لأنّه إذا بنئ على شمّه الآن يسري هذا الشلكٌ في الشنتين 
أيضاً فيخلط شكّه الآن بعدم شَكّه السابق, وكذا الحال في الفقرا ات الآخر. ومما 
ذكر ظهر أن ما في رواية إسحاق بن مّار من قوله مي «إذا شككت فاين على 
اليقين '» يحتمل أن يكون المراد منه ماذكرناء لأنّ الشكٌ لا يعرض عادة إلا بعد 
اطمئنان ويناء على أنّه كذلك ثم يعرض الشكٌ بعد اليقين الذي هو في مقابلة الشكٌ 
و التزلزل: والمزاد من اليقين الاطمئنان وعدم التزازل» و يحتمل أن الصدوق فهم 


)١(‏ وسائل الشيعة : ب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ جه ص ١/8‏ ؟. 
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ولو شكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين من قيام 
و ركعتين من جلوسء» 


كذلك. وهذا كلّه كلام الأستاذ ' أدام الله سبحانه حراسته. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ولو شك بين الاثنتين والفلاث 
والأربع سلّم وصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس »6 نقل على 
هذهالعبارة الإجماع في «الانتصار' والغنية '» ونقلت الشهرة عليها في «المختلف ؟ 
والذكرى ' والتنقيح' وكشف الالتياس " والروض* والمدارك؟ ومجمع البرهان ٠١‏ 
والجواهر و الشافية». وفي «المختلف »١‏ أيضاً و «الدرّة والمدارك؟'» أيضاً 
و«الذخيرة؟' والمفاتيح ١5‏ أ ا . وبذلك كله 


)١(‏ مصابيح الظلام: ولق ور راس ٠6‏ اسخطوط في مكدب 
الكليايكًا: ليا ل 

(؟) الانتصار؛: في الشلد في عدد الركدات ل )ل 

(5) غنية النزوع: فيما يتعلّق بالصلاة... ص ١1١7‏ . 

(؟) مختلف الشيعة : في السهو ج ؟ ص 84؟. 

(8) ذكري الشيعة: : في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛. ص لالا. 

(1) التنقيح الرائع؛ : في التوابع ج١١‏ ص ٠‏ ا 

(0) كشف الالتباس؛ في الخلل ص ١117‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 197/ا؟) . 

(8) روض الجنان: في السهو والشك ص ١8س‏ 14 . 

(4) مدارك الاحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 75١‏ . 

. 184 مجمع الفائدة والبرهان : في السهو و الشك ج اص‎ )٠١( 

.7/4 مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في الخلل الواقع ذ في الصلاة ج 4 ص 751١‏ , 

)١1(‏ ذشيرة المعاد؛ : في الشك والسهو صن /01/1] بن ل 

. 774 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في السهو والشك ج‎ )١5( 

)١6(‏ كفاية الأحكام: في الشك و السهو ص7 س ه". 


سيا - 


كناب الصلاة /فيما يوجب صلاة الاحتياط ل -_ _ للللبلبلب غ0 


عبر في «النهاية *والتديفوظ" الما والفقوة" والوسهيرة؟* والارشاد” 
والشرائع ” والمعتير'» وما حضرني من كتب المصئف *, 

وفي «التاقع؟ والدروس ١١"‏ واللمعة ١١‏ والبيان؟ والاثني عشرية"! 
والنجيبية» الإنيان باثم» مكان الواو في قوله: وركعتين من جأوس» وفي «اللمعة ؟ ١‏ 
والاثني عشريّة؟١»‏ لصاحب المعالم و «النجيبية» أنه المشهور وفي «الدروس» أن 

عليه الأكثر' ', وفي «كشف الالتياس""2 أن عمل الأصحاب على رواية ابن أبي 
عمير" فتأمّل. وفي «الرياض» أن تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من 
جلوس هو المشهور"!. وقال في «المختلف»: لم يذكر علماونا الترتيب في فعل 


.5١ النهاية : في السهو ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الشكٌ ج١‏ ص17 . 

1 الموجود في الجُمل ذلك بإضافة لزوم سجد تي الشنهق ا ا : في السهوص ٠‏ قي 

(4)الوسيلة : فى السهو ص ١ 1 ٠5‏ ام روط 

(0) إشارة السبق: في السهو ص55. مص > 

ا 0 في الخلل الواقع في:الصلاةيج 22 

() المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 76577 

(8ا منها مختلف الشيعة : في السهو ج ١‏ ص 8:4؟, ونهاية الاحكام: : في الشك ج ١‏ ص ؟04, 
وإرشاد الأذهان : في الخلل ج١‏ ص 514, وتذكرة الفقهاء : في السهو مع اص '117؟؛ ومنتهى 
المطلب : في الخلل ج١‏ ص١1‏ س 0 ١ء‏ وتحرير الأحكام : في الخلل جا صن س لا 
وتبصرة المتعلمين : في السهو ص١‏ 7. 

(5) المختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة ص 10 . 

(١٠و1١)الدروس‏ الشرعية؛ في الشك ج ١‏ ص .١١7‏ 

١5 5١(‏ اللمعة الدمثقية : فى الخلل ص ؟1. 

. ١6٠ ألبيان: فى الشايٌّ ص‎ )١( 

(1) الاثنا عشرية : في الشكٌ ص ,٠١‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟011). 

.)0١١؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١0 س‎ ٠١ الاثنا عشرية: في الشك ص‎ )١6( 

. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 07؟)‎ ١ س‎ ١177 كشف الالتباس: في الخلل ص‎ )١0/( 

(16) وسائل الشيعة :ب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؛ جة ص١‏ 7؟. 

(14) رياض المسائل: في الشك ج 4 ص 741. 
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الركعتين من قيام مع الركعتين من جلوس. ولكن في عبارة شيخنا المفيد و السيّد 
المرتضى إيهام فإنّهما قالا: ثم قام فصلّى ركعتين من قيام و تشهّد وسلّم ثم صلّى 
ركعتين من جلوس إلى أن قال:- لم نقف لعلمائنا في ذلك على قول ناصٌّء ولو 
قيل بمنع دلالة ثمّ على الترتيب في الجملة سقط هذا الفرع بالكلّية '. 

قلت: مانسبه إلى علم الهدئ لعلّه أراد به ما فى «جُمل العلم و العمل '» ونحوه 
ما فى «السرائر '». ْ 

وقال فى «الذكرى»: هل يجب الترتيب على ما تضئّنته الرواية ‏ وقال به فى 
المقئعة والمرتضى في أحد قوليه-أو يدم الركعة من قيام كما قاله العفيد فى المزية 
أو يتخيّر كما هو ظاهر المرتضى فى الانتصار وأكتر الأصحاب ؟ كل محتمل 
والعمل بِالْأَوّل أحوط ؛. ْ 


بقائله. وقال في «المقاصد العلية» أ؛ 
حكاه الشهيد عنه. مرت تك وسار 

وقد نسب القول بالتخيير إلى ظاهر الأصحاب المحقق الكركي في شرح 
الألفية '» ونسب إلى اللأكثر فى «إرشاد الجعفرية* والروض"؟ والمسالك ٠١‏ 


.781 ص‎ ١ مخنتلف الشيعة : في السهو ج‎ )١( 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ) في السهو ص 77 

(؟) السرائر: في السهو والشك ١‏ ص 764. 

1 ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص /اط-8ل. 

(8) روض الجنان: في السهو والشك ص 70617 س7 . 

(1) المقاصد العلية: في الخلل ص ؟711. 

(/9) شرح الألفئة (رسائل المحقّق الكركي :ج ؟) في الخلل الواقع في الصلاة ص 4١؟.‏ 

() المطالب المظفرية؛ في السهو ص ١29‏ س ١‏ (مخطوط في مكنبة العرعشي برقم “ابا 
(1) روض الجنان : في السهو والشكٌ ص 01س ؟. 

)٠ :‏ مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ج ١‏ بض 53114 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط “مق 


والمقاصد' ومجمع البرهان" » وهو صريح «المختلف "» والمحقّق الثاني ؟ في 
كتبه و «إرشاد الجعفرية* والدرّة». وفي «الدروس والميسية مة والمجمع » »أنه 
أولى وفى «المسالك» أنه أجووم وفى «الذخيرة» أنه اك وفى الكتاب فى 
بحث القضاء ٠١‏ عبارة تدلٌ على ذلك. وفى «الروض ١١‏ وكشف الالتباس؟١كالذكرى‏ 
والمجمع» أيضا أنه أحرط. ْ 
وصريح «الألفية ؟' والروضة؛' والمقاصد العلية؟١‏ ومصابيح الظلاء'١‏ 
والكفاية"١‏ والرياض؟'» وجوب تقديم الركعتين من قيام, ولعله الأجود. إذ ليس 


)١(‏ المقاصد العلية: فى الخلل ص ؟17". 

0 عن والبرهان: في السهو والشك جص 185 . 

(؟) مختلف الشيعة: في السهو جع ؟ ص 81/؟. 5 

(؛) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: حج شي السهو ص8١1,‏ وشرح آلا 
(رسائل المحقق الكركى: ج ؟) في الخلل| الواقمة بي اإصلاة ا ا 0 7 
الخلل ص - ؛ السطر الأول (مخطوط ف لد بالمتععتي برقم 0/4: وفوائد الشرائع 
الخلل ص 01 س ١5‏ (مخطوط في مككتيةالترحشي برقم 1984). 

(6) المطالب المظفرية في السهو ص 8١س ١١‏ أمخطو في مكتبة المرعشي برقع ا1؟) 

(1) الدروس الشرعية: في الشك ج١‏ ص 7١؟.‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في السهو و الشك ج ؟ ص 187 . 

(4) مسالك الأفهام: في الخلل في الصلاة ع١‏ ص 55؟. 

(4) ذخيرة المعاد ؛ فى الشك والسهو ص 79/8 س 4 . 

)٠١(‏ يأتى فى ص١1‏ من الكتاب فى بحث القضاء. 

.7 "اس‎ 8٠ روض الجنان : في السهو والشك ص‎ )1١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس؛ في الخلل ص ١77‏ س8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7]/ا؟) . 

.,/١ الألفية: في الخاتمة ص‎ )١7( 

,7١/ ص‎ ١ الروضة البهية: في الاحتياط ج‎ )١4( 

."1١ المتاصد العلية : في الخلل ص‎ )١86( 

(17) مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج ؟. ص -77, س ١‏ ؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

.70 كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص77 س‎ )١( 

.144 رياض المسائل: في الشك ج ؛ ص‎ )١18( 
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فيما نسبوه إلى الانتصار ' والأكثر مايدلٌ على ذلك سوى العطف بالواو دون «ثيُ» 
وفي الاكتفاء بمثل ذلك في النسبة تأمّل خصوصاً مع عدم العلم بمذهبهم في الوا و 
هل تفيد الثرتيب أو مطلق الجمعيّة مع كون مستندهم فى الحكم الرواية المفيدة 
للترتيب بكلمة ثم على أن الترتيب الذكري في مقام بيان ماهيّة الأمر الدوقيفى 
وشرحها يفيد الترتيب وإن كان بكلمة الواو فما ظَنّك بالفاء وثمٌء ولذا نسبت فى 
«اللمعة '» وغيرها ' إلى المشهور. وفي «مجمع اليرهان» على تقدير كون الرواية 
مستنداً ل يبعد تعيين العمل بها إلا أن يكو ن التخيي رإجماعيّاً لأنّهدماجزم في المختلف 
بالخلاف 0 انتهى. ودأتى * فيما 3 | تذكر نقصان الصلاة فى أثناء الاحتياط 

هذا وفي «الذكر 0 أبن بده جوز في المسألة لد النناء على الأقل 0 
يخرج الوقت'. انتهى. وفيه مضافاً ةمك من الإجماعات و الشهرة :أن 
ظاهر «الخلاف؟ والسرائر» الإجماع كلق علي َالتتاء على الأكثر. وفي «الرياض» 
نسبة دعوى الإجماع إلى صر بخ الكلآق وتسكى فيد أنّد نقل . عن الأمالي جعله 
من دين الاماميّة . يّة ' وليس فى «الأمالى» للمسألة ذكر ولا وجدنا الحاكى عنه: نعم 
ربما قد يوهم .ذلك كلام الأستاذ ١"‏ دام ظلّه. 


.١5 الانتصار : الصلاة في الشكٌ ص6‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: في الخلل ص9 , 

() كمدارك الأحكاء في الخلل الواقع في الصلاة ج 4؛ ص 71١‏ . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج ؟ ص 186 . 

(6) يأتي في ص 014 -615. 

(5) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص /الا. 

(/) الخلاف : في الشك ج ١‏ ص 440 مسألة 33 

(8) السرائر: في السهو والشك ج ١‏ ص 505. 

)4 رياض المسائل: في الشك ج 5 ص 57/8 . 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في الشك والسهو ج ١‏ ص 740 س ١1‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط مءة 


ونقل في «المختلف '» وغيره" عن الصدوقين وأبي علي أَنّهِم اكتفوا بالركعة 
من قيام واثنتين من جلوس للصحيح الذي في سنده اضطراب كما يأتي. ونسبه 
في «الروض» إلى جماعة من القدماء ', وفسي «الذكرى » وكذا «الروضة* 
والنجيبية» أَنّه قو من حيث الاعتبار ومدفوع من حيث النقل والاشتهار. وفي 
«اللمعة» أنه قريب'؛ وفي «المفاتيح» يمكن حمل الخبر على الرخصة" 
جماعة* من المتأخّرين موافقته للاعتبار. وفي «الذخيرة؟ والمصابيح' '» أنّ 
حمل الخبر على الرخصة يوجب شذوذه. إذ لم يقل واحد بمضمونه حيتئظ. وفي 
«المدارك» أن المسألة محل إشكال '', وهو كما ترى. ْ 

والصحيح الذي أشرنا إليه مارواه الصدوق عن أحمد بن محمّد بن يحيى 
العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسنى عن ابن أبي عمير والحسن بن 
محبوب جميعاً عن عبدالرحمن بن الجا جع نبي ابراهيم 1 قال : قلت لأبي 
عبدالله طقل : رجل لا يدري انتين صلو لوزلا ا أربعاً؟ فتال: يصلى ركعة من 


6 مختلف الشيعة : في السهو ج ؟‎ )١( 

(1) كرياض المسائل: في الشكٌ ج 4؛ ص 14؟. 

() روض الجنان : في السهو والشك ص ١0س‏ 0 . 

(4) ذكري الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج غ ص /ال. 

(0) الموجودفيالروضة :كلمة«قريب »هبد ل «قوي» راء جع الروضة البهية: : في الشك ج ١‏ ص ٠.‏ لاي 

(1) ليس في اللمعة المطبوعة الموجودة لدينا التقريب المذكور إِنْما الموجود فيه هو قوله: 
وقيل يصلي ركعة قائماً: م ركعتين جالساً ذكره ابن بابويه راجع اللمعة: ص ؟27. 

() مفاتيح الشرائع: في السهو والشاك ج١‏ ص 176 

منهم الطباطبائي في رياض المسائل . في الشكٌ ج 4 ص 155, والمجلسي في بحارالأثوار: 
في الشكٌ والسهو ج88 ص 185. والأرديبلي في مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشاكٌ 
لاص 186 . 

(9) ذشيرة المعاد : فى الشك والسهو ص 79س ”4 . 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في الشاكٌ والسهو ج ١‏ ص ١7س ١9‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

, 51١ مدارك الأحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص‎ )١١( 
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أو ثلاثاً بتسليمتين. 


قيام ثمّ يسلّم ثم يصلّي ركمتين وهو جالس .١‏ وفي بعض نسخ «الفقيه '» عن أبي 
إبراهيم من دون ذكر أبي عبدالله طكلا, وفي بعض النسخ أيضاً «يصلي ركعتين من 
قيام » وهذه أصحّ أوجهين: الأوّل: أن كلام الشهيدين كالصريح في عدم النقل 
الموافق للاعتبار الذي ذكراه. ولو كانت تلك النسخة صحيحة لكان المقام مقام 
ذكرها وكان بها مفناة عن الاختبار. الثان : أ الصدوق قال بعد ذلك :وق روى 
أنه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالسء وليست هذه الأأخيار مختلفة 
وصاحب السهو بالخيار بأ خبر أخذ فهو مصيب ؟. انتهى. وعلى تقدير صحّة 
نسخة «ركعة من قيام» لم يبق لما ذكره وج ثم إِنْه على تقد ير صحّة هذه النسخة 
بصير التفاوت بين الروايتين أن صلاة ركفة م قا تكون داخلة في أصل صلاته 
ومتتصلة بها ومتقدامة على تشهّدها وتسليمهاآ بخلاف الأخر ى فائها ليست هكذاء 
- الات ار الصدوق 0 لبه أ 0 
له قدّس الله تعالى روحه: « أو ثلاثاً بتسليمتين »كما هو خيرة 
8 ممّن تأخَّر كما يأتي وظاهر «المراسم* والموجز الحاوي'» أو صريحهما 
وجوب الاحتياط بئلاث ركعات بتسليمتين. وعزي" ذلك إلى ظاهر المفيد في 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: : في السهو والشك م ١؟ ٠‏ ج١‏ ص 70١‏ انظر هامش ه قال: في بعض 
النسيم: يصلي ركعة من قيام. 

(9]ل* توجد هد «الدسخ عنديا. ولكن البحراني نقل هذهالنسخة في الحدائق الناضرة اج لاص 1137 

(9) من ل" يحضره الفقيه: في السهو والشك ح ٠ 5١‏ جاص 0 أ 

(5) من لا يحضره الفقية: في السهو والشكٌ ح ٠١714‏ ج١‏ ص .50١‏ 

(0) المراسم: فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 84. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١!‏ . 

(/) نسبه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 7/. 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط باع 


«العزية». وفى «الميسية والمسالك١‏ والمقاصد أهانه اتوي واستحسنه فى 

«الروضة" ا وفى «الذكرى» أن ظاهر الأصحاب عدم تحتّمه 5 واهعي التخبير 

الاك * والجعفرية' وفوائد الشرائع" وتعليق الارشاد* والهلالية». وفي 

«المختلف؟ والدرّة» أن ظاهر الأصحاب عدم التخيير؛ ونسب ذلك إلى ظاهر 

الأكثر في «الر وض '! والمقاصد ١١‏ والمجمع ''». وفي «الرياض» أنه المشهور ؟١,‏ 

وقال في عو نون 0 00 على 0 الركعتين ‏ عسوت 

كنا تلو في ادبن الات والأري؛ ولوقي بد كان وجا قن وركما 

أورد عليهما أن هذا التنصيص لا يمنع بل نقول بجواز ز الركعة من قيام من باب 

د حفيقة "اهن اوفيه: اا ال 

نمنع الدلالة لعدم لعل فعدم التخبير أظرن4 0 «الذخيرة١ ١‏ والكفاية"١»‏ 
ححا 

)١(‏ مسالك الأقهام: في الخلل في الصلاةاج ]رص ةا 138 . ل 

(؟ و١١‏ ) المقاصد العلية: في الخلل ص 147؟. ش 

(*) الروطة البهيّة: في الشكٌ ج١‏ ص8١/,.‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص /الا. 

(0) تذكرة النقهاء : في السهو ج ؟ ص١‏ 4؟. 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في السهو ص8١١.‏ 

(؟) فوائد الشرائع: في الخلل ص 07 س ١6‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .ةا . 

ااه حاد دي لكلل مي ٠4س‏ 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 . 

(4و15١)‏ مختلف الشيعة : في السهو ج؟ ص581. 

. روض الجنان: في السهو والشك ص 67س‎ )٠ ١ 

. 1886 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج اص‎ )١7( 

. 554 رياض المسائل: فى الشك ج 4 ص‎ )١( 

)١15(‏ كما في المقاصد العلية: في الخلل ص 17؟. 

(15) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص8لا؟ س 4. 

(1) كفاية الأحكام : في الشكٌ والسهو ص7١‏ س + انظر الهامش. 


شرء قم مقتاح الكرامة /ج 4 


والقول بالتخيير ضعيف كما في «المصابيح '» وغير جائز كما في «الرياض"'» 
ولا بنبغي الخروج عن ظاهر الخبر الذي هو المستند وكلام الأكثر كما فى «مجمع 


البرهان '». | 
هذا واعلم أنه إذا ارتقى الشكٌ إلى الخامسة والسادسة كانت جميع صوّر 
الشك ثلاثمائة وثماني وثلاثين صورة كما أشرنا إلى ذلك عند البحث في مواضع 


وجوب سجود السو وقد رقاها المحقّق الثاني ؟ والشهيد الداني* إلى مائتين 
وأربع وثلاثين صورة والشيخ الفاضل الشيخ علىٌ بن هلال إلى مائتين وخمس 
وعشرين. فإنّه قال بعد أن ذكر الأربع المشهورة : فإن ارتقى الشلكٌ إلى الخامسة 
والسادسة فله أقسام ثلاثة, أحدها : أن يتعلّق بالخامسة فما دون ومسائله سبع, 
وهي: الشكٌ بين الاثنتين والخمسء والشلكٌ,بين الثلاث والخمس. والشكٌ بين 
0 والثلاث والخمس, و اللي << لاني د الأريع والخمس والشكٌ بين 
لاثنتين والثلاث والأربع والخمس, تبيخ الأربع والخمسء وله تسع صوّر 
وهي أيضاً واردة في كل واحد متاك السائل. و الصورة السابعة الشكٌ بين 
الثلاث والأربع والخمس. الثاني: أن يتعّق بالسادسة فما دون بدلاً من الخامسة, 
وفيه المسائل السبع. الثالث : أن يتعلّق الشاكٌ بالسادسة والخامسة معأ فما دون, 
وفيه أيضاً المسائل السبع. فهذه إحدى وعشرون مسألة خرجت من الأقسام 
الثلاثة, فإذا أضيفت إلى المسائل الأربع المتقدّمة صارت خمساً وعشرين فإذا 
ضربت في الصور التسع كانت مائتي بعالة وخمنا وعشرين: والمصحّح منها 
سماعاً نيف وأربعون مسألة: قلت: ياتى بيان التسع المضروب فيها. 
)١(‏ مصابيح الظلام: في الشاك والسهو ج؟ ص ١6س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
30 رياض المسائل: في الشك ج 4 ص 555 . 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج 8٠ص ١886‏ . 


(4) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 5107. 
(8] المقاصد العلية: في الخلل ص١1‏ . 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياط ! > 


والخمس والستء والشكٌ بين الأربع والخمس والستٌ. وأمّا الأر بع الرباعية فهي: 
الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع والسث. والشكٌ بين الاثنتين والفلاث 
والخمس والستٌ, والشكٌ بين الاثنتين والأربع والخمس والستٌ, والشكٌ بين 
الثلاث والأريع والخمس والستٌ, وأا الصورة الخماسية وهي الخامسة عشرة 
فهي: الشك بين الاثنتين والئلات والأربع والخمس والستٌ. فهذه بمجموعها سد 
وعشرون صورة في كل واحدة منها تسع صوّرء لأنّ عروض الشكٌ إمّا أن يكون 
بعد إكمال السجدتين أو قبل رفع الرأس من الثانية أو بينهما أو قبلهما بعد الركوع 


811 7١6 شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي: ج *) في الخلل الواقع في الصلاة ص‎ ١( 
.51١ ف المقاصد العلية: في الخلل ص‎ 
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أو قبل رفع الرأس منه أو بعد القراءة قبل الركوع, سواء انحنى يسيراً ولم يبلغ حدٌ 
الركوع أولا وفي أثنائها أو قبلها وقد استكمل القيام أو في أثنائه. والحاصل من 
ضرب تسع في ست وعشرين مائتان وأربع وثلاثونء وقد أشار المصئّف -أي 
الشبهيد في «الألفية» إلى أحكام الجميع لكن بعضها إجمالاً وبعضها تفصيلاً. انتهى 
ما أردنا نقله من كلامهماء ونحن قد ذكرنا أن في كل صورة ثلاث عشرة صورة 
تقدّم فيما سلف بيانها, فالحاصل من ضرب ثلاث عشرة في ست و عشرين 
تلائمائة وثمان وثلاثون كما مب آنفاً, وأحكامها على المختار تعرف ممّا سلف. 

وقد تعاض الشهيدان والكركي و شيخه في «الهلالية» وصاحب «الدرّة» 
وصاحب «الخيرة» إلى تفصيل أحكامها على اختلاف آرائهم. ففي «الهلالية» 
أنه إذا تعلّق الشاكٌ بالسادسة أوبها وبالخاخبيية معأكان مبطلاً حيث وقع. وقال في 
الصوّر السبع التي في القسم الأول( شك بين الاثنتين والخمس مبطل حيث 
وقع لتعذّر البناء على أحد طرفيه. وَوَاقَقَمَخَليَ ذلك أبوالعيّاس في «الموجو'» تبعاً 
«للدروس » والمحقق الثاني تتلَيه] فج «الجعفرية ' وشرح الألفية ؛ 
وإرشاد الجعطرية* والغرية». . - 1 

وقال الشهيدان في والأئفية" والمقاصد العلية"»: إِنّ فيه وفي الشَكٌ بين 
الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود وفي الشكٌ بين الاثنتين والئلات 
والخمس بعد السجود وجها بالبناء على الأقل, لأنّه المتيقّن ووجها بالبطلان لتعذر 


. ٠١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص8‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الشاكٌ ١‏ ص .٠١4‏ 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في السهو ص ١١8‏ . 

(غ) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الخلل الواقع في الصلاة ص 5١1‏ . 

(6) المطالب المظقّرية: في السهو ص ١714‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 17/9/3), 
(1) الألفية: فى الخاتمة ص ./١‏ 

() المقاصد العلية: في الخلل ص 1551 711. 


كتاب الصلاة / فيما يوجب صلاة الاحتياظ لس د بيبؤؤة 


البناء على أحد طرفيه. وفي «الذخيرة» لعل الترجيح للبناء على الأقل '. 

وفى «الهلائية والجعفرية' وشرحها» أنّ الشكٌ بين الثلاث والخمس مبطل 
إلا قبل الركوح فير سل نفسه ويتشهّد ويسلم ويحتاط بركعتين قائماً وسجود السهو 
وأنّ الشلكٌ بين الاثنتين والثلاث والخمس مبطل مطلقاً. ووافقهم في حكم الشكٌ 
بين الثلاث والخمس صاحبا «الموجز الحاوي ؟ وكشف الالتياس *» تبعاً 
«للدروس'» ويظهر منه فى الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس الصحة بعد 
الاكمال. وفى «الذخيرة» مال إلى اليناء على الْأّقلٌ". 

وأا العلز جين الاتسى والا رمو لسن يده السجوو النقة اسعيل شدي 
«الألفية*” فيه البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر لاشتماله على شكّين لا يبطلان 
الصلاة وأَنّ حكمه الاحتياط بركعتين قائماً للشلكٌ الأوّل وسجود الهو للثاني, 
واستحسن الثاني الشهيد الثاني ؟ وهدى.خير الهلالية والجعفرية '' وشرح 
الألفية ' '» للكركي و «إرشاد الجعفرية "!لحيل مسألة إلى 2 
واحدة منهما محل نص ١‏ ليس م لفيا .في شي .. وفي «الدرة» أنْكم إذا قلتم 


)١(‏ ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 78١‏ س8. 

(7 و١٠)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج١)‏ في السهو ص8١١.‏ 

(؟) المطالب المظفرية :ة في النتهو صن 1؟3س 14 [مشطوط في مكتبة المرخشي برقم /110/5). 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص١٠‏ . 

(8) كشف الالتباس :في الخلل ص ٠"‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/817). 

(1) الدروس الشرعية: في الشك ج ١‏ ص 5 ١؟.‏ 

(!) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 177١‏ س١‏ . 

(8) الالفية؛ فى الخاتمة ص 7١‏ ؟لا, 

(1) المقاصد العلية: في الخلل ص 847. 

(11) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ") في الخلل الواقع في الصلاة ص 71١‏ 

(؟١١)‏ المطالي المظفرية : في السهو ص ٠‏ س8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم كبابا؟). 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة جه ص 77١‏ و ب ١4‏ من أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة جره ص١؟7؟.‏ 
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برجوعه إلى تينك الصورتين فلم لم تقولوا برجوعه إلى الشك بين الاشنتين 
والخمس؟ قلت: وإن الجزء الصوري من المركب ربّما يترتب عليه مالا يتراب 
على كل واحدٍ من الأجزاء المادّية وظاهر النصّ أنّ ذلك إِنْما هو إذا لم ينضمٌ إلى 
ذلك الخمس . 

وأما الشكٌ بين الاثنتين والشلاث والأربع والخمس بعد السجود فقال 
الشهيدان:! إِنّ حكمه حكم الشكُ بين الاثنتين والأربع والخمس ويزيد هذا عليه 
فى الاحتياط ركعتين جالساً. وهو خيرة «الهلالية والجعفرية' وإرشادها”» قالوا: 
[3 أقسى ماافيه انحعمال قعل الشاسسنة سهواً. وهذا الاحمال غير مبظل إجماعاً بل 
يوجب سجود السهو خاصّة, وقد يقال عليه ما قيل على ذاك ؛. فتأمّل . 

وأمّا الشكٌ بين الثلاث والأدبع ولخ سواء كان بعد السجود أم قبله ففي 
«الألفية * والمقاصد العلية'» أن فيم اليد اب على الأقلء لأنه المتيّن وو اعياً 
آخر بالبناء على الأربع أرجوعه إِلى القشدهن ألثلاثت والأربع فبيلزمه حكمه. 
وإلى الشكٌ بين الأربع والخمس “لت تو كلوقا المحدّق التاني: حب تقد 
بكون الشكٌ قبل الركوع أو بعد رفع الرأس من السجدة الثائية فراراً من التردّد بين 
المحذورين كما سبق '. وضعف الأول بمخالفته المنتصوص من بسناء الشك بسي 
الثلاث والأربع على الأكثر. وفي «الذخيرة» أنه هو الراجسح*. وفي «الموجز 


.47 الألفية: في الخاتمة ص ؟/ والمقاصد العلية: في الخلل ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج١)‏ في السهو ص 118 . 

() المطالب المظفرية: في السهو ص ١١١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم //ا؟). 
(5) لم نعثر عليه . 

(8) الألفية: في الخاتمة ص ١‏ 

(3) المقاصد اتعلية؛ فى الخلل ص 15. 

(0) شرح الألفية (رسائل المحّق الكركي: ج ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 714. 

(4) ذخيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص ١7س .١5‏ 


كيتاب الصلاة قينا يرحب صلاة الاحتياط _---- داسسسسسس 81# 


الحاوي» أنّ هذا يتشهّد ويسلّم ويحتاط بثلاث مفصولة '. وفي «كشف الالتباس» 
أنه يحتاط كمابين الاثنتين والأربع '. فتأمّل فيه. وفى «الهلالية» أَنّه يحتاط بركعة 
والمرغمتين إذا كان بعد السجود, ويبني على الأريع أيضاً إذا كان قبل الركوع 
ويرسل نفسه ويزيد في الاحستياط بركعتين قائماً. وفي «الجعفرية؟ والدرّة 
وإرشاد الجعفريّة “» أَنّه إن كان قبل الركوع فهو شكٌ بين الاثنين والثلاث والأربع. 
وإن كان بعد الركوع وقبل إتمام السجود فالأصمٌ البطلان؛ وإن كان بعد السجود 
بنى على الأربع واحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً وسجد للسهو . 

وأمّا إذا تعلق الشكٌ بالسادسة ففى «الألفية” وشرحها'» للكركي 
و«الجعفريّة! وإرشادها” والمقاصد ؟ والدرة» أنّ فيه ثلاثة وجوه: البطلان فى ف 
الجميع: والبناء في الجميع على الأقل والثالث إعاى اد بالخمس. قال المحدّق 
الثاني في «شرح الألفية»: وهو قويّ نين لأيكيد عنه ٠‏ ووس نال عصاصب 
«الدرّة»: وظاهر الباقين اختياره أيضاقاليالكركي: ومقتضى الالحاق المذكور 
الصحّة في كل موضع تعلّق فيه المَكبا لايم بع إكمال السجدتين ' '؛ وكلٌ موضع 
أمكن فيه البناء على أحد طرفى الشكٌ إذا كان للشكٌ طرفان الأكثر كالشكٌ بين 
الأربع والستّ أو على أحد أطرافه إذا كان له أطراف ثلائة كما لو شاك بين النلاث 


.٠١1/ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في سوس مد وص ١14‏ س " (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 99/88) , 

(و7) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في السهو ص ١1١8‏ . 

(؛) المطالب المظفرية: في السهو ص ١7١‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0 

(3) الألفية: في الخاتمة ص "ال. 

(1) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 6؟77, 

(8) المطالب المظفّرية: في السهو ص ١7٠‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/1/7؟). 

(4) المقاصد العلية: فى الخلل ص 1486. 

)١١9٠١(‏ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج *) في الخلل الواقع في الصلاة ص 0؟7. 


#لوسغغ سس هلل ققتاح الكرامة /ج 4 
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً. 


والأربع والستٌّ لم تبطل صلاته وماسوى موضع يمكن فيه البناء تبطل صسلاته. 
وقالوا': هو مذهب ابن أبي عقيل ومال إليه العلامة والشهيد. قلت: قال فسي 
«المختلف»: لو شك بين الأربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل: ما يقتضى 
أنه يصنع كما لو شلك بين الأربع والخمسسء لأنّه قال وتقل كلامه الذي سيق فيما 
مضى نقله ثمّ قال: ولم نقف لغيره في ذلك على شيء وما قاله محتملء لأنّ رواية 
الحلبى ' تدل عليه من حيث المفهوم ولأنّه شك فى الزيادة فلا يكون مبطلاً للصلاة 
لإغران الند دولا ضسيا للانعساط. إل الاتسجاط يم مه مدل التساد فلم ريق 
إل القول بالصحّة مع سجدتي السهو مع أَنْه يحتمل الإعادة, لأنّ الزيادة مبطلة فلا 
بقين للبراءة والحمل على المشكوك فيه قيا سكلا , يتعدذى صورة المنقول ',؛ انتهى . 

ونعن قد ذكرنا في اكلام على شلتؤون الع ولس مايعلم منهالحال 
في المقامء فليراجع 

قوله قدّس الله تعالى روحهبؤ ول بعد الاحتياط النقصان 5 
يلتفت مطلقاً 4 صرّح بعدم الالتفات حيتئزٍ المصتّف في جملة من كتبه ؟ 
والشهيدان * والمحقّق الثانى١‏ والصيمرىي "ومنا سي اند والغرية وإرشاه 


)١(‏ القائل هو المحقّق الثاني في تسح الألشية (رسائل المحقّق الكركي: داج )ا ص نالل 
واله سترأبادي في المطالبالمظفرية: ص ١1س‏ ؟ والشهيدالثاني في المقاصدالعلية:ص 15" 

(؟) وسائل الشيعة: :ب ١15‏ من أبواب الخلل ح اجن ص 7117. 

(؟) مشختلف الشيعة؛ ؛ في السهو اج "ص 131. 

(4) منها نهاية الإحكام: في الشك ج ١‏ ص 050 وتذكرة النقهاء: في السهو ج “اص 5, 
وتحرير الأحكام: في الخلل ج ١‏ ص قاس اا 

(0) الألفية: ؛ في الخاتمة ص ”الا والمقاصد العلية: في الخلل ص 05 

(1) شرس الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج *) في الخلل الواقع في الصلاة ص 8؟71. 

(/) كشف الالتباس: في الخلل ص ١١16‏ س 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/57؟) , 


كتاب الصلاة / فيما إذا تذكر النقصان بعد إثيان الاحتياط بل د ْؤ 1ه 


الجعفرية '» والمولى الأردبيلي ' والفاضل الخراساني ' وصاحب المعالم ؟ في 
«اثنى عشريته» وتلميذه* والأستاذ وسبطه؟ أداء الله سبحانه حراستهما. وفى 
«الر ياض» أن ذلك ظاهر إطلاق النصّ والفتوى . 1 

قلت: وبالاطلاق صرّح جماعة* كالكتاب وفسّره آخرون ' أنه لافرق فى 
ذلك بين أن يكون مطابقاً أولاء وسواء كان الوقت باقياً أولاء وسواء كان محدثا أم 


لاء وهو قضية قوله في «مجمع البرهان' أ» في الصوّر كلّها وبذلك كله صرّح فى 
«مصابيح الظلام ' أ». وفي «التذكرة" ١‏ والييان''» وغيرهما؛' سواء كان الوقت 
باقيأ أم لا. وفى «الدروس؟' وغاية المرام' '» وغيرهما"' سواء كان مطابقا أم لا 


.)19371 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ سي‎ ١14 المطالب المظفرية: في السهو ص‎ )١4و‎ ١( 

ف مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك.خ م 1 

() ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 16 ات ١١‏ 

(4) الاثنا عشرية: في السهو والشلكٌ ص ١‏ استه[تخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١01).‏ 

(0) النور القمرية: فى السهو والشك صَّة,/١‏ من 6 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 117/8). 

(1و١١)‏ مصابيحالظلام :في الشاكٌ والسهو ج ؟ص 75 /السطرالأخير (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(؟) رياض المسائل: في الشك ج أص 7197. 

(8) منهم الشهيد في الألفية: : في الخاتمة ص 3/58 والمحقق الثاني في شرح الألفية (رسائل 
المحقق الكركي: ج32 في الخلل الواقع في الصلاة ص 8؟؟, وفيض الله في النور القمرية: 
في السهو والشك ص ١70‏ ىن ابوط في مضه الترعتي 1011/6 

(4) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في السهو ج اص 111 والصيمري في كشف الالتباس: 
في الخلل ص 0 س 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟), والاسترايادي في المطالب 
المظفرية: في السهو ص 6 مس 1 (مخطوط في مكتبة المعرحشي يرقم كبا/ا؟) . 

: ادر : في السهو والشك ج لاص ,.119١‏ 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء؛ في السهو ج اص 777. 

.١6١ البيان: فى الشك ص‎ )١1( 

(16) الدروس الشرعية: في الشكٌ ج اص .5١0‏ 

(15)غاية المرام: ف يالخلل ج اس 5١-5١١‏ 

)١0/(‏ كظاهر ذكرى الشيعة: في الخلل ج ص الى 


يس سم ب ب فاج الككرافلة رجه 
ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو مالم يحدث. 


وفي «الموجز الحاوي» يجزي إن وافق وإن خالف بطل '. وفى «كشف 
الالتباس» لم أخد له قواقةا'. وفي «الجعفرية» يشكل في صورة تخلّل المنافي". 
وفى «شرحيهاء» أن الاعادة حينئذ أولئ. وهو قضية مافى «اللمعة' والدروس١‏ 
وتعليق الارشاد؟ والروضة*» واحتمل فى الأخير ين ؟ الصمئّة بل فى التعليق أب 
الصحّة لاتخلو من قرّة. وفي «الذكرى ١‏ والمقاصدالعلية' والروض""» وكذا 
«الروضة" '» يشكل في صورة الشك ؛ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا لم يطابق 
الأوّل منهما كأن بدأ بالركعتين قائما ثم تذكّر أَنّها كانت ثلاثاً أو بدأ بالركعة قائماً 
تن تذكر أنّها كانت اثنتين, نه اماف المت 20 لراعدرت النطات ل يسن 
احتياط تذكّر فاعله الاحتياج إليه . 

قوله قدّس الله تعالى روحه :لول ذككقبله أكمل الصلاة وسجد 


. ٠: الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فَيٌّ الخلل:ض‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في الخلل ص 116 سن ١١.‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 6079 . 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: :تج ١)في‏ السهو ص .١١١‏ 

(4) المطالب المظفرية: في السهو من ١١15‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 31/8/5). 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

(0) اللمعة الدمشقية: في الخلل ص 17١‏ . 

.؟١5 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الشك ج‎ )١( 

(/) حاشية الإرشاد: في السهو والشكٌ ص +١‏ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(4) الروضة البهية: في الشك ج ١‏ ص .1١7‏ 

(9) حاشية الارشاد: في السهو والشكٌ ص 4١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4 
والروضة البهية؛ في الشك ج ١‏ ص .١+‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 1م 

.70١ المقاصد العلية: فى الخلل ص‎ )١١( 

(؟1) روض الجنان: في السهو والشكٌ ص 67س 15. 

(1) الروضة البهية: في الشك ج ١‏ ص .١1‏ 


كتاب الصلاة / فيما إذا تذكّر النقصان بعد إتيان الاحتياط لسلس سل!!0 
ولو ذكر في أثنائه استأنف الصلاة. ولو ذكر الأخير ‏ بعد الركعتين 
من جلوس - أنّها ثلاث صحّت وسقط الباقي من الاحتياط. ولو 
ذكر أنّها اثنتان بطلتء فلو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم . 


للسهو مالم ا ب ان 
لم يعمل منافيا تعيّن عليه العمل بمقتضى تذكّر النقص فيقوم إليه من دون تكدبير 
ويسجد سجدتي السهو للتسليم أو غيره كما تقدّم الكلام ' في ذلكء وإن ن تذكر يعد 
صدور المنافي أعاد على حسب مامرٌ في محلّه . 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«ولو ذكره ه في أثنائه استائف 
الصارة 5 كما في «التذكرة " والتحرير ». وني «غاية المرام» بعد نقل عبارة 
المصنّف هذه وأنّها فىالاحتياط الواحلد: واألمتكهور سذهب القسواعصد وهو 
المعتمد ”. انتهى: فتأمّل فيه . 0 

وفي «الألفية” وشرحها"» للكركي وك1لدة لو ذكره في أثنائه لم يلتفت. 
ونحوه مأفي «الارشادة واللمعة '». وفي «البيان» فيه مياه كينا اللاتمام 1 


(1) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء: فيالسهو ج اص 73616 والاستربادي في المطالب 
المظفرية: في السهو ص ١١4‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19//5), والصيمري 
في غاية المرام: فيالخلل ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 

5( تقدم في ص 1146 

تذكرة الفقهاء: في السهوج "اص 519 

(4) تحرير الأحكام: في الخلل ج ١‏ ص 5١‏ س 5. 

(6) غاية المرام: فى الخلل ج اص أ 

(1) الألفية: فى الخاتمة ص *لا. 

(/) شرح الألفية (رسائل المحمّقٍ الكركي: ج ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 378 

(8) إرشاد الأذهان: في الخلل ج ١‏ ص 5195 . 

(1) اللمعة الدمشقية: في الخلل ص 7غ 


ا ل 7 7 جحت قتا الكرامة معو 


أن يكون أحدث قيله فالاعادة' وهو قضية مافى «اللمعة'» وجعل 
تخارها السطرية أه الاعادة سعد اول وركذا ساعي واروسةة سيت اعشل 
الصحّة * وفي «الجعفرية» لايلتفت إِلّا أنّه يشكل فى صورة تخلّل المنافي ”» وفي 
والذرود حك إن طابق وإن خالف فإشكال'. وفى «جامع الفقاضية" مانت 
مع المخالفة دون الموافقة . ْ 

وعبارة أبي العباس في «الموجز الحاوي» لا تخلو عن اضطراب كما 
أوضحه في «كشف الالتباس '» وذلك لأنّه قال: وبعد الاحتياط يجزي إن وافق 
ولو ناتك كز أثناءها إلا إذاكان بعد إكماله قبل التشهّد. ونقل فى «غاية المرام *'» 
عو لديل ذللنه ْ 

وفي «الجواهر» إذا ذكر في أثنائه يتأت إلا إذا كان بعد إكمال التشهّد. وفى 
«تعليق الارشاد» الصحّة لا تخلو عناقوة ا 28 «مجمع البرهان؟'» الظاهر 


)١(‏ البيان: في الشك ص 2.١8١‏ 7 رعو م اا 

(؟) اللمعة الدمشقية: في الخلل ص ؟4. 

(؟) المطالب المظفرية؛ في السهو ص ١74‏ س ؟ (مخطوط في مكثنبة المرعشي برقم 991؟) 
والشرح الآخر ل" يرجد لدينا. 


(5) الروضة البهية: في الشك ج ١‏ ص 7/١7‏ 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج )١‏ في السهو ص .١١١‏ 

() الدروس الشرعية؛ في الشك ج ١‏ ص .5١5‏ 

(/9) لم نعثر على ما نقله عن جامع المقاصد فيه وإِنّما المذكور فيه هوالحكم بعدم الاسيشناف 
جاص 53١‏ , 

(8) الموجز الحاوي(الرسائل العشر): في الخلل ص .٠١8‏ 

(9) كشف الالتباس: في الخلل ص ١16‏ س ١/(مخطوط‏ في مكتبة ملك برقم 70777). 

(١٠0)غاية‏ العرام: في الخلل ج ١‏ ص ؟١؟‏ . 

.0/5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١ س‎ 4٠ حاشية الإرشاد: في السهو والشك ص‎ )١١( 

.11٠ مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج لاص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فيما إذا تذكر النقصان بعد إثيان الاحتياط ‏ 0819 


الصحّة. وهو ظاهر «الاثنى عشرية '» لصاحب المعالم و «شرحها'». وفسى 
«الرياض» فى المسألة وجوه أوجهها الاجزاء مطلقاً'. وفي «الكفاية “» الاكتفاء 
يذكر الوجوه من دون ترجيح. هذا ما يتعلق بالاحتياط الواحد منطوقاً أو مفهوماً. 

وفي «الجعفرية* وإرشادها'» يشكل الحكم بالصحّة في ذات الاحتياطين إذأ 
لم يكن الاحتياط المندوبة من الاحتياطين مطابقاً. وفي «تعليق الارشاد» الصحّة 
يا 1 

وفى «الذكرى» لو تذكّر فى أثنائه الحاجة إليه ففيه أوجه. أحدها: الاجزاء 
مطلقاً. والثاني: الاعادة. والثالك: الصحّة إذا طايق. وهذا إِنّْما يتصوّر في ذات 
الاحتياطين. و-حيتئذٍ لو بدأ بالركمتين من قيام ثم ذكر فى أثنائهما أنّها كانت ثلاثاً 
فإنّه ينقدم الصحّة مالم يركع فى الثانية ما لو ركع ولم يسبق له الجلوس عقيب 
الأولى فالبطلان قويٌ. ولو تذكّر في أا< ارين جالساً أنها ثلاث فالأقرب 
الصحّة ويحتمل البطلان وإن ن كان قد قرخ مهما الا الشرع اعتبرها حيث لاعلم 
التكلس و اسرد في الصحّة لو تذكرأنّها | إثنتآن, ٠‏ أنه نه يلم منه اختلال النظم ووجه 
الصحّة امتثال الأمرء ينا لو تذكّر ولب يركع ع الس في الركعة الولى فالأقرب عدم 
الاعتداد بما فعله من النيّة والتكبير والقراءة ويجب عليه القيام لاتمام الصلاة4. 

وفى «البيان» لو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعى فى الصحّة 
المطابقة إل أن يكون قد صلّى ركعة من قيام ثم ذكر أنّها اثنتان فالأقرب إضافة 


.)81١؟ س 5 (مخطوط فى مكتبة المرعشى يرقم‎ ١١ الاثنا عشرية: فى السهو والشك ص‎ )١( 
.)4518 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١8س‎ ١/5 (؟) النور القمرية: في السهو والشكٌ ص‎ 
. 7127 رياض المسائل: في الشك ج ؟ ص‎ )( 

(؟) كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص ١1‏ س 58. 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في السهو ص .١١١‏ 

(1) المطالب المظفرية: في السهو ص ١74‏ س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 19777). 
(/9) حاشية الاإرشاد : في السهو والشك ص ؤس ١٠(مخطوط‏ فى مكتبة المرعشي برقم 79). 
(8) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ع أخص الى الى 


6ن لاص يبي يبي يب هتح الكرامة رع 14 


ركعة أخرى اليس ب بيه لك . وفي «الدروس» 
والمخالفة؟ 0 

وفي «شرح الألفية» للكركي ربّما فرّق في ذات الاحتياطين بين مطابقة 
الأوّل منهما فتصمٌ وعدمها فتبطلء والظاهر عدم الفرق ؟. وفي «مجمع البرهان» إذا 
ذكر أنّها اثنتان وهو في أثناء الركعتين من جلوس فالظاهر القطع. وكذا إذا ذكر 
أنّها الثلاث بعد الشروع فى الركعتين قائماً. ويحتمل فى هذه الصحّة إذا ذكر قبل 
أن يشرع فى ركوع الثائية * 

وفي «المقاصدالعلية» يشكل ار قل يصوت الاحتياطين إذا تذكر 
القول بجوازه : اجا عي ديهم بيو أخرى 
تاكيا يودب شيا فاحهاً. ع أله كد رك جالاً.: ٠‏ فإن اكتفى منه بأخرى 
قائماً زم قيام ركعة من جلوس مقا ركع من قيام | ععاراً واه أرسب [كتمال 
ركعتين من جلوس ثم ركعة من قيام َم جوازالجلوس مع القدرة على القيام؛ وإن 
و كمي حدفهيما وإكمال الصلاة بر كعتين قائماً لزم عدم تأثير زيادة الأركان مسن 
غير دليل. ومن هنا يظهر أنّ الأصمٌ وجوب تقديم الركعتين من قيام فيرتفع 
اللإشكال, وغاية مايبقى من اللإشكال ما تقدّم من زيادة الركعة بغير جلوس بقدر 
التشهّد في بعضالصوّر وهو غير قادح معالنصٌ عليه'. ونحوه ما في «الروض" 
)١(‏ البيان: في الشك ص 161 
(؟) الدروس الشرعية: في الشك ج ١ص .5١0‏ 
(اغاية المراع: في الشكل ج ١‏ ع 7١7‏ . 
(5) شريم الألفية (رسائل المحقق الكركي: ج ") في الخلل الواقع في الصلاة ص 094؟. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشكٌ ج “اص 1 
(5) المقاصد العلية: في الخلل ص 175١‏ ؟707. 
(/) روض الجئان: في السهو والشكٌ ص 67س 5١‏ , 


كتاب الصلاة / فيما إذا تذكر النقصان بعد إتيان الاحتياط د08 


والروضة '» في جميع ذلك. وقال في «المقاصد» أيضاً: ثم إن كان مافعله مساوياً 
ليا سد ناتضا اد فاه مقامه اقتصر عليه؛ وإن كآأن زائداً ترك الباقي وتشهد 
وسلّم حتّى لوكان بعد ركوع الثانية من الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة ترك 
وتحاّل'. ونحوه مأفي «شرح الألفية '» للكركى و«الجعفرية؛ والروض”». 
واستظهر صاحب «الدرّثه البطلان فى الأأخير. واحستمله فى «شرح الألفية 
والروض ”0 وحكم به في «غايةالمرام». ْ 

وفي «الذخيرة» لو تذكر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقاً كما لو تذكر 
أنها اثنتان وقد بدأ بالركعتين فيحتمل إتمام صلاة الاحتياط بأسرها نظراً إلى 
عموم الأدلة. ويحتمل الاكتفاء بالقدر المطابق بأن يتمّ الركعتين: ويحتمل بطلان 
الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكّر النقصء ويحتمل ضعيفاً بطلان الصلاة, ولو 
تذكّر التقص فى أثناء الاحتياط وكان «خالفاًكما لو تذكر أنها ثلاث وقد بدأ 
السو فا لم يتجاوز القدر المطابق تُفِيه الاحتمالات السابقة في المسألة 
المتقدّمه. ويزيد عليها احتمال أخ.وهم أن يكتفي بالقدر المطابق وهو الركعة. 

إن تجاوز القدر المطابق فإن كان علس" عقيب ال كعة ففيه ارد : اللاكتفاء به 
8 التحئة أو إتمام الاحتياط بأسره (بأسرها ع م ل) أو إتمام الركعتين أو بطلا : 
الصلاة أو الرجوع إلى حكم تذكر النقص. وإن لم يجلس عقيب اركمة في الج 
السابقة لكن بعضها في الصورة السابقة أقوئ منه هاهنا. ولو تذكّر في أثناء 


.١5 ص١ الروضة البهية: في الشك ج‎ )١( 

(؟) المقاصد العلبية: : في الخلل ص 587. 

() شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي:ج ) في الخلل الواقع في ي الصلاة ص 559. 
(؛) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في السهو ص 00 

(0) روض الجنان: فى السهو والشك ص 67س ١8‏ . 

(1) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ؟) في الخلل الواقع في الصلاة ص 7124. 
(اروض الجنان: فى السهو والشك ص 76س 1؟. 

(4)غاية المرام: في الخلل ج ١‏ ص ؟7١7.‏ 


بلسي يي يي 1مط20 مفتاح الكرامة /ح ١‏ 


الركعتين جالساً أنّْها ثلاث ففيه أوجه: إتمام الاحتياط بأسرء أو بطلان الصلاة أو 
الرجوع إلى حكم تذكر النقص أو الاكتفاء بهماء والترجيح في هذه الأحكام لوج 
واضح لا يخلو عن إشكال وإن كان ترجيح إتمام الاحتياط بأسره غير بعيد. نظراً 
إلى عموم النصوص والوجه العمل بالاحتياط بقدر الامكان ', انتهى كلامه ونقلناه 
على طوله لنبيّن الحال فيه وننيه على الفاسد من احتمالاته . 

وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: إذا أوجب الشكٌ احتياطين فلا يخلو إِمّا 
أن يتذكّر النقص بعد إتمام ما بدأ به أو في أثنائه. 

فإن كان الأول وكان مطابقاً فلا كلام كما لو تذكر أنها اثنتأن بعد أن قدم 
ركعتي الاحتياط وأتمهماء واحتمال إتمام الاحتياط بأسره نظراً إلى عموم الأدلة 
لاوجدله, لظهور كون الاتيان بالركعتين جالساً لاحتمال كون الصلاة ثلاثاً. فإذا 
نال انحن نابي لحك حيط اردب الدليل لعدم دخوله فيه 
وعدم تبادره منه. واحتمال البطلان يضأ'أو ض أطلاناً. لأنّ البناء على الأرسع 
لاحتمال التمامية وإيجاب الركعتين. قائماً / لأحتمال كونها تين ولا شب سازاد 

من الأركان, لأنّه لو أَّر على تقد ير الحاجة م يكن له فائدة, إذ مع الغناء عنه 
لا يجبء ومع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت عليه من الأركان, والحصر عقلى. 

وإن كان الأول وكان مخالفاً كما لو ذكر أَنّها ثلاث بعد أن أتمٌ الركعتين قائماً 
فالظاهر الإجزاء للامتثال المقتضي له. وفي «الروضة» نسبته إلى ظاهر الفتوى. 
وقال فيها أيضاً إن ظاهر الفتوى اغتفار الجميع '. قلت: ويدخل هذا تحث إطلاق 
قولهم: ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا وقد سمعت ذلك وعرفت! 
المصرّح به وانحصار الخلاف في الظاهر في «الموجز الحاوي» ويحتمل على بُعد 
غاية البُعد إلحاقه بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهواً. 


.١19 ذخيرة المعاد: فى الشك والسهو ص 98س‎ )١( 
,١1-1١5 ص‎ ١ (؟) الروطة البهية: في الشك ج‎ 
.018-811/ تقدم بحثه في ص‎ 2 


كتاب الصلاة / فيما إذا تذكر النقصان بعد إتيان الاحتياط بل 01# 


وأا إذا ظهر أَنّها اثنتان بعد تقديم الركعتين من جلوس أو الركعة قائماً فهو 
ساقط عتدناء لأنّا منعنا التقديم والابدال مع التقديم وبدونه. وعلى تقدير جوازه 
تقول: يطرحه ويقوم ويأتي بالركعتين قائماً من دون تكبيرة مخيّراً يبن التسبيح 
والحمد ويتهٌ الصلاة ويسجد للسهو. وليست زيادة الأركان على هذا النحو في هذا 
المقام بأعظم من الأكل والشرب ونحوهما كما سبق في محلهء وعلى تقدير 
الابدال والتقديم يتم الركعة ركعتين كما يأتي . 1 

وإن كان الثاني - وهو ماإذا تذكّر النقص فى أتناء الاحتياط ._وكان مطابقاً فقد 
سمعت ما ذكره في «الذخيرة» من الاحتمالات فيه. ونحن نقول إِنَّ أُوّل 
الاحتمالانت وهو إتمام الاحتياط بأسره فاسد لما ذكرناه فيما سبق حرقاً فحرفاً, 
وكذا ثالثها وهو احتمال البطلان ن لما سمعتد أيضاًء ويزيد هنا أن دخوله قبهما كان 
مشروعاً فيستصحب حتّى يثيت خلافة: كما أمصلاته إلى ما قبل ظهور النقص 
كانت صحيحة موافقة لطاب الشارح لمي متم حب. وانعا من يلو عانه 
النقص وجبت عليه التنقة وصحّثتقنهإذا:صدرما يناف الى الصلاة, وغير غير التكبيرة 
ليس منافياً قطعً, وأا التكبيرة فقد ظهر الحال فيها وقد ت+ تجشموا ما تجشموا في 
الشلكٌ بين الأربع والخمس لتصحيح الصلاة, حتّى ١‏ د صاحب «الذخيرة أ» حكم 
يدم الركوع وقال: إن ذلك مقتضى الدليل وإن لم ترجد وددقائل:وانن ماتحن قيد 
من ذاك ؟ 

وإن كان التذكّر فى أثناء الاحتياط وكان مخالفاً كما لو تذكّر كون صلاته ثلاثاً 
وقد بدأ بالركعتين. فإن لم يتجاوز القدر المطابق كأن تذكّر قبل دخوله في الركعة 
الثانية فإنّه يترك الركعة الثانية ويتشهّد ويسسله وقد ظهر لك 5-5 وفسى 
«الذخيرة '» جعله احتمالاً خامساً زائداً على الأربعة المذكورة, وفيه نظر ظاهر. 
وإن تجاوز القدر المطابق كأن تذكر بعد الدخول فى ركوع الركعة الثانية فالظاهر 


. 5١ و؟) ذخيرة المعاد: في الشنك والسهو ص ٠8س لاوص 75س‎ ١( 


04 مفتاح الكرامة /ج 4 


ترك الاحتياط لبطلانه ويجب الرجوع إلى حكم تذكر التقص كما مرٌّ بيانه في 
محلّه. وأمًا إذا كان ن قبل الدخول في الركوع فإنّه يهدم القيام 7 ثم يجلس ويتشهد 
دسل ومسحد السهر. وويدية يوز ينانا 5 كرناء فإِن حاله حينئد حال من تذكّر 
نقص ركعة فقام وأتئ بثالثة فلمًا أتئ بها سها فقام وقرأ م ذكر أنه سها ف القبام 
والقراءة. وصاحب «الذخيرة» فصل بالجلوس عقيب الركعة وحدمد وجعل في كل 
متهما وجوهاً وأ بعضها في الأوّل أقوى '. والتفصيل فى نفسه عليل. لأنّك قد 
عرفت فى محلّه أن الأصمٌ عدم اعتبار الجلوس 2 
وأا الوجوه فقد عرفت الحال فيهاء أن منها يطلان الصلاة وإتمام الاحتياط 
يه وإتمام الركعتين. وأنت خبير بأنّه إنّما يتم إذا كان الاحتياط موافقاً للتتمّة 
لأمخال هاما عدا تكبيرة الإحرا»» ولو :قفي أثناء الركعتين من جلوس حيث 
مهما أنْها اثنتان فقد تقدّم أن هذا النباخ راق كلى المختار, وعلى تقدير جوازه 
ايد بر ا لمكا رح انل ري إل رس سيد .اناد 
من النية والتكبيرة والقراءة والركوْتٌ:-ويحتب عليه القيام لاتمام الصلاة من دون 
تكي مد أ بين التسبيح والقراءة. ولا وجه لما في «الذخيرة '» من احتمال إثمام 
الاحتياط للشكٌ فى دخوله فى عموم الشكٌ, ولا لما فيها أيضاً من احتمال إتمامه 
والاكتفاء به. لأنّه نما يتم إذا كان مطايقاً وايس هو في إتمامه داخلاٌ في عموم 
م النتفى ولأوعيد لاسعباله قها أيضا الطلان لنا عرقت: نعم لوكان موضع 
الركعتين جالساً الركمة قاثماً وقلنا يصمئته كما هو شيرة جماعد" وكان التذكر في 
أثناء الركعة كان الحكم بالصحّة على حسب ما ميّ في الشقوق السابقة فإنّه يتب 


)١(‏ ذخيرة المعاد: فى الشكٌ والسهو ص 8/ااس ؟؟. 

(؟) ذشيرة المعاد: : في الشك والسهو ص لاس 18 . 

ل الشيعة: في الخال ا 3 ع ص لال العا 
الكركي: ج *) في الخلل الواقه في الصلاة ص 5؟15؟. 


كتاب الصلاة / فيما إذا تذكّر النقصان بعد إتيان الاحتياط بت هه 


الركعتين قائماً. وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما إذا شكَ بين الثلاث والأربع وبنى على 
الأربع وتشهّد وسلّم ثم تذكّر أنّها اثنتان. فإن كان قبل الشروع ف يالاحتياط 
فواضح. وإن كان في أثنائه؛ فإن كان قد اختار الركعة من قيام أتمهاء وإن كأن قد 
اختار الركعتين من جلوس طرح ذلك سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ على 
منت ا 

وهناك فرع بنبغي التعرّض له وهو: أنه إذا شلكٌ بين الثلاث والأربع و ذكر بعد 
التسليم أنّها كانت الأولى والثانية فإِنّه يأتي بالركيتين قائما من دون تكبيرة وله 
يتوهّم البطلان لظهور كون الشاكٌ بين الأولى والثائية, لأنه حال السقين لاشكُ 
وحال الشكٌ لم يكن بين الأولى والثانية. نعم لو كان شكه باقياً على حاله ‏ وإن 
جزم بأنّ متعلق شكّه ليس الثائئة والرابعة بل الأولى والثانية أي لا يدري الأن أن 
ماصدر عنه هل هر الأو لى راواه كه 0 

وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذ لظت وفي «التحرير ' والتذكرة '» من 
قوله: ولو ذكر في الأخير بعد الركعتين ميَدجلوس أنها ثلاث صحّت صلاته 
ويسقط الباقي من الاحتياط, و الهاج ذلك , ولو بداً بالركعتين من قيام 
اتعكس الحكم: انتهى . 

هذا ولو ذكر في أثناء الاحتياط التمام فقد صرّح جماعة منهم الشهيدان" 
وصاحب «الدرّة والغرية وإرشاد الجعفرية 6» بأنّه مخيّر بين القطع والااتمام. 
وفى «البيان» أتمّه بنيّة النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب. وفى «الرياض» 
فد وعها دخان على روط العاقلة وعيتا قلت الاسية العنواة 


.٠١ س‎ 6١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: في الخلل ج‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في السهو ج 7س 7179. 

(*") ال“لغية: في الخاتمة عي "لا والمقاصد العلية: في الخلل ص 10 

(4) المطالب المظفر ية: في السهو ص ١١5‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشييرقم 1/ال9؟). 
(8) البيان: فى الشك ص ١8١‏ . 

(1) رياض المسائل: في الشكٌ ج 4 ص 5417 -718. 


م 
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كما تقَدّم أء ولا ريب أن الح اس كام بابسا '. ويلبغي أن ) يقيّد بما 
أشار إِليه في «البيان». وقال جماعة ؟: يكون له ثواب النفل وإن نوى به الفرض 


شرو 
الأوّل: في «الذكرى وإرشاد 3 والدرّة» أنه 56 قبل الاحتياط 
غيره يطل فرضا كان أو نفلاً ترتّبت على الصلاة السابقة أولا. قال في «الذكرى»: 
ا نّ الفوريّة تقتضي النهى عن ضدّه وهو عبادة. هذا إذا كان متعمّداً. ولو فعل ذلك 
سهواً وكانث نافلة بطلت, وكذا إذا كانت فريضة لايمكن العدول فيها إِمّا لاختلاف 
نوعها كالكسوف وإمّا لتجاوز محل العدول. ويحتمل الصحّة بناءاً على أن الاتيان 
بالمنافي قبله لايبطل الصلاة: وإن أمكن المدول احتمل قويّاً صحّته كما يعدل إلى 
جميع الصلوات . ا | 
الثاني: في «الذكرى' والدرّة وإرشاشفرلة! وغاية المرام أنه لو لزمه 
احتياط في الظهر فضاق الوقت الدعن البصر زاجم ب بمإذا كان يبقى بعده ركعة 


.17١-1١0؟ تقدم في ج لماص‎ )١( 

(؟) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في الشكٌ ج 4 ص 7١‏ الو 
البهية: في الشك ج ١ص :/١١‏ والبهبهاني في المصابيح: في السهو ج؟ ص 274؟ س 
(مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) . 

(؟) منهم الاسترابادي في المطالب المظفّرِية: في السهر ص ١4‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 5/ا19). والشهيد الثاني في المقاصد العلية: في الخلل ص 887١‏ فإنّه وإن 
حكم فيها بكون ثواب النفل فيما ذكره بعد الإتما إلا أن فيما قبله أيضاً حكيه ذلك. فاذا 
حكم بنفلية المأد بن بد فتهراً يحلى العامل ثوابه أيضاً. ختأئل . 

(5) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة سج ص “الم 

(0) المطالب المظفرية: فى السهو ص ١78‏ س 7(مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 9/171؟). 

(1) ذكرئ الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ص أى. 

(/) المطالب المظفرية: في السهو ص 0 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 91/1/5). 

(8) غاية المرام: في الخلل ج ١‏ ص ؟١1-35١7.‏ 


كتاب الصلاة / فروع كثيرة حول صلاة الاحتياط _عدللل بلاق 


للعصر وإن كان لايبقى صلّى العصر وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي 
قلف تان تن «الذكرفيوه رادلل بالطاكن كنا الفيل بق أجداء السسالة بسلا 
أجنبية, ولو كان فى أثنائه قعل الضيق فالأقرب السدول إلى الحصرء لأنّه واجب 
طاض | ريتك ديف "يمره كله قلائلة مدل عند ان القر . 

الثالث: فى «الذكرى ' والجعفرية؟ والغريّة وإرشاد الجعفريّة ' والدرٌة» أَنّه لو 
أعاد الفرضة من وجب غليه الاحتياط لم يجز عنه. قال فى «الذكرى»: وربما 
احتمل الإجزاء لاتيانه بالواجب وزيادة. وفي «الدرّة» ماذا يصنع إذا أعاد الصلاة 
ولم تجزه أيعيد الصلاة ثالثة أم يأتى بما أمروه به؟ إن قلنا بالبطلان بتخذّل المنافي 
وقد صارت السادةاكافاً لايل إلى الاسسائل روي .ل الاب مهل #الند 
وإن لم نقل به. فلا بأس بالإنيان بمقتضى ما أمروه: والظاهر أنّ الاعادة ثالتأ هو 
طريق اليقين. قلت: لابدٌ من فعل الا يحصل اليقين . 

الرابع: في «الألفيةة والبيأء 2 أ" وشرحيها" والدرّة وشرح 
الألفية*» للكركي و «المقاصدالعلية » 6أله أو خرج الوقت نوى بالاحتياط القضاء. 
قلت؛ وبذلك صرّح في بحث القضاء كما أي قسج #التذكرة ونهاية الأعكا 
والتحرير والبيان وجامع المقاصد» وغيرها كما يأتى ذكره في بحث القضاء* 


.85 ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في السهو ص ١١١‏ , 

(5) المطالب المظثّرية: في السهو ص ١١4‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19177 

(؟) الالفية: في الخاتمة ص ل. 

(8) البيان: فى الشك ص .١0١‏ 

(1) الرساثة الجعفرية (رسائل المحدّق الكركى: جع ]١‏ في السهو صن ١؟١.‏ 

(؛) المطالب المظثّرية: في السهو ص ١74‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشييرقم 79/7؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(4) شرم الألفية (رسائل المحمّق الكركي: ج ) في الخلل الواقع فيالصلاة ص 558 

(1) المقاصد العلية: في الخلل ص .78٠‏ 

(١٠)سياتي‏ في ص 118-111, 


ازنك 
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وفي «شرح الألفية» للكركي: وكذا إن كانت الفريضة قضاءاًوإن كانت نيابةٌ نوى 
المنوب أيضاً'. وفي «الذكرى» تجب نيّة الركعتين ليتحقّق الامتياز والأداء 
والقضاء بحسب الفريضة, وكذا لو خرج الوقت؟. وفي «البيان» ينوي القضاء 
وتترتُب على الفائتة السابقة, ولافرق بين العمد والسهو, وفيه نظر '. انتهى. ويأتي 
عن «الذكرى» ما ينفع في هذا الفرع . 

الخامس: قال في «الذكرى » وتبعه جماعة * ممّن ذكر: إِنّ لو فاته التشهّد أو 
السجدة أو الصلاة على النبئ وآله لفكي ففعل المنافى قبل فعلها ففيه الوجهان 
المذكوران في الاحتياط, فإن فات الوقت ولم يفعلها عمداً بطلت الصلاة عند بعض 
الأصحاب وإن كان سهوأ لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترئي على 
الفوائت قبلها أبعاضاً كانت أو صلوات مستقلةء انتهى. وسياتى عن «التحرير» في 
بحث القضاء ماله نفع تام في المقام. م 

وقال في«الذكرى» أيضاً: ولو ذامل بيصي يطل ) احتمل كونه كالسجدة بل 
أولى: لاشتماله على الأركان. و بحتو تالقيجة يد ولع أ" فعل المنافي قبله 
يي ربا 0 

صحّة الصلاة بتعمّد ترك الأبعاض وإن خرج الوقت. لعدم توقّف صحّة الصلاة 

وال م 1 عليه, وعلى القول بِأنٌ فعل 
المنافي قبله لا يبطله لايض” خروج الوقت, وعلى تقدير القول بالصحّة فالاثم 


.557 شريم الألفية (رسائل المحقق الكركي: بج ) في الخلل الواقع فيالصلاة ص‎ )١( 

(؟) ذكرئ الشيعة: : في الخلل الواقع في الصلاة ج م أص 1ى. 

() البيان: في الشك ص ١187 ١6١‏ 

(غ) ذكرى الشيعة: ؛ في الخلل الواقع في الصلاة ج .4 ص 84. 

(5) منهم المحقق الكركي فيالرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في السهو ص 
ل, ؛ والاسترابادي في المطالب المظفرية: في السهو ص اس ؟ (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم /9/ا؟), ٠‏ وعميد الدين في كنزالفوائد :في الخلل ج ١‏ ص .١17‏ 


كتاب الصلاة / لو لم يدر أنّ قيامه لأيّ واحدة من الركعات .ل 018 


ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالئة بطلت صلاته. 


حاصل إن ع تعمد المنافي للإجماع على الفورية فيه '. 

وفي «الغريّة وإرشاد الجعفرية "» إن قلنا بتخلّل المنافي بين الصلاة 
والاحتياط والجزء يعيد صلاة الأصل. لذن الصلاة المأ: تئ بها فعل كثير وإن لم نقل 
بالبطلا: ن يأتى بالجيران, لأن وجود الصلاة المأتيّ بها كعدمها . 

السادس: قال في «البيان»: لو وجب على المتحيّر في القبلة الاحتياط في 
جهة تعيّن إليها ولو ظهر أنْها غير القبلة سقط ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير 
القبلة كمايين المشرق والمغرب صلَّى الاحتياط إلى القبلة؟. 

السابع: في «الدروس؟ والدرّة وإرشاد الجعفرية * والجواهر» أنّ الأقرب 
المنع من الائتمام فيه وبه قال في «الدروينة الي المشترك بين الاامام والمأموم . 

الثامن: قال في «الذكرى' 0: بتري الاتحتياط | ترتّب المجبورات وهو بناءاً 
على أنه لا يبطله فعل المنافي وكذ! الأجزاء المنسيّة تترتّب. وأو فاتته سجدة من 
الأولى وركعة احتياط قدم السجدة, ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم 
الاحتياط لتقدمدعليها وتقديمالسجدة 5 لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:« ولو قال: لا أدري قيامي لثأنية أو 
ثالثة بطلت صلاته: كما في «التذكرة" والتحرير” » لأنّه في الحقيقة شك في 


.88 ذكرئ الشيعة: في الخلل الواقع ف يالصلاة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: في السهو ص ١١7‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم١‏ /الا؟). 
() البيان: في الشك ص ١87‏ . 

(4؛) الدروس الشرعية: ف ىالشك ج ١‏ ص .٠١0‏ 

(0) المطالب المظفرية: في السهو ص ١75‏ س 8 (ممخطوط في مكتية المرعشي برقم 1097/1). 
(1) ذكرى الشيعة: في الخلل الواقع ف يالصلاة ج ص 84. 

(0) نذكرة الفقهاء: في السهو ج ص 41". 

آم تحرير الااحكام: فالخلل ج اص ٠2س‏ ؟١١او؟١١.‏ 


“اع مفتاح الكرامة اج . 


0 
قيام وسجد للسهو. 


الأوليين, والمراد بقيامه قيامه 5 القراءة قبل الركوع . 

قوله قدّس الله تعالى روحه:ط ولو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك 

كنتت والثنلاث كما في «التذكرة١‏ والتحرير '» فيكمّل الرابعة ويتشهّد 
ويسلّم ويصلي ركعة من قيام أو ركعُتين من جلوس . 

اقوله قدّس الله تعالى روحه :ولو قال: لرابعة أو امي ان 
5 وضلى ركعتين من جلوس أو رضم من قيام وسجد للسهو» 
كما في «التذكرة " والتحريرة». 2-3 

قوله قرس لله تعالى روه ولول : لثالئة أو خامسة قعد 
وعدل وضَلي ركعتين من قيام وَسَكَجَدَ اللسهو». كما في «التذكرة” 
والتحرير' والهلالية والجعفرية ' وَمَررْحَييئ" وَالَدَرَة'وشرح الألفيةث» للكركي 
و«الجواهر» وظاهر «الألفية 0ن ٠‏ وفسي «جامع المقاصد» لاتبطل قطعا١١,‏ 


7147 و #وة) تذكرة الفقهاء: في الهو ج اص‎ ١( 

(؟) تحرير الأحكام: : فيالخلل ج ١ص‏ ٠ش‏ س ١١و‏ 18. 

(4 و1) تحرير الأحكام: : في الخلل ج ١‏ ص ٠شس ١1‏ 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في السهو ص 118 . 

(4) المطالب المظفرية: : في السهو ص ١١١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/9/7؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

اكاخرع الألفية (رسائل المحدّق الكركي: ج *) في الخلل الواقع ف يالصلاة ص ١؟؟.‏ 

./١ الألفية: في الخاتمة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نجد هذا الكلام في جامع المقاصد ولعله كان مذكوراً في نسخة الشارح :أو يمكن على 
البعيد! ا 
فَإنّ مضموئها صحّة الصلاة على الفرض,. قرا جع جامع المقاصد: ج ؟ ص .19١‏ 


كتاب الصلاة /لو لم يدر أن قيامه لأ واحدة من الركعات +090 


ولو قال: انال أو خاسسة تند وسلم وصلى ركمتين عن قيام وسينه 
أ لرابة أو خامسةٍ أو لثالثة أو خامسة, أو شك بينها بطلت صلاته. 


وقد تقدّم الكلام في ذلك ' . وفى «البيان» لو شكٌ هل قيامه لثانية أو ثالثة أو ثالثة أو 
00 وخاكية أو خالقق أو رابغة أو ركوعة أو سحوه»: رظلك: ولو مذكر بع ذالكه بثى 
إلا أن ن يأتي بالمنافي' . 

قوله قدّس الله تعالى روحه :ولوقال: لا أدري قياميٍ من الركوح 
لثانية أو الثة قيل السجود أو أرابعة أو خامسة أو لثالثة أوخاسنة» 
بطلان الصلاة في هذه المواضع خيرة ة «التذكرة” والموجز الحاوي* وكشفب 
الالتباس “» وغيرها' كما مرٌ, وفي «التحرينة ا ا ليه 
أدري قيامي لرابعة أو خامسة, إن الأعابييهنذئي كبها البطلان' : 

قوله قدّس الله تعالى روحه الأو اك حلينها بطلت صلاته» وفي 

نسخة «يبنهما» وقال الشهيد: إن هربإلتكجقعتررو» تاكلى المصئّف. والمراد بين 

الثلاث والخمس فائّها تبطل وإ ن كان ذلك لا يكون إل بعد السجدتين بخلاف ما 
إذا كان بين الأربسع والخمس فإنها لاتبطل. قال: وبالجملة البينية إنّما تكون بعد 


)١(‏ تقدّم من الشارح في أحكام الشكوك أَنّ القوم ما عدا الصدوق ؤي بنوا على بطلان الصلاة 
بالشاك في الاوليين وصيكثتها لو شك في الاأخيرتين وعليه فالبطلان في عدّة فروض والصحّة 
في عدة أخرئ مقطوع بها ولكن لنا في هذه القاعدة كلام ذكرناه في الرسالة وقوينا هناك 
الصحّة في جميع الفروض تيعاً الصدوق والحلبي والكافاني إِلَّا فرضا واحداً. 

(؟) البيان : في الشك ص +16. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السهو ج *اعن /74107. 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١8‏ . 

(0) كشف الالتباس: في الخلل ص ١14‏ س (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19755). 

(1) كالدروس الشرعية: في الشك ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(/) تحرير الاحكام: فالخلل ج ١‏ ص 65١‏ س 168. 
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ولو قال: لثالثٍ أو رابعةٍ فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة . 
ولو شك بين الأربع والخمس سلّم وسجد للسهو. 


السجدتين وهو في الثلاث والخمس مبطل. وقد حمل الشهيد أيضأ عبارة الكتاب 
في بعض حواشيه على أن المراد أنه شك بعد الركوع وقبل السجود أنه قام لثانية أو 
ثالتة أو لرابعة أو خاسسة أو لالنة أو خامسة, ثم قال: وهذا تكرار لما سبق. وقال: 
تحمل العبارة على أن المراد بعد الركوع أعم من أ ن يكون بعد السجدتين أوفي 
أثناء السجدة الأولى أو في أثناء السجدة الثثانية أو قبل المحدتن اوبعد 
السجدتين إِلذ إذا كان الشكٌ بعد السجدتين بين الأربع والخمس فَإنّه يأتى حكمه 
استيفاءا لجميع الصوّر المحتملة فلا تكران. أ انتهى فتأمّل. . وفي «جامع المقاصد» 
أي شك بين الثلاث والخمس أو بين لاي وَالبكبس أو بين الاثنتين والثلاث كلّها 
عدااركيج قبل الجود” . لخز_طا 
قوله قدّس الله تعالى روه ل ,قالى لكالثة أو رابعة فالحكم 
ماتقدّم بعد إكمال الركعة4 أي فإنه يتمٌ الركعة و يتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعة 
من قيام أو ركعتين من جلوس كما في «التذكرة" '6. قلت: :كما تقدم في الشك بين 
الاثنتين والتلاث. ويظهر من «التحرير ؛ » الحكم بالبطلان في هذه الصورة . 
قوله قدّ سالله تعالى روحه:«ولو شك بين الأربع والخمس... إلى 
آخره» قد تقدم 'الكلام في ذلك كماتقد دم ' ما يعلم منه الحالفي جميع هذه الأحكام. 


)١(‏ النجارية: في السهو ص 8؟ س ١‏ (مخطوط في مكتبة التبليغات الإسلامية). 

(؟) لم نعثر عليه في جامع المقاصد؛ بل لم يُعلّق على المتن هنا شيئاً فراء جع جامع المقاصد: 
ج "ص .15١‏ 

(؟) تذكرة النقهاء: ف يالسهو ج “اص 5107 

(4) تحريرالأحكام: : في الخلل ج ١‏ ص «قس 15 

(0 وا)قد مضئ في ص 5919-7594 


كتاب الصلاة / فيما إذا ظنّ بأحد الطرفين 
ولو رجّح أحد طرفي الشكٌ ظنَا بنئ عليه . 


قوله قدّس الله تعالى روحه:طولو رجّم أحد طرفي الشكٌ ظثاً 
بنى غليه 4 البناء على الظَيٌ في عدد الأُشيرتين بعد تحصيل الآوليين خيرة 
«المقنعة'» فيما نقل و «جُمل العلم' والجُمل والعقود' والنهاية؛ والميسوط" 
والخلاف' والاشارة"والسرائر*والشرائع ؟والنافع ' 'والمعتير ' أ»وكتب ؟ 'المصنّف 
والشهيدين ٠‏ والكركي ؟' وغيرها*!. بل لا خلاف فيه كما في «شرح 


انثا 


.١17 المقنعة: في احكام السهو ص‎ )١( 

(؟) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ) ص 6"؟. 

() الجّمل والعقود: في أحكام السهو اك كلا 

() النهاية: : باب السهو.....ص .3١‏ يد 

(0) المبسوط: في أحكام السهوج ١ص‏ اي // 

(1) الخلاف: في أحكام الشكٌ ج أمصة سك ححا 

(/) إشارة السبق : في أحكام السهو صَّ) 0 

(4) السرائر: في أحكام السهوج ١‏ ص 5 

(4) شرائع الاسلام: في الخلل ج ١‏ ص ١١7‏ . 

.10 المختصر النافع: في الخلل ص‎ )٠١( 

(١١)المعتبر:‏ في الخلل ج "ص -54. 

)1١(‏ المختلف: ج ٠ص 8١‏ والتحرير:ج ١‏ ص 8١‏ س . والنهاية:ج ١‏ ص ؟08, والتذكرة: 
جَ اص 286" والمنتهى: اج اص 6١س‏ 31 والاإرشاذ: اج 1 اه 000 
“", والتلشيصض: ص 7/اث . 

سه الذكرى: سج غ ص 04, والبيان: ص واللمعة: ص "2 والدروس: ج أعى ١أءلقل‏ 
والألفية: :ص ء لاء وحاشيةالازرشاد(غايةالمراد): ج ١ص‏ 151 والروضةالبهية؛ جاص 6١٠ل‏ 
والروض: 1+٠‏ ؟س ٠‏ ", والمقاصد العلية عي ا والمسالك: جاص 550. 

)١ جامع المقاصد؛ ج ص 885 والرسالة الجعقرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١6( 
وفوائد الشرائع: ص 67 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1085), وحاشية‎ ,١١7 ص‎ 
. 0/5 الارشاد: ص 78س 6 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ 

.1714 كما في الذخيرة؛ في السهو ص 17س‎ )١4( 


الألفية»للكركي ' و«المفاتيح " والرياش 7 والمجمع ؟؛ » وفي الأخن سعة تارة إلى 
الأصحاب وفالعنارة “وخر ى' إلى المشهور «كالجواهر والمصابيح لرلاقر 
«الخلافي في أوصر يحدالإجماع عليه. وفي «الرياض» حكايةالإجماععن جماعة أ 

ومعلى البناء على الظنّ جعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط؛ فإن ظنّ الأقل 
بنئئ عليه وأكمل, وأن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهّد 
عل ل و ل وكنداخشر الفبلاة قكها 
صرّح بذلك جماعة *' . وقد سبق ١١‏ في صدر المقصد بيان أن المراد من الظنّ 
مج الرجحان وأوّل مرأتيه والابقبلال عليه من الأخبار وكلام الأصحاب 
ويبان ما ورد فى كثير من العبارات من التعبير بالغلبة, فليلحظ . 

وما البناء على الظنٌ في عد الأوليبن فعليه الإجماع في «الغنية ' '» وظاهر 
«الذكرى ١"‏ وكشف الالتباس ١4‏ وشرح الألفية*'» للكركي و «المفاتيع' '» حيث 
نسب في الأوٌّلين إلى فتوى الأصحابد. علد تبن إدريس فى ظاهره. . وفي 
صني الغلات هه أ كقللد ف اجمع البرهان» لم نجد فرقاً مع 


1) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي :ج ١‏ في الكل الواقع في الصلاة ص اق 

(؟7و١١)‏ مفاتيح الشرائع: القول في السهوج ١‏ ص ١78‏ . 

0 رياض المسائل: في أحكاء الاك ح ص 70# 

(؟ و١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ب 'ص ١7١7‏ . 

(0) كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص 6١س .١5‏ 

(/) مصابيح الظلام: في السهوج ١‏ ص 3س ٠‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(4) الخلاف: : في الشك ج ١‏ ص 451 مسألة 041 . 

)٠١(‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج اص 5 والسيزواري في الذخيرة: ا 
س 5؟, والطباطبائي في الرياض: 0 سفكريف' 

017 قد سيق في ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غنية النزوع: فيما يقطع الصلاة.....ص .١١١‏ 

.81 ذكرس الشيعة: : في الخلل ح ؛ ص‎ )١17( 

.)10757 كشف الالتباس: في الخلل ص 7 س 1 (مخطوط في مككتبة ملك برقم‎ )١6( 

(16) شرح الألفية: (رسائل المحقّق الكركي: ج ”*) ص .7٠١‏ 


كتاب الصلاة / فيما إذا ظَنٌ بأحد الطرفين لام 


عدم العلم بالخلاف. وفيه أيضاً: لولا الإجماع على اتّباع الظنّ مطلقاً لأمكن ترك 
العمل به. وفى غير موضع نسبته إلى المشهور أو الأكثر '. وهو خيرة «الجُّملين؟ 
والاشارة' والمختلف؛ والذكرى* والدروس' والبيان" وفوائد الشرائع* 
والمقاصد؟ والروض ١'‏ والروضة ١١‏ والمسالك؟! والدرّة والنجيبية» وظاهر 
«الميسوط ! والشرائع ؛ 'والارشاه* 'ونهايةالاحكام' '» على ما نقل عنه «الألفية ١٠‏ 
واللمعة* والميسية والهلالية» أو صر يح الجميع: واقتصر في جملة*' من هذه على 
نسبة الخلاف إلى ظاهر ابن إدريس . 


. ١298 و١197 مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج “اص‎ )١( 

(؟) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج *) ص 8" والجمل والعقود: ص 6ل. 

(؟) إشارة السبق: في احيكام السهو ص 58. 

(4) مختلف الشيعة: في السهو ج ١‏ ص :1١١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في الخلل ج اص 104 م 32 

(3) الدروس الشرعيّة؛ ل ندبجا 

() البيان: في أحكام الشك ص ١844‏ ريماوه 

(8) فوائدالشرائع: في أحكام الشك ص ”0 خب مكتبة المرعشي برقم 10814). 

(1) المقاصد العليّة: في المنافيات ص 5195 و 94؟5؟. 

)٠١(‏ روض الجتان: فى السهو والشك ص #٠‏ السطر الأشير. 

.,7٠١١و‎ ال٠5 ص‎ ١ الروضة البهيّة: فيالخلل ج‎ )١١( 

)١(‏ مسالك الأفهام: في الخلل سم ١‏ ص 550؟. 

.١؟9صا المبسوط: في أحكام السهو والشك ج‎ )١9( 

. 1١7 شرائع الإسلام: في الخلل جج١ ص‎ )١5( 

(10) إرشاد الأذهان :في الخلل ج ١‏ ص 718. 

130 ) لم تعثر في نهاية الاحكام إلا على قوله: كل شك يعرض الإنسان اذا غلب لظن على أحد 
طرفيه. أمّا الفعل أو الترك فانّه يبنى على الغالب كالعلم لاستحالة العدول عن الراجح إلى 
المرجوح. انتهى. وفي شموله الأوليين تأئل. واجع تايةالإحكام: في الخلل ج ١‏ ص ١‏ 6.41 

./١ الالفية: فى الخلل ص‎ )١9( 

(18) اللمعة الدمشقية: في الخلل ص ؟5. 

15 كما في ذ كرى الشيعة :ج ص 04 والدروس الشرعية: ج ا ,"٠ ١‏ والبيان: ص .١14‏ 
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وفي «الذخيرة' والرياض'» أن ظاهر المقنعة والنهاية اختصاص الحكم 
بالأخيرتين. لأنّهما ذكرا أن الشكُ فى عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث 
لايدري كم صلّى يوجب الإعادة من غير استفصال ثم ذكرا أحكام الشاكّ في 
الأخير تين مفصّلين بين غلبة الظّنّ وعدمهاء وقالا: إن المصنّف في المنتهى وافقهما 
في ذلك. وزاد في «الرياض» نسبة ذلك إلى الخلاف والمبسوط والنافع لذلك؟. 
قلت؛ وينبغي زيادة «المعتبر * والتحرير* والتذكرة'» وفيما ذكراه نظر ظاهر, لأنّه 
مخالف لما فهمه أبو المكارم وجماعة من الأصحاب متهم المصيّف والشهيد حيث 
قصّروا النسبة إلى ظاهر ابن إدريس فقط, على أنّ في نسبة الخلاف إليه أيضاً 
نظرًء لأنّكلامه مضطرب كما ستسمعه برمّته, ولأنٌ هؤلاء الذين نسبا إلى ظاهرهم 
الباق راقن الال لي المح وبسرء بارضا وهو يدل بظاهره على 
انحصاره في. لَه ما تساوى طرفاه ك٠‏ حي كفي الفقه والأصول واللغة صرّح 
به الزمخشري ” وغيره “وهو الموافق ألعرف. ويشهد على ذلك ما في «المبسوط» 
من التعليل حيث قال: لأنّ غلبة الظنَ:في جميع أحكام /السهو تقوم مقام العلم على 
السواء ؟. وهذا يقضي بانسحاب الحكم في الجميع . 

وما عبارة «النافع» حيث عبّر فيه عن الشلكٌّ فى الأوليين بقوله 
«يحصلهما * '» الذي قد يدّعى شموله لما إذا ظر فمفسّرة _بعد تسليم الشمول و إل 


.1١ ذخيرة المعاد: في السهو والشكٌ ص 79س‎ )١( 

(؟و) رياض المسائل: في أحكام الشك ج )ص *75 و 584 . 

(؛) المعتبر: في الخلل ج ١‏ ص 181و .594٠‏ 

(8) تحرير الأحكام: في الخلل ج ١‏ ص 15 س ١8‏ وص 0١‏ س ” فمابعد . 
)3 تذكرة الفقهاء: في أحكام السهو ج اص ر رن" . 

(/) تفسير الكشّاف: ١‏ ص 887 ذيل الآية ١817‏ من سورة النساء. 

(8) كالفيومي في مصباحه: ج١‏ ص ٠‏ ماذة «دشك» . 

(1) المبسوط: في أحكام الشك ج ١‏ ص ١7١‏ . 

. 44 المختصر النافع: في أحكام الشكٌ ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما أذاظت بأحد الطرفين سس لاة6 


فهو أُرّل ممنوع ‏ بظاهر عبارة «المعتبر '» حيث عبّر فيه بالشكٌ وهو شرح 
للمختصرء ويساعد على ذلك عبارة «الشرائع '» فإئها ظاهرة في المشهور كما 
فهمه منها الشارحون ' والمحشون. 

وأمّا كلام ابن إدريس فإنّه قال في أَوّل الباب لاحكم لهما يعني الشكٌ والسهو 
مع غلبة الظرنٌ, لأنّْ غلبة الظنّ تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقد دليل 
العلم وإِنّما يحتاج إلى تفصيل أحكاء السهو عند اعتدال الظْنٌ وتساويه؛ ثم قال؛ 
والسهو المعتدل فيه الظنٌ على ضروب سنّة: فأوّلها ما يجب فيه إعادة الصلاة على 
كل حال إلى أن قال: ‏ وثالثها مايجب فيه العمل على غالب الظنٌ. وعدٌ من 
الكل العيوة : الأوكنى و القرت والكداة وسياق الكتلة الن أن وفحل إلن 
الضرب الثالت وعد منه الشكوك المتعلّقة بالأخيرتين مع غلبة الظنّ ؟. هذا كلامه. 

وعلى هذاء فالخلاف فى المسألتكاه يكيوين معدوماً. ومئه يظهر مافى 
«الرياض» من التأمّل في مافي الذكرلى مي نسب إلى الأصحاب وقوله بعد ذلك: 
فيتقكى الخلاف ". وفى «الذخيرئةطي للمسزلة لا تصفو عن الاشكال'. وفى 
«الكفاية» لي فيها نوح ترد ”. 00 ْ 

وقد أقام الأستاذ أدامه الله سبحانه عليه الأدلة والبراهين من أماكن متفرّقة 
بحيث لم يبق للناظر في ذلك ريبة حتّى أنه استدل بالأخبار الدالة على رجوع 


.5856 المعتبر: في الخلل ج ؟ ص‎ )١( 

(1) شرائع الاسلام: في الخلل ج ١‏ ص .١١5‏ 

() كالشهيد الثاني في المسالك: في الخلل ج ١‏ ص 540, والسيّد في المدارك: في الخلل ج 6 
ص 1717, والمحقّق الكركي في فوائد الشرائع: ص 67 س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
يرقم 6084). 

(5) السرائر: في أحكام السهو ج ١‏ ص 744و 40؟و١10.‏ 

(8) رياض المسائل: في أحكام الشكٌ ج ؟ ص 578-7514 . 

(1) ذخيرة المعاد: في السهو والشكٌ ص 78س .٠١‏ 

() كفاية الأحكام: في الشكٌ والسهو ص 0س .١5‏ 


61 مفتاح الكرامة /ج ؟ 


الامام إلى المأموم والعكس إلى أن قال ؛ ولذا كان المدار فى الأعصار 
والأمصار عليه حتّى اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه. ثم قال: إن لايكاد يوجد من 
تصدر عنه صلاة بغير ما ذكرء وإن صدر فقليلٌ جِدأ١.‏ 

وأمًا الظنّ في الأفعال ففي «مجمع البرهان» لم نجد فرقاً مع عدم العلم 
بالخلاف". وفي «شرح الكركي للألفية» لاخلاف فيه ". وفي «الكفاية» إطلاق 
كلام الأصحاب يقتضيه . وقد يظهر من «المفاتيح*» نفي الخلاف عنه أيضاً 
كسابقه. وهو خيرة «الوسيلة' والسرائر" وجُمل العلم" والذكرى؟ والجعفرية١٠‏ 
وشرحيها '' وفوائد الشرائع'! والدرّة والروض١‏ والروضة؛! والمسائلك؟١‏ 
والمقاصد'' والنجيبية» وهو ظاهر «الجُّمل والعقوه؟١‏ والإشار ين 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان في السهو وا ١#‏ 
ش (؟) شرح الالفية ا(رسائل المحقّق الكركي: > 
(5) كفاية الأحكام في الشكٌ والسهو 8ق لير ا 
(0) مفاتيح الشرائع : القول في السهو ج اص 4ل .١‏ 

(1) الوسيلة: ؛ في أحكام السهو ص 344 

(/) السرائر: في أحكام السهوج ١‏ ص ك7 

(4) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ) ص 70. 

(4) ذكرى الشيعة: في الخلل ج 4 ص 04. 

. ١١7 ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )٠١( 

(11) المطالبالمظقرية: فى المنافيات ص١١‏ س ١‏ ١(مخطوط‏ فى مكتبة المرعفى برقم 9/01؟) , 
(17) فوائد الشرائع: في الخلل صى 08 س ١١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1084). 
(1) روض الجتان: في السهو والشكٌ ص ١4س‏ 5. 

(15) الروضة البهية : في أحكام الشكوك ج١‏ ص .,/٠١‏ 

)١8(‏ مسالك الأفهام: في الخلل ج ١‏ عن 16؟. 

)١7(‏ المقاصد العلية: فى الخلل ص 8؟7؟. 

(10) الجُمل والعقود: في أحكام السهو ص ا 

(18) إشارة السبق:؛ في أحكام السهو ص 18. 


. مصابيح الظلام: في أحكام الشك ج 0 في مكتبة الكليا يكاني)‎ )١( 


3 
صمسييو اا نما 


كتاب الصلاة / فيما إذا ظنّ بأحد الطرفين عاق 


والشرائع ' والارشاد" والألفيّة' واللمعة؛ والهلالية والميسية» وقد سمعت* ما 
فى «الميسوط» . 

1 وفي «المدارك» إذا ثبت في الأعداد ث ثبت في أفعالها بطريق وى ".ىد تأمّل في 
«الذخيرة"» في ذلك. وفي 5 أنّ ذلك صحيح. لأنّ الكل ليس إلا مجموع 
الأجزاء. فإذا كان الظنّ في المجموع من حيث المجموع كافياً ففي البعض بطريق 
أولئء وإذا كان كلّ واحدٍ وأحد مع سائر الأجزاء يصمح فيه الْظنّ فمع خلوّه ا 
أولئء وأيضاً لاشكٌ أنّ الكل ينتفي بائتفاء أجزائه, فإذا كان الجزء الظنّي غير 
مقبول فكيف يكون المجموع مقبولأء وقد ورد فى تكبيرة الاإحرام أنه يبعد أن 
يتركها المصلى *. وفي الركوع إذا شلك فيه وقد أهوى إلى السجود أنه قد ركع ؟, 
وكلٌ مادلّ عليه في الركعة جار في الأجزاء "نر 

هذا وفي «قوائد الشرائع ٠١‏ الم ع 36 والميسية والمقاصد؟٠‏ 


() شرا ئع الإرسلام: 0000 

(؟) إرشادالأذهان: في الهلل ج ١‏ ص 718 . 

ا الالفية: في الخلل ص الى 

(؛) اللمعة الدمشقية: في الخلل ص ؟1. 

(0) قد مر في ص 60 

(1) مدارك الأحكام: في الخلل ج . #ص 514, 

(/0 ذخيرة المعاد: في السهر والشك ص 78س .١١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1و ١اج‏ أ ص 115و 19/, 
المستدرك: ح اج ص 1137 مضموله , 

() وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من ابواب الركوح م 1س 4 ص 172307 . 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في الخلل ج ؟ ص ٠٠س‏ 4 (مخطوط فى مكتية الكلبايكاني). 

.)1581 فوائد الشرائع: في الخلل ص 05 س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١( 

(؟١١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الخلل ص ٠١4‏ . 

)١(‏ المقاصد العليّة: في الخلل ص 94؟7. 


ب اللجهب [#ح#ح#ح سمس متاح الكرامة /ج 8 
والمسالك ١‏ والروضة'» ما حاصله: أنّ مَن عرض له الشكٌ في شيء من أفعال 
الصلاة يجب عليه الترّيء فإن ترجّح عنده أحد الطرفين عمل عليه؛ وإن يسقى 
الشكٌ لزمه حكم الشاكٌ من بطلان أو احتياط ومنعه الميرزا الشيرواني فيما نقل 
عنه ". وفى «المدارك؟ والذخيرة”» أن الروايات غير ناهضة بالدلالة على ذلك, 
فإنّ مقتضاها أنّ الظانٌ يعمل بمقتضاه والشالكٌ يعمل بما ريب عليه. ثم قال: وما 
ذكروه أحوط . وفي «مصابيح الظلام'» لايخفى فساد ما ذككر في المدارك 
والذخيرة. لأنّ الاطلاق إِنّما ينصرف إلى الكامل وهو المستق” لابمج”د الخطور 
والبدار كما لا يخفئ على من لاحظ المحاورات العرفية فى قولهم: أدً! شاك في 
كذاء وقولهم: لا أدري أنّ هذا كذا أو كذاء وأمثال هذه العبارات, مع أنّهِ لو تم 
ما ذكروه لايكاد يوجد من لا يكون كتير الاك مع أن العادة على التروّي 
والخلاص عن مفاسد عدم الروية لاحم في الأمور التوقيفية, وكثيراً مابظهر 
الحال بالترويّ ومضيٌ زمانء ففي ف ففي أي خبر ذكيا أيه شك إلا أنه بعد الترّي ظهر 
كذاء وأيضاً لو اعتبر البدار يلزم الخرج» 5 أو السرجدعع: أنّ بعض الأخبار ينادي 
بالتروّي كقول الصادق طقة: «إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعاً ووقع امار 
الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأريع فابن على الأربع '» ونحوه 
غيره: وكذا «ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبّرها»* وما ورد في حفظ الصلاة 


448 مسالك الأفهام: اك الخلل يع اسن‎ )١( 

() الروضة البهية: في الخلل ج ١‏ ص .,7١7‏ 

() لم نعثر على الناقل عن الميرزا الشيرواني ولا علئ كتاب له مطبوح ولا غير مطبوع وإن 
حكى ذلك عنه في كتب كثيرة . 

(5) مدارك الأحكام: في الخلل ج 4 ص 518. 

(5) ذخيرة المعاد: في الشكٌ والسهو ص 58س 15. 

(1) مصابيح الظلام: في الخلل ج ؟ ص //الاس 0 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

(/) وسائل الشيعة: ب /امن أبواب الخلل ح ١‏ : صل 11", 

(8) وسائل الشيعة: با 9 من أبواب الخلل ح ١‏ س" 6ص 5114. 


كتاب الصلاة / فيما يشر فى صلاة الاحتياط .865 


فروع 
الأوّل: لابدٌ فى الاحتياط من النيّة وتكبيرة الافتتاح والفاتحة 
خاصة ووحدهة الجهة المشتبهة, 


بالخاتم ' ونحوه وغير ذلك مما هو كثير انتهى. 
[صلاة الاحتياط ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:طفروع. الأوّل: لابدٌ في الاحتياط 
من النيّة وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصّة و وحدة الجهة 
المشتبهة4 أما أنّه لابدٌ من النيّة وتكبيرة الافتتاح فهو محل وفاق كما في 
«الدرّة». قال في «التذكرة "»: لأنّها إَِا جزء أو صلاة منفردة قيجب فيها مراعاةما 
يعتير في الصلوات,؛ واعترضه في «إرشاي 1 جغفوية» برد فرض الجزثية م 
عدم الإتيان بالتكبير واستثناف النيّة لابلتلؤاج ذلك ذكيادة الركن '. وفي «الذكرى ؛ 
والموجز الحاوي” والألفية' وو" لمر 


ب 7 وشرحيها'» أنه لايد من ئية 
الأداء إن بقى الوقت والقضاء بن حرس وَرَأه بعش أكؤلا.: 8 وكأتت المحجيورة 
مقضيّة. وفى «حاشية الكركى على الألفية والدرّة» أن المجيورة إن كانت ثيابة ذكر 


24 وسائل الشيعة: ب 14 من أيواب الخلل ج م ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الاحتياط ج ص 5148 

(5) المطالبالمظقّرية: في صلاةالاحتياط ص 1٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم *//9؟). 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة الاحتياط ج 5 ص 44. ْ ١‏ 

(6) الموجزالحاوي(الرسائل العشر): في صلاة الاحتياط ص .٠١8‏ 

() الألفية: فى صلاة الاحتياط ص ”الا. 

(/) المقاصدالعلية: في صلاة الاحتياط ص 748- 44: وشرح الألفية (رسائل المحقّق 
الكركي: ج “) في صلاة الاحتياط ص 12177. 

(6) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ فى صلاة الاحتياط ص 1١٠١‏ . 

() المطالب المظفّرية: فى صلاة الاحتياط ص ١١7‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1/19/57؟), 


؟#ه- _ ل هفتا الكرامة /ج ٠‏ 

المنوب أيضاً' فى نيّة الاحتياط. واستشكل المصئّف فى «نهاية الاحكام '» فى نية 

الأداء والقضاء ولم يِبيّن وجهه. وقد بيّن فى «إرشاد الجعفرية والدرّة» بأنّها صلاة 

منفردة وليست بجزء من الصلاة المجبورة فلا تكون بحسب الوقت مرتيطة 

بالمجبورة حتّى يدخل فيها الأداء والقضاء باعتباروقت المجبورة وعدمه 

والأصل براءة الذمّة من هذا التكليف ”؟؛ انتهى. وقال فى «نهاية الاحكام): إن 

أوجبناهء فإنكاناحتياط مؤدَاة فى وقتها نوىالأداء وبعدهنوى القضاء إن لم نبطلها 

بخروج الوقت, وإن كان احتياط فائتة نوى احتياطها ولا ينوي القضاء ث؛ انتهى. 
وأبا أنه لابذ من خاصّة فهو ظاهر الصدوقين* والشيخ في «النهاية'» 

والطوسي في «الوسيلة'» وصريح «الشراسع* والتذكرة* ونهاية الإحكام١٠‏ 

والتحرير١‏ أوالارشاد؟ والمختلف "اوالتلخيص * 'والدروس* أوالبيان' أوالةلني:؟١‏ 

ذا 

)١(‏ شرم الألفية (رسائل المحقّق الكر 3 9 47 الاحتياط ص 77 7؟. 

ل 2 2 

(4) نهاية الاحكام: بلدا 6 0 

(0) المختلف: في السهو ع ؟ ص ؟١4,‏ والمقنع: باب السهو فيالصلاة ص ؟١٠.‏ 

(1) النهاية: باب السهو في الصلاة ص .1١‏ 

(/) الوسيلة: في أحكام السهو ص .١‏ 0 

(كرا شراد ع الارسلام: في الخلل ج ١‏ ص ١١8‏ . 

() تذكرة الفقهاء ه؛ في أحكام السهو ج اع 8 

)٠١ 3‏ نهاية اللإحكام: : في كيفية الاحتياط س ١‏ ص 045. 

.11 س‎ 650٠ ص١ تحرير الأحكام: في الخلل ج‎ )1١( 

(؟1١)‏ إرشاد الأذهان: في السهو والشك ب أصس ١/9؟,‏ 

(؟1) مختلف الشيعة: فى السهو ج ؟ ص .1١‏ 

)١4(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 07؟) في الخلل ص لوا 

.١١4 ص١ الدروس الشرعية: في أحكام الشكٌ ج‎ )١5( 

. 15 البيان: في صلاة الاحتياط ص‎ )١7( 

(10) الألفية: في الخلل ص ”الا. 


كتاب الصلاة / فيما يعتبر في صلاة الاحتياط _بب-با-ا-ببباباااااة 


والذكرى' والموجز الحاوي؟ والهلالية وحاشية الكركي على الألفية" 
والجعفرية؟ وشرحيها* والمقاصد' والدرّة ومجمع البرهان" ورسالة صاحب 
المعالم والمدارك؛ والنجيبية والجواهر والمصابيح ١‏ والرياض ''». وقد نسب إلى 
الأكثرفى «الذكرى "'والمدارك ؟'والمفاتيح ؟'والرياض "'والنجيبية»وإلى المشهور 
ةن «الذخيرة" ام وإلى الأشهر فى «الكفاية"١»‏ وقواه في «الميسية» ولم يرجّح في 
«الروض »١4‏ وقي أكثر هذه التصريح بعدم إجزاء التسبيح . 

وصرّح فى «البيان؟ ١‏ والدروس" ' والألفية ' ' والموجز الحاوي"" والهلالية 


(1و١١)‏ ذكرى الشيعة: في الخلل ج 4 ص .8١‏ 

(؟) النوجر الحاري (الرسائل العشر): ف يالخلل ص ٠١8‏ . 

(؟) شرح الألفية (رسائل المحمّق الكركي: اج ففي صلاة الاحتياط ص 717 7. 

(؛) الرمالة الجعفرية ل 1 

(6) المطالبالمظقرية فى صلاةالاحتياط ميلف مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 117/15). 

(1) المقاصد العلية: : في صلاة الاحتياط ص 

(/؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الاقياطيي ص © 315 .: 

(8) الاتناعشرية : في صلاةالاحتياط ص 19س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟11١9).‏ 

(4و١١)‏ مدارك الأحكاء: ذ في الخلل ج ؛ ص 516 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الاحتياط ح ١‏ ص ١1س‏ 9؟؟ وص 751١‏ س 1 (مخطوط في 
مكتبة الكُلبايكاني) . 

. 115 رياض المسائل: في صلاة الاحتياط ج 4 ص‎ )١١( 

.١5 ص‎ ١ مفائيح الشرائع: في صلاة الاحتياط ج‎ )١8( 

.7143 رياض المسائل: في صلاة الاحتياط يي 4 ص‎ )١8( 

(11) ذشيرة المعاد: في صلاة الاحتياط ص 98س 37 . 

714 كفاية الأحكام: : في صلاة الاحتياط ص 1؟ س‎ )١9( 

(18) روض الجنان: في صلاة الاحتياط ص 07س 24. 

(19) البيان: فى صلاة الاحنياط ص .١8١‏ 

(-؟) الدروس الشرعية: في صلاة الاحتياط ج ١‏ ص ٠١4‏ درس 87. 

.,/1 الألفية: في صلاة الاحتياط ص‎ )١( 

(؟؟)الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الاحتياط ص ٠١8‏ . 


2 مفتاح الكرامة كج 5 


والجعفرية' والغرية وإرشاد الجعفرية ' والمقاصد” والدرّة والجواهر ورسالة 
صاحب المعالم ؟ والنجيبية أنّه يخفت فيها وفى أكثرها أنّه يجب ذلك وفى بعضها 
نّه لايجوز الجهر. وقد يلوح من إرشاد الجعفرية ”» التأمّل فى ذلك  .‏ ' 

واقتصر الأكثر ' على نسبة الخلاف إلى المفيد وابن إدريسء قالوا: فانّهما 
خيّرا بين التسبيح والحمد. قلت: لكنهما اختلفا في عدد التسبيح. وفي «تخليص 
التلخيص» نسبة الخلاف إلى الفاضلء ولعلّه عنى ابن إدريس. وفي «الذكرى» أَنّهما 
ذهبا إلى ذلك لاعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقّن البراءة به '. وفي «نهاية الإحكام» 
الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الفاتحة*. وفي «التذكرة» نفي الخلاف 
عنه ؟. وفي «إرشاد الجعفرية» الاجماع على عدم وجوب غيرها'' ولعلّه عنى 
الزيادة على الفاتحة كما في إجماع «ثهاية الإحكام». 

ونا وغدة الغية المشتبهة فقل م17 عرض له, ومعناه -كما سمع منه على 
الظاهر فيما نقل أنه لو اشتبه عليه | لقبلة# صل ى إلى أربع جهات وشكٌ فى واحدة 


من الصلوات الأربع صلّى الاحتياط. إلىجهتها. وقال في «الهلالية»: لابدٌ من 
وحدة الجهة في المتحير إلا أن بظهرٌ حي المبلَةَ قيسقط. إلا أن تكون الصلاة 


مجزية ألبتّة فيأتي بالاحتياط إلى القبلة, انتهى .قلت: إجزاء الصلاة إِمّا بأن يتبيّن 


.١١٠١ في صلاة الاحتياط ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج‎ )١( 

(؟و١٠)المطالبالمظفرية:‏ افي صلاةالاحتياط ص اس 0( مشخطوط في مكتية المرعشي برقم 19/17). 

(؟) المقاصد العلية: في صلاة الاحتياط ص ١15‏ 

(؟) الاثناعشرية: في صلاةالاحتياط ص ١١‏ س : (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)0١١7‏ 

(0) المطالبالمظفرية: في صلاةالاحتياط ص 7١١ص‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشى يرقم 179/1؟). 

(1) كما في المختلف: ج ١‏ ص 1-4١7‏ 4؛ والمطالب المظثّرية: ص ١١7‏ س ١١‏ والرياض: 
ج ص 115. 

(/) ذكرى الشيعة؛ في الخلل ج عن كن 

(8) نهاية الاإحكام: في كيفية الاحتياط ج ١‏ ص 014. 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام السهوج “ص 548. 

, 1657 ممن تعرّض لها الشهيد في البيان: ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / حكم تخلّل الحدث بين الصلاة واحتياطها ع ل-” ب ه088 


أنّ صلاته كانت بين المشرق والمغرب وهو عراقي. وما بأن يضيق الوقت إلا عن 
جهة فيصلّي إليها ويشكٌ فيها ثم بعد خروج الوقت تبيّن أنّها كانت إلى غير القبلة 
فأنّها (فإنه ظ) يأنى فى الموضعين بالاحتياط إلى القبلة . 

وقد صرّح الشهيد ١‏ وجميع من تأر حنه إلا من هذ أنه سفوا مدنا 
يعتبر في الصلاة. وقال جماعة ؟: من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من 
الشرائط والأفعال. ونصّ أكثرهم على التشهّد والتسليم لدفع احتمال عدم وجوبهما 
لو جعلت بدلاً محضاً من الأخيرتين لسبق التشهّد والنسليم آخر الصلاة. وقال في 
«مصابيح الظلام». انّكونها بدلاً غلطء بل هي معرضة للبدلية إن اتفق نقص الصلاة, 
ومعرضة للصلاة المستقلة أيضاً إن ات فقت تَافيّهإلصلاة في الواقع كما ورد في 
النتصوص وظهر من الاعتبارء فمن أجل كونها معرضاً للأمرين راعى الشارع فيها 
الحالتين مهما أمكن. م إن دام لصيل ما يترتّبٍ على الحالتين بما أمكنه. ثم 
قال: فيلزم أن تكون قراءة الفاتحة متعيّنة لجميع مأ ذكرء : نم استشهد بالأخبار الدالة 
على أنّه إن بأنت الصلاة تامّة كانت صلاة نافلة مطلوبة مستقلة, ثم قال: كيف تكون 
صلاة تامّة بدون فاتحة مع أنه بالضرورة أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ؟؟! 


[في عدم تخلّل الحدث بين الصلاة و ركعات الاحتياط] 
قوله قدّس الله تعالى روحه:« وي يشترط فيه عدم تخلّل الحدث 


)١(‏ في ذكرى الشيعة: فيصلاة الاحتياط جج أ ص الل والدروس الشرعية: فسي صلاة 
الاحتياط ج ١ص .5١4‏ 

(5) كمأ في المقاصد العلية: عن 7 والمدارك؛ ءاج أ ص 6, والرياض:؛ج ص 111. 

(؟) متهم الشهيدان في الألفية: :ص “الا. والسقاصد العلية: ص 749 -١٠ة؟رة1؟1:,‏ 
والاسترآبادي في المطالب المظفري بة؛ ص 187 س ١‏ والطباطباتي في الرياض:ج 4 ص5؟. 

(4) مصابيحالظلام: في صلاةالاحتياطاج لاص ١1-757اس ١7١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 


41ل دلبلل هفتاح الكرامة /ج 8 


على رأي4أوفي عبارة «الشرائع ' والإرشاد' والألفية "» وغيرها عند التعردض 
لهذا الحكم التعبير بالمبطل بدل الحدث. ونحوه ما يأتى نقله عن المفيد. لكنٌ فى 
أتناء عبارة «الشرائعه مايدلٌ على أنّ المراد بالمبطل هو الحدث. وتقل صاحب 
«الدرّة» عن الشهيد أنه فى حاشية له على الألفية قد فسّر المبطل فيها بالحدث, 
واعترضه بأئّه تفسير للأعم بالأخصٌ, والموجود فى أكثر السبارات الشعيير 
بالحدث ولعلّه لأنّه مبطل عمداً وسهواً فليتأئل جِيداً . 

وقال الشهيد في «الذكرى»: ظاهر الفتاوى والأخبار وجصوب تعقيب 
الاحتياط للصلاة من غير تخلّل خدث أو كلام أو غيره”. وقال فى «الذخسيرة»: 
ظاهر هذا الكلام أنّ وجوب المبادرة مما لا خلاف ضيه بينهم؟. قسلت: في 
«المسالك» الإجماع عليه" وفي «الروض * البو والمصابيح ' ين نفى 
الخلاف عنه. وفي «الكفاية» أنه ظاهر كلام الأصحاب ' ١‏ وفي «الرياض» أنه 
ظاهر ار 0 ع 


0 


(١)شراة‏ ع الإسلام: ا 

1 إرشاد الأذهان: في صلاة الاستياط ج اص ا 

(") الأكلفية: ؛ في صلاة الاحتياط ص "ا 

(5) كما في الدروس الشرعية: في صلاة الاحتياط ج ١‏ ص ,7١5‏ ومسالك الأفهام في الخلل 
جاص 55؟. 

(0) ذكرى الشيعة؛ في صلاة الاحتياط سم 4 ص .4١‏ 

(1) ذشيرة المعاد: في صلاة الاحتياط ص 8/الاس 54. 

(!) مسالك الأفهام: في الخلل ج ١‏ ص 47؟. 

(8) روض الجنان: فى صلاة الاحتياط ص 70س ١7‏ . 

(1) الروضة البهية: في صلاة الاحتياط ج ١‏ ص 17/. 

)٠ :‏ مصابيح الظلام: في صلاة الاحتياط ج ١‏ ص اس ل/ا(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

. كفاية الأحكام: في صلاة الاحتياط ص /7 السطر الأول‎ )١١( 

(؟١)رياض‏ المسائل: في صلاة الاحتياط ج 4 ص ”74 . 


كتاب الصلاة / حكم تخلل الحدث بين الصلاة واحتياطها ‏ 049 


في الرسالة العزية: وإن اعتدل ظنّه في الرابعة والثالثة بنئ على الرابعة وتشهّد 
وسلّم ثم قام من غير أن يتكلّم فصلّى ركعة واحدة بفاتحة الكتابء وكذا قيّد في 
باقى الفروض ',؛ انتهى. وقد نسب جماعة ؟ القول بالبطلان إلى ظاهره وآخرون' 
إلى صريحه. وهوخيرة «المختلف؟ والذكرى* والدرّة والمصابيح' والرياض”'» 
وقد يظهر ذلك من «كنز الفوائد”». وفى «حواشى الشهيد'» أنه أولى. وفى «شرح 
المحفق لكركي على الألفية» مر ب ٠"‏ وفى «التذكرة' ' والمقاتيح» أنه أحوط "". 

وفي «الدروس "2 إن تبيّن النقصان فالأقرب البطلان وإِلَا فلاء ولست أرئ 
لهذا التفصيل وجهاً أصلا 2 ذلك التبيّن إن كان قبل فعل الاحتياط فظاهر عدم 
وجهه. لأنّه مع التمامية لا وجه للاحتياط ومع النقصان تبطل الصلاة, وكذلك 
الحال إن كان بعد تمام الاحتياط, لأنّ المطلوب معرفة الحكم قبله . 

ودين القريب نسبة القول بالبطلاديفي د إلى الأكثر. وفي 


1و4 مختلف الشيعة: في صلاة الاحتاط جص 409. 97 

(؟) منهم السبزواري في الذخيرة؛: ص 1/4 بس 187 وَالْمجَلْسي في البحار: ج 4 ص 1, 
والبحراني في الحدائق: ج وص ٠"‏ ا 

1 منهم السد العاملي في المدارك: دج كع 9160 والطباطيائي في الرياض: ج 4 ص 111 
وفخر المحقّقين في الإإيضاح: ج ١‏ ص 147 . 

(8) ذكرى الشيعة؛ فى صلاة الاحتياط ج 4 ص 81. 

(1) مصابيحالظلام: في صلاة الاحتياط ج ؟ ص ١7س‏ 8 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/9) رياض المسائل: في صلاة الاحتياط بج 4 ص 111. 

( لا كنز الفوائد: في أحكام الخلل ج ١‏ ص 5 . 

(4) حاشية النجّارية: في حكم السهو ص ١8‏ س ١1١‏ (مخطوط في المركز العلمي للبحوث 
الاسلامية برقم 0/١57‏ . 

.518 شرح الألفية (رسائل المحمّق الكركي:ج ) في صلاة الاحتياط ص‎ )٠١( 

.714/8 تذكرة الفقهاء: في صلاة الاحتياط ج "اص‎ )١١( 

(1و5١)مفاتيح‏ الشرائع: في صلاة الاحتياط ج ١‏ ص .١74‏ 

.؟5١8 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الاحتياط ج‎ )١1( 


لل _ _ ب فقتاح الكرامة /ج 8 


«المصابيح» إلى المشهور ' مع أَنّ القائل به هو مّن عر فته وستعرف كثرة المخالف. 

ولم يرجّح في «الشرائع ' ونهاية الإحكام ' وغاية المرام » شيء. وليس في 
كتب القدماء جميعها إلا ما يظهر متها من وجوب الميادرة. ْ ْ 

ولكنٌ الأستاذ دام ظلّه استند فى ذلك إلى أنّها لو كانت صلاة منفردة لما 
وجيت المبادرة وقد وجبت بلا خلاف. وقال: إِنٌ ذلك ظاهر من الأخبار أيضاً. 
وقال أيضاً: إنّ الأخبار * أيضاً تنادي بأنّها ليست صلاة منفردة حيث صرّح فيها 
بأنّهِ إن كان ن صلى ناقصاً كان هذا الاحتياط مله مرلايد ونهدا ليآ ولا مككون هذا 
تثمّة إل أن يكون جزأ فى صورة النقص. ولذلك لو ذكر النقص بعد ذلك تكون 
صلاته صحيحة تائة كما - المشهور المعروف. وقال: المتبادر من الأخبار القيام 
إلى هذه الصلاة بعد الفراغ من التسليم بدابأريل في صحيحة أبي بصيرا «فقم 
واركع» والفاء للتعقيب بلا مهلة. وإذا تَخلّل الثاني لم تحقّق المبادرة الثابتة 
لوجوب تحصيل الطهارةء فيكون الاتيان بها إعلاناً بالمأمور به على غير وجهه. 
فيبقى المكلت تحت العهدة واليرا اءةالبقنة,لم, #حصل بمجرٌ د الصلاة المشكوك 
فيها ولا بالاحتياط الذي تخلّل المنافي بينه وبين الصلاة, مع قطع النظر عمّا ذكرنا 
من المبادرة الثابتة بالنصٌّ والاجماع فكيف الحال بعد ملاحظتها أيضأ؟! والأصل 
لايجري في ماهيات التوقيفيات مع أنه لا يعارض دليلاً فكيف بالأدلة؟! والمحيّق 
في الأصول أنّ المأمور به إذا كان مأموراً به على سبيل الفور يفوت بفوات الفور 


إلى 


كالموقت . 


)١(‏ مصابيحالظلام: في صلاةالاحتياط ع ؟ ص ١7س‏ 8(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟) شرائع اللإسلام: في صلاة الاحتياط ج اص ثلرذأ١ا.‏ 

(5) نهاية الإحكام: في كيفية الاحتياط ج ١‏ ص 25 

(8اغاية العرام: في صلاة الاحتياط سم ١‏ ص ١١؟.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ايواب الخلل ج ة ص نضض” 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الخلل م اج مس 18 73. 


كتاب الصلاة / حكم تخلّل الحدث بين الصلاة واحتياطها لل--02884 


قلت: فى هذا نظر على أنه منقوض بصلاة الزلزلة عند جماعة؛ على أنه يدل 
على بطلان الصلاة مع الإخلال بالفورية مطلقاً..والاستاذ ومن وافقه لعلّهم 
لايقولون بذلك. لأنّ النزاع إِنّما هو في صورة تخلّل المنافي لافي مطلق الإخلال 
بالفورية. 

وقال أيضا: الصلاة الديقه وقع فيها خلل والشارع قال علاج ذلك فعل 
الاحتياط بداراً فكيف يتحمّق الامتثال بدونه؟ وممًا ذكر ظهر فساد ما أجاب به 
صاحب «المدارك» بِأنّهِ لا يلزم من المبادرة والفورية بطلان الصلاة بتخلّل 
الحدث وبأنُ معرضيّتها لأن تكون تماماً لا يقتضي أن تكون جزأً مع انفصالها عنها 
بالنية وتكبيرة الاحرام وغيرهما إِذ بالتأمّل فيما ذكر يتضح لك فساد أمثال هذه 
الأجوبة. وممّا يدل على الجزئية ئية عدم عدّه فريضة على حدة غير اليومية والعيدين 
والآآية والملتزم بالنذر ولا يجعلون صلاة التجكتباط واجباً آخر, ويدل على ذلك 
صحيحة ابن يعفور تي يقول فبها نكن لل ركعتين كانت هاتان تسمام 
الأربع» وإن تكلّم فليسجد سجدتيّ:السهوا» إذ ظاهزها أنّه تكلم قبل هاتين 
الركعتين اللتين هما تمام الأربع؛ وظاهر أنّ التعرّض لذلك في المقام من دون 
مقتض لذكره بالخصوص إِنّما هو لإظهار كون المصلّى قبل الإتيان بهاتين في 
الصلاة وأن ؟ كيم كي بن تكلى دنا ملو طانا شرو عه حن للف واخات 
في المدارك بأنّ في طريقها محمّد بن عيسى عسن يونس وأنّها لا تدل على 
المطلوب صريحاً لاحتمال إرادة الكلام في الصلاة سهواً. ثم لو كانت صريحة لم 
يلم منه البطلان بل اللازم التحريم. ولا يخفى ما فيه فإنّ محمّداً ويونس ثقتان فلا 
يضر ما قاله بعض القميّين: مع أنه لم يطعن على هذا السند في بحث سجدتي 
السهو. وما قاله من عدم الصراحة في الدلالة ظاهر في تسلّم الظهور وهو كاف بلا 
شبهة, وما قاله إن اللازم هو التحريم خاصّة واضم الفساد. إذ ظاهر أَنّ هذا تكلم 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب الخلل ح 7ج ه ص 717؟. 


1 مفتاح الكرامة /ج 9 


سهواً يحتاج إلى سجدتين فظهر ظهوراً تامأ أنه في الصلاة بعد ملاحظة ما ذكرنا 
فى التقريب: لا أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة كالعصر بعد الظهر. والحاصل: أنه 
إن كوو ته بعرمة فلذاريب أتها يق عبرمة العلا بلا نخداءوم أن مقس سا ك: 
ابن إدريس عدم الحرمة أصلاً كما هو شأن الصلاة المنفردة. وحمل كلامه على 
كونها متفرجد امن مووتوشن امكتر ةاش حوره الخوس قد افا لخلا د 
تتمّة الصلاة مراعاة الجزئية مهما تيسّر 

فإن قلت: لعل الاحتياط صلاة منفردة إلا أنّا نقول بحرمة فعل المنافى بينهما 
منوعنية الاتداة وإولااة لكا هوا يده الشرمة امنا لناء نا فيدما فيه ايذا | ؟ 
لم يدع أحد الارجماع على تحريم فعل المنافي يينهما تعيّدأ من غير سدخلية 
للبطلان أصلاً لأنّ الفقهاء ‏ غير ابن إدر سس حكموا بالمئع لكون الاحتياط 
معرضاً لنمامية الصلاة كما هو صريح أذلتهو» وت وأكهم في غاية الوضوح في ذلك, 
لذ نسب الخلاف إلى خصوص ابن ينهم وافقه السامة ني خنصوص 
الارشاد '؛ انتهى . ةرو[ اا 

قلت: قد وافقه أيضأ فى «التحرير "»والشهيدان في «اللمعة؟ر البيان ؛ والروض * 
والمسالك ' والروضة "» وهوخيرة«الجعفرية*والغرية والهلالية والمقاصد العلية؟ 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة الاحتياط ج ؟ ص ١7س ١5‏ وص 1707اس ١١‏ (سخطوط 
في مكتية الكلبايكاني) . 

(؟) تحرير الأحكام: : في صلاة الاحتياط ج ١‏ ص 6١‏ س ,7 . 

(؟1]) اللمعة الدمشقية: فى صلاة الاحتياط م 7 

(؛) البيان: في صلاة الاحتياط ص 5 1. 

(0) روض الجئان: في صلاة الاحتياط ص 07س 5". 

(5) مسالك الأفهام: في الخلل ج ١‏ ص 191؟. 

() الروضة البهية: في صلاة الاحتياط ج ١‏ ص ١١1ل.‏ 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ ص .١١١‏ 

(4) المقاصد العلية: في صلاة الاحتياط ص نا 


كتاب الصلاة / حك تخثّل الحدث بين الصلاة واحتياطها +ل ب ض028 


ومجمع البرهان' ورسالة صاحب المعالم” وشرحها؟ والمدارك والمفاتيح' 
والكفاية! والجواهر» وكأنّه مال إليه في «الذخيرة"» وكأنّه تردّد فيه صاحب 
«إرشاد الجعفرية”» ويظهر من «الايضاح» أن الموافق لابن إدريس جماعة صن 
القدماء, قال في «الإيضاح»: اعلم أنّ مبنى المسألة أنّ الاحتياط هل هو جزء أو 
صلاة برأسه؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال, الأول: أنه صلاة برأسه, 
وهو اختيار ابن إدريس وجماعة, لوجوب النيّة وتكبيرة الإحرام ولا شىء مسن 
الجزء كذلك. الثاني: أن تمام, لقوله بلق «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم 
واركء ؟ » وفيه منع. لجواز إرادة المجاز. قلت: المجاز هنا إرادة التعقيب على 
التراخي. العالت: أنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجهء وهو أختيار والدي 
المصنّف ذكره لي مذاكرة جمعاً بين الأدلة وهوالأقوى" ا ضهن فلن تسيب الن 
جماعة موافقة ابن إدريس وقضية تقؤبته منص والده أنه موافق له في القول 
بالبطلان يتخلّل الحدث كما في الكتابء لكنّد في الأجزاء النقة كبا يتميع ,ب 
شُغب 0 نّالأصح عدم البطلاَنٌ تتخذل .الحدث ببنهاروبين الصلاة كما ستعرف . 
حجّة القائلين بعدم البطلان أئها صلاة , 5 منفردة : وكونيا بدلا لا سوه 
70 للمبدل في كل حكمء مضافاً إلى الأصل وإطلاق الأخبار, لأنّ المستفاد 


.١114 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الاحتياط ج اص‎ )١( 

(؟) الاثناعشرية: في صلاةالاحتياط ص ١١س‏ ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١041).‏ 
(؟) النور القمرية: في صلاةالاحتياط ص ١70‏ س1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم1118). 
(4) مدارك الأحكاء: في الخلل ج 4 ص 7717 . 

)0 مفاتيح الشرائع ؛ في صلاة الاحتياط ج ١‏ ص 11 . 

(1) كفاية الأحكام: في صلاة الاحتياط ص ١7‏ س ؟ . 

(1) ذخيرة المعاد؛ في السهو والشاكٌ ص اس #6 وص +لالاس 97. 

(8) المطالبالمظثْرية: في صلاةالاحتياط صن 7 ١١س ١‏ (سخطوط في مكتبة المرعشي برقم 911/7). 
(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الخلل ح مج اص 1١5‏ 

.١47؟ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في صلاة الاحتياط ج‎ )٠١( 
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أنه يصلّى صلاة الاحتياط وهو أعمّ من تخلّل الحدث وعدمه. وفيه: على تقدير 
تسليمه أنه لو ثبت الإجماع على وجوب الفورية لم جه هذا الاستدلال إذ على 
ذلك التقدير يكون المراد من عموم الأخبار خصوص الفورية . 

واعلم أن المصنف في «المختلف» أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه 
بعدم البطلان يتخلّل الحدث وبجواز التسبيح» فإنٌ مقتضى الأوّل كونها صلاة 
منفردة ومقتضى الثاني كونها جز ءا للأولى '. وقال في «الذكرى»: ويمكن دفعه بن 
التسليم جعل لها حكماً مغايراً للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة, ولا ينافي ذلك 
تبعية الجزء في بعض الأحكام ' . وفي «المدارك؟ والذخيرة» هو جيّد ومنّجه إن 
ثبتت التبعية بدليل» لكنّ الظاهر انتفاء الدليل عليه بل الدليل موجود على عدمها'. 
وفي «الروض» بعد نقل كلام الذكرى التحقيق أنّ الاحتياط صلاة مستقلّة روعي 
فيها البدلية عمّا يحتمل نقصه من الصلاق.«الأجمل في الصلاة المستقلّة عدم 
ارتباطها بالسابقة إلا فيما دلّ عليه الدليل به 

وقال الأستاذ دام ظله: التناقض, واضم لا يندفع عنه بوجدٍ من الوجوه ويرد 
على مافي «الذكرى» أن البدلية إن أقتَضت المآ إل ماخرج بدليل فلا وجه 
للحكم بعدم بطلان الصلاة معلا بأ البدل لايجب مساواته للمبدل في كل حكم 
وإن لم تقتض المساواة المذكورة كما ادّعاه هناء فلا وجه للحكم ببقاء التخيير بين 
الحمد والتسبيح لكونه بدلاً. وعلى ما في المدارك بأنّ تخيير ابن إدريس بينهما من 
جهة البدلية كما صرّح به هو في المدارك, واعتراض العلامة إِنّْما هو على ذلك مع 
نك عرفت التبعية والدليل عليها وبطلان الدليل على عدم التبعية أصلاً'؛ انتهى . 


. 177 مشتلف الشيعة: ؛ في صلاة الاحتياط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الاحتياط ج ؛ ص 3م 

() مدارك الأحكام: في الخلل ج ع 619 , 

(4) ذخيرة المعاد: فى السهر والشك ص الالاس 60. 

(8) روض الجنان: في صلاة الاحتياط ص 07لاس ٠١‏ . 

(5) مصابيحالظلام: في صلاةالاحتياط ج ؟ ص 17س ١1‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 


كتاب الصلاة / حكم تخثّل الحدث بين الصلاة وما يقضى عنها + وه 


وفي السجدة المنسيّة أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ وآله ل 
إمكالة: 


واعلم أنّ الاحتياط على رأي ابن إدريس هو الاإتيان بصلاة الاحتياط ثم 
اللإعادة, إذ هي عنده صلاة منفردة واجبة وذمّته مشغولة بهاء فإن تركها وأعاد 
الصلاة فقد ترك الواجب وأة تى يما ليس بواجب. فإطلاق جمع بأنّ القسول الْأُوّل 
أحوط فيه مافيه, فتأئل جيّداً . 
م ع 0 
قدّس الله تعالى روحه:طوفي السجدة المنسيّة أو التشهّد أو 
الصلاه 0 النبي والمئوة إشكال». ٠‏ وفي «التحرير» أن © الاشكال هنأ 
أقوى '. وفي «الجعفرية» فيه تردّد ؟. والحتّم بالبطلان خيرة «التذكرة؟ ونهاية 
الاحكام ؟ والمصابيع" والرياض» لاه تتهاء وخروجها كالاحتياط عن 
محض الجزئيّة في بعض الموارد ال 2 وره لا يقتضي الخروج عنها 


ف 


بالكلية١‏ . مكو قبو رعو سانا 
واخثير في «الايضاح" واللمعة* والبيان " والدروس ٠١‏ والموجز الحاوى ١١‏ 


اه 
عند 


.19 س‎ 65٠ ص‎ ١  للخلا تحرير الأحكام: في‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ قي الخلل ص .١7١‏ 
() تذكرة النقهاء: في أحكام السهو ج "اص 158 

(5) نهاية اللإحكام: في كيفية الاحتياط ج ١‏ ص 010. 

(0) مصابيح الظلام: في الخلل ج 5ص 5؟ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 
(1) رياض المسائل: : في أحكام الشكٌّ ج 6 ص 747 , 

() إيضاح الفوائد: فيما يوجب الاحتياط ج ١‏ ص 1417 . 

(8) اللمعة الدنشقية: في الخلل ص 7 2. 

(4) البيان: في صلاة الاستياط ص 18١‏ . 

.٠١5 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في أحكام السهو ع‎ )٠١( 

. ٠١8 الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ ص‎ )١١ 


نلك مفتاح الكرامة /رج ؟ 


والغرية والروضة' والمدارك» عدم البطلان .١‏ وفى «الكفاية» نفى عنه البعد ؟. 
وفي «الذكرى» فيه الوجهان السابقان وأولى بالبطلان عند يعضهم للحكم بالجزئية 

بقينأً وقد تقل فيها الإجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية. وقال في 
والقية يمكن ترجيح عدم البطلان نظرأ إلى إطلاق الأدلّة, نعم لو نبت 
لجنا المتكرر لم ويك الالال باطلاق الأدلة. وربما يستند في البطلان إلى 
كونها جزءاً يقيناً. وهو ممنوع لخروجها عن الجزئية المحضة". 

ونقل فى «غاية المرام» عن أبى العيّاس فى المحرّر أَنّه فصّل فقال: 2 ن اسك 
دا لنت عللاتاوز ا عاق جور أذ بن بر ارات أي سد يه 
السام قناة يخرج به عن كونه مصلَّياً لم تبطل صلاته. وقال في «غاية المرام»: 
المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين الساهي والعامد, وكلّما وجّهت للفرق 
وجهاً ورد عليه الاعتراض 3 انتهى. ٠+.‏ سر 

قلت: فى «الإيضاح» ما يقرب منا|في ألْمحرٌر فإنّه - بعد أن ن قال الإشكال في 
خالل العدك اط وى اد نّ منشأه هله تمآم لتلك الصلاة أو هو قضاء لما فات 
وهو فعل برأسه منفرد عن الصلاة واختار الثاني وعذم البطلان -_قال: ؛ وعلى القول 
باشتراط عدم التخلّل المرادبه بعدذ كرها قبل مضيّ زمان يخرج به عن كونه مصلياً. 
فلو لم يذكرها حتى تخلّل حدث أو مضى زمان يخرج به عن كونه مصلَياً أو خرج 
الوقت فإنّها تخرج عنكونها جزءاً ولا تبطل بذلك الصلاة وإِن تعمد الحدث ويصير 
الجزء قضاءاً ويترتّب على الفوائت". انتهى؛ وقد سلف لنا ماله نفع في المقام . 


(١)الروضة‏ البهية: في أحكام الشكوك ج دص 975١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: في الخلل ج ؛ ص 31 , 

(5) كفاية الأحكام: في الأجزاء المنسية ص 7س ". 
(؟) ذكرى الشيعة: في الخلل ج #مص 85 فخ 

(0) ذخيرة المعاد: فى السهو والشكٌ ص 4لالاس 7. 
(1) غاية المرام: في الخلل ج ١‏ ص .7١١‏ 

() إيضاح الفوائد: في الأجزاء المنسية ج ١‏ ص .١17‏ 


كان العاذ #رقما لور]ة ةناما ب حتت سس حت 688 


الثاني: لو زاد ركعة في آخر الصلاة تاندياً: فإن كا ن قد جلس 
فى آخر الصلاة بقدر التشهد صحّت صلاته ونعد البهد وإلا فلا 
بأواترجل رار تكد يسم وود السوو ل ٠‏ ولو كان قبل 
السجود فكذلك إن كا ن قد قعد بقدر التشهّد وإلا بطلت . 

الثالث: لو شك في عدد الثنائية م ذكر أعاد إن كان قد فعل 
المبطل. وألا فلا . 

الرايع: لو ا" شترك السهو بين الارمام والمأموم اشتركا في 
الموجبء ولو انفرد أحدهما اختصٌ به. ولو اشتركوا في نسيان 
التشهّد رجعوا مالم يركعوأ ) فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه 
المأموم. ولو ركع 0 أولا 3 الاإمام وتبعة الماموم إن نسي 
سبق الركوع واستمرٌ : 

الخامس: مج عدن )من ذكرن وعلى من ع 
ناسياً وعلى من سلم (أو سِلّم )في غير موضعه ناسياًء وقيل: 
في كل زيادة ونقيصة غير مَبِظلتِيق) وَهَوَ-الوجه عندي . 


وبين وجه الاشكال فى «كنز الفوائد» بأنّها جزء ومن أنه أحدث بعد التسليم 
وبرأت ذمّته منالصلاة ووجوب قضاء ذلك الفائت لا يستلزم عدم براءته من باقي 
أفعال الصلاة: لوقوع الاتفاق على أنه إِنّما يجب عليه ذلك الفائت لاغير أ انتهى . 

قلت: الأخبار واضحة الدلالة على جرئيّتهاء إذ فيها: «ثجٌ تشهد التشهد 
الذىفاتك '» وفيها: «ويسلّم ويسجدها» فإنّها قضاء و «يقضي مافاته إذا ذكره» 
وكقاها وحدها تخد سن ع أعان افيه اتيك عدم مراعاتة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«الثاني: لو زاد ركعة فى آخر 


. ١57 صن‎ ١ كنزالفوائد: في أحكام الخلل ج‎ )١( 
.551١ رسال الغيمط ا 0 لاج وص‎ 


كنة مفتاح الكرامة /ج 6 


السادس: تجب في سجدتي السهو: النيّة, 


الصلاة.... إلى آخر قد تقدّم الكلام في هذه المسألة وأطرافها في أوّل 
المقصد الرابع ' مستوفيٌ أكمل استيفاء, بل لم يوجد مثله فى كتاب كما تقدّم الكلام 
كذلك في الثالث والرابع والخامس . 
[في سجدتي السهو] 

صرّح بوجوب النيّة في «السرائر'» وأكثر ما تأَخّر' عنها وفي «الرياض» لا 
خلاف فيه ء وفي «المفاتيح» أنه المشهور”. ولم يتعرّض لذكرها الصدوق في 
المقنع والمفيد والسيّد والشيخ في النهانة :والمبسوط والحمل وان يلق 
ال ال حي سيك ل ا 
الأصحاب 8 قلت: : الظاهر أ رك ع 55 كان دي «المخطن 3 
الوأجب فيهما النيّة لاغير ". و وافقه على ذلك جماعة * ' ولم يتأمّلوا في وجوبها 


)١(‏ راجع صفحة 578 وما بعدها. 

(؟) السرائر: : في سجبد تي السهو ج١١‏ ص /18؛ وقد تقدم في صن 1/87 ا ل انا 

() كما في ذ كرىالشيعة: ج 4 ص 15 وكفايةالأحكام: ؛ ص لالس ؟ ؟7: والمختلف: اج ”ص 11714. 

(4) رياض المسائل: في سجدتي السهوج 4ص 77١‏ 

[ة) بقاتيخ الخرائع: : في سجد ني السهو ج ا ان 

(1) الناقل هو العلامة في المختلف: ج ؟ ص 4" . 

(0) بل تعرّض لذكرها في الشرائع علئ ما في بعض النسغ: راجع الشرائع: ج أآص .١١9‏ 

(8 القائل هو السبزواري في ذشيرة المعاد: في سجدتى السهو ص 87س .٠١‏ 

(1) مختلف الشيعة: في سجدتي السهو ج "١‏ ص 171 . 

)٠١(‏ منهم السيّد العاملي ة يسارد هر ودار اجن ابورا لوالا 
س 9", وفي الذخيرة اص اراس 1. 


كتاب الصلاة /فيما يعتير فى سجدتي السيو لب 680 


لترك القدماء لها كما تأمّلوا فى غيره . 

وأوجب فى «نهاية الإحكام' والذكرى ' وتعليقي الإرشاد '» للكركي و ولده 
تين السيف. 95 «الذخيرة* والكفاية *» استظهار عدمه لحصول الامتثال بدونه, 
وأدوجبه جماعة" [ن تعدّد د على القول بتعدّدهماء وفرّع على الخلاف ما لو ظنّ 
سهوه كلاماً فسجد له فتبئن أَنّه كان نسيان سجدة فإنّه تجب الاعادة على القول 
بوجوب تعيين لب وبه حكم في «نهاية الإحكام ' والهلالية» مع احتمال عدم 
الإعادة في الأخير. 

ومن الغريب مافي «الموجز الحاوي» من قوله: ولا يتعيّن سببه ولو عيّن 
فأخطأ أعاد ", لأ ظاهره متناقض والتأويل ممكن والأمر هيّن . 

وفي «الألفية والهلالية» نيّتهما أسجلا كرتي السهو في فرض كذا أداءاً 
لوعوية قي الى اع . وقال فلي هوضع امه : لا يجب 
التعّض في نيّتهما للأداء والقضاء . كن يل . وقي «المسقاصد» أنه 


)١(‏ لم نعثر في نهاية الإحكام في العقام على فتوئ للمصنف يصرّح بوجوب تعيين السبب. نعم 
يمكن استظهارها من مجموع كلامه حيث انه أوْلاً فضّل أسباب وجوب السجدتين دلعك 
بوجوب النيّة. فيُستفاد من تلفيق شقّي كلامه أنه حكم بتعيين السبب في ذهنه. فراجع نهاية 
اللإحكام: ج اص 0811-018. 

(؟) ذكرى الشيعة؛ في سجدتي السهو ج 4 ص 11. 

(5) حاشية الارشاد: ص 4١‏ س " (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 0/9 . 

(4) ذخيرة المعاد: فى سجدتى السهو ص 7س .1١‏ 

(0) كقاية الأحكام: في سجدتي السهو ص /ا؟ س ؟7. 

(1) منهم الشهيد الثاني في الروضة: ج ١‏ ص ./١4‏ 

(/0) نهاية اللإحكام: في سجدتي السهو ج ١‏ ص 667. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى سجدتي السهو ص ٠١8‏ . 

(5 و١١)‏ الألقية: فى سجدتي السهو ص ١‏ لاو .7١‏ 


كرةة مفتاح الكرامة / جه 


أجود '. وفى «الروضة» أنه أولى '. وفي «البيان؟ والجعفرية ؛ وشرحيها؟ وشرح 
الألفية" وتعليقي الإرشاد"ه للكركي وولده و «الدرّة» وجوب التعرّض للأداء 
والقضاء. وفي بعضها: إن خرجالوقت أوكانت الفريضة قضاءاً نوى القضاء. وأوجب 
في شرح الألفية» للكركي تعيين المنوب عنه #اونائل فيه في والساسد العلية '». 
ومحل البحة وَل السجود كما صرّح بك جماعة ٠ ٠١‏ وفي «العويص» للشسيخ 
المفيد أنّ آخرها يقارن أوّل الهوي. وفى «الروضة'' والمقاصد» لو نوئ بعد 
الوضع فالأقوئ الصحّة .٠"‏ وفي «البيان '' وتعليقي الإرشاد» يجوز مقارئة اليّة 


)١(‏ الموجود في المقاصد نقل كلام المصنّف بأنّه قال: التعرّض أجود. ثمَ ذيّله بما يدل على أنه 
يرتضي به فكلامه يدل على أن الأجودية مما صرّح بها المصئّف وشارحه معاء نعم نقل بعض 
محققي المقاصد عن بعض النسخ لفظ «أحوط» ويؤيّدها مافي شرح الألفية للمحقّق الكركي 
من النصريح بِأنّ المصئّف جعله أحوط ولكنّد تنكم جعله أجود معلّلاً بأنّ جملة «وإن كان 
أحوط» في كلام المصنّف من جهة كون إن ابطر الو فلابدٌ ان تحمل على ذلك فراجع 
المقاصد العلية: ص 514 وشرح الألفية ا(ركَائلَالعحقق الكركي: ب *) ص .5١4‏ 
(؟)الروضة البهية: : في سجدتي السهو ج ري فز لرعار ما 3 
(؟) البيان: في سجدتي السهو ص 155. 
(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في سجدتي السهو ص 117 . 
(5) المطالس المظفرية: ؛ في سجد تي النسهو ص ١١08‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم ك1). 
(1و8) شرح الألفية (رسائل المحمّق الكركي: ج *) في الخلل الواقع في الصلاة ص 5١١‏ 
(/ا) حاشية شية الإرشاد: قي سجدتي السهو ص ١‏ س ؟(مططوط في مكعية المرعشى برقم 5+ . 
(9) المقاصد العلية: : في سجدنى السهو ص 7706. 
)٠١(‏ منهم المحقق الكركي في حاشية الإرشاد ص 4١‏ س :. والشهيد الثاني في الروضة: ب ١‏ 
ص 5٠١ل‏ والمقاصد العلية ص 77؟. 
)١١(‏ الروضة البهية: في سجدتي السهوج ١‏ ص ./١8‏ 
(؟١)‏ المقاحصيد العلية: : فى سجد تي السهو ص 156؟ وفيه الم يبعد سجموازه» وفي حاشية على 
الألقية (المطبوع مع المقاصد: ص )1١7‏ هكذا: ولونوى بعده كفى' . 
)١15(‏ الموجود في البيان في المقام هو ذكر مجرّد وجوب النية فيهما, وأمّا جواز مقارنتها للتكبير 
فليس فيه. نعم ذكر وجوب المقارنة بينها و بين تكبيرة الاحرام إِلَّا أن شموله للمقام بعيد, 
فراجع البيان: في سجدتثي السهو ص ١48‏ و89. 


كتاب السلاة / فيما يعتبر فى سجدتىي السهو 20 


التكبيرة وان استحتت '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:ظ والسجدتان على الأعضاءالسبعة» 
مع اله اليد وبع خلي من لاخر رفي والتحتي الماع على سرب 
السجدتين *. وفي «التذكرة * ونهاية الاحكاما والمقذب البارع" وشرح الألفية 
للكركي * وتعليق الارشاد له* والدرٌ 5 وغيرها ٠"‏ أنها تجب الطماأتينة فيهما 
وفي الرفع . 

وقال المحققى العاني 5 أ وشيخه على بن هلال وصاحب «الدرّة والمدارك؟١‏ 
والكفاية؟أوالذة غيرة؟' والمفاتيع"' أنه ب وضع الجبهة على م . يصممٌالسجود 


5 حاشية الارشاد: في سجدتي السهو ص 4 :رط في مكتية المرعشي برقم‎ )١( 

(1) المقنعة: في سجدتي السهو ص 140. لس 2 

() منهم العلامة في النهاية: بج ١‏ ص )41 هال شهيد الثاني ب فهي المسقاعد العلية: ص 55",, 
والسيد العاملي في المدارك: ج اص 184 » وال لبائي فيالرياض اج أص 576١‏ 

(؛) المعتبر: لاقي اماه 5 

(6) تذكرة الفقهاء: فى سجدتي السهوج 7ص 517. 

)0 نهاية الارحكام: فى سجدثي السهوج ١‏ ص 218. 

(0) المهذب البارع: في سجدتي السهو ج ١‏ ص .160١‏ 

(4) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج *) في الخلل الواقع في الصلاة ص ١١‏ 

(4) حاشية الإرشاد: فى سجدتي السهو ص ٠‏ ٠س‏ 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 94/). 

)٠ /‏ كمافيكشف الالتياس: في سجدتيالسهو ص 1١س (١1١‏ مشطوط في مكتية ملك برقم #الا/1؟). 

)١١(‏ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي؛ ج ”) في الخلل الواقع في الصلاة ص 7١7‏ وححاشية 
الاإرشاد: ص لخن 3 مخطوط ل نكارة العر سنس يقد . 

(17) مدارك الاحكام: في سجدتي السهو ج أص ألر؟ ., 

. 117 كفاية الأحكام: في سجدتي السهو ص لالس‎ )١1( 

. دخيرة المعاد: في سجدتي السهر ص 87س ؟1‎ )١4( 

. 171 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في سجدتي السهو ج‎ )١6( 


لك 


والجلوس مطمئيّاً بينهما» 


مفتاح الكرامة اج . 


غليف. وعللة باه ' أنه المعهود من الشرع فيتصرف الإطلاق إليه. ويرد عليهم 
أنه على هذا لاوجه للتردّد في اشتر و ا د 
الصلاة ولا سيّما على القول ا العيادة اسم للسصحيحة. . وفي «الذكري" 
والدروس "' والبيان؟ واللمعة* والألفية' والجعفرية" والغريّة وشرح الألفسية 
للكركي* والروضة" والدرّة ورءمالة صاحب المعالم ' 'والنجيبية» أَنّه يجب فيهما 
الحم اوري ا ب وا وي 
من الواجبات ما عدا الذكر. ا 
قوله قدّس الله تعالى روحم الوالجلويس بينهما مطلنا ه هنذا 
امح ارا » اوقد نصّ عليه المصنّف في 


)١(‏ منهم السيّد العاملي في المدارك؛ 0 33 يوري في الدخيرة: بص الم 
والفيض الكاشاني في المفاتيح؛ ١س‏ 10 , 

ذكرى الشيعة في معدي لديو أص 55 

(؟) الدروس الشرعية: في سجدتي السهو سج ١‏ ص .7١7‏ 

(5) البيان: : في سجدتي السهو ص ١18‏ . 

(0) اللمعة الدمشقية: في سجدتي السهو ص .5١‏ 

(1) الالفية: : في سجدتي السهو ص ال 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في سجدتي السهو ص 115. 

)84 شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ؟) في الخلل الواقع في الصلاة ص 717, 

(5)الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١‏ ص 0+/. 

.)8117 ال تناعشرية: في سجد تي السهو ص ٠س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظدّرية: ؛ في سجدتي السهو ص 1/4 س8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1 /ا10؟) وفيه «وهذا الحكم لا يخلو من تردد». 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: في سجدتي السهوج “اص 191. 


كناب الصلاة /ر قينا يعتير فى سجدتي السهو ‏ ل-- --- #85 


والتشهّد, 


«التذكرة' ونهاية الاحكام ' والإرشاد'» وجمهور؛ مّن تأخّْر عنه. بل في الحقيقة 
د الجلوس منصوص الجميع لتتحقّق التثنية كما صرّح به جماعة * فالمحتاج إلى 
البيان هو الطمأنينة, ولك أن تقول: إِنّ الفصل ليس منحصراً في الجلوس بل يحصل 
بدونه كما فى سجد تي الشكر. 

قوله قدّ ساللّه تعالى روحه: 9 والتشهّد» وجو بالتشهّدمحل وفاق كما 
في «المعتبر' والمنتهى»على ما نقل 'عنه وظاهر «التذكرة*» حيث تسب فيها إلى 
علمائناء لكر الموجود فى«المعتبر» الشهادتان, فتأمّل. وفى «الروضة؟ والذخيرة» 
أنه ال.شهور .١"‏ وفي «النهاية ١١‏ والمييتقط ١١‏ والمقئه ؟٠‏ وجّمل العلء ؟١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في سجدتي السهوج ؟ لمطناف. 

؟) نهاية الإحكام: في سجدتي السهويج ج9100 نر . 

و1 إرشاد الاذهان: في سجد تي السهو ج اص 0 

(4) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: ص 65س ن. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
ل والطباطبائي في رياض المسائل: ج مض /؟. 

(5) منهم العلامة في التذكرة: ج اص ١١‏ والسبزواري في الذخيرة: ص اس 40 
والطباطبائي في رياض المسائل: ج 5 ص 57١‏ . 

(1) المعتبر: في سجدتي السهو ج "' ص ٠+‏ 4داء+قٌ, 

(/) الناقل هو السيّد العاملي في المدارك: في سجدتي السهو ج 4 ص 587 . 

(4) تذكرة الفقهاء: في سجدتي السهو بع “اص 177. 

(1) الروضة البهيّة: في سجدتي السهوج ١‏ ص .١1‏ 

.3” ذخيرة المعاد: في سجدتى السهو ص لاس‎ )٠١( 

.17 النهاية: في سجدتي السهو ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المبسوط: في سجدتي الهو ج ١‏ ص 0؟١.‏ 

. ٠١7 المقئع: في سجدتي السهو ص‎ )١1( 

. 57 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: جع *) ص‎ )١4( 


والجّمل والعقود 'والغنية" والسرائر" والنافع* والإرشاد” ونهاية الإحكام١‏ 
والدروس" والبيان" والجعفرية" وشرحيها'' والهلالية والروض ١١'‏ والدرّة» 
وغيرها "' تقيبده بالتشهّد الخفيف. وهو المنقول "عن أبي الصلاح. وفي «الذكرى ؟١‏ 
وشرح الألفية للكركي ١*‏ والغرية» نسبته إلى فتوى الأصحاب. وفي «المفاتيح» 
أنه المشهور' '. وفي «المقنعة" والمراسم*' والشرائع؟! والمعتير*" 


)١(‏ لم نعثر في الجُّمل والعقود على ذكر كيفية سجود السهو فضلاً عن ذكر هذا القيد. فراجع 

(؟) غنية النزوع: في سجدتي السهو ص .١١4‏ 

(؟) السراثر: : في سجدتي السهو ج ١‏ ص 01؟. 

(5) المختصر النافع: في سجدتي السهو ص 46 . 

(8)إرشاد الأذهان : في سجدتي السهو ج أ ١‏ 

(1) نهاية اللإحكام: : في سجدتي السهوج ١‏ ص .819 

(/) الدروس الشرعية: :في سجدتي السهو ج ١|‏ 8 ) 0 / 

(8) البيان : في سجدتي السهو ص 1 سسب سسا 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي:” تونظرني مح دتير| لوو س 119 . 

(١٠)المطالبالمظقرية:‏ في سجداي السهوسن 0ن لطر ل فو يتفم ديرف “لا/ا؟), 

(١1)روض‏ الجنان : في سجدتي السهو ص 01س ا 

(7١)كما‏ في رياض السائل: في سجدتي السهو ج 119 . 

272 الناقل هو العلامة في المختلف: : في سجد تي السهو بج لص‎ )1١( 

.11 ذكرى الشيعة: : في سجددتي السهوج 1س‎ )١4( 

517 شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: اج 1 ص‎ )١5( 

(17) مفاتيح الشرائع: في كيفيّة سجدتي السهوج ١‏ ص 191. 

(17) المقنعة: في سجدتي السهو ص .١1/8‏ 

(1) المراسم: : في سجدتي السهو ص .1١‏ 

.١1١1 بل تعراض فيه للتقييد حيثقال: : ويتشهد تشهداً خفيف ثم يسلّم. راجع الشرائع: ج اص‎ )١11( 

م الموجود في المعتبر أيضاً خلاف ما نسيه إليه الشارح أنه قال فيد:القدر الواجب 
السجدتان والشهادتان والصلاة على النبئ يق والتسليم وعلى ذلك علماؤتا أجمع -_- 
استدل للتشهّد برواية الحلبي التي قال فيها الصادق 146: تشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً, فراجع 
المعتير: ج ١‏ ص .1١ ١-1٠٠‏ 


كتاب الصلاة / فيما يعتبر فى سجدتي السهو 01 


والتحرير' والألفية' واللمعة؟ والمهذّب البارع؟ والموجز الحاوي” والسيسية 
والروضة'» ترك التقييد بالخفيف كالكتاب. وقد سمعت حكاية الإجماعات 
والشهرة ي ال اي التنة " وفي «الروض؟ 
وتعليق الإرشاد» ولو تشهد بغير الخفيف صحٌ'. 
والمراد بالخفيف كما فى «المبسوط" ١‏ والروض'' والرياض"١٠‏ والبحار"١‏ 
والذخيرة» ما اشتمل على مجدّد الشهادتين والصلاة على النبي وآلد ولق .١‏ 
وعرّاه في «البحار» إلى الأصحاب على مانقل ١9‏ عنه . واحتمل بعضهم أنّ المراد به 
التشهّد المعهود في الصلاة ويكون ادال تشفيف الأجزاء المتدوبة' '. وهل 
هو عند هو لاء رخصة أو عزيمة؟ كلّ محتمل كما في «مجمع البرهان"' والرياض» 
ولعلّ الأحوط عندهم الأخير تبعاً ار المتعّق بالقيد المقتضي لوجوبه 


3 تحرير الأحكام: في سجدتي السهو ج موده‎ )١( 
(؟) الألفية: : في سجدتي السهو ص .7 السهييي‎ 

() اللمعة الد مشقية: في سجدتي السهوإضوء' ا ' 

(؛) المهذّب البارع ؛ في سجدتي السهو ج 5١‏ ص 0 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في سجدتي السهو ص .٠١8‏ 

(5) الروضة البهية: في سجدتي السهو ج ١‏ ص .7١6‏ 

(/9) المقاصد العلية: في سجدتي السهو ص 775. 

(8) روض الجنان: في سجدتي السهر ص 784س .١١‏ 

(1) حاشية الارشاد: ص 4١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 . 
)٠١(‏ المبسوط: في سجدتي الهو ج ١ص‏ 0؟١.‏ 

.٠١ روض الجنان: في سجدتي السهو ص 1705 س‎ )١١( 

. 77١ رياض المسائل: في سجدتي السهو ج 4 ص‎ )١1( 

.1؟١ بحار الأنوار: في سجدتي السهو ج 84ص‎ )١( 

.5 ذخيرة المعاد: في سجدتي السهو ص اراس‎ )١4( 

(18) الناقل هو السيّد الطياطيائي في الرياض: ج 4 ص 17١‏ . 

)١1(‏ كمافي الرياض: ج اص ا 

, 1117 مجمع الفائدة سي الي اص‎ )١9/( 


تك مفتاح الكرامة /ج ه؟ 
وإن احتمل عدمه نظراً إلى احتمال ورود الأمر مورد توهّم وجوب ضده١.‏ 

ولم يتعرّض المصيّف لذكر التسليم وكأنّه عنده غير واجب. قال المحقّق 
الثاني في «تعليق للإرشاد» أن عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنّه 
لم يثبت بالإجماح. وأنّ المصنّف في المختلف نفى وجوبه '. قلت: عبارات القدماء 
كالمفيد ' والسيّد ؛ والشيخ * وأبي يعلى١‏ وأبي المكارء ١‏ وأبي عبدالله محمدين 
إدربس قد نطقت بأنّهِ يتشهّد ويسلّم” فإن كان التشهّد فيها واجباً كان التسليم 
كذلك. وبالتشهد والتسليم كذلك طفحت عبارات المتأخّرين كالمحوّق 1 
والمصنّف '' ومن تأخّْر عنهما وإِنّما خلت عن ذكره عبارة المقنع والكتاب. ويظهر 
من «المفاتيح» أن وجوبه هو المشهور ١١‏ 

وقدنقل صاحب «المدارك؟١‏ والذخيرة؟! والمقاتيح» عن المعتبر والمنتهى 
أن وجوب التشهد والتسليم إجماعي 4'بيل في المداره*٠»‏ حنهم أله قول أهل 

صب سس 

رن كدان و 58 سل 
7 ا كرشأ . 
(5) المبسوط: في سجدتي السهو ج ١‏ ص 1 
(1) المراسم: في سجدتي السهو ص .1١‏ 
(/) غنية النزوع: في سجدتي السهو ص 114 . 
(كنا السرائر: : في سجدتي السهو ج ١‏ ص 5085 . 
(9) شرائع الاإسلام: : في سجدتي ج اص 111. 
: م و الي سند اللدبوج ١‏ عن ني 1 
(17) مدارك الأحكام جد الصيرء ص 118 
()ذشيرة المعاد: : فى سجدتي السهو ص نكن سس 3 
14 مقا اراق .فى تعد التهرج ١‏ سن ١00‏ : 
)١0(‏ لم نعثر عليه في المدارك. 


كتاب الصلاة / فيما يعتبر فى سجدتي السهو 


العلم. لكنّى لم أجد ١‏ ذلك في المعتبر وإِنّما فيه القدر الواجب السجدتان 
والشهادتان والصلاة على النبي وآله يلتك وعلى ذلك إجماع علمائناء ثم قال: 
مما وجوب التسليم فقدرواه عبدالله بن سنان, وقال: إِنّ رواية عمّار متروكة '» ولم 

وفي «الذكرى 'والغرية “أنه يتشهّد و يسلّم للروايةوفتوىالأصحابءبلمّنقال 
بأنا لتسليم في الصلاةندبٌ ظاهره أوصر يحد هناو جوبه. حم نقل عن أبي الصلاح 5-5 
قال: ينصر ف عنهما بالتسليم على محمد و آله ولتق . وفي «المختلف»الأقر ب عندي 
أن ذلك كله للاستحباب, بل الواجب فيهما النيّة لا غير. وقرّاه فى «الذخيرة١‏ 


لك 


)١(‏ الظاهر أنّ مراد الشارح أنّه لم يجد في المعتبر الحكم بوجوب التسليم وإنّما وجد فيه 
الحكم بالسجدتين والتشهّد فقط. ولكنٌ الذي يظهريمن العبارة المنقولة عن المعتبر أن أصل 
العبارة كان كما حكاها الشارح, إِلَا أنّ تكب هباركد فى الكتابة بعد قوله: والصلاة على 
النبي كان كذلك: 2116 وله فكان المراد ميكصنةوطلي» بيعل قوله عل وس أنه سل 
بعدأن تشهّد. والشارح حسبها من تثةإلصلاة والبيلام على جمد وآله. فحكم بأنّه لم يجد 
فيه الحكم بالتسليم, مع أَنّ الواقع خلافه, ويحتمل أن يكون مراده من عدم الوجدان عدم 
وجود نسبة هذا القول إلئ أهل العلم في المعتبر والمنتهئ, ولكنّه بعيدٌ عن سياق العبارة فإ نه 
بعد ذلك تقل عبارة المعتبر الدالّة علئ كفاية التشهّد ون التسليم مستندٌ إلى رواية عبدالله بن 
سنان. ولعلّه لأجل ذلك كله غيّرت عبارة المعتبر في المعتبر المطبوع فإِنّ الموجود قيه هو 
التصريح بوجوب التشهّد والتسليم وأنّ على ذلك علماءنا أجمع: قال في المعتبر: القدر 
الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبيّ 6 والتسليم. وعلى ذلك علماونا 
أجمع: أنتهئن. فراجع المعتبر: ج ؟ ص ١١-4 ٠ ٠‏ غ. ولا يخفئ عليك أنَّ عيارة المنتهئ مطابقة 
لما حكاه عنه صاحب المدارك لكنّه لم يصرّح فيها بنسبته إلى أهل العلم إلا أن ذلك ظاهر 
من مضمون كلامه. راجع المنتهى: ج اص كرا 

(؟) المعتبر: في سجدتي السهو ج ؟ ص .10١-1--‏ 

() ذكرى الشيعة: في سجدتي السهو ج 4 ص 114. 

(5) الناقل هو الشهيد في الذكرى: بع 4 ص 414. 

(0) مختلف الشيعة: في سجدتي السهوج "١‏ ص 474 . 

(1) ذخيرة المعاد: فى سجدتي السهو ص اماس 14 
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ولا تكبير فيهما. 
والكفاية '» 

قوله قدّ سالله تعالىروحه:«ولاتكبير فيهماة قد صرّح في «الشرائع ' 
والمعتبر " والتذكرة؛ والتحرير * والبيان "» وغيرها "باستحباب التكبير. . ونسبه فى 
«المدارك ”إلى الشيخ وجمعاستناد اًإلى مو تّقةَعمّار أوقالهو ١"‏ وصاحب«الذخيرة»: 
إنّْها إِنْما تدل على اختصاص الاستحباب بالامام مع أنّها ضعيفة '', وأنت خيير بأنٌ 
الموئّق حجّة ولا سيّما فى المقام. وقد تضكنت نف التكير إل للإعلام من الما 
ولس فها أن الكت كيل التضره بل ها أنه يك إذا سجن وإذا زنع رأس قت 
هذا الموتّق شاد محمول على التقيّة. وكلام الشيخ في «المبسوط"١»‏ محتمل 
للوجوب والاستحبا بكمافهمه المصنّف في «التذكر 5"'» وغيره ',ء بل قد يقال ١8‏ 
14 ن ظاهره الوجوب قال: إذا أ راد أمتؤتع كني السهو استفتح بالتكبير وسجد 
عقيبه ويرفعرأ 557 إن أخر ا وفيا تزتهابه 0006 في وجويه إشكال" . 


مفتاح الكرامة /ج ؟ 


5-8 200 كفاية الأحكام: في سجدتي السهو عر‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام ال مكاي النور ب بض ا 

() المعتير: في سجدتي السهو ج اعس ٠٠‏ م 

(4 و1١)‏ تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج “اص 579. 

6 تحرير الأحكام: : في سجددتي السهو ج أاص ٠8س 15١‏ 
(1) البيان ؛ في سجدتي السهو ص 14 

(0) كما في الرياض: في سجدتي السهو ج 4 ص 514-518 , 
لخورة) مدارك الأحكام: في سجدتي السهو ج 4ص 787 . 
(3) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب الخلل ح “اج 6 ص 574 
)١١(‏ ذخيرة المعاد: في سجدتي السهو ص 87س .١4‏ 
(؟91١1)‏ المبسوط: في سجدتي السهوج ١ص‏ 0؟1١,‏ 

. 18 س‎ 2١8 ص‎ ١ كمنتهى المطلب: في الخلل ج‎ )١8( 

)١8(‏ كمافي مصابيحالظلام:ف يكيفية سجد تي السهوج ١ص‏ 7 4 اس 0(مخطوط في مكتبةالكلبايكاني). 
(1) نهاية الاحكام: في سجدتي السهو ج ١‏ ص 01/8. 


ااام 


كتاب الصلاة / فيما يعتبر فى سجدتي السهو 


لير اشتراط الوا اوسن والاكر سوق 01 أللّه وبالله, 
الله وبركاته - نظر . 


وفي «كنز الفرائد» أن أكثر الأصحاب نصّوا إن الذكر فيهما دون القراءة 
والتكبير إل الشيخ فإنّه قال: إذا أراد أن يسجد استفتح بالتكبير ' ولقد أغرب 
صاحب «المفاتيح» حيث قال: والمشهور أنه ينوي ثم يكبر تم يسجد ثم يرفع 
رأسه ني يسجد ' إلى آخره. إذ قضيّته أنّ التكبير واجب عند المشهور . 

قوله قدّسس الله تعالى روحه :لاوفي اشتراط الطهارة والاستقبال 
والذكر نظر» ومثله قال في «التذكرة"». وفي «كنز الفوائد» أ وجه النظر هن 
أنْهما استدراكٌ وجب لعبادة مشروطة بالطفارة بوالاستقبال فتشتر ط الطهارة 
كالمجبورة ومن أصالة عدم الوجو ب إوأَهالِيست/صلاة ولعوءا جنياواتنا 
0 وأمًا الذكر فيحتمل عدم وجو عملا بالأصل ووجوبه لرواية 
الحلبي *» انتهي ب 

في «الإيضاح» القائل بوقوعهما في الصلاة ‏ يشترط الطهارة والاستقبال: 
والنافي تردّد للأصل ولقول علي له «أنّهما قبل الكلام"» فالحدث أولى: 
ولأْهما سجدتان مكتلتان للصلاة المشروطة بالطهارة فالمكثل أولئ. وأمًا الذكر 
فأوجبه في «المقنع» والمفيد لصحيحة الحلبي”؛ وردّها ابن سعيد وليس بجيّد إذ 


.١17 ص‎ ١ كنزالفوائد: في سجدتي السهوج‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: في سجدتي السهو ع ١‏ ص 175. 

() تذكرة الفقهاء: في سجدتي السهوج اص 518. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب الخلل م ١ج‏ ةا ص 774. 
(0) كنز الفوائد: في سجدتي السهو ج 5دص45١-1735١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب الخلل ح “اج ه ص ١١4‏ 
١‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الخلل ح ١ج‏ 6 ص 774. 


كبذة 


مفتاح الكرامة /ج و 


مراده الاخخبار لا أنه للا سها '؛ انتهى. قلت؛ فا مراده للفلا اللإخبار جزم في 
«نهاية الإحكام' والذكرى"؟ والتنقي ؟ والمقتصر* وغاية المراه١‏ وشسرحي 
الجعفرية "» وغيرها* قال في «نهاية الاحكام»: هو كما يقال: : سمعته يقول فى 
النفس المؤمنة ماثة من الابل. واستظهره في «المدارك» وقال: تدل عليه الأخباء ؟ 
المنقولة في الكافي والفقيه ''. قلت: لأنهما رويا عن الحلبي عن «الصادق 1 قال: 
تقول فى سجدتي السهو: يسم الله. .. إلى آخره» فيكون قوله: الاؤسمة عةة شر 
يقول» في غاية الظهور في أنه ليس هو الساهي . 

وفي «الألفية والهلالية والدرة» أن الطهارة والستر والاستقبال 

شرط ١١‏ . وفي «المقاصد العلية» أئهأقوئ 5 ٠‏ وفسي «التتقيم ٠١‏ 


.١44 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في سجدتي السهوج‎ )١( 

(1) نهاية اللإحكام: في سجدتي السهو ج حجن االاابر 

(؟) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ج 3 مباهيفاة. / 

(4) التنقيح الرائع: في سجدتي السهو بع أعوتكود 

(8) المقتصر: في سجدتي السهو ص 27/6 : شْ 

(1) غاية المرام؛ في سجدتي السهو ج 0 

(/9) المطال ب المظفرية: ؛ في سجدتيالسهرص 8١س 1١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم كبابا؟). 

() كما في رياض المسائل: في سجدتي السهوج أدص 3"4؟. 

(1) المذكور في المدارك قوله: «تدل عليه العبارة المنقولة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه» 
وهوغير بعيد لاحتمال أن يكون المراد العبارة المذكورة.. في الخبرين المنقولين فيهما. 
ويحتمل أن يكو المراد من الأخبار المنقولة الأخبار الدالة على أن سهو النبي َل وغيره 
من المعصومين ملك من الاإسهاء ليفقّه الشيعة ويعلمهم أحكام الدين, والثاني أظهر. وأمّا قول 
الشارح حميث رجح كون المراد من العبارتين المذكورتين الأخبار المنقولة في الكافي 
والفقيه فهو استظهارٌ من نفسه وليس دليل على صحّته, فتأمّل وراجع الكافي: ١ج‏ ا ص 506 
ح 6: والفقيه؛ جاص لاس /491. 

.186 مدارك الأحكام: في سجدتي السهوج 4 ص‎ )٠١( 

./١ الألفية: في سجدتي السهو ص‎ )1١( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: في سجدتي السهو ص 575. 

(1) التنقيح الرائع: في سجدتي السهو ج ١‏ ص 117؟. 


كتاب الصلاة /قيما يعتير فى سجدتى الشهو ا ب/-/---ا- 0884 


والمدارك' والمفاتيح ' والذخيرة» أنه أحوط ؟. وفي «التحرير» في اشتراط 
الطهارة إشكال أقربه العدم “. وفي «نهاية الاحكام» الأقرب وجوب الطهارة 
والاستقبال*. وفي «السرائر» اشتر ط الطهارة! وقد سمعت سمعت" ما في «الذكرى» 
وغيرها من أنه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. وفي «الجواهره ألّهما ليستا 
شرطأً. وقد ادعى بعضهم* أن ذلك ظاهر «الشرائع» وغيرها مما لم يتعرّض فيه 
لذكر ذلك, وفى ذلك نظر. 

وممًا يرشد إلى اشنتراط ذلك أنّ قدماءنا في مقام بيانهما تعرّضوا لنفي القراءة 
والركوع: فلو كان غيرهما ممّا هو مأخوذ في نفس السجدة منفياً أيضاً لكان يجب 
اعرش للاولانجياى النرض للندور الختيفك» 

وأمًا الذكر ضفي «المعتبر؟ والنافع ''.والمنتهى» على ما نقل ١١‏ عنه 
و«المختلف ''» وظاهر «المهزّب البارغة بعلم ووب الذكر مطلقاً"'. وقد يظهر 
ذلك من «النهاية ؟ أ» حيث لم يتعرّض 0 9 أوهو خيرة «مجمع اليرهان» 


1 1 مدارك الأحكام: : فى سجد تي لوو‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في سجدتي السهوج ١‏ ص 197 . 

() ذخيرة المعاد: في سجدتىالسهو ص 87س 1 

(4؛) تحرير الأحكام: في سجدتي السهوج ١ص‏ ١6س‏ 51. 
(0) نهاية الإحكام: في سجدتي السهو ج ١‏ ص 018. 

(1) السرائر؛ فى سجدتي السهوج اص 104. 

(/آ) قد مر فى عس 07١‏ هامش 15-/!8 . 

(8) كما في المهذّب البارع: في سجدتي السهو ج ١ص .10١‏ 
(1) المعتبر: في سجدتي السهو ع 7ص .4٠١‏ 

.40 المختصر النافع: في سجدتي السهو ص‎ )٠١( 

11 نقله عنه في الرياض: في سجدتي السهو ج 4 ص‎ )١١( 
.274 (؟1) مختلف الشيعة؛ في سجدتي السهوج لص‎ 
.10١ ص١ المهذب البارع: في سجدتي السهو ج‎ )١7( 
.17 النهاية: في سجدتي السهو ص‎ )١14( 


و ل دلبب بيبل هقتاح الكرامة /ج 8 


حيث استظهر استحبابه وعدم وجويه ' ونفى عنه البُعد في «المدارك؟ 4. وفسي 
«الكفاية " والذخيرة» أنه لا يخلو من ق>: ؟ . وفي «الشرائع» في وجوب الذكر 
تردّد: ولو وجب هل يتعيّن لفظ؟ الأضيه له . 

قلت: القائل بالوجوب وعدم التعيين الشيخ في «المبسوط'» » والمصنّف في 
«التحرير "» وأبو العيّاس في «الموجز”» وصاحب «الذخيرة*» وفيها: أن المشهور 
وجوب الذكر مطلقاً, انتهى. والمشهور وجوب الذكر كما في «الذكرى ١‏ والغرية». 
وفي «المعتبر '' والتنقيح» أ نّ الأصحاب جميعاً عاملون برواية الحلبي ؟١‏ . وقال في 
«التنقيح»: أنّ الأشهر وجوب الذكر .٠١‏ 

وفي «الرياض» نسبة الوجوب والتعيين إِلى الأكثر ؟'. ويظهر مسن 
«الروضة” © أنه المشهور, بل كاد يكون صر بحها. وقد نسبه فسي «المقتصرا ١‏ 
والمهذّب» إلى الصدوق والمفيد وائ: يذ لإروابن إدريس "'. قلت: : والأمر كما 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في سجدتي امح 

(؟) مدارك الأحكام: : في سجدتي السيوج وص رتبت 

(؟) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص انيه 1 

(؟) ذخيرة المعاد: في سجدتي السهو ص ١8س‏ 10. 

(0) شرائع الإسلام: في سجدتي السهو ج ١‏ ص .١١5‏ 

(8) الميسوط: : في سجد تي السهو ج ١‏ ص 6؟1 . 

(/آ) تحرير الأحكام: : في السهوج ١‏ ص اس ١5؟.‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في سجدتي السهو ص .٠١8‏ 
(4) ذخيرة المعاد: فى سجدتي السهو ص 8١‏ السطر الأغير وص 47س 7 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في سجدتي السهوج 4 ص 50. 

.1١١ المعتبر: في سجدتي السهوج »ص‎ )١١( 

(؟1و؟1) التنقيح الرائع: في سجدتي السهو ج ١ص‏ 14؟ و 110. 
)١4(‏ رياض المسائل: في سجدتي السهوج 4 ص 15 
(0١)الروضة‏ البهية: في سجدتثي السهو ج ١‏ ص .١5‏ 

(11) المقتصر: في سجدتي اللسهو ص 88. 

(1) المهدّب البارع: ؛ في سجدتي السهوج ١‏ ص ؟107. 


خان إندية / تا شق معو البو ممصي صمت | لاق 


ذكر وإن وقع اختلاف يسير في عباراتهم فيه كما ستسمع. وهو خيرة الشيخ فى 
«الجمل '» وأبي المكارم فسي «الغنية '» والمصئف فى «نسهاية الأحكام ' 
والارشاد؟ #وخبيرة والدروين * والبيان" والليعة" والتكرى" والالفية" 
والمقتصر ١"‏ والهلالية وتعليق الارشاد'١‏ وفوائد الشرائع اد 
للكركي , و«الجعفرية ١‏ والغرية وإرشاد الجعفرية؟ والميسية والروضة' ' 
والروض؟' والمقاصد العلية“ والمسالك؟! والدرّة ورسالة صاحب المعالم '؟ 
والنجيبية» وغيرها'"؛ لكنّ بعضها صريح وبعض ظاهر في ذلك. 


)١(‏ لم يتعرّض فى الجُّمل والعقود لكيفية سجود السهو وما وجب فيهما و ما لم يجبء فراجع. 
(1) غنية النزوع: في سجدتي السهو ص .١١5‏ 

(”) نهاية الإحكام: في سجدتي السهوج ١‏ ص 988 

(؟) إرشاد الأذهان :في سجدتي السهوج ١‏ ص.2790: و 

(0) الدروس الشرعية: بن شم | 

(1) البيان: في سجدتي السهو ص ١18‏ سيوع 

(/) اللمعة الدمشقية: فى سجدتي السهو تر باوبا 

(8) ذكرى الشيعة: في سجدتي السهوج 4 ص 1060. 

(1) الألفية: في سجدتي السهو ص .7١‏ 

(١٠)المقتصر:‏ في سجدتي الهو ص /8. 

.)/4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١س‎ 4١ حاشيةالإرشاد؛ فى سجدتي السهو ص‎ )١١( 
.)1084 فوائدالشرائع : في سجد تي السهو ص 1 س " (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١1( 
١١ص شرح الألفية (رسائل المحمّق الكركي: ج ؟) في الخلل الواقع في الصلاة‎ )١ 
١١9 فى سجدتي السهو ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )14( 

. )5987 س /ا(مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ ١١5 المطال ب المظفرية: في سجدتي السهو ص‎ )١6( 
./01-10١6 ص‎ ١ الروضة البهية: في سجدتي السهو ج‎ )11( 

.١15 روض الجئان: فى سجدتى السهو ص 704 س‎ )١0( 

.774 المقاصد العليّة: في سجدتي السهو ص‎ )١8( 

(15) مسالك الأفهام: قي سجدتي السهو ج ١‏ ص 95؟. 

.)51١7 س //(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١ الاثناعشرية: في سجدتي السهو ص‎ )٠١( 
كما فى الحدائق الناضرة: في سجدتي السهو ج اس 14و /11؟.‎ )؟١(‎ 


بان 


مفتاح الكرامة /رج ؟ 

وفى «حاشية الإيضاح» نقلاً من لفظه أنّه يجوز كل واحد من الذكرين معأ 
ناليد وفي «حاشية النافع» للمحمق الثاني الأحوط أن يقول «بسم الله وبالله 
9 الله على محمَّدٍ وآله» في السجدة الأولى. قلت: هذه الصورة نقلت ' عن 
التقي» و «بسم اله وبالله السلام عليك أَيْها النبيع ورححمة الله وبركانه» فى الثانية. 
وفي «المقنع ' والمقنعة؟ والسرائر» التخيير بين الصورتين مع ذكر «اللّهمٌ صل 
على محبّدٍ وآل محمّد» يبدل «صلَى الله على محيّدٍ وآل محيّد » وفى 
«الجُملين»* للسيّد والشيخ و «المراسم' والغنية» الاقتصار على ذكر «بسم الله 
ويالله اللّهمّ صلّى على محمد وآل محمد » وفي «المقاصا العلية» ذكر أربع صوّر, 
وقال: إن الذكر ينحصر فى الأربع ”, ومثله قال في «إرشاد الجعفرية'». وفي 
«الروضة» ذكر خمس صوّر وقال: الكل مجز"٠.‏ 

قلت؛ ؛ ينبغي لمن لم يختر التخيي أن يخ إلصورة الثانية, لاتفاق الأخبار ١١‏ 
فنها الابويافة الواو يوون الأران لإختلاثها مها وقد جزم الأستاذ دام ظله بن 
الأصح ترك الواو"'. وقد قيل "على المشهور أن في بعض الأخبار الاكتفاء بذكر 


1714 ص‎ ١ نقل عنه العلامة في المختلف: في السهوج‎ )١١ 
.٠١١ (؟) المقنع: فى سجدتي السهو ص‎ 

(1) المقنعة: فى سجدتي السهو ص ١18‏ . 

(4) السرائر: في سجدتي السهوج ١‏ ص 508 . 

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ) ص 7 ولم نجده في جُمل الشيخ. 
(1) المراسم: فى سجددتي السهو ص قل 

(0) غنية النزوع: في سجدتي السهو ص .١١54‏ 

(4) المقاصد العلية: في سجدتي السهو ص 717 

() المطالبالمظفرية: في سجد تى السهو ص ١١0‏ س ١‏ (مخطوط في مكتية الم رعشي برقم كلا , 
(١٠)الروضة‏ البهية: ؛ في سجداني السهو ج أص 1.ءلما. 

774 من أبواب الخلل ج 0 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )0١( 

(17)مصابيح الظلام: في سجدتي السهو ج "ص 44س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكائي). 
(1) مصابيح الظلام: في سجد تي السهو ج ؟ ص 47س ١4‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


كتاب الصلاة / فيما يعتير فى سجدتي السهو لباب -- ب #لاة 
السابع: محلّه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي: 


السجدة مطلقاً مع كون المقام مقام بيان. وأجيب بأنّ المقام لا يقتضي أزيد من ذلك 
كما هو الشأن فى المطلقات والعمومات. والأجود أن يقال المتبادر من السجود 
الشرد النعهوة فى السلاة السطعن للذكر و أ الأعرعة ربموت عطاق الذكر قن 
سند العلذة رلا هذا كلك كدو هال الكذ كار المذكوو مال معان 2 
الأعلى وبحمده» في انوت فاائل. ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه:ؤ محل بعد التسليم للزيادة كان أو 
للنقصان على رأي» هذا هو المشهور كما في «كنزالقوائد ١‏ والذكرى' وإرشاد 
الجعفرية ' والمقاصد العلية؟ وحاشية الارشاد* والروض' والذخيرة" والكقاية* 
والمفاتيح'» ومذهب الأكثر كما في «المعتير:*' والتذكرة ١١‏ والغرية والنجيبية» 
والأشهر كما في «النافع ؟ '» ومذهب اي م في «المدارك "'» وعليه عائة 


)١(‏ كنز الفوائد: الن.سعتاتي اتروع موتو 

(؟) ذكرى الشيعة في سجدتي ألسهو ج سس 52 

(5) المطالبالمظفرية: فى سجدتي السهو ص 4؟١‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 189/5). 

(؟) المقاعد العلية: : فى سجدتي السهو ص 17/8 . 

(8) المذكور في حاشية الارشاد المخطوطة قوله: «ويجب كونهما بعد الصلاة ة على الأعم» 
وأنت ترئ أنه ليس من دعوى الشهرة فيه ذكرٌء فراج جع حاشية الإرشاد: ص ٠‏ *السطر 
الأخير. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم . 

(1) روض الجنان: في سجدتي السهو ص 04لاس 4 . 

(/ا) ذشيرة المعاد: فى سجدتى السهو ص ١8س‏ 59 . 

(8) كفاية الأحكام: في سجدتي السهو ص 7؟ س 14. 

(1) مفاتيح الشرائع في سجدتي السهوج ١‏ ص ا9١.‏ 

.594 المعتبر: في سجدتي السهو ج " ص‎ )٠١( 

.508 تذكرة الفقهاء: فى سجدتي السهوج ”عن‎ )١١( 

(؟1١)‏ المختصر النافع: في سنجدتي السهو ص 8 

)١(‏ مدارك الألجكام: في سجدثي السهوج #ص الىرا, 


#لد لل هفتاح الكرامة /سم 4 


المتأخر ين كما في «غاية المرام ' والرياض'» ومذهب الأصحاب كما في «كشف 
الرموز؟» وعلمائنا كما فى «نهاية الاحكام “» وعلبداخ جما كا في «الناصرية 
والمصابيح » ومذهب الثلاثة والققيه والتقي وسلار والحسن وابن إدريس كما في 
«المهزّب البارع”" ) وهو خيرة «المقئع "» وما تأشْر عنه * . 

ونقل في «الشرائع ١"‏ والتذكرة» القول بأَنّْهما قبل التسليم .١١‏ وقد اعترف 
جماعة ١"‏ بعدم الظفر بقائله. وفى «حواشى الشهيد على الكتاب» ينبغى على هذا 
القول الاستغناء عن النيّة ؟'. ونقل جماعة ؟ القول بالتفصيل عن أبي علي. ونسبه 
في «المبسوط ١!”‏ والسرائر» إلى بعض أصحابنا”. وفي «المعتبر» إلى قوم مسن 


(١)غاية‏ المرام: في الخلل ج ١‏ ص 7١١‏ . 

(؟)رياض المسائل: في سجدتي السهوج ١‏ صن 14 

(؟) كشف الرموز: في سجدتي السهوج ١‏ ص2 280 

(5) نهاية اللاحكام : في سجداتي السهو ج 28 0 كفي ب «عند أكثر علما 

(8)الناصريّات : فى سجدتي السهو ص 4 

(1) مصابيح الظلام: في مجدتي السهج:كى 0نر. لنطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(/) المهذّب البارع: ج ١‏ ص 448-447 : 

() المقنع: في سجدتي السهو ص 3١٠١6‏ و69١٠‏ و8١٠١.‏ 

(1) كمافي المختلف: في مجدتي السهوج اص .19١‏ وكشف اللثام:ج 4 ص 17, 
والرياض: ج أص ١1ا5؟.‏ 

.١١4 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في سجدتي السهو ج‎ )٠١( 

.701 تذكرة الفقهاء: في سجدتي السهو ج اص‎ )١١( 

(؟١)منهم‏ السيّد العاملي في المدارك: ج غاص ارال السبزواري في الذخيرة: ص ١8لاس ,”١‏ 
والمجلسي في البحار: ج .8 ص د 

)١١(‏ الحاشية النجارية: في سجدتي السهو ص 8؟ س ١0‏ (مخطوط في المركز العلمي للبحوث 
الإسلامية برقم 0/1557 ,. 

,” س8١ منهم العلامة في المختلف: ج ؟ ص ١ا4, والسبزواري في الذخيرة: ص‎ )١5( 
. والطباطبائي في الرياض: ج 4 ص‎ 

(8١)المبسوط:‏ في سجدتي السهوج ١‏ ص 8؟١.‏ 

. السرائر: في سجدتي السهو ج اص ارة ؟‎ )١١( 


81/8 


كتاب الصلاة / قيما إذا نسى السجدتين 
ولو نسي السجدتين سجدهماأ مع الذكر وإن تكلم ف طال الزمان. 


أصحابنا '. وقال الصدوق: أفتى به فى حأل التقئة؟ . 
ونقل في «الذكرى» كلام أبي علي وقال: ليس في هذا كلّه تصريح بما يرويه بعض 
الأصحاب أنّ ابن الجنيد قائل بالتفصيلء نعم هو مذهب أبي حنيفة ". انتهى. قلت: 
نقل جما عة؛ أنه مذهب مالك والعبارة المنقولة عن أبي علي ظاهرة في ذلك 
وستسيعها. وقد نقل هو عنه في «الدروس * والبيان» أنّهما للنقيصة قبل التسليم؟. 
وهذه عبارة أبي علي: إن كر بعض أفعال الصلاة فى الأخيرتين ساهياً سجد 
السهو يعد سلامه. وإن عدل من النفل إلى الفرض استحبٌ أن ن يسجد قبل سلامه 
لسهوه عن نيّة الفرض الذي قضاء, لأنّه تقص الصلاة. وقد روي عن يه 
من ترك شيئاً من صلاته فليسجد سجدتى اورمد سلامه. وإن نغ كان بنقصان سجد 
قبل سلامه: انتهى. واحتمل في «الذخيرةالتخمرألجمع بين الأخبار" ِ 

قوله قدّ الله تعالى روحه:« ولو تس السجدتينسجدهما مع الذكر 


وإنتكلّم أوطالالزمان» كماكيكالخلاق' وس والذكرة١٠‏ والعصرير ١‏ 


.894 المعتبر: في سجدتي السهو ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: في سجدتي السهو ذيل ح 198ج ١‏ ص .51١‏ 

(6) ذكرى الشيعة: في سجدتي السهوج 4؛ ص 11. 

(؛) منهم المحمّق الحلي : في المعتبر: ج ؟ ص 144 والعلامة الحلّي في المنتهئ: جاص 418 
والتدكرة: ج اص لان والسيورىق ي الحلي في التنقيم: دج اص .51١14‏ 

(0) الدروس الشرعية: الست اتقو ا ا 1 

(5) البيان: في سجدتي السهو ص .١18‏ 

(/0 ذخيرة المعاد: في سجدتي السهو ص ١8س .5١‏ 

(8) الخلاف: في سجدتي السهو ج ١‏ ص ؟457. 

(4) المعتبر: عدر ابو ا م 

.77١ تذكرةالفقهاء: في سجدتي السهو ج اص‎ )٠١( 

110 تسترى الأسكاء ف مجديل اله ح ١‏ مو بع ا 


ونهاية الإحكام ' والبيان' والهلالية» وغيرها كما يعلم مما يأتى .قال في 
«الشرائع» لو أهملهما عمداً لم تبطل الصلاة وعليه الاتيان بهما ولو طالت المدة؟, 
وهو قول معظم الأصحاب. وفي «الذخيرة. والكفاية» نسبته إلى الأكثر*. وهو 
خيرة «التذكرة' ونهاية الإحكام " والدروس* والغرية وشرح الألفية» للكركى' و 
«المدارك ' 'والمفاتيع ١‏ أ»وأوجب في «الذكر ى "أوتعليقالارشاد"'والدرّةو رسالة 
صاحب المعالم ؛ أوالنجيبية» وظاهر «الجعفرية»المبادرة إليهما ١‏ .وفي «الذخير 01 


(١و/)‏ نهاية الإحكام: في سجدتي السهوج ١ص .005٠١‏ 

(1) البيان: في سجدتي السهو ص ١55‏ . 

(5) شرائع الإسللام: : في سجدتي السهوج ١‏ ص + 30 

1 ذخيرةالمعاد: في سجدتي السهو ص‎ ١ 

(6) كفاية الأحكام: في سجدتى السهو 

(1) تذكرة الثقهاء: في سجدتي السهو ج 1١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في سجدتي البسهوج” 0 

(1) لا يخفى أن عبارة شرح الألفية هنا غير مرتبة وغير صحيحة التأليف, فإِنّْه بعد كلام 
المصئّف «وهو قوله: ولايجب فعلهما فى الوقت ولا قبل الكلام» قال: الصحيح الوجوب يل 
تجب القورية أيضاً فلا تبطل الصلاة لو أخل بهماء انتهى. وأنتترى أن تفريع عدم البطلان 
على الوجوب والفورية غير صحيح وغير مناسب لتأليف الكلام. ٠‏ وَإِنّما المناسب هو تفريع 
البطلان عليهما. وكيف كان : قكلامه هذا يدل على مجرّد عدم البطلان. وامًا صمّة إتيانهما بل 
وجوبهما ولو بعد مدّةٍ كما هو المدّعئ فلا دلالة في كلامه عليه؛ فتأمّل وراجع شرح الألفية 
(رسائل المحقّق الكركي:ج ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 07 

. 5806 مدارك الأحكام: : في سجدتي السهو ج أص‎ )٠١( 

(١١)مفاتيح‏ الشرائع: في سجدتي السهوج ١ص ١9‏ 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في سجدتي السهو ج اص 516. 

.0/4 س 6" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 5 ٠ حاشيةالارشاد: في سجد تي السهو ص‎ )1١( 

.)01١؟ الاثناعشرية: في سجدتي السهو ص ٠س (مخطوط فيمكتبة المرعشي برقم‎ )١5( 

(16) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في سجدتي السهو ص 197. 

(11) ذخيرة المعاد: في سجدتي السهو ص ؟87اس 168. 


كتاب الصلاة /فيما إذانسى السجدتين سس ب ب الاق 
والكفاية» نسبته إلى الأصحاب '. وفى «النجيبية» أنه المشهور. وفى «الألفية؟ 
وحواشىالشهيد» أنه أولى ", وظاهر اه الجعفرية ؟» التأمّل فيه. وقال فى 
و«الخلاف»: هما واجبتان وشرط فى صحّة الصلاة *. وهو خيرة «المصابيح» 55 
فيه إلى بقيّة الأصحاب', لأن كاتوا قائلين بوجوب المبادرة. وفي «الذخيرة" 
والكفاية» أنّه أحوط *. وقد يظهر من «المعتير ؟» موافقة الخلاف . 

وقال في «الذكرى»: إِنْ ما في الخلاف يقضي أن تركهما يقدح في الصحة 
وهو مع ذلك قائل بوجوب الاتيان بهما وإن طالت المدّة. ومنع القسرطية 
الفاضلان ' '. وتعجّب من ذلك في «المختاقف ١١‏ الم . وفىي «التذكرة١١‏ 
والمختلف ١‏ ونهاية الاحكام» 93 قول الشييٌ ممنوع * أ. وفي «المدارك» أنه قول 


بعض, العامة وله زنب في صضعقة ؛ لذ نيستفاد من الأخياز وجوبهما, 


(١)كفاية‏ الأحكام في سجدتي الهو ص جا 

(؟) الألفية: في سجدتي السهو ص ١‏ لاش بير 

(؟) حائية النجارية: سبدتي السو يي في المركز العلمي للبحوث 
الاسلامية برقم 0/137. 

(؟) المطالبالمظفرية؛ في سجدتىالسهو ص 4؟ ١س ١9‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1/ا/ا1). 

(0) الخلاف: في سجدتي السهوج ١‏ ص 152 مسألة 70. 

(7) مصابيح الظلام؛ في سجدتي السهوج ؟ ص 740 س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/) ذخيرة المعاد: فى سجدتى السهو ص ١8س 5١‏ . 

(4) كفاية الأحكاء: في سجدتي السهو ص 7س 70. 

(1) المعتبر: في سجدتي السهو ج ؟ ص .1١7‏ 

.41-.16 ذكرى الشيعة: ف سجدتي السهو ج ؛ ص‎ )٠١( 

. 1584 -175/8 مختلف الشيعة: في سجدتي السهوج " ص‎ )١١( 

.١44 البيان: في سجدتي السهو ص‎ )1١( 

(11) تذكرة الفقهاء: فى سجدتي اهوج ”اص .51٠١‏ 

.1258 مختلف الشيعة: في سجدتي السهوج " ص‎ )١4( 

,.00+ نهاية الاإححام: في سجدتي السهو ج اص‎ )١0( 


خبباة 


مفتاح الكرامة /ج 4 
ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بهما'. 

قلت: هو قوى جداً بحسب الأصول والقواعد وظواهر الأخبار, لأنّ العبادة 
إن كانت اسمأ للصحيح كما هو الصحيح يكون المكلّف مع هذا الخلل غير ممتثل؛ 
لأنّ الشارع قد جعل هذه السجدة تداركاً لخللها. فالصلاة حينئذٍ مطلوبة مع هذه 
السجدة مأموراً بها بهذا الوجه. فلو ترك السجدة عمداً لايكون أتياً بالمأمور به 
على وجهه. بل لو ترك سهواً يكون كذلك أيضاً إلا أن تقول بصكتها من دأيلٍ أو 
قاعدةٍ في صورة السهو. نعم لو قيل بأنّها اسم للع يكون الاتيان يسجدة السهو 
وأجيا زراسنة عين غير مدخلية له في صحّة الصلاة لأصالة الصحّة, أو قيل بأنّ كل 
خلل في الصلاة خطأ أو سهواً غير مضرٌ لعموم قولهقِةِ: : «رفع عن أَمّتي الخطأ 
والنسيان '» وكلاهما غير مرضئين خصومبأ في مقام قد جعل الشارع أمرأً من 
الأمور تداركاً لسهو. وتتتع أحكام الدي رك ؛ على القطع بفساد أصالة الصحّة 
في غير كثير الشكٌ ومن كا ن شكه, خرَوج-عن موصع الشكء وقد ورد فى غير ١‏ 
واحدٍ من الأخبار «فاسجد سجَدَتِقَلتهو,!وبوإلفاء'للتعقيب بلا مهلة وربما منع, 
لكنّ المتبادر من جميع أخبار ؟ المسألة أنّهِما بعيد التسليم وليس في مدّة العمر, 
وفي بعضها «بعد التسليم » وفي بعضهاهوأنت جالس '» وقد روى الصدوق 
مرسلاً عن «أميرالمومنين ك3 أَنّهما بعد التسليم وقبل الكلام'» ويظهر من 
الصدوق أنه غير مرتاب في صدور ذلك عنه طاكِلاٍ حيث قال: قال. ولم يقل روى 


(١)مدارك‏ الأحكاء: : في سجدتي السهو ج #خص نفخلكاركم؟ . 

756 رسكل العبينةى من أبواب الخلل ح ؟ ج شا ص‎ ١ 

(؟) وسائل الشيعة؛ بي 5 من أبواب الخلل ج ص .551١‏ 

(5) وسائل الشيعة؛ ب © من أبواب الخلل ج هص 814. 

(4) وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب الخلل ح ؟ ج اص 13706. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخللح مس ص 15لا وب 114 1 والاص 5135 
(/) من لأ يحضره الفقيه:ج ١‏ ص ١4ح‏ 1115. 


كناب الصلاة /ر قينا أذ تعد موجب السوو أرالسب تس ه08 


الخامن: لا تداخل فى السهو وإن افق السبب على رأي. 


عن أميرالمؤمنينلية. وفي خبر منهال: «فاسجد سجدتين ولا تهب '» ولو كان 
وقتها متّسعاً لما أمره بذلكء فتأمّلء والمطلق يحمل على المقيّد. وخبر عمّار" فعلى 
ما فيه من تضئّنه أحكاماً لم يقل بها أحد فهو في صورة السهو فيعمل به فيهاء وعلى 
الفرق بين السهو والنسيان يرتفع التناقض بين قولي الشيخ ويسقط التعجّب منه . 
قوله قرس اله تغالى روحه:ؤلا تداخل فى السهو وإن اتفق 
السبب على رأي» كما هو خيرة «التحرير" والتذكرة؛ ونهاية الإحكاء' 
والذكرى؟ والدروس" والبيان* والهلالية والموجزالحاوي* وكشفالالتياس"' 
والجعفرية ١‏ 'والغريةوإرشادالجعفرية" وشرجالألفية» 0 اللكركي«وا لجواهر».وفي 


00 
كان 


«الذكرى ؟ '» وأكثر ماذكر بعدها: ما لم يكار “2 جملة توالت كالقراءة مثلاً إذا 
9 ا 


)١(‏ وسائل الشبعة: ب 55 من أيراب اللي تجو سرتكا 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الخلل سم “اج © ص 594. 

(1) تحرير الأحكام: فى سجدتي السهو ج ١‏ ص 65١‏ س 54 . 

(5) تذكرة الفقهاء: فى سجدتي السهو ج ؟ ص ,510. 

(8) نهاية الإحكام: في سجدتي السهوج ١‏ ص 055. 

(1) ذكرى الشيعة: في سجدتي السهو ج 4 ص .5١‏ 

() الدروس الشرعية: في سجدتى السهو جح ١ص‏ 9١؟.‏ 

(8) البيان: فى سجدتي السهو ص ١48‏ . 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في سجدتي السهو ص ٠١8‏ . 

.)1957 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١ كشن بالالتياس: في سجد تي السهو ص 18 السطر‎ )٠١( 

)الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في سجدتي السهو ص ١١1‏ . 

)١1(‏ المطالب المظقرية؛ في سجدتي السهو ص ١١4‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 9//1؟) . 

.١١ شرح الألفية للكركي (رسائل المحقق الكركي: ج ؟) في سجدتي السهو ص‎ )١6( 

.1١ ذكرى الشيعة: فى سجدتي السهو ج 4 ص‎ )١4( 


«كرة مفتاح الكرامة اج 5 


تركها نسياناً فإنه لايجب عليه بكلّ حرف سجدتان وإن كان لو اتفرد لأوجب, لأ.” 
اسم القراءة يشملها. وقال في «الذكرى» أيضاً. ولو نسيها في الركعات نسياناً 
مستمأ لايذكر فيه فالظاهر أنه سبب واحد, وأو قد ك + ثح عاد إلى النسيان 
فالأقرب تعدّد السبب. وكذا لو تكلّم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكّر فكلام 
واحد ولو تددر تعدّد '. وفي «الميسوط ؟ والخلاف» أن عدم التداخل أحوط ”. 
وقد يظهر من «المعتيرئ» موافقته. وفي «السرائر» نفي الخلاف عن عدم التداخل 
عند الاختلاف " كما ستسمع . 

والتداخل مطلقاً على الظاهر خيرة «المبسوط"'» فى أَوّل كلامه و «الذخيرة" 
والكفاية». وفي «الإيضاح» قال المصتّف: إِنّ كل واحد سيب كنا كا بد 
اللجسا لأ له يخرجٍ الحقيقة عن مقتضاها والتداخل يستازم خرق النصاع 
أو تخلف المعلول عن عله التائة لفيا مانم 6 تدّد العلل النامّة مع تشخّص 
المعلول أو الترجيح هن غير مرجّح أو عدم تساذيا المتساويات في اللوازم والكل 
محالء والتحقيق أن د هذا الخلافزرتهع إلى :أن سباي الشرعيّة هل هي مؤثّرة أو 
علامات؟؟ 

وفي «السرائر» إن اتحد الجنس تداخل وإلا فلا قال: إن تجانس اكتفي 
بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم طه: «من تكلّم فى صلاته ساهياً يجب عليه 


.51١ ذكرى الشيعة: في سجدتي السهوج 4 ص‎ )١( 
. ١779 (؟)الميسوط: ؛ في سجداتي السهو ج اص‎ 

(5) الخلاف: : في سجدتي السهوج ١‏ ص 408 مسألة ١‏ 1 
(5) المعتبر: في سجدتي السهوج ص .1١7-14١7‏ 

(0) السرائر: في سجدتي السهوج ١‏ ص 10/8 . 

(5) المبسوط: في سجدتي السهو ج ١‏ ص ١77‏ . 

(/) ذخيرة المعاد: في سجد تي السهو ص املاس 1١85‏ 
() كفاية الأحكام: فى سجدتي السهو ص /ااس 51؟. 
(4) إيضاح الفوائد: في سجدتي السهو ج ١‏ ص ١14‏ . 


كتاب الصلاة / فى السجدة المنسيّة وشروطها ص88 


التاسسع: : السجدة المنسيّة شرطها الطهارة والاستقبال والأداء فى 
الوقت» فان فات نيوا نوي القضاء. وشتاخر سيك ل عن الفائتة 
السابقة. 


سجد تا السهو» ولم يقولوا دفعةٌ واحدة أو دفعات. فأمّا إذا اختلف الجنس فالأولى 
عندي يل الواجب الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهوء لعدم الدليل على تداخل 
الأجئاس. يل الواجب إعطاء كل جلس ما يتناوله اللفظ, لأنّه قد تكلّم وقام في 
حال قعود. وقالواييّ: «من تكلّم يجب عليه سجدتا السهوء ومن قام في حال 
قنود يحب غلية ستحدتا السهو '» وعد ااقة قرن قاين فس علية ا تحال الام 
ولا دليل على التداخلء لأنٌّ الفريضتين لا.تتداخلان بلاخلاف ؟'. 

وقد نص الششهيد وجماعة على أنه يو السجوه بحسب ترئِّبِ الأسبابء 
وقد تقدّم ' الكلام في ذلك عند العلا 

قوله قدّس الله تعالى رويد المسدة الي شرطها الطهارة 
والاستقبالوالأداءفىالوقت. فإنفاتتسهو أنوى القضاء وتتأخُر. حينئلٍ 
عن الفائتة السابقة) نص على ذلك كلّه فى «نهايةالاحكام '» وصرّ باه 50 
الوقتقيل فعلهاعمداً بطلتصلاته. وقالالمحقق الثاني ” : لو فا: نت عمدأ في صعّته 
إشكالء والمنقول الصحّة. وفي «التحرير '» ذكر اشتراط الطهارة. وفي «الألفية" 


.547 وسائل الشيعة: ب ”من أبواب الخلل ح ١و اج 6 ص‎ )١( 
. 588 ص‎ ١ السرائر: في سجدتي السهو ج‎ )1( 

() قد هر فى ص .5١٠١‏ 

(4) نهاية الاحكام: في السجدة المنسيّة ج ١‏ ص 040. 

ا ا 

(1) تحرير الأحكام: : فى السجدة المنسيّة ج ١‏ ص ١0س .5١‏ 

(/9) الألفية: في الأجزاء المنسيّة ص 08 


ال لاش ل ل ب بس هفتح الكرامة أج 5 


وشروحها' الأربعة» اشتراط الطهارة والاستقبال والستر والأداء والقضاء. وفى 
«المقاصد العلية "» أن وجوب التعرّض للأداء والقضاء موضع وفاق: وخالف فى 
ذلك المولى الأردبيلى ؟ والفاضل الخراسانى ؟. وقد تقدّم * الكلام فى ذلك بتمامه. 


,/59 والمقاصدالعلية: ص‎ 7١5 شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج *) ص‎ )١( 
والشرحان الأخران لا يوجدان لديئا.‎ 

(؟) المقاصد العلية: في القضاء ص 579؟. 

(؟]) مجمع الفائدة والبرهان؛ في السهو والشك ج ص .١16١‏ 

(؛) ذخيرة المعاد: في الشكٌ في أفعال الصلاة ص 5لالاس 7 . 

6 تقام في ص فق 


الفصل الثانى فى القضاء 
وفيه مطلبان: ١‏ 
(الأؤل) فى سبيه: 
فظو فوات الصلاة الواجية أو الت الناقلة عن المكلف فلا قضاء على 
الصغير والمجنون 6 


بالضرورة من الدين كما فى «المفاتيع '» وباجماع المسلمين كما فى «المدارك '» 
وبإجماع العلماء كما نقل عن «المنتهى '» وبالاجماع كما فى «التذكرة؛ والغرية 
وإرشاد الجعفرية* والروض' والدرّة والمعتبر”» على الظاهر منه . 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: في قضاء الفريضة ج ١ص‏ ؟18. 

(؟) مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج 4 ص 187 . 

(') نقله عنه السيّد على في رياض المسائل: في أحكام القضاء ج ؛ ص ١!!؟‏ . 

(4) نذكرة الفقهاء: في قضاء الصلوات ج ؟ ص 11". 

(6) المطالب المظقّرية: فى قضاء الصلوات ص ١١85‏ س 15و 15 (مشطوط فى مكتية 
المرعشي برقم 10 . ْ 

(1) روض الجنان: في قضاء الصلوات ص 06س 159. 

(/) المعتبر: في قضاء الصلوات بج ؟ ص 1١7‏ . 


عرة 


مفتاح الكرامة ء 5 


ويجب تقبيده بكون سبب الجنون ليس من فعله وإلآ وجب القضاء كالسكران 
كما في «التحرير' والروض؟ والروضة"؟ والمفاتيح » وهو اللازم من عمبارة 
«المبسوط * والمراسم' والغنية" والاشارة* والسرائر*» كما ستسمع في السغمى 
عليه. وفي «الغنية ‏ '» الإجماح . وقال في «الذكرى أي : لو زال عقل المكلف بشىء 
من قبله فصار مجنوناً أو سكر فغطي عقله أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء. 
وأفتى دل الأصحاب . 

وقد 0 5 كله بيان الحال فيما إذا بلغ في آخر الوقت أو أفاق, 

58 «المنتهى ؟ ' ونهاية الإحكام *' والإرشاد"'» أنه لو أكل الغذاء المؤدي 
إلى الاغماء لم يحب عليه القضاء. ٠‏ وقيّد في «الروض" 14 أ» عيارة الإرشاد عدم 


عليه يكو لدع + نا. هي 
م/ 
)١(‏ تحرير الأحكام: : في قضاء الفوانت بم ١‏ رحد هجا 


(؟) روض الجئان: : في قضاء الصلوات ص ورم يوي ززم 
(؟) الروضة البهيّة: : في قضاء الصلوات ج ١‏ ص > 
(؛) مفاتيح الشرائع: في قضاء الفريضة ج ١‏ ص ؟87١.‏ 
(0) المبسوط: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 05؟١.‏ 

(1) المراسم: ص 551 

(/1) الغنية: في صلاة القضاء ص 15. 

(8) إشارة السبق: في قضاء الصلوات ص ٠٠١‏ 

(9) السرائر: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 576 , 
(١٠]غلية‏ التزوع: في صلاة القضاء ص 15 

. 14 ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص‎ )١١( 
.7١8 تقدم في؛ ٠ج 6 ص 141-1528 وتقدم ما يتعلق بالمقام في ج 7 ص‎ )١؟(‎ 
.14 س‎ 17١ ص‎ ١ منتهي المطلب: في القضاء ج‎ )١5( 

(15) نهاية الإحكام: في القضاء ج ١‏ ص ؟51. 

. 53٠7١ ص‎ ١ إرشادالأذهان : في قضاء الصلوات ع‎ )١5( 

.18 روض الجنان: في قضاء الصلوات ص 68س‎ )١1( 


قتابي الصلاة / عدم وجوب القضاء على الصغير والمجثون 33333 تتا 7 "لل 


والجنون يشمل الجنون بجميع أقسامه حتّى الذي هو من أقسام الماليخوليا 
وفي العرف يعد جنوناً كما في «المصابيح '» . 

هذاء وقد تردد في «الذخيرة '» فيما إذا كان سيب الجنون من فعله. وقد 
سمعت مافى «الذكرى» وغيرها .وقد يقال ؟: إن تردّد الذخيرة في محلّه فيما إذا لم 
يكن له تقصير فيه, لأنّه المتيادر من الدليل ولعدم الفرق ببنه وبين ما إذا لم يكن 
من فعله أصلاً لأنّ الجنون العارض قَلّما يكون بغير مدخلية فعله. لأنّ مقتضى 
الطبيعة استواء الخلقة لو خلّيت وطبعهاء فليتأمّل جيّداً. وأمّا ماكان بتقصير منه فإنّه 
يطلق عليه عرفا أنه يت الصلاة أو فاته فيدخل تحت العمومات, للفرق بين عدم 
طلب الشيء كالصلاة قبل دخول وقتها والصلاة من الصغير وطليه من المكلف إلا 
أنه لا يمكن : تحقّق المطلوب منه لنوم أو سيكرء فاه يصدق في الثاني الفوات دون 
الأوّل لأنّهيصدى عليه أنه فت هذج الث ريضكرالنضيلة العظيمة على نفسه؛ وليس 
هو أمر غلب الله عليه فيكون مسقطاً لقرلد1د في الصحيح: «ما غلب الله عليه فهو 
أولى بالعذر » إذ مفهوم العلة يعي عي إلقضناء إذاكان يفيل المكلّف, مع أنه مع انتفاء 
العلّة يدخل في عموم«من فاتته” 04 وأيضا يظهر منه أن الأصل في الإخلال 
بالفريضة ثبوت القضاء والتدارك إلا أن : يكون الله سبحانه غلب عليه وأ الأصل 
في كل ما غلب الله تعالئ عليه عدم وجوب القضاء وهو هو أوفق بالاعتبار. ولهذا قيّد 
الفقهاء الإغماء المسقط والجنون بما إذا لم يكن من فعله كما ستسمع. هذا كلد 
بندفع ما ذكره ششيخنا الفاضل في «الرياض» من أنّ شمول عموم مادلٌ على قضاء 
الفائتة لما نحن فيه غير معلوم. إذ موضوعه من صدق عليه الفوت وليس إِلَآ من 


)١(‏ مصابيحالظلام: في قضاءالصلواتالفائتة ج " ص لالملاس ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(؟) ذشيرة المعاد: في قضاء الصلوات ص 78س 73١‏ . 

() مصابيح الظلام: في قضاء الصلوات الفا ثتة ع اص 1/1 س ومابعده . 

(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب قضاء الصلوات م لاج ةا ص 707-185١‏ 

(0) عوالي اللآلي: ج ؟ ص 04 ح 147: والمستدرك: : ج”“ب١‏ من أبواب القضاء ح “اص 478 


كارة 


والمغمى عليه 


مفتاح الكرامة /ج 8 


طولب بالأداء, وهذا والمغمئ عليه من قبل نفسه غير مطالب به أصلاً فلا يصدق 
الفوت كمالا يصدق على الصغير والمجنون ', انتهى. وأنت قد عرفت الحال, 
فالراجح في النظر أنّ ؛ الجنون العارض بعد التكليف يتقصير منه من قبيل القاني, 
وكيف كان فلا ريب في أن الأحوط القضاء وإن لم يكن مقصّراً وفاقاً لأصحاب؟ 
في ظاهرهمء وقد نقدام " في مباحث الأوقات تمام الكلام فى المقام . 
[في عدم القضاء على المغمى عليه] 
قوله قدّس الله تعالى روحد:«والمغمى عليه4'هذا هو المشهور كما 

في «الذكرى؛ والروض* وغاية المرام١‏ بير البرهان" والمصابيح والأشهر 
كما في «الروضة' والروض' "2 أيضأا والرياض/'» بل في الأخير: أ عسليه 
عامّةمن تأخريلاخلاف فيمإلامن نادرو 3-5 ار ك"'والذه ١":‏ 


5 


هر 


000 1 رياض المسائل: في أحكا م القضاء ج‎ )١( 

(1) كالد يلمي فى المراسم :في القضاء وأحكامه ص ؟ 3 .والشهيد الأول فيذ كرىالشيعة:في مواقيت 
القضاء ج ؟ ص 554. والشهيد الثاني في روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 05س .5١‏ 

(1) تقادع في: اج 8ص 511-15158. 

(5) ذكرى الشيعة: : في مواقيت القضاء ج ؟ ص 1506 . 

(6) روض الجنان: في قضاء الصلوات ص 06ثلاس ؟؟و1؟. 

(1)غاية المرام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص .1١54‏ 

(؟) مجمح الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ع اص 5١‏ . 

() مصابيح الظلام: في قضاءالصلوات ج ١‏ ص 87س 0؟ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) . 

(4)الروضة البهية؛: ؛ في قضاء الصلوات ج اص ذلا 

(١٠)روض‏ الجئان: : في قضاء الصلوات ص 68س ١١-ثرا.‏ 

(١١)رياض‏ المسائل: : في أحكام القضاء ج م 139/7 

. 587 مدارك الأحكام, في قضاء الصلوات ج ؟ ص‎ )١١( 

(17) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات ص 87س 74-377 , 


كناب الصلاة /عده وجوب القضاء على المغمى عليه لل ب لاله 


والمفاتيح'» وخيرة «الفقيه' وجُمل العلم والعمل" والنهاية؟ 
والمبسوط* والخلاف'والمراسب»" والغنية* والاشارة' والسرائر ١١‏ 
والشرائع ١١‏ والنافع؟١‏ والمعتبر”! وكتب المصئّف* والدروس"' والذكرئ' ' 
والبيان"١‏ والموجز الحاوي*! وكشف الالتباس؟! والهلالية وكتب المحقق 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: في موارد قضاء الفريضة ج اص آثرا. 

(؟) من لايحضر هالفقيه:باب صلاةالمر يض والمغمئ عليه والميطون ج ١ص‏ 17اذيل الحديث 57 .١١‏ 

() جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ع ") في أحكام قضاء الصلاة ص 58. 

(4) النهاية: في قضاء الصلوات ص ١١‏ . 

(0) المبسوط: في قضاء 'نصلوات ج ١‏ ص 0؟١.‏ 

(5) الخلاف: حكم المغمئ عليه في جميع وقت الصلاة ج ١‏ ص 1171 مسألة /1. 

() المراسم: في القضاء وأحكامه ص .1١‏ 05:: 

(8) غنية النزومع: في صلاة القضاء ص 4 : 

() إشارة السبق: في القضاء ص 14. 0 

. 1/7 السرائر: في أحكام قضاء الصلوات جز( ص‎ )1١( 

)١١(‏ شرائع الإسلام: في قضاء الصلوات ع ب سات 

(؟١)‏ المختصر النافع: في قضاء الصلوات ص ”1 . 

(1) المعتبر: في قضاء الصلوات ج ؟ ص .4١1‏ 

)١14(‏ إرشاد الأذهان: في السهو والشك / خاتمة ج داص -ل". وتذكرة الفقهاء: فى قضاء 
الصلوات ج ١‏ ص 41 , وتحرير الأحكام: في قضاء الفوائت جج ١‏ ص 9٠‏ بس /70, وانبصرة 
المتعلمين: في السهو ص 57 ومنئهى المطلب: في قفضاء الصلوات ج ١‏ ص 17١‏ س ,١١‏ 
ونهاية الاحكام: في أوقات المعذورين ج اص ١45‏ وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع 
الفقهية: ع /1؟) الفصل السادس في الخلل والقضاء ص 5/7 . 

.١10 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة القضاء ج‎ )١6( 

.150 ذكرى الشبعة: في مواقيت القضاء ج " ص‎ )١13( 

(/19) ألبيان: في قضاء الصلوات ص ؟0١.‏ 

2.7١94 الموجز الحاوي(الرسائل العشر ): في أحكام القضاء ص‎ )١8( 

(99) كشف الالتياس :في أحكام القضاء ص اللسطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
رفففا' 


ىه مفتاح الكرامة /رج 4 


الثاني '» وغيرها؟ إذا استوعب الاغماء الوقت . 

وفي «الغنية "» الإجماع عليه, قال: من أغمي عليه قبل دخو لالرقف له 
بسببٍ أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتّى خرج وقت الصلاة 5 لم يجب 
قضاؤها بدليل الإجماع. وبهذا القيد ولد رد الح اتن ار لمكو 
صرّع به في «جمل العلم ؟ والسرائر » وبدون ذكرها صرّح في «المراسم 
والاشارة '» وإليه أشار في «التحريرة 4 وهو الظاهر من «الميسوطا » إن لم يكن 
صريحه. وستسمع ١"‏ كلام أبي علي, بل في موضع آخر من «المراسم ' '» التصريح 
دعوب الضاء كان من للد وقد سمعت "' أنه في «الذكرى» أسنده إلى 
الأمعات. . وفي «الذخيرة؟١‏ ومجمع البرهان؟'» أن الحجّة عليه غير واضحة . 

وفي «الرياض*'» القول بعدم الوجوب أقوئ لولم يكن وجوبه إجماعيا 


)1 جامع المقاصد: : في قضاء الصلاة ج "عش قثي والركبالة الجعفرية (رسائل المحقق 
الكركي: ج )١‏ فى القضاء ص ٠‏ وفوائدالشرائهة تفي قضاء الملوات ص 24 س ؛. 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم )0 

(؟) كالحدائق الناضرة: في قضاء الصلوات ج ١١‏ ل © 

(؟) غنية النرزوع: في صلاة القضاء ص 45. 

(54) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ©) في أحكام قضاء الصلاة ص 5/8. 

(8) السرائر: في أحكام قضاء الصلوات ج مس 5 . 

(1) المراسم: في القضاء وأحكامه . 

(/) إشارة السبق: فى القضاء ص 15. 

(4) تحرير الأحكام: في قضاء الفوائت ص 0١‏ س .٠١‏ 

(4) الميسوط في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها ج ١‏ ص 78 . 

)٠ :‏ سياتي في س عق 

(1١١)المراسم:‏ في القضاء وأحكامه ص 1 

(؟١)‏ تقدام في ص 084 . 

1١1(‏ ذشيرة المعاذ: :فى صلاة القضاء ص 7/01 س أ 

(14) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات بج اص 5017و 58. 

(85١)رياض‏ المسائل: فى أحكام التضاء ج ؛ ص 5780 . 


واستند إلى مانقلناه عنه آنفاً'. قلت: وقد سمعت وستسمع ' مافي الكتاب و«نهاية 
الاحكام والمنتهى» إلا أن يؤُوّل : وسيأتي ' عن «المعتير» ما يفهم منه عدم الفرق. 
والحجّة على الفرق بعد الإجماع تبادره من الأخبار. فيدخل في عسموم «من 
ذاتته» كما سمعت مثله في المجنون بدون تفاوت . 
وقد حمل الصدوق في «الققيه ؟» الأخبار الدالّة على انقضاء في المغمئ عليه 
على الاستحباب. وبه صرّح الشيخ في «النهاية' والميسوط'» وكتابي الأخبار" 
يرل وفي «لمفاتيع 4 تيت إلى الأكتروفي «الرياض " '» أن المتأخّرين كافة 
ل ار ام ا مع ا 
قلت: في أخبار القضاء ماهو مقيّد وقضية الجمع حمل المطلق على المقيّد 
فيمكن الجمع بوجدٍ آخر كالحمل على الإغماء الذي ما وصل إلى ذهاب العقل أو 
على من أغمي عليه بسبب من نفسه لك قذ تأي هذا الأخير بعضها. نعم في خهر 
أبيكهمس ١‏ أوخبر متصور"امايشهد على الجمع النشهور. . وقال في «الدروس" 1ن 


ب 
لج عقب تررعاوم سسا 
نيا سسب 0 


. 080 تقدّم في ص‎ )١( 

0( بأتي في ص ٠4‏ َّ 

ا يأتى فى عن 35م 

() من لايحضرهالققيه:با ب صلاةالمريض والمغمئ عليه والمبطون ع ١ص‏ ادي لالحديث ؟8١٠.‏ 

(8) النهاية: فى قضاء مافات من الصلوات ص ١١7‏ . 

(") المبسوط: في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركهاج ١‏ عى 1177. 

() تهذيب الاحيكام: في صالاة المضطرٌ ج ص "١4‏ ذيل الحديث 158١‏ والاستيصار: في 
صلاة المغمئ عليه ج ١‏ ص 4058 ذيل الحديث 197/8 . 

(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج ١١‏ ص 8. 

(4) مفاتيح الشرائع: في موارد قضاء الفريضة ج ١‏ ص 181 . 

(١٠)رياض‏ المسائل: في أحكام القضاء ج؛ ص 274 . 

.7807 وسائل الشيعة ٠ب 4 من أبواب قضاء الصلوات مم ؟١ ج ة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب قضاء الصلوات ح ١1‏ ج 0 ص 508. 

.١10 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة القضاء ج‎ )١( 


اك 
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ونِعمَ ما قال: إِنّها كلها متروكة . 

وقال في «المقنع»: إِنّه يقضي جميع مافاته من الصلوات. وروي أنه ليس على 
المغمئ عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاتى فيه والليلة التي أفاق فيها. وروي 
أنه يقضي صلاة ثلاثة أَيّام. وروي أنه يقضي الصلاة التي أقاق فيها١‏ لني 
ونسب الخلاف في «فوائد الشرائع '» إلى المفيد. وفى «الذكرى ؟» عن الجعفي في 
الفاخر أنه نقل الروايات من الجانبين ولم يجنح إلى شيءٍ منهما منهما. ونقل جماعة ؛ 
عن بعض الأصحاب أنه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهاراً أو آخر ليلة إن أفاق 
يال وهذا ذ كز فى المراست" رواية: ركذا فى البرائر" وروي فنها ايها اد 
يقضي صلاة شهرء قال: وبعض العامّة أنه يقضي خمس صلوات فما دون. لأنّ 
علباً الفلا أغمي عليه يوم وليلة فقضى. وعتار أغمي عليه أربع صلوات فتضاهة 
وابن عمر أغمي عليه أكثر من يدم ولبلة فلم يتيخ 
المؤمنين عله عرصحح كما 

وعن أبي علي أنه قال: المغعور عطي ]أ من علق سماوية غير مدخل على 
فسه مالم ببح إدخاله عليها إذا اق في أخرهارء إفاقة يستطيع معها الصلاة 
قضئ صلاة ذلك اليوم, وكذلك إن أفاقى آخر الليل قضي؛ صلاة تلك الليلة, فإن لم 
يكن مستطيعاً لذلك كانت إفاقته كإغمائه إذا لم يقدر على الصلاة بحالٍ من 


الأحوال التي ذكرناها في صلاة العليل, فإن كانت إفاقته في وقت لا يصلح له إل 


ا انتهي. قلت: : مارووه عن أمير 


.177-١١؟ المقنع: ياب صلاة المغمئ عليه ص‎ )١( 

(؟) فوائدالشرائع: في قضاءالصلوات ص 04 س 08 . ١.(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم غخمة). 

(:1) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج "اص 228-457 . 

(4) منهم الشهيد الثاني في الروض؛: ص 6 س ,١68‏ والبحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص ”, 
والمجلسي في البحار؛ ج 48 ص 795. 

(8)المراسم: فى القضاء ص ؟14. 

(1) السرائر: في أحكام قضاء الصلوات ج ١‏ ص 5971. 

(1) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص 178. 


كاب الصلاة / عدم وجو ليا القضاء على المغمى عليه سسسسي تيو تت 311 


صلاة واحدة صلَّى تلك الصلاة فقط ؛فإن كانت العلّة من محرّم أوفعل محظور 
قضئ جميع ماترك من صلاته في إغمائه. انتهى أ. فظاهره وجوب قضاء صلاة 
يومه أو ليلته إن وسعها زان ولك فصلا واعدة إن وسعها . 

وفى «مجمع البرهان "» بعد أن ذكر الأخبار ودلالتها وتأمّل في الجمع قال: 
والاحتياط يقنضي القضاء مطلقاً. وفي «الذكري "» لو تناول لجل الس جور 
عالم بذلك أوأ كل غذاء مؤذيا لا يعلم به أو سقى السكر كرهاً أولم يعلم كوته 
فك ١|‏ أو اضطر إلى استعمال دواء فزال عقله فهو في حكم الإغماء؛ لهور عذر:. 
ونحوه ما فى «التذكرة ؛ والروض* والمسالك'١‏ والروضة" وكشف الالتسباسث 
وغيرها". وفي «مجمع البرهان ' هذا العكم لبن بواقس [ ليس دازل القضاء 
كونه حراماً ولهذا يجب القضاء على انائم والناسيء بل الظاهر هو الروايات 
وفوت مااعتدٌ به الشسارع من العبادة إلا أ ال ليس دليله إلا الإجماع وليس إلا 

فى المحرّم, ولكنّه في محل التأل مووي كرات الأصحاب معللاً بالخبر 
المذكور فإنّه يفيد العموم على الظاهر 

وقال في «الذكرى»: لو علم أت سك وهو سَيظكٍأن ذلك القدر لأنسكر أو 
على ناوه انم عليه في وقث لتنارله فى خيرة م" ان لد لا يغمئن عليه فيه 
لم يعذر لتعباضه للزوال. ولو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمى عليه فلا قضاءء ولو 


. 158-117 نقله عنه الشهيد في ذ كرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ٠ص‏ خر؟ راقء١‏ ؟, 

(*) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص 15؟1. 

(4) تذكرة الفقهاء: في وقت المعذورين ج "ص +7". 

(8)روض الجنان: فى قشاء العلوات ص 66س .١4‏ 

(1) مسالك الأفهام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص .5١١‏ 

(/) الروضة اليهيّة: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 55؟/!. 

(4) كش ف الالتباس: فى قضاء الصلوات ص ١9/٠‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1017). 
(9) كرياض المسائل: في أحكام القضاء بج 4 ص ؟777. 

50 مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ؟ ص‎ )٠١( 


017 


والحائض والنفساء 


كان عبثاً فالقضاء إن ظنٌ كون مثله يو ثّر ذلك ولو يقول عارف ', انتهى . 

هذا والفرق بين الجنون والارغماء والسكر والنومهوماذكره «الشهيد في «حوأشيه» 

10 الجنون يزيل العقل إجماعاً والنوم والسكر مغطيان لفقل إجباعاً. واعتلك 
ف الإغماء. فالأكثر على أنه مزيل لا مغطً؛ لأ الاتفاق وقع أن الإغماء لايقع 
على الاتنياء ويجوز وقوح النوم. والفرق بين الجنون والاغماء أن الجتون زوال 
عقل مستقرٌ ولا يلزم منه تعطيل الحواسٌ. والغماء زوال عقل غير مستقرٌ وويلزم 
متي لحرا ' : معي ا ل في مباحث الأوقات . 

قوله اقدّساللهتعالى روحه ل والجائض والنفساءةالحكرنيا كر 
وقد تقدّم * في محلّه. وفي «نهاية الإجكقام اذك ى" والتسالك" والزوض ة 
والروضة *» أنه لأفرق بين أن يكون أسبيهما من أشها سبحانه أو من قبل المرأة. وقد 
تقدم 'الكلام في ذلك في مبحث الأوقِاتِ ونقلن ناك الإجماعات ومااستندوا إليه. 


.23 ١-455 ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج اص‎ )١( 

(؟) لم نعثر علئ حاشيةٍ للشهيد إلا حواشيه على القواعد المعروفة بالحاشية النجّارية ولم نجد 
فيه ما ذكره الشارح, راجع حواشي الشهيد: ص 18 -5؟, 

() نقدام في ج ع ص 5171-5126 هذا البحث في الخامس من فروع الوقت وتقدّم هناك من 
الشارح إرجاع إتمام اكلام إلى بحث القضاء كما أرجعه هن إلى بحث الرقات هذا دأ ف 
المباحث يرجع في المتقدم إلى المتأخر وبالعكس حسباثاً منه لتكميله في أحدهما. 

(؟) تقدم فينج لاص 38١‏ و١‏ 00 

(0) نهاية الإحكام: في أوقات المعذورين ج ١‏ ص .١9‏ 

(1) ذكرى الشيعة؛ ؛ في مواقيت القضاء ج ؟اص +2117. 

(0) مسالك الأفهام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص .7٠١‏ 

(ما روض الجنان: فى قضاء الصلوات ص 06 اس 58؟. 

(4) الروضة البهية: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 75/. 

550-3717 تقدم في ج اص‎ )٠١( 


كعاب الصالدة / عدم و عو ليه القضاء على الحائض والنفساء لسسللاال 83# 


وقال الشهيدان ': لأنّ سقوط القضاء عنهما ليس من باب الرخص 
والتخفينات حنّى يغلظ عليهما إذا حصلا بسبب منهما وإِنّما هو عزيمة 
لأمرهمابالترك. فإذا امتثلا الأمرٍ فقضية الأصل عدم القضاءء ولا ينقض بالصوم مع 
أمرهما بتركه, أنه نما وجب بأمر جديد ونصٌ من خارج على خلاف الأصل. 
وقال في «التذكرة'»: لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل أَيّام النفاس ولا 
قضاء بعد الطهر وإن قصدنه لأنّ النفاس ليس يمقصود جنايتهاء فليفهم التعليل. 
وكأنّه إِنْما ذكره ردأ على العامّة ' وفي فرق الشهيدين نظر . 

وقال في «الروض»: فرع, لو طرأ ب سبب مسقط على سيب غير مسقط _كمالو 
طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس على الردّة أو السكر -ففي تأثير 
الطارئ فلا يجب قضاء أيّامه. وجهان: من عمو م الأدلة الدالة على السقوط بتلك 


الأسيات: ومن صداى الارئدباد على 5 اوسا حقيقة وعلى المسجنون 
والمغمى عليه حكماً وكونه أسيق السلببين فيعمل غليه, والأصحٌ سقوط 00 


انتهى. وماصحّحه هو الأصح وبةَاض المجة * والمصئّف' وجماعة"؛ لأنّ 
السبب الغير المسقط ليس يأعظم لس التضامر را لابة مل 
عمل المسقط ولا ينافيه عمل السكر مثلاً, لأنّ عمله أن لايسقط القضاء وهو 
كذلك: لأنّه ما أسقطه بل أسقطه غيره لا أنه موجب عدم القضاء وعلة تامّة له. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج اص :47١‏ روض الجئان: في قضاء الصلوات ص 
مو؟_دهة#الشطر الآخير والاول. 

(1) تذكرة الفقهاء: قي وقت المعذورين ج ؟ ص .17١‏ 

(*) المجموع: ج ”اص ١٠و‏ فتح العزيز: ج اص ٠١١‏ . 

(4) روض الجنان: في قضاء الصلوات ص 07 س .1-١‏ 

)8 االنعتير» في الترابع في قضاء النوانت ج "ص 91١‏ . 

0 تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة. وقت المعذورين ج ؟ ص الريك ورين 

متهم الشهيد الول في ذكرى الشيعق : في مواقيت القضاء ج ؟*ص 15١‏ والأردبيلي في 

سسا : في قضاء الصلوات ج اص ."١١‏ 


0م 


وغير المتمكن من النطور رضوءا فشكنا 


وقال الشيخ في «المبسوط '» فى المرتدٌ الذي أغمى عليه: إن كان الاغماء يسببه 
كشرب المسكر والمرقد لزمه القضاء وإن كان من قبل الله كالجنون والإغماء لم 
يقض. ووجّهه في «المعتبر'» بأنّ الإغماء والجنون سبب للسقوط في حقٌ المسلم 
فيسقط القضاء في حقّ الكافر لاجتماعهما فى السبب. وقال: قوله: الفوات يسبب 
كفرهء قلنا: حقّ لكنٌّ القضاء يجب فيما يجب أداؤه ولاتسلّم وجوب الأداء مع 
الجنون والأاغماء. 
[في عدم القضاء على غير المتمكن من الطهارة] 

قوله قدّس الله تعالى روححه :#وغير المتمكن من المطهر وضوءاً 
وتيمّماً» قد تقد قم الكلام في المسألة ف مث النيقم" مستوفئ أكمل استيفاء. 
والمسألة قويّة الاشكال . 3 0 / 

وقد استدل في «المختلق 5» على عدع وجريل القضاء بعدم وجوب الأداء 
وتوف وجوب القضاء على أم ركيد “ولع بشت م ا 
استدلوا به في المغمئ عليه من قولهم ن8. مغلب الله عليه فلل أولى بالعذر ”» 
مضافاً إلى الأصل والنائم خرج بالدليل كما تقدّم' بيان ذلك ك في محلّه؛ وال" 
فللمناقشة فيما استدلوا به مجال كأن يقال: لا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها 
وجوداً ولا عدماً وإِنّما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هناء والأمر الجديد ثابت 


مفتاح الكرامة /ج 94 


.١١8 ص‎ ١ المبسوط: في حكم قضاء الصلوات ج‎ )١( 

(5) تقدم في مبحث التيئم:ج ؛ ص .1١4‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج اص ."١‏ 

(8) وسائل الشيعة: :ب من أيواب قضاء الصلوات ح 2 ذفعى 305 

لي الما أ ذلك في جم ص 0 اا 0 البحث هناك 
البحث هناك . 


وهو قولهطكُة ' «من فاتته صلاة فريضة» ولا يشترط في تسميتها فريضة تعيّن 
المفروض عليه بل هي فريضة في الجملة ومن ثم لم ينسبها إلى مفروض عليه في 
الخير. ويدل عليه قولهلية فى خبر زرارة ": «إذا فاتتك صلاة فذكرتها الخبر» فلم 
يسمّها فريضة؛ خرج منه ما أجمعوا على عدم قضائه ". وبهذا يندفع ماقاله المحثّق 
الغاني في «شرح الألفية» حيث ذكر في دليل وجوب القضاء قولهكة: «من فاتته 
صلاة فريضة» وأورد عليه: أنّا نقول بالموجب مع عدم ثبوت المدعىء فإنَ المراد 
الفوات مع الوجوب بدليل قوله يه : فريضة. إذ المراد كونها فريضة عليه؛ إذ يمتنع 
إرادة كونها فريضة على غيره: ولا يعقل كون الشيء فرضاً في نفسه من غير إضافة 
إلى مفروض عليه . انتهى فليتأمّل في الجواب . 
فإن قبل: هذا الخبر مخصوص بالناسي أو به وبالنائم لأنّ فاقد الطهور ذاكر 
للفريضة . قلنا: لانسلّم اشتر راط سن لج نكال الذكر بل يمكن فرضه وإن 
استمد الملم, سلّمنا لكن يتناول مالو أذحق قاقهاا 
المطهر وذكرها فى وقت أخرى فقي علبه جيئد قضباؤها للأمر بهء ومتى نبت 
هذا الفرد ثبت غيره لعدم القائل بالفرق*. 7 
وقد يقال': إنّ مراده فى المختلف أن الأداء هنا ليس بواجب حتّى يكتفى في 
القضاء به كما هو مذهب بعض الأصولّين 8 ذا لم يكن الأداء واجياً فلابدٌ من 
أمر جديد وليس هنا مت جديد اتفاقاً, ويمكن توجيهه بأن يقال: إِنّ ذلك ليس من 
7 الاستتباع بل من باب الاستبعاد وتقديره أ وجواي الأداء لابمخلةء وسوت 


.157 عوالي اللآلي: ج ص 04ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من ابواب قضاء الصلوات م ١ج‏ وص ١8؟.‏ 

(") روغى الجنان: فى قضاء الصلوات ص 67س 1" ومابعده . 

(4) شرع الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج *) في قضاء الصلوات ص 10٠-541‏ 

(8) روض الجنان؛ في قضاء الصلوات ص !1788-18 س 18 ومابعدة . 

(1) القائل هو المحمّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج !ص 6؟؟. 


1ل ل سس لقتسم الكرامة مج 3 


وبسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتدٌ - 
إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكّن فيه من 
الطهارة وأداء ركعة في آخره. 


القضاء وهو يتوقّف على أمر جديد فكيف مع عدمه, لعدم كونه مكأفاً وأصالة 
البراءة: إذ فيه سقوط القضاء أولئ فليتأمّل» وليس مراده أنّ القضاء تابع للأداء, 
كيف وقد حقّق عدم التابعية فى الأصول. وقوله «وتوقف القضاء على أمر جديد» 
كالصريح في ذلك. وذلك كثيراً ما يقع منه في الاستدلال وإن لم يكن قائلاً به. وقد 
قال بعده: وما يتبع سيب الوجوب ويريدون بالسبب في المقام مثل دلوك الشسمس 
للظهر. وظاهر أن القضاء ليس بتابع له إذ قد لا يجب مع وجود ذلك. ولعلّهم 
بريدون توقفد عليه لا" وجوبه به. واه سر الجديد فلمل الأمر كسما 
ذكرفى الاعتراض. وأنًا ما ذكر فيه |اشتراط سبق النسيان فى الذكر 
فإنه ع اا دين ماعل فاه الطهور... إلى آخره؛ فيه: 
أن مقصود السائل أن الخبر يدل على أن المراد أنّ سبب الفوت هو النسيان كما هو 
الظاهر من الخبرء ولا يدل الخبر على كل من نسى صلاة وذكرها وإن لم تكن فاتنه 
أو فاتته بغير سبب النسيان. إلى غير ذلك ميا ذكره المولى الأردبيلي ' في مناقشة 
الروض . 
[في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:ظويسقط عن الكافر الأصلي وأن 
وجبت عليه لا عن المرتكٌ»"قالوا: المراد بالكافر الأصلي مَن خرج عن فِرق 
المسلمين وسقوطها عنه ضروري من الدين كما في «المفاتيح '» وإجماعي كمافي 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج #اص 57510-5575؟. 
(؟) مفاتيح الشرائع: في موارد قضاء الفريضة ج اص كاثرا. 


كتاب الصلاة / في سقوط التضاء عن الكافر الأصلى لب !09 


«الغنية ' والروض" والمدارك” والذخيرة؟» وغيرها“. وفى «الارشاد'» الكافر 
الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام لكن لا تصمم منه حال كفره؛ فإن 55 
سقطت. واستثنى من ذلك المحمّق الثاني في «حاشيته '» حكم الحدث كالجتابة 
وحقوق الآدميّين: قال: والمعلوم أن الذي يسقط ما خرج وقنه وكذلك الشهيد 
الثاني * . وفي «الذخيرة 16 ذلك محل وفاق. وكذا «مجمع البرهان» قال: إن 
حقوق الادمئين مستعنى بالإجماع. ومثل الخير *' المتقدّم حيث عل عدم سقوط 
الزكاة بأنّها مال الغير و وضعه في غير محلّه. فتأمّل ٠١‏ . 

وأمّا المرتدٌ فقد نقل الإجماح في «الناصرية" والغنية ٠"‏ والمنتهى» فيما نقل 
عنه ' و «الغرية والمفاتيح *! والنجيبية» على أنه يجب عليه القضاء بل في 
«الناصريّة؟ 4١‏ إجماع المسلمين. وفي «التذكر لانزاع في الملّى عندنا. وبعدم 


قرو 4 


.٠٠١ غنية التروع: في صلاة القضاء ص‎ )١( 

(؟) روطى الجنان: في قضاء الصلوات ص 01 

(؟) مدارك الأحكام: : في قضاء الصلواتج: صن اوم 

(4) ذخيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 46س 47 حا تسد 

)0 الحدائق الناضرة :في قضاء الصلوات ج 1١‏ ص ؟ . 

(1)إرشاد الأذهان. في السهو والشك ج عر اص ١الا؟.‏ 

(/؟) حاشية الإرشاد: في قضاء الصلوات ص 1-5!الطر الأخير والأول (مخطوط في 
مكتبة المرعشي برقم 0/1 . 

(4) روض الجنان: فى قضاء الصلوات ص 76س ١‏ ومابعده . 

(5) ذخيرة المعاد: فى عملا القضاء عن "اس لا . 

.١51-١58 وسائل الشيعة؛ ب “من أبواب المستحقٌّين للزكاة م ؟ ج 5ص‎ )٠١( 

. 5391 مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج "اص‎ )١١( 

(517و11١)‏ الناصريات: من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب... ص 587 . 

.45 غنية التزوع: في صلاة القضاء ص‎ )١1( 

. 5175 نقله عنه السيّد العاملى في مدأ رك اللأحكام: في قضاء الصلوات ج ؛ ص‎ )١8( 

(1) مفاتيح الشرائع: في موارد لزوم الفريضة ج ١‏ ص 1١81‏ . 

(1) لم نعثر عليه في التذكرة حسب ما تصفحناه فراجع لعلّك تجده إن غ شاء الله . 


سس سي سس سس سس بت متاح الكرامة رج 4 


سقوط القضاء عن المرتدٌ صرّح في «المبسوط ١‏ والمراسم' والغنية" 
والسرائر ؟ والاشارة* والشرائع' والارشاد" والتحرير* والدروس" واللمعة ٠١‏ 
والألفية ' ' والاثنى عشرية؟١‏ للشيخ حسن والنجيبية والمفاتيح ' '» وأجماح «الغنية 
والغرية والمفاتيح والمنتهى» على ما نقل عنه منقول ؟ ١‏ على ذلك. 
وقضيةإطلاقهم أنّه لافرق في ذلك بين الملي والفطري. وفى عبارة«المبسوط» 
ظهور تام فوق الإطلاق. وأظهر منها عبارة «التسرائع» وأظهر متها عيارة 
«الإرشاد». وبعدم الفرق بين النطري والملي في وجوب التضاء صرّح في «نهاية 
الإحكام ؟' والكتاب''» فيما يأتي و «الذكرى"! والبيان*1 والموجزالحاوي؟١‏ 


(١)المسبوط‏ ؛ في حكم قضاء الصلوات ج اص .7128-١77‏ 
(1) المراسم: في القضاء وأحكامه ص 7.97 :ب 

(5) غنية النزوع: فى صلاة القضاء ص 4ؤة. عرد > / / 
(4) السرائر: في أحكام قضاء الصلو ات نواه عا 
(0) إشارة السبق: قي القضاء ص كنات-. بي ,در 
(1) شرائع الإسلام: رس 2 -- 5 

(لا) إرشاد الأذها.: ن؛ خاتمة في قضاء الصلوات ج اص ١97؟.‏ 

(لما تحرير الاحكام: في قضاء الفوائت ج ١‏ ص ١0س .7١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص .١150‏ 

.15 اللمعة: في قضاء الصلوات ص‎ )٠١( 

.77 الألفية: خاتمة في الملتزم ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الاشناعشرية: في قضاءالصلوات صن ١١‏ س .١‏ [مخطوط فى ي مكتية المرعشى يرقم 151١7‏ . 
)١(‏ مفاتيح الشرائح : في موارد أزوع قضاء الفريضة ج اص آثرا. 

(18) لم نعثر على ناقل هذا الاجماح . 

(16) ) نهاية اللاحكام : في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 11١١‏ 

(13) يأتي في ص 0 

(/ا؟١)‏ ذكري الشيعة: فى مواقيت القضاء ج لص .25525١‏ 

(18) البيان: في قضاء العلاة عى ؟16١‏ . 

(19) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص .٠١5‏ 


كتاب الصلاة / في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي ساق 
وكشف الالتباس ' والجعفرية' والغرية وإرشاد الجعفرية" وشرح الألفية» 
للكركى ؟ و «الروضة* والمقاصد العلية' والمسالك" والدرّة ومجمع البرهان* 
والمدارك*» وقرّاه فى «الروض"١»‏ ومواريث «الدروس' !» ومال إليه في 
«الذخيرة" ْ 1 

وقال أكثر هؤلاء "1: الحقٌّ قبول توبته باطئأء والمراد بعدم قبول توبته عدم 
سقوط القتل عنه وعدم عود زوجته وماله إليه لا عدع صحّة إسلامه وعدم طهارته 
وصحّة عبادته. وفي «مجمع البرهان؟'» قال: ولا عدم دخوله الجئّة. واحتمل 
فيه في المواريث أَنّه يرجع إليه ماله و زوجته إن تاب وهي في العدّة. وقد بسطنا 
الكلام فى ذلك في شرح كتاب المواريث من هذا الكتاب*'. لكنٌّ في 


.)115 كش ف الالتباس: في أحكامالقضاء ص 74 يبن 3 يكرا (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )١( 

ا م 1 2 20 + 

() المطالب المظفرية: في قضاء الصلوات نا الأول والثاني (مخطوط في مكتية 
المر عشي برقم با ته 

(4) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي» > )فطل الصلوات ص 00١‏ . 

(8) الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص ؟4/. 

(1) المقاصد العلبة: فى علةة التضاء ص ذلأ لاخر . 

(!) مسالك الأفهاء: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج "اص 5١"‏ . 

(4) مدارك الأحكاء: في قضاء الصلوات ج 4 ص 597797 . 

(١٠)روض‏ الجنان: في قضاء الصلوات ص 100اس 7. 

)١١(‏ لم نعثر فى مواريث الدروس الشرعية على تقوية حكم القضاء على المرثد من دون فرق 

بين الملى والفطري: فراجع 

. ذخيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 61س ومابعذه‎ )١7( 

(1) كما في مسالك الأفهام: فى قضاء الصلوات ج أ ص ١‏ دق ومدارك الأحكام: في قضاءم 
العلوات ج وحص 591-19535, ومجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج 5ص ل 

(14) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ؟ ص "١"‏ وج ١١‏ ص 518 . 

. من الطبعة الرحلية‎ ١7-1١ يأتى في ج 8ص‎ )١0( 


5+ 
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«الروض' والروضة" والذخيرة '» ومواريث «المسالك؛ ومجمع البرهان”» في 
الحدود أن المشهور عدم قبول توبته. وهذه الشهرة شهرة المتقدمين: وقد سمعت ما 
في «نهاية الإحكام» وما تآخّر عنها. وعن أبي علي ١‏ أنه قبل عرية اتن تر مطلنا. 
نعم قال فى «الخلاف "'»: المرتدٌ الذي ستتاب يقضى مافاته فى زمن رذته وقبله, 
ند ذكر بعد ذلك الإجماع على ذلك؛ وهذا الإجماع ددز عل اللتساصض: 
فليلحظ ويتامل فيه. وفي كتاب المرتد* منه الأجماع على عدم قبول توبة المرئد 
عن فطرة. وفي الأخبار «لا توبة له ؟» بعموم لغوي, والشهرة منقولة على ذلك فى 
باب الحدود في ثلاث مواضم, 0 يعرف الخلاف قبل «نهاية الاحكام» وقد 
أوضحنا ذلك في باب الحدود !١‏ ويأتي ١‏ في المكاسب ما له تفع تأءّ عند بيع 
النجس. وقد ينا الحال في المرأة والخنثى في كتاب المواريث؟١.‏ 

وهل لهذا المرتدٌ عن فطرة ؛ قوتافي ؛مأمان قلنا بقبول توبته؟ احتمالان, 
الأول: أن له ذلك لأ حي فيحتاج إلى وات. والثانى: لالعدم تعلق غرض الشارع 
بحفظه فسقطت حرمته لك تكليفه مع يانه يستلزم قوتاً إل أنه يجوز له عدم 
الأكل أو يجب عليه حبّى يموث يحرم عليه اللوث من كل أحد. وقد يفضّل بين 


(١)روض‏ الجئان: فى قضاء الصلوات ص 805 اس 5. 

(؟) الروضة البهية: في صلاة القضاء يج ١‏ ص ؟1. 

(5) ذشخيرة المعاد: فى صلاة القضاء عن 87س لا 

(4) مسالك الأفهام: في موائع الإرث ب ١٠١‏ ص 0". 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في الحدود في الارتداد ج ١7‏ ص 801/1757 

)03 نقلهعنه المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: : كتا ب الحدودفي الارتدادج اص 151 
() الخلاف: في قضاء العبادات للمرتد إذا تاب ج ١‏ ص 158-457 مسألة .15٠‏ 
(8) الخلاف: : في المر ند وأقسامه ج اص 781-50 مسألة *. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب حدٌ المرتدٌ ح ”ج ١8‏ ص 045. 

. لم تعثر على باب الحدود في مفتاح الكرامة‎ )1١( 

. من الطبعة الرحلية‎ ١ يأتى في جع 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ راجع مفتاح الكرامة: ج م ص 16-/؟. 


كتاب الصلاة / في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي 3.١‏ 


من هرب من حكم الشرع وبين من سلّم نفسه مع عدم وجود من يقتله إن الحكم 
بحرمة القوت عليه مشكل لتأديته إلى جواز قتله نفسه, كذا أفاد مولانا المقدس 
الأردبيلي '. وقد استوفينا الكلام في كتاب الطهارة في بيان ما يحصل به 
الا رتداد اوكا اوعد في العم الحكم دكار الفوودي 

هذا وقال الشهيدان ' وأبو العبّاس والمحقّق الثاني * والصيمري' ومن تأخّر 
عنهم ': إِنّ المسلم يقضى ما تركه وإن .حكم بكفره كائتاصبي إن استيصرء وكذا ما 
ضل: قامداً عند ولا بجت عليه اعاذة ما قله قن تلك العال :وإن كان اذه 
بلكو صانق وهر عنم نو اسان تمان رقال النواق الأرد نل" إل 
المشهور بين الأصحاب. واستئنى جماعة ؟ منهم الحجٌ إذا أسقط منه ركثاً والزكاة. 
واستشكل في «التذكرة هسه عبن صلو نجع أوضام, لحعلال 


١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة لمكن‎ )١( 

(؟) نقدم في مفتاح الكرامة: في النجاسات ج/- - 

(5) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج كبوا ريض النان: : في قضاء الصلوات ص 
5س 8؟ ومابعده. 

(4) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص قعل 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في قضاء الصلوات ص .١١١‏ 

(1) كشف الالتباس: في أحكاء القضاء ص ١7١‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1115؟). 

(/) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج 7 ص ,"١١‏ والبحراني 
في الحدائق الناضرة: في قضاء الصلوات ج ١١‏ ص 4-8 والسيّد علي في رياض المسائل: 
في أحكام القضاء ج 4 ص 577 . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ص 5١١‏ . 

(9) منهم أبوالعيّاس في الموجبزالحاوي(الرسائل العشر)؛ : في أحكامالقضاءص ٠ ١5‏ والصيمري 
في كشف الالتياس: : في أسكام القضاء صن ١4 1١ س1١ ٠‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
71089), والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاءج 1ص 177 111 . 

)٠ )‏ لم نعثر على الاستشكال في التذكرة نفسها وإِنّما نقله عنها السيّد الستد في المدارك: اج 
ص 53١-183‏ ونقله أيضاً الشهيد الأول في الذكرى: ع ؟ ص 47 عن بعض الأصحاب 
ولم بصراح باسمه؛ فراجع , 


1 مفتاح الكرامة /ج 9 


الشرائط والأركان. وضكّفه في «الذكرى '» قال: لأنا كالمتفقين على عدم 
إعادتهم الحيمٌ الذي لا اختلال فيه بركن مع أنه لا ينفكٌ عن المخالفة لنا. وفى 
«الذكرى '» أيضاً و «الروض "4 لايعيد ما كان صحيحاً عندنا وإن اها 
عندهم ويحتمل الإعادة. قلت: هذا فرض بعيد بل كاد يكون مستحيلاً إذ من 
جملة الشرائط الإيمان والمفروض عدمه. سلّمنا إخراج ذلك لكن من جملتها 
الأخذ عن المجتهد بواسطة أو وسائط ومعرفة جميع أجزائها حتّى مسائل الشاكٌ 
وذلك أيضاً معلوم الانتفاء. ومن جملة ذلك المسح في موضع القّسل وعدم إحداث 
ماء جديد ونحو ذلك . 

وفي «الروض 6» أن الأصحاب صرّحوا هنا بأنّ المخالف إِنّْما يسقط عنه ما 
«اسيعا جد ور جنا 0 ه صحيحاً عندنا خاصّة. وفي باب 
الحجّ عكسوا فشرطوا في عدم الا ا 1 ركد علدنا لا تدش ومكم 
صرّح بالقيدين المتخالفين الو و م الفرق غير ظاهر. . ونحوه قال في 
«الذخيرة '». وقد فق المنتس الي 3 ل نحن بهذا الفرق لأنّ الصمّة هي 
مافي نفس الأمر وهو إِنّما يحصل بما عندنا. وعدم اعتبار ذلك في الصلاة للدليل لا 
وجب عدمه في الكل بل الظاهر اعتبار ذلك في الكل؛ وقد خرج ما خرج بالدليل 
وبقي الباقي. ويؤيّده سهولة الشريعة؛ لأنّ الصلاة تتكرّر كل يوم فلو كلّف بقضاء 
سين سنة أو سبعين مثلاً لكان فيه كمال المشقّة ولأوجب النفرة وعدم الميل إلى 
الاستيصار' . 


(١و5)‏ ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص 1177 . 

(') روض الجنان: فى قضاء الصلوات ص 81س 15. 

(1) المصدر السايق سن 79-19. 

(0) ذخيرة المعاد: فى قضاء الصلاة عن 84س ؟١.‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج لاص 7١5؟.‏ 


كتاب الصلاة / في قوط الفضاء عن الكاقر الأصلي لل 00# 


ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير من ذكرنا عمدا 
2 تركه أو سهرأ 5 بوم وإن 0 أو بارتداد عن قعرة 
الاغماء. 


[وجوب القضاء على كل من أخل بالفريضة 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«ويجب القضاء , علي كل من أخل 
بالفريضة غير مَن ذكرناه, عمدأً كان تركه أو سهوأ أو بنوم وإن 
استوعب؟ أنا وجوب القضاء على من أخلّ بالصلاة الواجية مع استكمال 
الشرائط أو أَخَلّ بها لنوم أو نسيان فقد حكئ عليه إجسماع العلماء جسماعة * 
واللأجماع آخرون' ونفئ عنه الخلاف بي اليم بعض " . وفي «الرياض ' » قد 
نقل عليه إجماح العلماء في الذكرى و سركا :يي عدا ما اتتني من صلاء 
الجمعة والعيدين. ل 

وفي «المصابيح او هنَأ يون مؤ أوساء أ 


وج كح وق بوت ف 0 


, ١ منهم المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج 7 ص‎ )١( 
والكاشاني في مفانيح الشرائع: في موارد قضاء الفريضة ج اص اراك والبهبهاني في‎ 
(مخطوط في مكتبة الكلبايكاني).‎ ٠ -1 مصابيح الظلام: ج ؟ ص 1781اس‎ 

)١(‏ منهم البزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 17س 23٠١‏ والعلامة في منتهى 
المطلب: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 47١‏ س ؟١١-11.‏ 

() رياض المسائل: في أحكام القضاء ج 4 ص 5١‏ . 

(؛) مصابيحالظلام: في قضاءالصلوات ج " ص 781 س ١5‏ - /1؟ (مخطوط في مكشة الكلبايكاني). 

(8) المذكورغيالمنتهى: ج اص * س ١7‏ أنه لاخللاف فيه ولبس فيدذ كرإجماعالعلماء.فراجع. 

(1) تذكرة الفقهاء؛ فى قضاء الصلوات ج ؟' ص 515. 

(/9) كشف الالتباس: في أحكام الفضاء ص ١74‏ س 5١‏ . 
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مستضعفاً أو كافرأً. وتركها أعمّ من أن يكون بترك الكل أو الركن أو الشرط مثل 
الطهارة أو الواجب غير الركن إن لم يكن الترك نسياناً أو يكون ذلك الترك يفعل ما 
يبطلها أو غيره. وقال: إِنّ المستفاد من الأخبار أَنّها لوفاتت من اضطرار كأسير بيد 
المشركين أو لمرض مثل نسيان الذكر أو غيره مما لم يكن إغماء ولا جنوناً أنه 
يجب عليه القضاء مع التمكّن منه, قال: وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب 
حيث إِنّْهِم أطلقوا لفظ الفوات ولم يقيّدوه بشيء فليلاحظ وليتأمّل» انتهى. وفى 
«الروض ' والذخيرة'» لا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها مما يقضىء أنتهى . 

وقد يستشكل فى وجوب القضاء على الكافر, لعدم الصحّة منه حال كفره 
والستوط حال الاسلام . 

ويمكن أن يقال" : يكفي في ثمرة الوجوب العقاب على الترك لومات كافراً, 
والمستشكل اعترف بعدم صحّة عبادة'المخالتين وأن الإيمان شرط لصكّتها, مع 
نهم إذا استبصروا صم ما صدر مهلم حل الضكلالة, والحق أن ذلك تنكل سات 
سبحاته كإسقاط ما كلف به الكافرتبعدإسلامه .. 95 

وفي «الذخيرة؛ والرياض © أن مقتضى الأأخبار وفي الأخير وكذا الفنتاوى 
عدم الفرق أن يكون النوم من فعله أم لاء ولا بين أن يكون على خلاف العادة أه 
لا. وفي «الذكرى' والميسية والمسالك”» أن النوم لو كان على خلاف العادة 
فالظاهر التحاقه بالإغماء. قال في «الذكرى *»: وقد نه عليه فى المبسوط: قلت: 


(١أروض‏ الجنان: في قضاء الصلوات ص 06"اس .1١-١٠١‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 787س .٠١-5‏ 

(1) ذكره في مصابيح الظلام: في قضاء الصلوات ج "اص 41س ١‏ 5 (مخطوط في مكتية 
الكليايكاني). 

(4) ذخيرة العاف : في صلاة القضاء ص 87س 717 . 

(8) رياض المسائل؛ في أحكام القضاء ج 4 ص 71/١‏ . 

واد كرى الشبعة: : في مواقيت القضاء ج ؟صض 255., 

(؟) مسالك الأفهام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١٠٠؟.‏ 


كتاب الصلاة / فى وجوب التضاء على من أخل بالفريضة 0808 


حيث قال فيه ': النوم المعتاد. وفى «الذخيرة" والكفاية"» أنّ الحجّة عليه غير 
واضحة. قلت؛ وقد يُقهم من قول المصّف «وان استوعب» مخالفة ما يّفْهِم من 
المبسوط . 

وقد يقال: إِنّها الأصل وعدم دليل يدل على وجوب القضاء هناء لاختصاص 
النصوص الواردة به فى النوم بالعادي, لأنّه المتبادر المنساق عند الإطلاق. ولا 
إجماع لمكان الخلاف, وعموم «من فاتته» غير معلوم الشمول لما نحن فيه. 1 
لمطلق النوم والحالات التي لم يصمح معهاالتكليف بالأداء. لأنّ موضوعه مّن صدق 

عليه الفوت وليس هو إلا من طولب بالأداء. وهذا غير مطالب به أصلاً. ومعه لا 
بصدق الفوت كما لا يصدق على الصغير. وهذا الوجه وإن اقتضى عدم وجوب 
القضاء على النائم ونحوه مطلقاً إلا أن خرج الفرد العادي منه الثفاقاً فتوىّ ونصّأ 
وبقي ماعداه. ومنه ينقدح وجه تخصيص «ججنماةركما يأتي السكر الذي يجب معه 
القضاء بالّذي يكون من قبله. فلو شرا كلا خالل أء أكرء عليد أ الخطه البماقاة 
قضاء عليه كالاغماء بل جر يانه هنا أولئ الانحصار دليل القضاء فيه بالإجماع 
المفقود في محل النزاع, إذ لا إطلدى فيه نضا أيهم وله له قطعاء مضافاً إلى 
فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الاغماء الجاري هناأيضأء كذا أفاد مولانا 
فى «الرياض » وفى بعض ما ذكر نظر تقدّمت* الإشارة إليه في الإغماء فليلحظ . 
وأا الارتداد عن فطرة أو غيرها فقد تقدّم' الكلام فيه. . 

وأَمّا الفوات بشرب المسكر أو المرقد فقد طفحت به عباراتهم. وفي 


)١(‏ الميسوط: في حكم قضاء الصلوات ج ١ص‏ 56؟1. 

(؟) ذخيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 21س 18 ٠‏ 

(*) لم يبحث في الكفاية عن أصل المسألة أي مسألة النوم المعتاد وعدم المعتاد ‏ فضلاً عن 
النظر في حجته. فراجع الكفاية حمس 117 , 

(4) رياض المسائل: في أحكام القضاء ج ؟ عن ؟7!؟ . 

(0) تقدّمت الاشارة إليه في بحث المجئون والصغير لا في الإغماء. راجع: ص 017 . 

(1) تقدم في ص 7503-2517 . 
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«الذكرى '» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المنتهى» كما نقل ' لا نعلم خلافاً 
فى وجوب القضاء على شارب المسكر. وقال الشهيدان فى «الذكرى " والبيان؟ 
يا معو 0 في أربعة من 
بدأو أكر «علي أو استان إيد سا لال" ا ونحو ذلك ما 
في «التذكرة* وإرشاد الجعفرية* والغرية والدرّة» وغيرها ''. وقي «الذكرى؟١‏ 
والروض'١‏ والمسالك ''» نعم لو علم كونه مسكرأ لكن ظَنٌ اختصاصه بوقت 
خاصٌ فتناول على ما ظنّه لم يعذر مع احتمال العذر في الأخيرين. وقال 
في «الذكرى ؟ '»: وكذا إذا علم أَنّ جنسه مسكر وظنٌ أنّ ذلك القدر غير مسكر. 
وقد سمعت " مثل ذلك في الاإغماء. وفي «مجسع ألبرهان' ١‏ والذخيسرة"! 
ادر : 
7 
)١15011551(‏ ذكرى الشيعة: في مواقي التقفاء ج ا 5 . 
ا و ابد كه آل 
() البيان : في قضاء الصلاة ص 1١0‏ ور عد 
(6 و؟١)‏ مسالك الأفهاء الى تخا العا ان ا 5 
(كاروض الجنان: ؛ في قضاء العلوات س 6 اس 15 12. 
(1) جامع المقاصد: في قضاء الصلاة ج ؟ ص 434. والرسالة الجعفرية (رسائل المحقق 
الكركي: ج )١‏ في قضاء الصلوات ص ١؟١.‏ وشرح الألفية (رسائل المحمّق الكركي: ج *) 
في قضاء الصلوات ص وفوائد الشرائع: في قضاء الصلوات ص 64 س 7٠-م‏ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
لىا تذكرة الققهاء: في أوقات المعذورين ج ؟ من 11 
(1) المطالب المظفرية: في قضاء الصلوات ص ١75‏ س .١17/-177‏ (مخطوط في مكتبة 
)٠١(‏ كرياض المسائل: في أحكام القضاء ج 4 ص 577 . 
(1) روضص الجئان: في قضاء الصلوات ص 0 0س 1-58 , 
)١6(‏ تقدم فى ص 65ر0 -6857. 
)١7(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج “ص 5١8‏ . 
)١/(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 87س .3١‏ 
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كتاب الصلاة / حكم من ترك الصلاة أو بعضها مستخلاً--009* 


ولو ترك الصلاة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلاً قل إن كان قد ولد 
مسلما, 


والكفاية '» أن الحجّة على هذا الاستثناء غير واضحة: قال فى «مجمع البرهان»: 
ذ لين ليل القضاء كرت عراناً وليذانسب التضاء غلى التائم وائناسى يل الظاهر 
هو الروايات وفوت ما اعتدٌّ به الشارع من العبادة. إلا أن يقال دليله الإجماع 
وليس إلا في المحرّم '. انتهى فالحظ ما سلف وقد تقدّم نقل ذلك؟ كله . وقي 
«المنتهى» على ما نقل عنه و«الارشاد “ ونهاية الاحكام »١‏ كما في الكتاب أنه لو 
أكل غذاء مودّياً إلى الاغماء لم يحب القضاء: وقد سلف الكلام فى ذلك" . 
[في مَن ترك الصلاة] 

قوله قدّس الله تعالى روحد:طؤلو:تيرك الصلاة أو شرطاً مجمعاً 
عليه مستحلاً قُتل إن كان قد (لنا 74 من ترك الصلاة الواجية من 
المسلمين مستحلاً فهو مرت يقتل إجماعا كمي «الغنية* والتحرير" والذكرى ٠١‏ 
وكشف الالشياس'١»‏ وبلا لدت كَمَاقي يوق في كتاب المرتد 


.77 كفاية الأحكام: في قضاء الصلوات ص 17 س‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: : في قضاء الصلوات بع ".ص . 

7 تقدام في ص 0 1 ل/أذ1, 

(؛) تقله عنه المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج "اص 5١4‏ . 
(5) إرشاد الأذهان: خاتمة في قضاء الصلاة بج ١‏ ص 77١‏ . 

(1) نهاية اللاحكام: في قضاء الصلوات ج اص ؟؟5. 

(0) تقدم في ص .818-05٠‏ 

(8) غنية النزوع: في الردة ا 

(5) تحرير الأحكام: في قضاء الفوانت ج ١‏ ص 0١‏ س ١‏ 

(١٠)ذكرس‏ الشيعة: ؛ في احكام الرواتب ج ”اص 9 2. 

(0) كشف الالتباس: : في أحكام القضاء ص 4 س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم '7/1775). 
(؟1) الخلاف: في المرتدٌ ج هص 704 مسألة ؟. 
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و«المبسوط»١‏ في المقام و «مجمع البرهان واشت مل فى ابرتع مين 
«الخلاف» ‏ بقراء َلك : :بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ؛ وقال: أجمعت الفرقة 
على روايته: قال في «الروض*»: أقلّ مراتبه الاستحلال. وفى «الذخيرة'» لعلّه 
محمول على المبالغة وفي كتاب الردّة من «الخلاف”» الإجماع على أنّ المرتة 
عن فطرة يُقتل ولاثقبل تويته. وقد تقدّم في كتاب الطهارة” بيان الحال في ترك 
الشدرط المجمع عليه . 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«وإلا استتيب. فإن امتنع قُتل» أي 
وإلا يكن قد ولد مسلماً صرّح بذلك جماعة كثيرون ١‏ عن أن هذا حكم المرتد 
إذا كان مسلماً عن كفر أصلي وهو مرتدٌ بإنكاره ما علم من الدين ضرورة. ٠‏ وفي 
«مجمع البرهان* '» أن دليله غير واد 5 
الإجماع فى كتاب المرتدٌ من «ال: ٠‏ »5 
قتله. وفي «الغنية ' '» يستتاب فإن ألم باريد ثانيقٌ تل من غير أن ن يستتابء: 


0 


.١18 ص‎ ١ المبسوط: في حكم قضاء الصلوات ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: : في حكم من ترك الصلاة ج .ص ١4‏ . 

(؟) الخلاف: في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 54١‏ مسألة 570. 

(5) ثوا ب الأعمالوعقاب الأعمال: : في عقاب من ترك صلاة فريضة أو. .ص 21/0114 ح او1, 

(8) روض الجنان: فى قضاء الصلوات ص 64س ؟7١.‏ 

(1) ذغيرة المعاد: في صلاة القضاء ص 71س 44. 

() الخلاف: في المرتد بج ص 81-7017" مسالة 7. 

(ه) راجع ج ؟ ص 78. 

(4) منهم الشهيد الأول في الذكرى؛ في أحكام الرواتب ج ١‏ ص ١7‏ 4, والشهيد الثاني: في 
الروض: :ص 104س ,١7‏ والسبزواري فى الذخيرة: في صلاة القضاء ص 787 س ؟. 

.7٠١ مجمع القائدة والبرهان: في حكم من ترك الصلاة ج ”اص‎ )1١( 

.7 الخلاف: في المرتد ج ص 67 مسألة‎ )١١( 

)١١(‏ غنية النزوع: الطلاق في الردّة ص عاب أار, 


كتاب الصلاة /حكه تارك الصلاة غير الستحل للب 004 


وتقبل دعوق الشبهة المعفكنة, وغير | 100 يعرّر نلاناً ويقد 
فى الرابنة.. 1 


وظاهره الاجماع على ذلك. فتأمّل جيّداً. وفي «الخلاف» ١‏ في كتاب الردة: 
المرتدٌ الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم كفر ثم رجع ثم"كفر قتل في الرابعة 
ولا يُستتاب دليلنا إجماع الفرقة على أنّ كل مر تكب للكبيرة إذا فعل به مايستحمّه 
قتل في الرابعة. 

قوله قددّس الله تعالى روحه:« وتقبل دعوى الشبهة الممكنة # كما 
صرح بذلك جماعة ' كثيرون. واستندوا في ذلك إلى الخبر المشهور وهو قوله ك: 
«ادروًا الحدود بالشبهات"» والأصل والاحتياط وإمكان ما ذكره. قال الشهيد ؛ 
إِنّه يؤمر بالقضاء فإن امتنع عزّر إن أوجب قر وإن قلنا بالتراخي فلاء فلو تكرّر 
التعرير أمكن انسحاب حكم الأداء. لوماستحل لل زر 
الأداء. وفي «الروض ”“ أنه يومر بالفضتاءتفإق استاحل تركه فكالأداء وستسمع ما 


2 - 


ع 1 مم 
في و0 ا وام لوم 3 مسار 


قدّس الله تقال زوه تطوغير السععا يعزّر بلاناً ويقتل 
في ل هذا هو خيرة «الموجز' وكشف الالتباس"» وهو الأحوط كما في 


8 
0 
0 


.5:8-85١1 الخلاف: في قتال أهل الردة ج ص‎ )١( 

(1) منهم:الشهيد الأوّل في الذكرى: في أحكام الرواتب ج ؟ ص ١٠غ4.‏ والشهيد الثاني: في 
مسالك الأقهام: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص ٠5‏ والصيمري في كشف الالتياس: في أحكام 
القضاء ص ١/4‏ س 97 .١3‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/157؟) . 

() وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الحدود والتعزيرات ح 4ج ١8‏ ص 75؟. 

(4) ذكرى الشيعة: في أحكام الرواتب ج ؟ ص 4٠١‏ 

(5) روض الجنان: فى قضاء الصلوات ص 04س 51. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص .١١١‏ 

(0) كشف الالتباس: في احكام القضاء ص 4لاا س 151. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
اا 


+1 ال الك111 85 مفتاح الكرامة اج 3 


«الشرائع ' والروض؟ والذخيرة' ومجمع البرهان ؟». 

وفي «التذكرة “4 الظاهر من قول علمائنا أَنّه بعد التعزير ثلاثاً بقتل بالسيف. 
وفي «التحرير'» أنه يُقتل في الثالثة. وهو الذي حكم به أوّلاً في «الشرائع '». وفي 
«المبسوط » إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضبهاء فإن أبئ عرّر وإن أقام على 
ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعرّر فيها ثلاث مرّات قُتل ف في الرابعة. لما روى 
عنهم لطي : «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون شي الرابعة ١‏ 0 وذلك عام في تعيب 
الكبائر. وفي «كشف الالتباس *'» أن مافي المبسوط هو المشهور, انتهى. وقال 
فيما نقل عنه في «الخلاف ' أ»: : روى عنهم ميكل :دأ اعابت القباتر يقتلون في 
الثالثة ؟'» وقد سمعت ما نقلنا عنه انقاً . وفي «المبسوط "2 أيضاً أنه لا يُقتل حتّى 
يُستتاب. فان تاب وإلا قتل وكمّن وصّلَّى عليه ودّفن في مقابر المسلمين . 

قال في «الذكرى» بعد نقل كلام الفبيخ: إنُقضيّة كلامه اشتراط ترك أربع 
صلوات حتّى يخرج وقتها وإِنّه لا يُقتلحبّى ير ويُستتاب فيمتنع من التوبة, 
والّذي روأه الأصحاب عن يونس ع «أني الجبيين الماضي جل أنه قال: إن 
١)‏ و شرائع الإسلام: في قضاء الصلوات ج ١‏ صى 517. 
(؟) روض الجنان:؛ في قضاء الصلوات ص 85س ". 
(؟) ذخيرة المعاد؛ في صلاة القضاء ص 1787س 1 . 
(5) مجمع الفائدة والبرهان ؛ حكم من ترك الصلاة ج لاص ٠٠١‏ آل 
(6) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلوات ب ؟ ص +59 
ا و 0 ادس .١18-١5‏ 
(1) وسائل الشيمة: :ب 6 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العائئة: ح 'ج خاص .١١4‏ 
): لالط ارا القضاء ص 774 ١/8‏ س ١49‏ ومابعده (مخطوط في مكتبة 

ملك برقم 37/785) , 

.1"6 مسألة‎ 16١ الخلاف: : في صلاة الاستسقاء في حكم تارك الصلاة ج اص‎ )١١( 
211-١١ ام ب 8 من أيزاب مقتمات المدره و ارسي اجخلص‎ 


كناب الصلاة / حك تارك الصلاة غير المستحل سللبببا8989 


أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليها الحدٌّ مرّتين.قُتلوا في الثالثة '» وروى 
أبوخديجة عنه لَه فىالمرأتين فى لحاف بلا حاجز: «تُحدّان ثم تقتلان فى 
الثالئة ؟» وبه عدّة أخبار. قال: وقال الكلينى: قال جميل: روى يعض أصحابنا: 
«أنّه يتل في الرابعة '» ولم أقف في الرابعة على حديث عله بل روف ابو دي 
عن الصادق مي في المرأتين في لحافي القتل في الرابعة * كما في الثالنة. وروى 
تنا اد يد عن «الصادق طه: :إذا زئئ الحرٌ أريع مات أقيم عليه الحدٌ قُتل * . 
وروى أبو بصير عن «أبي عبدالله با: الزاني إذا جلد ثلاثاً يُقتل في الرابعة' » مع 
أنّ جميل بن دراج قال روى أصحابنا. «أنُ الزاني يُقتل في الثالثة '» وروى أبو 
بصير عن أبي عبدالله طهْة: «من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إِلى 
الإمام قل في العالئة ل» وعن أبي بصير قال: قلت: «أكل الربا بعد البيّنة؟ قال: 
يؤدبء فا ن عاد أدب فإن عاد قُتل ١‏ . وف الخلاف يُقتل في الثالثة لما رواه يونس 
عن أبي الحسن الماضي بِقّة. ونقل المعقق ألباليد ثم نَم احتاط بالرابعة لما نقله 
الشيخ إلى أن قال: لأنا قد رويئا أن أَصَكَ ج الكبائر ون في الثالثة أواناعة 
ثمٌ ذكر خبر يونس بالشالعة انته ىكَاكَعَقيكالذكرئ: "وفيها أيضاً عن المصّف في 
النهاية أنه قال: يحتمل أن يضرب حتّى يصلّي أو يموت وهو منقول عن بسعض 


مسد 


114-715 ص‎ ١8ج‎ ١ وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب مقدّماتالحدود وأحكامها العامّة ح‎ )١( 

(©) الكافي: عاب | شارب الخمر يقتل في الثالثة ج لاحن 18ح 1. 

5 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب مقدّما تالحدود وأحكامهاالعامّة ح 10ج 8١ص‏ 738- او 

(6 و1) وسائل الشيعة؛ ب ١٠١‏ من أبواب حدّ الزناح ؟ واج 18 ص /41؟, 

(/) الكافي: في حدّ المرتد ج /اص 1201 ح 58. 

(8) الكافي: في حل مرج لاص ون اه ١‏ وراجع وسائل الشيعة؛ - ؟ من أبواب أحكام 
شهررمضان ح ١‏ حُ لاعن 1175 , 

(1) الكافي: باب مايجب التعزير في جميع الحدودج لاحى 51١‏ 525 ح 5.: والتهذيب: 
جُ صا ثراح ا , 


لل سس هفتا الكرامة /بج 4 


(اتمطلب الشاني) في الأحكام: 
القضاء تابع للأصل في وحوبه وتدبهف وله يتأكّد استحباب قضاء 
فائت النافلة بمرض, 


لعامّة, قال: ووافق الفاضل الشيخ فى أنه لا يُقتل فى الرابعة حتّى يستتاب ولا 
يسوغ قبله مع اعتقاده التحريم بالعكة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتَخلّل التعزير 
ثلاثاً, لأصالة حقن الدء: ولقوله 42 ': «لا يحل دم امرئّ مسلم إِلّا باحدى ثلاث: 
كفر بعد إيمان, أو زئاً بعد إحصان, أو قتل نفس بغير حقّ » ؟. 

قوله قرّس الله تعالى روحد:هولا يتأكّد استحباب قضاء فائتت 
النافلة بمرض؟ أننا استحباب قضا التوافل الراتبة فقّد نقل عليه الاجماع في 
«الخلاف 'والمعتير “و المنتهى “والتذكرة! و ال ترك وكشف الالتباس " والروض*». 

وفي «التهاية ية'' والمبسوط'' 0 ْ 
عن كلّركعتين بمدّء فإن تعذر فعئ كل يوم بمد. وفي«نهاية الإحكام * '» أنه إن 


لتذكرة؟ '» أ أن عجر تصدداق 


.5١ مسند أحمد بن حنبل: ج اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة :في أحكام الرواتب ج ا؟صضرافىءة-كقء١‏ وو 5١١ا.‏ 
(*) الخلاف: : في النواقل المرثبة ج آص 4 مسألة 7١6‏ . 

(5) المعتبر: في قضاء الصلوات ج ؟ ص 1١1‏ . 

(0) منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 159 س ١١‏ 
(7و1) تذكرة الفقهاء: في قضاء الصلوات ج ؟ ص 117؟. 

(0) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص 4158 . 

(8) كشف الالتباس: في أحكام القضاء ص ١77”‏ س 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/55؟). 
(9) روض الجنان: فى قضاء الصلوات ص ١175س ١37‏ . 

. ١197 النهاية: ياب قضاء مافات من الصلوات ص‎ )١١( 

. ١18 ص‎ ١ المبسوط: في حكم قضاء الصلوات ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة: في أوقات الصلاة ص 84. 

(4١)نهاية‏ اللاحكام: في احكام القضاء ج ١‏ ص 2؟7. 


كتاب الصلاة / تبعية القضاء للأداء فى الحكم 01# 


تعذّر فعن كلّ ركعتين بمدّ, فإن تعذّر فعن كل يوم, فإن تعذّر فمدٌ لصلاة الليل ومدٌ 
لصلاة النهار. فاء: ار فمد لهما للرواية '؛ انتهى. وكأرٌ مكان قوله «عن كل 
ون : «عن كل أربع» والسهو من قلم التاسخ. وبذلك أة فتى الشهيدان" وجماعة" 
من تأخَّر عنهما وقالوا: إن الصلاة أفضل. عكس ما يأتي في المريض 
وأمّا عدم تأكّدالقضاء في ح قّالمريض فهومذه ب الأصحابكمافي «الذكرى » 
وبه صرّح في«المعتبر “والنافع 'والشرائع 'ونهايةالإحكام؟ والتذكرة؟ والتحرير ٠١‏ 
والارشاد ''والدروس"'والبيان"'والموجزالحاوي ؟'وكشف الالتباس والروض' ١‏ 


.01-086 وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونواقلها م اج “اع‎ )١( 
3 ذكرىي الشيعة: شي مواقيت القضاء ج أ صن الم والبيان: في قضاء العلاة ص‎ 5 


روض الجنان: في قضاء الصلوات ص ١١‏ طن 8/, 

() كالموجز الحاوى (الرسائل العشر): الج عَم ص ١١١؛‏ وكشف الالتباس: في 
أحكام القضاء ص ١0‏ السطر الأخير المخطوط في مكتبة ملك برقم *11/8). ومدارك 
لسكا : في قضاء الصلوات ج ار 
) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج انق دكي 

ادي في قضاء الصلوات ج ؟ ص 117 . 

(1) المختصر النافع: في قضاء الصلوات ص 11 . 

(؟) شرائع الإسلام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(خما نهاية الاإحكام: في فضاء الصلوات ج ١‏ ص 7؟١.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء ؛ في أوقات الصلوات في القضاء ج ؟ ص .51١‏ 

.٠١ س‎ 6١ ص‎ ١ تحرير الأحكاء: فى قضاء الفوائت ج‎ )٠١( 

, 7١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في خاتمة في قضاء الصلاة ج‎ )1١( 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص .١115‏ 

. ١87 البيان: في قضاء الصلاة ص‎ )١15( 

.115 الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في احكام القضاء ص‎ )١8( 

)١5(‏ كشف الالتباس: فى أحكاء القضاء ص 16 السطر الأخير ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 97/703؟) . 

)١1(‏ روض الجنان: في قضاء الصلوات ص كلاس أاكر؟؟. 


وبستحبٌ الصدقة فيه عن كلّ ركعتين بمدٌء فإن عجز فعن كلّ يوم. 


ومجمع اليرهان أ» وجملة ممّا تاشر عن ؟. 
ركعتين بمدّء فإن عجز فعن كل يوم كما صرّح بذلك في خصوص 
المر يض على الظاهر في «الشرائع ' والنافع ؟ والتحد ب 8 والارشاد؟ والموجز 
الحاوي " وكشف الالتباس *». وفي «الروض؟ والندارك ١"‏ والذهب ١١:‏ 
والرياض" "2 أنّ التفصيل المذكور في الرواية غير منطبق على ما ذكروه فالأولى 
العمل بالرواية. وفى «جامع المقاصد''» أنه يتصدّق عن كل ركعتين بمدٌ؛ وإلآ فعن 
كل أربع بمد؛ وإلا فعن كل يوم بمدٌّ وإلا فعن كل يوم وليلة بمدٌ. وفي «البيان؟'» 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء | 50 1 
الحدائق الناضرة: في قضاء الصلو لتحت 'الادتتى ]رو اكيز واري في ذخيرة المعاد: في 
قضاء الصلوات ص 88س ؟5؟ و 0؟. 
(؟) شرائع الإسلام: في قضاء الصلوات ج اص 115 . 
(4) المختصر النافع: في قضاء الصلوات ص 11 . 
() تحرير الأحكام: في قضاء الفوانت ج ١‏ ص ١0س .٠١‏ 
(1) إرشاد الأذهان؛ خاتمة في قضاء الصلاة ج ١‏ ص 71١‏ 
() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص .١١١‏ 
(4) كشف الالتباس: في أحكاء القضاء ص 76 السطرالأخير (مخطوط في مكتية ملك برقم 97/85). 
(9) روض الجئان؛ في قضاء الصلوات ص 1١‏ السطر الأخير . 
)٠١(‏ مدارك الاحكام: في قضاء الصلوات ج ص 568 ؟, 
)١١(‏ ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات ص 86س ؟559-17. 
)١1(‏ لم نجد العبارة المذكورة في جامع المقاصد بل لم يعلق هنا على عبارة المصئّف ثيئاء 
راجع جامع المقاصد: ج ؟ ص 1954. 
)١4(‏ البيان: في قضاء الصلاة ص ؟0١.‏ 


كتاب الصلاة / فى وقت قضاء الفائتة والأقوال نيه بس 1168 


0-0 قضاء الفائية 00 07 بتضيّق وقتث فريضه حاضرة. 


يتصدّق عن كل ركعتين بمدٌّ» ثم لكل أربع مد ثي مدّ لصلاة الليل ومدٌّ لصلاة النهار, 
والصلاة أفضل. وفي «الموجز الحاوى ١‏ وكشف الالتباس '» التصر يح بأنّ الصدقة 
افقل كنا ننه عن قر ليه ولايتا كدب إن آشره: 
واعلم أَنّه يستفاد من التعليل في الخبر الذي استندوا إليه في أصل المسألة 
عموم الحكم لكل معذور ولكن لم أجد أحداً مها ماسو تحياكنا فى 
«الرياض "» فإنّه نفى عنه البأس. وقد م أ صلاة الكل عضي تهارا 
وبالعكس بما لامزيد عليه في بحث الأوِايٍ 
[وقت قد بك 
قوله قدّس الله تعالى روحة:: وَوَحَوقَتَ قضاء الفائتة» عند «الذكر 
مالم يتضيّق وقت فريضة ا و تت تتعيّن الفائتة مع السعة؟ 
قولانم ما الحكم الأوّل فيعلم الحال فيه من بيان الحكم الثاني وقد اختلفت 
أقوال علمائنا فيه أَشدٌّ اختلاف, وقد قال جماعة كالعلامة * والشهيد' أنّها المعركة 
العظيمة, وقد صتّمنا في ذلك رسالة وافية شافية قد بلغنا فبها أبعد الغايات واستو توفينا 
فبها الأّدلة والأقوال والشهرة والاجماعات, ونحن نذكر هنا نبذأ ممنا ذكرناه هناك. 


)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص ١١١‏ وفيه «والصلاة أفضل 
عكس الصدقة» . 

(؟) كشف الالتباس: في أحكام القضاء ص ١,6‏ السطر الأخير . 

() رياض المسائل: في أحكام القضاء ج ؟ ص 19١‏ . 

(4) تقدّم في ج 6 ص 197-181. 

(0) مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج “ص 8. 

(3) غاية المراد: في متدّمات الصلاة ج ١‏ ص 18, 
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مفتاح الكرامة /ج 4 


فنقول - وبالله التوفيق : الأصحاب فىالمسألة على أنحاء عشرة أو أزيد. 
فذهب جماعة إلى المواسعة المحضةء أعنى عدم وجوب تقديم الفائتة متحدة أو 
متعددة ليومه أو لغيره وعدم بطلان الحاضرة لو قدمهاء والذاهب إلى ذلك عبيدالله 
ابن علي الحلبي في أصله الذي ذكر أنه عرضه على الصادقطقةٍ كما سيأتي ١‏ 
والجم نف سمك د اعدف مع د عيسى الأشعري القمى فى نوادره 
وأبوالقضل مسملاين احي بن مسلم في كتاب «مفاخر المختصر '» أب عبدالله 
الحسين بن أبي عبدالله المعروف بالواسطي فيكتاب «النقض ' على من أظهر 
الخلاف لأهل بيت النبي يبك والشيخ علي بن الحسين الصدوق ؛ وأبويعلى 
الطبري الديلمي ' والشيخ أبو عليبن طاهر الصوري ونصيرالدين عبدالله بن 
خدرة ارسي ديد الحن فكورة سكف مو علب النين انو الحسية مد 
الرأوندي وعليٌ بن عبيدالله بن بابويه منتطظقّهمإلدين صاحب الفهرست المشهور, 
وقد صنّف فى ألمسألة رسالة سئاها اكد رأيتها ونقلت عنها والسئد 
ضياء الدين ابن القاخر وتحيب الدب سيد بعد أن كان قاتلا بالمضايقة 
وجدّه يحيى بن سعيد سبط ابن إِدرَبَئيوآليؤتِب-عليٌ بن موسى رضي الدين 
ابن طاووس و والد العلامة . 

نقل ذلك عن هوّلاء جماعة, فاليوسفى الآبى' والشهيد؟ نقلا ذلك عن 
الحسين بن سعيد, ونقل* عن ابن طاووس وابن المطهّر أنهما حكيا ذلك عنه, 


١ .514 يأتي في ص‎ )١( 

(؟و) نقلعنهما أبنطاووس فى رسالته التى نقلها المجلسي في اليحار: جءمم ص لاا وء ل 

(4) نقله عنه العلامة فيالمختلف: في قضاء الصلوات ج ص 5 . 

)0 لم نجد القول بالمواسعة عن الديلمي ولم ينفل ذلكعنه أحد ممّن ينقلالاقوال والاراء. بل 
نما نقل عنه القول بالمضايقة الشهيد في غايةالمراد: بج ١‏ ص 44 والبحراني في الحدائق؛ ج” 
ص 78. والبهبهاني في المصابيح؛ ج ١‏ ص 0 ٠‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

0.0 ٠8 ص‎ ١ كشف الرمورْ: في قضاء الصلاة ج‎ )١( 

(/) غاية المراد: في المقدمات ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(4) نقله عنه السبزواري في الذخيرة: ص ١١؟‏ س .١1‏ وأمّا ابن المطهّر فيأتي نقله. 


كتاب الصلاة / القول الأول في قضاء الفائتة المواسسة ل79!؟ة 


والشيخ منتجب الدين عليّ بن عبيدالله بن بابويه نقل عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى وعن أبى يعلى الطبري في «العصرة» ونقل ابن طاووس عن الحلبي 
والواسطي وأ بي الفضل في رسالته التي نقلها صاحب «البحار '» وصاحب «الفوائد 
المدنية '» وقد نقل السيّد المذكور فى الرسالة المذكورة ثلاث منامات فسي 
المواسعة, ونقل عن ابن المطهّر ولده " ونافلته ء ونقل عن الباقين الشهيد في «غاية 
المراد*» وغيره! ويأتي نقل عباراتهم. وقد روى السّد أبو طالب علي بن الحسين 
الحسنى فى «أماليه'» خبراً صريحاً فى المواسعة, وقد استظهر بعضهم” من السيّد 
المذكور القول بها لذلك . ١‏ 

وهو خيرة «المقنع والفقيه» ويأتي* نقل عبارته وما فيها و«الفقه 
التسرت إلى :هولانا الرضائية ١١‏ والتهذيب» في مواضع منه يأتي ١١‏ ذكرها 
و«العصرة وجامع الشرائع"١‏ والسؤكجة أو السنتهى ؟' ونهاية الإحكام"' 

/ ١ 


(9) بحار الأتوار: ياب تقديم الفواثت عل لاس تشكشيرنا 


(؟) الفوائد المدئية: ص .82+-١‏ 7 ا 

(؟) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ح 00# 

() إيضاح الفوائد : في قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١515‏ . 

(6)غاية المراد: في المواسعة والمضايقة ج ادص ,١٠١٠١‏ 

)0 والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج م ث1 . 

() نقله ابن طاووس في رسالته الني نقلها المجلسي في مار الأثوار: في باب تقديم الفواثت 
على الحواضر ج خخرص 111-710١‏ 

(8) لم نعثر علئ من استظهره من كلام السيّد . 

)3 يأتي في ص 11 . يي 

)٠ ١‏ فقه الإمام الرضاطياة : ديات الراك النشروهة س1 

. 1 يأتي في ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في قضاء الفواثت ص /8. 

.76- نذكرة الفقهاء: في أوقات الصلوات فيوقت القضاء ج ؟ ص‎ )١( 

)١4(‏ منتهى المطلب: في قضاء الصلوات ج اص ١5؟42س‏ 55 ومابعده. 

١1١١ نهاية الإحكام: في قضاء الصلوات ج اص‎ )١6( 


سساااب 


4 لل مقتاح الكرامة /ج 4 


والتحرير' والتلخيص؟ والكتاب» في غير هذا الموضع" و «الارشساد؟ 
والتسيصرة* وشرح الإرشاد'» للفخر و «الايضام ؟ والذكرى* والبيان؟ 
والدروس '' واللمعة '' وقواعد الشهيد" والموجز الحاوي"» على ما فهم منه 
الصيمري و« المحرّر * » على مانقل عنه و«المقتصر *'والتنقيح' 'وكشف الالتباس؟١‏ 
وجامع المقاصد"' وفوائد الشرائع؟١‏ وتعليق النافع*؟ وحاشية الارشاد١؟‏ 


)١١‏ تحريرالأحكا: في قضاء الفوائت ج ١‏ ص +5 س 50وفي الوقت ص 18س ؟1. 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ٠ج‏ 37) في الوقت ص .07١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: :في أوقات الصلاة ج اص 17؟., 

(؟) إرشاد الأذهان: في وقت الصلاة ج اص 5125. 

(6) تبصرة المتعلعين: في أوقات الصلاة ص ١‏ وفى السهو ص 77. 

(1) شرح إرشادالأذهان: : في وق تالصلاة ص ٠‏ سيية؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/5 ؟) . 

(/) إيضاح الفوائد: في قضاء الصلوات ج ١4/2355 ١‏ , 

(خا ذكرى الشيعة: عابت ااه 6 

(4)الميان : في قضاء الصلوات ص 16 . 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: في صلاة القضآءجّ ١ح‏ ن:4.8( رك 

(١١)اللمعة‏ الدمشقية: فى القضاء ص 15. 

)١7(‏ لم نعثر على هذا القول فى القواعد والفوائد للشهيد. وانّما وجدناه فى نضد القواعد لتلميذه 
المقااد. راجم تشد القراعد: ض 7 . 1 

(15) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص .1١١‏ 

.١151 المحرّر (الرسائل العشر): فى قضاء الصلوات ص‎ )١5( 

(18) المقتصر: في توابع الصلاة في القضاء ص 84. 

(15) التنقيح الرائع: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 518 . 

)١1/(‏ كشف الالتياس: في أحكامالقضاء ص ١/7‏ س 7 (مخطوط في مكنية ملك برقم 0/75؟), 

(18) جامع المقاصد:؛ ؛ في أوقات الصلاة ج ؟ص 15 

.) 8 مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ( (١5-١١ فوائدالشرائع: في قضاءالصلوات ص 04س‎ )١19( 

(18) الموجود لدينا تعليق النافع نسخة ناقصة اختتمت تنتمت في صلاة 5 الجمة ولم يأت بعد ذلك فيئاً 
من المباحهت . 

(1؟) حاشية الإرشاد: في أوقات الصلاة ص ٠١‏ س 7 5؟ وص ١؟‏ س١٠‏ (مخطوط في 
مكتبة المرعشي برقم 0/4. 


كناب الصلاة / القول الأول فى قضاء الفائتة المواسعة للب ب818 


والجعفرية' وشرح الشيخ عبد العالي على الشرائع والغرية وإرشاد الجعفرية ' 
والميسية وتمهيد القواعد" والفوائد الملية والروض* والروضة١‏ والمسالك" 
ومجمع البرهان* والاثنا عشرية* لصاحب المعالم والحيل المثين ١"‏ والمفاتيح ١١‏ 
والذخيرة ١"‏ وشرح الاستبصار» للمحّق الشيخ محمّد و«شرح التهذيب» للسيّد نعمة 
الله و«شرح الغوالي» له أيضاً و «شرح الجواد والفوائد المدنية ١"‏ وشرح المفاتيح» 
للشبيخ هادي * ' و «رسالة الماحوزي» وليعلم أن بعض هذه الكتب لم يحضرني لكن 
نقل إلى كلامه وبعضهم نقل عنه . واحتمله في «الاستبصار” '» وقوّاه في «البحار' «ث 
وقال به أبو جعفر بن حمزة فى «الوسيلة» ف فيما أذ فاتته الفائتة عمداً اباك 


. 1١و في قضاء الصلوات ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١( 
السطر الأخمير. (مخطوط في مكتية‎ ١19 (؟) المطالي المظفرية: : في قضاء الصلوات ص‎ 


العمر عشي برقم كبا 0 
(') تمهيد التراعد: قاعدة 4لا ص ١ . ١١6‏ :تيك 
(؟) الفوائد الملية: في الوقت ص مم لكاا 
(0) روض الجئان: في أوقات الصلاة جل087 يمن .8 ومابعد وو 
(3) الروضة البهية: في فضاء الصلوات ج ص 1/1 76 
(/) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١‏ ص .7١7‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أوقات الصلوات ج ؟ ص 19و 47. 

(4) الاثنا عشرية؛ فى قضاءالصلواتص ١١‏ س .١١-١6‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم ؟1١01).‏ 
)٠١(‏ الحبل المتين: في أوقات القضاء ص ١ ١ . ١6١‏ 

.١80 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في قضاء الفواثت ج‎ )١١( 

)١7(‏ ذخيرة المعاد: فوقضاء الصلاة ص ١٠١؟‏ س ؟717. 

110) لم نعتر عليه قي ألفوائد المدئية: نّما الموجود فيه هو نقل رسالة ابن طاووس فراجع . 
)١4(‏ شرح المفاتيح للمولى محمّد هادي ابن المولئ مرتضئ ابن المولئ محمّد مؤمن الذي هو 

1 أخ المولى محمّد محسن الفيض المصنّف للمفاتيح: توفي سنة ٠١4١‏ راجع الذريعة؛ ج ١4‏ 

ص 1/5 ولكن هذا الشرح لا يوجد لديئا. 

١ الاستيصار: باب من فانته صلاة فريضة فد خل عليه وقت صصلاة أخرى فريضة ج‎ )١5( 

ص8١‏ ذيل الحديث .١١686‏ 

.777 بحارالأنوار: في تقديم الفوانت على الحواضر ج 8/8 ص‎ )١7( 
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1 يأتى ' تقل عبارته . 

ومال إلى مانحن فيه -أعنى المواسعة -في «الوافي؟ 4 أو قال بهء وكذا الأستاذ 
دام ظلّه مال إليه في «المصابيح ' 4. ويظهر ذلك من «النفلية » في آخرها وإن كان 
في بحث العدول اختار مذهب المحقّق. وهو أيضاً ظاهر الشيخ نور الدين علي بن 
هلال الجزائري تلميذ ابن فهد في رسالته في الصلاة. وقد صرّح بذلك بعض هؤلاء 
في بحث العدول في النيّة وبعضهم في هذا المقام وبعضهم في المقامين وبعضهم في 
بحث المواقيت . 

وهو خيرة قوم من متقدّمي أصحابنا منهم ابنا بابويه وأبن عسيسى وغيرهم 

من الأصحاب كما في «العصرة» لابن بابويه المتقدّم ذكره ومذهب أكثر 

ا العلامة من المشايخ كما في «المختلف وراك مسو عل ااانه 
من المذاى ثما في «الذكرى '» عن العلائة»,والمشهور بين المتأخّرين كما 
في «كشف الالتباس ' والفوائد المليا” ورم البمواد والحدائق'» ومذهب 
أكثر المتأخَّرين كما في «الذكرى” والتخيد يدر الحيل المتين ١"‏ والبحاء ١١‏ 


98 مفتاح الكرامة اج 5 


.177/ يأتي في ص‎ )١( 

(؟) الوافي: باب من فاتته صلاة ودخل عليه وقت آخر ج 8ص 1١١7‏ . 

() مصابيحالظلام: في قضاءالصلواتج ؟ص 49٠س ١‏ ومابعده. (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(5) النفلية: خاتمة للملترم ص 158و .٠١١6‏ 

(8) مختلف الشيعة: : في قضاء الصلوات ج ؟امض ١‏ , 

(1) لم نعثر على هذا التعبير ف يالذكرى؛ والموجود فيه هو قوله؛ قال الفاضل هو مذهب والدي 
وأكثر من حاصضرناء من المشايخ. فراجع . ذ كرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج "ص .1١١‏ 

(/) كشف الالتباس : في أحكامالقضاء ص ١77‏ س "1 (مخطوط في مكتية ملك برقم 9/57؟). 

() الموجود في الفوائد نسبة القول بالمضايقة إلى المتقدمين راجع الفوائد الملية: ص ١7٠١‏ . 

(9) الحدائق الناضرة: ؛ أقرال المواسعة والمضايقة فى القضاء ج ا رسا 

(١٠)ذكرى‏ الشيعة : في مواقيت القضاء ج ١‏ ص .1١7‏ 

)١١(‏ ذخيرة المعاد: فى الوقت في قضاء الصلاة ص ١٠١؟‏ س ؟؟. 

(؟١)‏ الحبل المعين: في ما يتعلّق بأوقات القضاء ص ١6١‏ 

)١(‏ بحار الأنوار: باب تقديم الفوائت على الحواضر ج اص ؟؟7. 


كتاب الصلاة / القول الأول فى قضاء الفائئة المواسعة جل590 


والمفاتيع أ» وموضع من «كشف الالتباس '». وفي «الذخيرة '» أيضاً كان القرل 
بالمواسعة مشهوراً أبضأ بين المتقدّمين. قلت: وقد يظهر من «خلاصة الاسثدلال» 
للعجلي أنّه مذهب الأشعرئين والقميّين كما مسيأتي ؟ ٠‏ وقد يظهر من «شرح 
الغوالي» أن مشهور بين المتقدّمين أيضاً. قال: والأرجح هو المشهور من عدم 
التضييق الذي قاله السّد. وقال أيضا: قال بعض المحققين ونعم ما قال؛ ونا 
اللإجماع الذي أدعاه السيّد فهو دعوى إجماع في محل الخلاف. . لأنّ المشهور 
التوسعة, انتهى. وفي بعض نسح «المهذّب البارع ”» أنه مذهب القمئّين, وهذا 
يحتمل الجمع والتثنية, ؛ لكن يؤيّد الأخير أَنّ في بعضها مذهب الفقيهين وقد يظهر 
ذلك من «مجمع البيان' وكنز العرفان"”» عتد تفسير قوله عدّوجل: «هوالذى 


جعل الليل والنهار خلفة 48 الآية . 
وضع جداعة بجرار التنقل لمن غتلب#قضاء 0 
والصدوق ؟' وهذا كالنصٌ على المو المعة#لاقذ ينهم ذلك ممّن قال: :لا يتيم .8 


هللاش انيت ٠‏ قال: 
فلو ادّعى المرتضى أن ” أوا مر الشرع عَلَى تضبق قَلنَا يلزمه ما علمه, ٠‏ أْمَا نحن فلا 


. ١886 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في قضاء القوائت ج‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في أوقات الصلاة ص 80س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 99/777). 
() ذخيرة المعاد: في الوقت في قضاء الصلاة ص 7١١‏ س 51 . 

(4) يآتي في ص 777. 

(0) الموجود ا نطق قوله:: «وهو مذهب الفقيهين» راجع والسيات 
م تفسير سورة الفرقان آية 77ج لاص 1,8 . 

() كنز العرفان: في صلاة القضاء ج ١‏ ص ١75-157‏ . 

(8) الفرقان: ؟1. 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج اص ١؟.‏ 

. ٠١٠ من لا يحضره الفقيه: في أحكام السهو والشك ج اعى 585-868 ذيل الحديث‎ )٠١( 
18 كمافى البيان: ص‎ )١9( 
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نعلم ما ادّعاه. على أن القول بالمضايقة يلزم منه منع مَن عليه صلوات كثيرة أن 
ينام زائدأً على الضرورة وأن يأكل شبعاً. والتزام ذلك سوفسطائي. ولو قيل: قد 
أشار أبو الصلاح الحلبى إلى ذلكء قلنا: نحن نعلم من المسلمين كاقّة خلاف ما 
ذكره. انتهى '. وكلام أبي الصلاح الذي نقل إجماع المسلمين كاقّة على خلافه هو 
هذا: وقت الفائتة حين الذكر إِلَا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف بفعل 
الفائت فوتها فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ويقضي الفائت, وما عدا ذلك من 
سائر الأوقات فهو وقت للفائت, ولا يجوز التعبّد فيه بغير القضاء من فرض حاضر 
ولا نفل '. انتهى. فإجماح «المعتبر» ظاهر في عدم وجوب تقديم الفوائت وعدم 
بطلان الحاضرة لو فعلها ظهوراً تامّأ إن لم يكن نصّأو لاسيّمامع ملاحظة قوله: على 
أنّ القول بالمضايقة يلزم منه... إلى آخره . 55 

وسياً تي مافي «نهاية اللإحكام والمنتهي" والمعنتلف والذخيرة» من دعوى 
الإجماع. وفي موضع من «العصرة» نلبته إل الأصاحاب, وعليه مالمله 550 
أبي الفضل محمّد بن أحمد بن مسَلْْقندعوي الإجباع. لأنّ رضيّالدين اين 
طاووس نقل في بعض الرسائل المنسوبة إليه في المسألة من كتاب «الفاخر 
المختصر من الأحكام» تأليف أبي الفضل المذكور الذي ذكر في خطبته أَنّه ماروى 
فيه إل ما اجمع عليه وصمٌ من قول الأكثة طياظ عزدء ما هذا لفظه: والصلوات 
الفائتات يقضين مالم يدخل عليه وقت صلاة, فإذا دخل عليه وقت صلاة بدا 
بالتى دخل وقتها ويقضى الفائتة متى أحبٌ ". انتهى . 

وهو قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما فى كتاب «التقض غلى 
من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي فكو لأنّه قد نقل أبن طاووس في «الرسالة» 
)١(‏ المعتبر: في قضاء الصلوات ج ؟ ص 4١5-14-8‏ 
(1) الكاقي في الفقه: في قضاء الصلاة وأحكامها ص ١5١-١53‏ 


() نقله عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: في باب تقديم الفوانت نت على الحواضر ج خم 
214-8117 


كتاب الصلاة / القول الأول فى قضاء الفائتة المواسعة ب سالا 


المذكورة من كتاب النقض المذكور الذي هو لأبى عبدالله الحسين ببن علي 
الفريزف ار اسك هذا لد مسالة عن 2 ساك وو قن اغوي قال أل 
البيت 6 : يتم التى هو فيها ويقضى مافاته. وبه قال الشافعي. ثم ذكر خلاف 
المخالفين ' وله كلام آخر نقلناه فى «الرسالة». وقد يقال ؟: إِنّ ما يظهر من هذين 
الكتابين مخالف للإجماع المعلوم, لأنّه لم يقل أحد بوجوب تقديم الحاضرة كما 
يظهر منهما اللّهِد إِلَا أن يقال: المراد الاستحبابء والاستحباب بهذا المعنى خيرة 
الصوري وعبيدالله الحلبى والصدوقين والمصتف فى «التذكرة». والمشهور عند 
المتأخّرين خلافه كما يأتى بيان ذلك كلّهء لكن ربّما يخدش ذلك دعوى الإجماع 
فليتامل . 

وفي «المنتهى "0 لا نعرف خلافاً في جواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع 
اللامكان والاتساع. . وفي «الخلاف أ» الإشتج على جواز ذلك. ويأتي "ين فسي 
«كشف اللثام» عند ذكر ما في المنتهل عثلاالكلم/في المضايقة مطلقاً. وفي «انهاية 
الاحكاما » مأ نصنه: ولو دخل في الإحاضرة. «الوقت متسع عاتدا سكت هلاقم 
عندنا وفعل مكروهاً. فقوله «عند نا حتسل 1 وي أراد به التنبيه على خلاف 
جماعة من العامة حيث لم يجوّزوا نقل النيّة كما نقل ذلك عنهم فى «الخلاف” 2 
فيكون ظاهره الاجماع, ويكون هذا الإجماع كإجماع الخلاف. ويُحتمل أن 
يكون أراد نفسه الشريفة. وفي «المختلف*” الإجماع على جواز فعل الفرائض 
كالحج وأداء الزكاة وقضاء الدّين وفعل النوافل والمباحات. ومثله إجماع 


7 ١ تقلدعنهالعلامة المجلسي في بحارالأنوار:في باب تقديمالفوائت على الحواضرج 8/ص‎ )١( 
. (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني)‎ ١8 - ١١ ص 7917 س‎ ١ كما فى مصابيحالظلام: ف يالقضاء ج‎ )1١( 
.١4 ص ١؟1 س‎ ١ منتهى المطلب: في قضاء الصلوات ج‎ )'( 

(غولا) الخلاف : في مسائل النية ج اص ٠‏ سألة 85 

(8) يأتي في ص 114. 

)0 نهاية الاحكام: في قضاء الصلوات ج اص ”775 

() مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج ص .١0-1١4‏ 
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«المنتهى ' والذخيرة '». وقد سمعت إجماع «المعتبر» . 

والاعيار أصل الحلبي فقد نقلها ابن طاووس قال: قال في الأصل المذكور 
مالفظه: ومن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر 
بقدر ما يصليهما جميعاً فليصلّهما جميعاً وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثي 
يصلَى المغرب ثم العشاء ؟, انتهى. قلت: هذا مضمون ما في صحيح عبدالله بن 
سنان * وخير أبي يصير”, وله غبارة أغرى تقائاها في «الرسالة» . 

وأا الحسين بن سعيد فقد نقل عنه في «كشف الرمون” وغاية المراد”» من 
دون أن ينسباه إلى كتاب. ونقل ابن طاووس عن كتاب الصلاة للخسين بن سعيد 
خبراً ذكرناه فى «الرسالة* . 

وقال لصدوق في «الفقيه '»: «ومتئ فاتتاقةصيلاة فصلها إذا ذكرت. فإن ذكرتها 
وات في وقت فريضةأخرى فصل النيأنعيهي 2 ثم صل الصلاة الفائنة . هذه 
العبارة هي المنقولة عن والده ” ١‏ دعن اق سو ب إلى مو لانا الرضااكة ''ى يي“ 
قال في «الفقيه الى بست ' 3 ركد نا برعاو سيار د 


.١5 ص ؟7؟4 س‎ ١ منتهى المطلب: فى القضاء ج‎ )١( 

(؟) ذشيرة المعاد: : في قضاء ء الملوات ص 5س !59 , 

(1) نقلهعنه العلامة المجلسي في بحارالأنوار: : في باب تقد يمالفوانث على الحواضرج//ص 778 

(؟و0) وسائل الشيعة؛ ب ؟١‏ من أبواب المواقيت ح 4 ولاج اص .7١1‏ 

(1) كشف الرموز: في قضاء الصلاة ب ١‏ ص غ١5‏ . 

(/) غاية المراد: : في المواسعة والمضايقة ج اص .1١١‏ 

لخ نقله عنه العلامة المجلسي في بحارالأثوار: :في باب نقد يم الفوائت على الحواضرج 8ص 15" 

() من ل" يحضره الفقيه: ؛ في أحكام السهو والشكٌ ج اص نة"؟ذيل الحديث 9؟١٠.‏ 

.6 ثقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج لاص‎ )٠١( 

.١؟؟ لم نعثر على ناقله. نعم وجدناه في الفقه المنسوب الى الرضاطكة: ص‎ )1١1( 

(؟١)‏ من لا يحضره الفقيه: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 704-7086 ذيل الحديث 4؟١٠‏ 
و١1,‏ 


كتاب الصلاة / القول الأول في قضاء الفائتة المواسعة آذآ[آآااسييس#ة 
الفجر فصلهما جميعاً إن كان الوقت باقياً. وإن خفت أن يفوتك أحدهما فابداً 
بالعشاء الآخرة, فإن ذكرتهما بعد الصبع فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل 
طلوع الشمسء فإن نمت عن الغداة حتّى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل 
الغداة. وقال' قبل ذلك بلا فاصلة: وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشمس وقد 
صلّيت العصر فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بهاء و إلا فصل 
المغرب ثجٌ صل بعدها الظهر, وإن نسيت الظهر فذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل 
الّتي تصليها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر, فإن خفت أن يفوتك وقت 
العصر فابدا بالعصر... إلى آخره . 

وما تقلناه عنه أوّلاً ينافي بظاهره هذاء ويمكن الجمع بحمل قوله: فصل 
التي أنت في وقتها... إلى آخره. على ما إذإجريق وقت العاشرة, فلا ينافي ما 
ذكره ثانياً من قوله: إن أمكنك أن تصلييها قيل 
القائلين بالمضايقة, ولكن قوله «قبل طلويج ا 
صلاة الصبم إلا أن يقال: تتضيق عندة: لالب 
الشمس ولم يقل به أحد ولا تقله عنه أ حيل. عم قال الشية © ال د ذلك وقت 
المضطب. وقد نقل الإجماع جماعة ؛ على امتداد وقتها إلى أن يبقى لطلوع الشمس 
مقدار ركعتين, وعلى هذا فيبقئ كلامه متنافياً. فنسبة القول بالمواسعة إليه كما 
اشتهر ليس بالوجيه, وكأنّهم لم يلحظوا أوّل كلامه ولم أجد من نب على ذلك, لكن 


٠١19 ص 706 195 ذيل الحديث‎ ١ من لا يحضره الفقيه: في أحكام السهو والشك ج‎ )١( 
و‎ 

0( المبسوط: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص 75 والخلاف: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص ١717‏ 
مسألة .٠١‏ 

(1) الوسيلة: في أوقات الصلاة ص 87. 

(4) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ' ص 1-0 . والأردبيلي في 
المجمع: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص 4؟ وابن زهرة في الغنية: ف يأو قات الصلاة ص 7١‏ 


الأ .سب هففتاح الكرامة /ج 4 


المحدّق في «العزية أ» نقل عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة فى الوقت 
الاختياري ثدٌ تقدّم الحاضرة. انتهى. ولعلّه عنئ به الصدوق ولقد وجدت ابن أبن 
ابن أخيه يقول في رسالته المسمّاة «بالعصرة» بعد سقل كلامه المذكور: تأمّل 
رحدك الاعبالى كيف نوق من سافات من السلاة تسياناً وبي ماقا من شير 
نسيأن؛ وفرق اطانس غلذة واهدة فاع تسبانا وبين اكثر من واهدة لأنّه قال 
بتعديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت واحدة وبتقديم الحاضرة على القاثتة إذا 
كانت أكثر من واحدة, ثم إِنّه نسب ذلك إلى من وافقه من اللأصحاب ثم نقل كلام 
جدّه علىٌ بن الحسين ثح قال: هذا ماذكراه مع قرب عهدهما بالإمام طية وخروج 
توقيعه إليهماء ولو ذكرت لك ما أورداه وغيرهما اطال الكتاب. انتهى كلامه 
فلناة1 شه تدا . وقد ارون مضه الاستدلال» لابن إدريس أن الصدوقين 
قائلان بالمضايقة كما يأتي بيانه. .+2 

وأكا العوراة ضع التي يور من «النيي كم فبها يعدم المضايقة فهي 


حكية فين 3 صلاة اللإمام بجعلها” لهج قطاء فريضة:سالفة وإبراده خبر 
عار عن الصادق َك : «فإن ن أرم يتان 2 سدق الصلاة المكتوبة أو غيرها 
لا تمل هيحل أ تصل قل اليد أني حشرت ركسي اف هام 
اقض ماشئت.» ولم يتعرّض له الشيخ بشيء مع أنّ عادته أنّ الخبر إذا كان لا 
يرتضيه تعرّض له. فتأمّل . ٍ 

وليعلم أن القائلين بالمواسعة اختافوا فمتقدّموهم على أن تقديم الفائنة 
مستحبٌ كما نص عليه الصوري وغيره وكما يظهر على ما فهمد جماعة' من 
الصدوقين وغيرهما كما عرفت آنفاً وبالغ في «التذكرة *» في نفي أفضلية تقديم 


.١١؟ المسائل العزية (الرسائل التسع): في أن الفوائت ليست مرثّبة على الحاضرة ص‎ )١( 
.1١ 8311/7 وف المواقيت ج اص‎ 0١ - 6١ (؟) تهذيب الأحكام: في أحكاءالجماعة ج "اص‎ 
منهم السيّد في المدارك: ج ؟ ص 138. والسبزواري في الذخيرة: ص ١٠١؟ س 8؟.‎ )( 

د تقدم في صدر الصفحة . 


(0) تذكرة الفقهاء ؛ في أوقات الصلوات في القضاء ج "اص 014", 


كتاب الصلاة / القول الأوّل فى قضاء الفائتة المواسعة نه 


الفائئة, واستدلّ عليه بتفويت فضيلة الوقت وغير ذلك؛ لكنّه في موضع أخر منها' 
وفي جملة من كتبه * نص على استحباب العدول من الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها 
وهو في الصلاة مع الامكان وانّساع الوقت. وهو المشهور بين المتأخّرين كما في 
«كشف الالتباس ؟ والحدائق ». وفي «كشف الرموز » الإجماع عليه. ونسبه في 
(اسجمع البرهان'» إلى ظاهر كلامهم . 

وحاضل ماذك: أبو جعفر العماد محمد بن علي بن حمزة اللوسي في 
«الوسيلة *» وجوب تقديم القائتة مطلقاً إن : فت تاناً واستحباب تقديم 
الحاضرة إن فاتت قصداًء ويأثم لو أَخَّر القضاء والحاضرة إلى آخر الوقتء فما 
نقله عنه السيّد محمّد بن السيّد عميد الدين عبدالمطّلب في «التخليص» من أنّه 
قال: إن فاتت عمدأ أ ترئّيت وإلا فلاء فلعله ذكره في «الواسطة» لأنّه لم ينسبه إليه 
ف الدسلة وقد سمت ها تقلة الساي) ين عن عض الأسحاب كما في 
«غاية ] المراد» . ا 

وفي «الشرائع 9 والناقع ' الماك 02 والنقلية' 'يفي بحث العدول أنه يجب 


.101 تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلوات في القضاء ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منها مختلف الشيعة: في قضا ء الصلوات ج “اص ١؟.‏ ومنتهى المطلب: : في قضاء الصلوات 
بج ١ص‏ 557 س 17 وئهاية الإإحكام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 71 وتحرير الأحكام: 
في قضاء الصلوات ج لاص 6٠‏ و١‏ السطر الأشير والأول. 

(5) كشف الالنباس؛ في احكامالقضاء ص ١٠7‏ س ؟". (مخطوط في مكتبة ملك برقم 11077), 

(5) الحدائق الناضرة: في أخبار المضايقة في القضاء ج ص 558. 

(5) كشف الرموز: اا 0" 

(1) مجمع الفائدة والبرهان دفي أوقات الصلوات ج ١‏ ص 5؟. 

(/!) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص 814. 

(8) شرائع الإسلاع: في قضاء العلوات ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(1) المختصر النافع؛ في قضاء الصلوات ص 15 . 

)٠ /‏ مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج أدص 590. 

(11)لا يمكن استفادة وجوب تقديم الفائتة المتّحدة من عبارة النفلية إلا بقرينة خارجية؛ فإن» 
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ا المتحدة, ؛ وفي والمتتر ته اد أولن. . وفي «غاية المراد"» أنه أقوئ 
0 ب الول الى الكت ار لد الرموز». 
اختلفوا على قولين لكنّه بعد ذلك وافق شيخه بعد أن اختار المضايقة أدُلاٌكما 
يأتي؛ ورماه في «الذخيرة “ بأنّه قول غير معروف من غير المحقّق, ورماه في 
«المفاتيح '» بالضعف,. والحق أن" الأمر ليس كما قالا. إذ يمكن تنزيل جملة من 
عباراتهم عليه كماسيأتي. و ا رار حا فوم 
وذهب المصنّف في «المختلف '» إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في برعم 
الفوات سواء اتدت أو تعدّدت وإن ن لم يذكرها حتّى مضئ ذلك اليوم جاز له فعل 
الحاضرة . واستجوده صاحب«المدارك') وضعفه جماعة ؟ من متأخّري المتأخّرين. 
لاسرا د ا ا 
وقال الفاضل السيوري في «الاقيبهةابا كرا ١‏ ن قال نه عند أمارة الموت 


د عبارته هكدا: والى الثا؛ تة من الحاور إن كربت | الفائية ٠‏ انتهي. . وغير خفيّ عليك أن مفهومها 
حسب ما هو المقرّر في موضوع النفلية - من بيآن ما هو المستحب في الصلاة _أَنّه ذا لم 
تتكثر الفائتة لا يستحبٌ العدول, وظاهر المفهوم حينئلٍ هو جواز العدول لا الوجوب. وهذا 
هو الذي يوافق ما في سائر كتبه. ولعل الشاريم تبع فيما استفاد من العبارة الشهيد الثاني في 
الفوائك الملية: فراجع النفلية: ص :.١1١16‏ والفوائد الملية: ص ١715‏ . 

1١6 المعتير: : في قضاء الصلوات ج ك*ضص‎ )١( 

() غابة المراد: : في المواسعة والمضايقة ج ١‏ ص .١١6‏ 

() كشف الرموز: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص 71١-3707‏ . 

(4) مختلف الشيعة: الوافاة انيار حي اب 

(0) ذخيرة المعاد: ؛ في قضاء الصلاة ص 7١؟‏ س 15. 

(1) مفاتيح الشرائع: في قضاء الفوائت ج ١‏ ص 1886. 

(/ا) مختلف الشيعة: : في قضاء الصلوات ج ٠ص‏ 5. 

(ها مدارك الأحكاء: في قضاء الصلوات ج ؛ ص ٠٠‏ 0 

المي الحاماتي في ماي اقرع فى قسضاء الفوانثت ج اص 180, والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في الوق في المواسعة والمضايقة ج .ص ا 


كناب الصلاة / القول الأول فى قضاء الفائتة المواسعة ب--------158 


يجب عليه المبادرة بالقضاء مطلقاً. ومع عدمها إن كان ذا عذر لم يتأكّد في حقّه 
استحباب التقديم: وإن لم يكن ذاعذر تأكّد في حقّه استحباب التقديم '. انتهى . 
وبظهر من «إشارة السبق '» ومن عبارة الكتاب هنا و«التخليص وغاية 
المرام ' والجواهر المضيئة وتعليق الروضة البهية» وغيرها* التوقف. ولم 
يتعاض لهذه المسألة فى الانتصار والناصرية وحواشى الشهيد وفوائد القواعد 
والألفية والمقاصد العلية والكفاية. ولم يجنح إلى شيه صاحيا دكنز الفواتد' 
والمهدّب البارع"» كما هو عادتهما فهذه ثمانية أنحاء. وقد بِينّا في «الرسالة» 
أدلنها ونا بره علها وانتر فالعلا أكما اسفاء” ْ 
ولطله :1 الأستاذ اجام للد ف زليكيي قال: ليس النزاع في خصوص 
الفورية ولا هو مقتضى أخبار القائلين بالمضايقة. نعم جماعة منهم قالوا بالفور 
فلزمهم مالزمهم, فالمطلوب إِنْما هو و انيم الفائتة على الحاضرة وترتيبها 
عليهاء والمذكور في كلام الفاضلين جو قدي و اقب ور اتدل هو عن 
ل 10 
علمائئا ضيّقوا الأمر وشددوا غاية التعديْد فى حرم الستد وآخرون الاشتغال 
بغير الفائتة إل قد رالأمر الضروري, انتهى. قال دام ظلّه: يظهر للمتأمّل فيها أنْ كل 
من قال بوجوب الترتيب لم يقل بالفورية والضيق. كما أن كل من قال بالفوريّة 
والضيق لم يحرّم الاشتغال ب بغير ألفائتة إلا الضرورى, ئمٌ ادّعى أن ذلك ظاهر جملة 
من كتبهم, ثيٌ قال: سلّمئا عدم الظهور لكن ظهور كون الوجوب من جهة خصوص 


. 518 ص‎ ١ التتقييح الرائع: في قضاء الصلوات ج‎ )١( 

() إشارة السبق: فى القضاء ص ٠٠١‏ 

(5) غاية المرام: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص ١١١‏ 

() الروضة البهية الرحلية: ج ١‏ ص 181 في (هامش الرحلية). 
(5) كالحدائق الناضرة؛ في المواسعة والمضايقة ج ص 018؟. 
(1) كنز الفوائد: في أحكام القضاء ج ١‏ ص .1643-١548‏ 

(/) المهذّب البارع: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص .511١-571٠‏ 


1 سس ب ل فج الكرامة اج 5 


الضيق من أين. وكذا ظهور الاجماع بأنكل من قال بالوجوب قال بالفور من أين. 
انتهى. .وقد مال في آخر كلامه إلى أن القائلين بالمضايقة قائلون بالفور ١‏ . 
قلت: وأكثر من قال بالمضايقة أو كلهم احتج أو احتييٌ له بأنّ الأمر للغور. 
وصرّح جماعة منهم المحقّق ' عند تحرير محل النزاع بِأنّ القائلين بوجوب تقديم 
الفوائت قالوا: إِنّه لو يدأ بالحاضرة مع ذكر الفائتة لم تصمٌ الحاضرة, وهذا يوافق 
عاقاله اللمعاذ رو يكاداك عباراتهم متكور تويا اتحظير مم عيارة واقتكرة لسن 
بذلك الظهور. بل الظاهرأنّ مراده بالجماعة المضيّقين السيّد وأتباعه الّذين حبّموا 
الاشتغال... إلى آخره. فليتائل , 
وأمّا القول يوجوب تقديم القائنة مطلقاً فهو المشهور كما فسى «كتسف 
الالشبامن » وعند القدماء كما في «تخليص:التلخ وغاية المراد وو المقين 
وخصوصاً عند المتقدّمين كمافي «الأوضوهه والناند العليةا ه ومذهب أكثر 
الأصحاب كمافي «الدروس"“ وجامع لمقاصد" والغري بة والهلالية» وموضع من 
«كشف الرموز "و وشموها عند المت 14 في (اتمهيد القواعد " '» » وأكثر 


٠١ مصابيح الظلام: في قضاء الصلوات في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ؟ ص 793 س‎ )١( 
و 6 (مخطوط في مكتية الكليايكاني).‎ 

(؟) المعتير: في قضاء الصلوات ج ص ١6‏ 1. 

(؟) كشف الالتياس: في أحكام القضاء ء ص ١١س‏ 1؟ وص ١1/7‏ س .١7‏ (مخطوط في 
مكتية ملك برقم 117/55) . 

(غاغاية المراد: في المواسعة والمضايقة ج ا 

(84)روض الجنئان: فى اوقات الصلاة ص فانرا س 737 , 

(1) القوائد الملية: في الوقث ص 7١‏ , 

(/) الدروس الشرغية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص .١150‏ 

(8) لم نعثر عليه في جامع المقاصد فيبحث الأوقات ولا في مبحث القضاء. فراجع . 

(1) كشف الرموز: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص 5١5‏ , 

. ١70 تمهيد القواعد: في الاوامر قاعدة 9ص‎ )٠١( 


كناب الصلة / القول التانى فى قضاء الفاثتة المضايقة + .190 


علمائنا والجمهور على ذلك كما في «التذكرة '» وفي «الذكرى '» وموضع اقرع 

«كشف الالتباس "» أَنّ ظاهر الأكثر الوجوب على الفور وفى موضع آخر من 

«التذكرة ث» نسبة وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع الآمكان واتساع 

الوقت إلى أكثر علمائنا. ونسب الحكسم بوجوب التقديم في «المفاتيح” 

والمصابيح' والذخيرة" ورسالة الماحوزي والحدائق” إلى أكثر القدماء. وفى 

«كشف الرموز» إلى الثلاثة والتقى والقاضى والمتأَخَّر ومّن تابعهم. ومثله مافي 

«النجيبية». وفى «المعتبر ١١‏ والتنقيح »'١‏ إلى الثلاثة وأتباعهم. ونحوه ما في 

«الجواهر المضيئة». وجملة من هذه الشهرات منقوله على بطلان الحاضرة لوفعلها 

حينئز كشهرة «غاية المراد"'» وغيرها"' ٠‏ فالشهرة صريحة وظاهرة منقولة فيما 

يزيد عن عشرين موضعا أ. وذكر الشهيد*. يت ةا أن ترا من المفشرين 

يبي تيبب بيت بيب 0 

(١وغ)‏ تذكرة الفقهاء : في القضاء ج ١‏ ص 6 

(؟) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء بج ؟ حيري 

ا : في أوقات الملا ور كيز أرطي و ,في مكتبة ملك برقم ارش ” 

)3 مصابيح انظلام: في فضاء الفوانت في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ؟ ص ١9س‏ 
وص 91س 1. (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

() ذخيرة المعاد: في قضاء الصلاة ص ١١؟‏ س 37 . 

(9) كشف الرموز: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص .7١1/‏ 

.5 ١١ المعتبر: في قضاء الصلوات ج ؟ ص‎ )٠١( 

التنقيح الرائع: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 517 . 

(ا)غاية المراد: في المواسعة والمضايقة ج أعس ك1 

(1) كما في كشف الالتباس: ص ١9/١‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 957؟) , 

الاي ا و ب اي 


اليك سان الراك في أحكام قضاء الصلوات ج سن أركر؟ أ ترا ام 


نضرنة 


مفتاح الكرامة /ج 9 
قالوا: إن المراد من قوله عرّوجل: «إأقم الصلاة لذكرى» لوقت ذكري. 

وفى «غاية المراد'» استدأو | بالإجماع وقد نقله كثير. قلت: قد نقل الإجماع 
على ذلك الشريف أبوالحسين المحسن بن محمّد بن الناصر الرسشى فى المسألة 
التاسعة عشرة من المسائل الي سألها لعلّم الهدئ, قال: إذا كان إجماعنا مستقه 
بوجوب تقديم الفائت من الفرائض (الصلاة خ ل) على الحاضر منها... إلى آخره. 
وعلّم الهدئ أقرّه على ذلك وقبله منه '. فظاهره ادّعاؤه أيضاً. وقد أثنى عليه علّم 
الهدئ في خطبة هذا الكتاب أكمل الثناء ' والشيخ في «الخلاف » والسيّد حمزة 
في «الغنية ”» وفيها أيضاً: الإجماع على بطلان الحاضرة لو فعلها حينئذٍ في أوّل 
وقتهاء والعجلي في «السرائر'» في بحث المواقيت. وقال صاحب «العصرة»: 
رأيت بعض فقهائنا الآن قد صنّف رسالة فن.معنى القضاء وقال بقول الشسيخ 
أبِي جعفر الطوسي وادّعى إجماع الطائثة ل فتعجّبت من ذلك. وكيف 
ادّعى الإجماع مع اختلاف الجماعة التيتؤذكوتاهم مع عظم اقتدارهم وشهرة 
آثارهم, انتهى ما ذكره في العصرةة تق دكلمقه قا تحمكائة إجماع . 

وفى «خلاصة الاستدلال» أن ذلك مما أطبقت عليه الامامية خلفاً عن سلف 
فصر بعد حصر و أجمدت علية. ولا يط يغللاق نثر بسر.مع الغراداقين. قا 
أبني بابويه والأشعريين كسعد بن عبدالله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد 
ومحمّد بن عليٌ بن محبوب صاحب كتاب نوادر المصيّف والقميّين أجمع عاملون 


()غاية المراد: في المواسعة والمضايقة ج ١ص‏ ؟١٠.‏ 

(1) أجوبة المسائل الرسّية الأولئ (رسائل الشريف المرتضئ: ج ؟) في حكم من عليه فائثة 
وقت الأداء ص 517 6م , 

(؟) أجوية المسائل الرسّية الأولئ (رسائل الشريف المرتضى:ج ؟) مقدّمة الكتاب ص .8١6‏ 

(غ) الخشلف: في حكم من فاتته صلاة....ج كص ”اث 1114 . 

(0) غنية النزوح: في القضاء ص 14-1/8. 

)0 السرائر: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص ٠١7‏ , 


كتاب الصلاة / القول الثانى فى قضاء الفائتة المضايقة ب بلالا 


بالأخبار المتضئّنة للمضايقة: لأنْهم ذكروا أنه لايحل رد الخبر الموثوق بروايته. 
وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه, وخريت هذه الصناعة 
و رئيس الأعاجم أبو جعفر الللوسي مودح أحاديث المضار بقة في كتبه مفتٍ بها 
والمخالف إذا عرف باسمه ونسبه لا يضر خلافه '. 

قلت: قد سمعت كلام الصدوقين ومافي «التهذيب» وما في كتاب «العصرة» 
عن شيخ القمّين و رئيسهم أحمد بن محمّد بن عيسى. وقال في «غاية المراد»: إِنّ 
القائلين بالمواسعة قالوا. إِنّ هؤلاء العلماء كما رووا أخبار الترتيب رووا أخبار 
المواسعة ' انتهى. وقد يظهر من قوله «ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيّين 
قإنّ ابنى بابويه... إلى آخرهه أن النفر اليسير هم الصدوقان والأشعريون والقميّون, 
أن الأشعريين قميّون وأنّهم لنفر يسير بالنسبة إلى جميع الإمامية خلّفاً عن سلف 
وعصراً بعد عصر ويكون معنى قوله «إْيج امون بالأخبار المتضمنة للمضايقة» 
أنه يلزمهم ذلك, كما يشير إليه قله بذكو َه لا يحل رد الخير. .. إلى 
آخره» قعلئ هذا يكثر القائل بالمواسعة من القدماءء وإن أبيت إلا المعنى الآخر 
وادّعيت أنه الظاهر. قلنا: : عبارة علي بن الحسين ؟ د تسد او اظاشرة ف الفواسية: 
وعبارة ولده فى «المقنع له كذلك. وفى دالنقيد» قد سمعتها ؛ ولا أَقلّ من أن تكون 
مجملة إن أعرضنا عنما فهمه الجمٌ الغفير مئها وعمًا فهمه صاحب «العصرة» وعلى 
ما احتملناه من كلام المحقّق في «العزية» يكون الصدوق قائلاً بالتفصيل فكيف 
ينسب إليهما القول بالمضايقة والبطلان؟! فليلحظ ذلك . 


)١(‏ لم نعثر على كتاب خلاصة الاستدلال وهو تأليف ابن إدريس ولكن أشار إليه في سرائره 
في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 77/1 وأمًا ما حكاه الشارح عن خلاصة الاستدلال فقد نقله عنه 
الشهيد الأول في غاية المراد: في المواسعة والمضايقة ج ١‏ ص ؟١١-1١٠.‏ 

(؟) غابة المراد؛ في العواشة والمضايقة ع اص .١١5‏ 

(:) نقلها عنه العلامة في مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج لاص 6 . 

(8) المقنع: في باب السهر في الصلاة ص لا٠‏ أ 

)6 راأجع ص 1١1١‏ . 


؛#*دكدللدللع ل لد للل- فقتأح الكرامة /ج 4 

وفي «الرسّيات '» في الفصل الذي فيه ست مسائل إجماع الطائفة الامامية 
على الفتوى على نقل نيّة من ابتدأ بصلاة حاضرة في أوّل وقتها إلى الفائتة حين 
الذكر لها وإن كان قد صلّى بعض الحاضرة. وظاهر الشريف أبو الحسين الرسّي أن 
هذا على سبيل الوجوب بقرينة السياق والاجماع الذي سمعته آنفاً. وقال علّم 
الهدئ ' في جوابه بعد كلام طويل: وإذا كان ما رتّبناه هو المشروع الذي اجتمعت 
الفرقة المحقة عليه وجب العمل به وإطراح ماسواه... إلى آخره. وهذا الإجماع 
وإن لم يكن نضّاً في الوجوب فلا ريب أنّ مراده الوجوب بقرينة ما ذكره في 
المسألة التاسعة عشرة من وجوب الفائتة على الفور ومبالغته فى ذلك كما يأتى 
ذكره إن شاءالله تعالى . ْ ْ 

وفي «الغنية "» الإجماع على لزوم هذا النقل وأنّه إن لم يفعله لم يجز. وقد 
تظهر دعوى هذا الإجماع من «السرائل © لأثأوجب النقل هنا. وقال في بحث 
الجمعة: ولا يجوز النقل إلا فيما أجامناعليهإِلَدأن يقال الظاهر منه خصوص ما 
ذكره ه في ذلك البحث. وفى موضمٌ وا الخلاف» نقل ,الإجماح على جواز هذا 
النقلء ويظهر منه ظهوراً تامّأ بقرينة ما قبله ومابعده في تلك المسألة أَنّ ذلك على 
سبيل الوجوب. وفي «المنتهى '» لا نعرف خلافاً في جواز العدول. وفي «كشف 
اللثام '» بعد نقل ذلك عن المنتهى: لعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب. 


)١(‏ أجوية المسائل الرسّية الأولئ (رسائل الشريف المرتضئ:ج ؟) في مسائل تتعلّق بالنيات 
في العبادات ص ٠‏ 14؟. 

(؟) أجوبة المسائل الرسّية الأولئ (رسائل الشريف المرتضئ: ج ؟) في مسائل تتعلّق بالنيّات 
في العبادات ص 40. 

الو غنية النزوع: في صلاة التضاء ص 535. 

() السرائر: في أحكام قضاءالفائت م نالصلو ات ج ١ص‏ ”الالاو 79/4 وفي صلاةالجمعةص /1817. 

(8) الخلاف: في مسائل النيّة ج ١‏ ص 7٠١‏ مسالة 89, 

(1) منتهى المطلب؛: في قضاء الملوات ج ١‏ ص 7؟1 س .١4‏ 

(/) كشف اللثام: في أوقات الصلوات ج لاص قر 


كتاب الصلاة / القول الثاني في قضاء الفائتة المضايقة - للل 1170 


وقال المفيد في «الرسالة السهوية» التي رد فيهاعلى الصدوق الخبر المروي في 
نوم النبت ملكو : بعتن خلاف ما غليه عضابة الح لأنهم لا يختلفون في أن 
من فاته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها أيّ وقت ذكرها من ليل أو نهار مالم يكن 
الوقت مضيّقاً لصلاة فريضة حاضرة: وإذا حرم على الانسان أن يؤدّي فريضة قد 
دخل وقتها ليقضى فرضاً قد فاته كان حضر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من 
الفرض أولئ, انتهى كلامه . 

فهذه إجماعات القوم بتمامهاء ونقول: إِنّ إجماعات السيّد ' والعجلى ' وما 
ذكراء من منع المكلف من تكب المياح وتتاول ما يزيد على ما يمسك الرمق 
معارضة بمائقله في «المعتير "» منإجماع المسلمين كاقة على خلاف ذلك. وكذلك 
إجماع «الذخيرة؟ والمختلف* والمنتهى'» وما الاجبناطات الاع تمرك 
الحال فيها عند تمام نقل عبارات أهل إلنضا يعو فتِرقُب. ويُفهم حال كثير منها مما 
في «المعتبر» أيضاًء قال مانصّه: وأخبار هم غير َال على موضع النزاع, . لان غايتها 
وجوب الزتيان بالفائتة ثتة مالم تتضئق:الجاضبرة ونحن نقول بموجبه, إذ لا خلاف في 
وجوب القضاء مالم تتضيّق الحاضرة؛ بل الخلآف في الترتيب؛ ولايلزم مسن 
وجوب قضائها عند الذكر مالم تتضيّق الحاضرة وجوب ترتيبها على الحاضرة: 
كما يقال خمس صلوات تصلئ في كلّ وقت ما لم ت: تتضئق الحاضرة منها الكسوف 
والجنازة وليستا مترتّبتين على الحاضرة ترتيباً يمنع الحاضرة؟ انتهى . 


)١(‏ أجوبة المسائل اثرسّية ية (رسائل الشريف المرتضئ: ج ؟) في حكم من عليه فائثتة وقت 
الأدامء ص 717- 514. 

(؟) السرائر: في أحكام قضاء الصلوات ج ١‏ ص 504 . 

(؟) المعتبر: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص .1١4-1١8‏ 

(84) ذشيرة المعاد : في الوقت في قضاء الملاة ص ١١؟‏ س 77 . 

(8) مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج "اص 16. 

(7) منتهى المطلب: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص "15 س ١1١‏ . 

() المعتبر: في قضاء الصلوات ج ؟' ص .1١8‏ 


مها لب مفتاح الكرامة /ج و 


وقد ذكر الشهيد ' في المسألة أقوالاً سبعة وقال: إِنّ السّة منها مشتركة في نفي 
المضايقة. وهذا أيضاًمئا يفك فى غشد فلك الأبساعات» وسعرف الحال شها إن 
شاءالله تعالى . ْ 
ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ‏ تعدّدت أو اتحدت مالم يتضيّق وقت 
الحاضرة هو المنقول " عن الحسن والكاتب والسيّد في «المصباح» والتقى 
والقاضي والشيخ أبي الحسن علي بن منصور بن تقي الحلبي والشيخ الزاهد أبي 
الحسين ورّام بن أبي فراس في «رسالته» ونقله في «العصرة» عن بعض معاصريه 
0 نه صنّف في ذلك أوراقاً, ولعلّه عن ابن إدريس» ويأتي نقل جملة من 
تهم التي نقلت إلينا ليعرف حال دلالتها على المطلوب. وخيرة «المقنعة؟ 
39 العلم والعمل؟ والنهاية* والمممحنو بر والمراسم" وكشف الرموزة 
والوسائل؟ والحدائق *'» وقد سمس ت[ما ل ل قي 11 رميات والخلاف والغنية والسرائر 
وخلاصة الاستدلال» ويظهر ذلك. ين مت 597 من «ال وكينيب أ» وكذا «الجّمل 


(١)غاية‏ المراد: في المواسعة والمضايقة ج ١‏ ص ١8‏ ثرا 

(1) نقله عنهم العلامة في مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج ٠ص‏ ” أ والشهيد الدُول 
في غاية المراد: في المواسعة والمضايقة ج ١‏ ص 3/8 15. إلا أنهما نقلا عن السيّد في 
الجّمل والمسائل الرسّية لاعن المصباح؛ فراجع 

() المقنعة: : في أحكام فوائت الصلاة ص ١١؟.‏ 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ:ج ”) في أحكام قضاء الصلاة ص 58. 

(0) النهاية: في قضاء مافات من الصلوات ص 16 . 

(1) المبسوط: في حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 5؟1. 

(0) المراسم: في مايلزم المفرط في الصلاة في القضاء وأحكامه ص .5١‏ 

(خا كشف الرموز: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ج 0 ص 5417. 

,771 الحدائق الناضرة : أقوال في المواسعة والمضايقة في القضاء ج ص‎ )٠ ١ 

.٠١1/4 ذيل الحديث‎ 737١ تهذيب الأحكام ؛ في المواقيت ج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / القول الثانى فى قضاء ألفائتة المضايقة لسلا" 


والعقود '» حيث قال فيه: من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها. ومثل ذلك 
0 وجامع الشرائع؟ والمصباح *» قالوا ذلك عند قولهم: خمس 
ات تصلّى على كلّ حال. وفي «غاية المراد”» أنّه لا يخلو من قوّة. وقوّاه 

0 نجيب الدين العاملي. ومال إليه في «الاستبصار'» وقواه الأستاذ في 
«المصابيح "ايده وذبّ عنه ثم مال إلى المواسعة. ٠‏ وفى «الدروس* والهلالية» 
أنه أحوط. وقد سمعت ما فى «الوسيلة» فى صورة اللنسيان وإحدى عبارتى 
الفقيه». ١ 1 ١‏ 
وقد صرّح جماعة من هؤلاء ببطلان الحاضرة لو أوقعها إلا مع الضيق؛ منهم 
الشيخ في «المبسوط*» والمرتضى ١!”‏ والتقى ١١‏ والقاضي؟! والعجلي''. ونم 
بصرّح به الكاتب والحسن والمفيد والشيخ في الخلاف والنهاية وأبو يعلى. ونحن 
سننقل عباراتهم لتعرف الحال فيها . تور 


)١(‏ الجٌمل والعقود: فصل في ذ كر المواقيت صن 

0 )الوسيلة: : قي أوقات الصلادة في القضاء طن. . ا 5 عو با 

() الجامع للشرائع: في قضاء » الصلوات ص 77-41 

)ع اميا ال في الوقت ص +5 

(8) غاية المراد: في المواسعة والمضايقة ج ١‏ ص .١١1١‏ 

(1) الاستيصار: في باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقث صلاة أخرئ فريضة ج ١‏ 
ص 188 ذيل ح .٠١60‏ 

() مصابيح الظلام: في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ؟ ص 199 س 4.(مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

(8) الدروس الشرعيّة: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 155. 

(1) المبسوط: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١١1‏ . 
الاداء ص 514 18 5؟. 

.16١-١15 الكافى فى النقه؛ فى قضاء الصلاة وأحكامها ص‎ )1١( 

(؟1) المهذّب: في قضاء الفائت من الصلاةج ١‏ ص 16١1-1؟1١.‏ 

)١(‏ السرائر: في أحكام قضاء الفائت من الصلوات ج ١‏ ص ؟!؟. 


--- لس مفتاح الكرامة /ج 4 


والقول بالمضايقة مذهب الجمهور كما فى «التذكرة'» وأكثر العامّة كما فى 
«الذخيرة '» والمشهور عتدهم كما في (الجاء ؟ وشرح المفاتيح» للشيخ هادي 
ومذهب الشافعي والحسن البصري وشريح و طاووس والليث ومالك وأحمد 
وأبي حنيفة كما في «الخلاق ؟ ) وغيره فما ورد من الأخبار في المضايقة إن ألم 
يقبل التأويل وما كان ليكون يحمل على التقية. فإن قلت: قد نقل' عن الشافعى أنه 
قائل بالمواسعة. قلت: لم يكن الشافعي " في زمن الصادق عقا ولا اشتهر في زمن 
الكاظم طة وإِنْما ولد فى سنة مائة وخمسين بعد وفاة الصادق طيةٌ بسنتين ونشأ 
بمكّة واشتهر أمره بها وأقام بها حتى ماتء ولم يشتهر مذهبه فى العراق ا 

حينء والظاهر أن اشتهاره إِنّما كان في زمن الملك الظاهر. فالتقية إِنّما هي من 
الذي كان دأبه خلاف الصادق ءقةٍ وقد قال: خالفت جعفراً في كل ٠‏ «بأسعحة مثة 
ولا أدري أكان يغمض عينيه في الهجود وي 
الأستاذ العلامة المعتير الميخ ْ 2-0 
في «الرسالة» . 7 


وما العيا ره لسو ا ل ررس سه 
وقت ذكرهاء إلا أن يكون فى وقت صلاة حاضرة يخاف إن بدأ بالفائتة فاته 
الحاضرة خانّه يبدأ بالحاضرة ثلا يكونا جميعاً قضاء '. انتهى. وهذه العيارة يست 


.01 تذكرة الفقهاء: في أوقات ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذشيرة المعاد: فى قضاء الصلاة ص ١١117‏ . 

() بحار الأنوار: في تقديم الفوائت على الحواضر ج 88 ص 877. ' 

(؛) الخلاف: في حكم من فاتته صلاة وخرج وقتها ج ١‏ ص 585 180 مسالة ١1١9‏ . 
(0) ومنتهى المطلب: في قضاء الفوائت ج ١‏ ص 45١‏ س 15. 

(1) نقله عنه العلامة في تذكرة الفقهاء: في اوقات الصلاة ج ؟ ص 707. 

() الاعلام للزركلي: ج 7 ص 531 . 

(8) تنقيح المقال: باب النعمان ج اص 577 , 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج "اص 4. 


كتاب الصلاة / القول الثانى فى قضاء الفائتة المضايقة 6س ت اب لم0 


لم ال ل مويه ١‏ ل 0 

ناكد إل يعمل أن كرخ عرادووا حي الرسرب ا الاسععاب روسن 
عع ا يك الم سمعت ؟ أن المحقق 
قال: إِنّ قولهم يجب الاتيان بالفائتة 1770000000000 
في وجوب القضاء مالم ا 


من وجوب قضائها عند الذكر ومالم ته نين الخاضرة وجوت كرتيها على 
الحاضرة وسقوط وجوب الحاضرة:؛ انتهى. قلت: وعلى هذا تنذل أكثر عباراتهم 
التى يأتى ذكرها . 


وقال أبو على: وقت الذكر لما م ال ا 
فريضة يخشى | ن ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة الّني هو في وقتها فإن لم يكن يخشئ 
ذلك بدأ بالفائتة وعمٌّبٍ الحاضر وقتها ' ودين كانت أظهر من عبارة الحسن 
في المضايقة إلا أنّها ليست صريحة فل ذلل: فيكجري فيها الاحتمالان السابقان. 
كل ات ن يكون قوله «بدأ وعقب» على سبل الاستحباب. وسمعت مافي 
«المعتبر» وقد نقلنا عن أبي علي 5لام) لا ينعن يَكْونَ ظاهرأً في المواسعة 
ذكرناه في «الرسالة» وقد سمعت ؟ أنه جوز التنثّل لمن عليه قضاء . 

وقال القاضي أبو القاسم عبد العزيز: نه لو صلّى الحاضرة والوقت متّسع وهو 
عالم بذلك لم تنعقدء وعليه أن يقضي الفائتة ثمّ يأتي بالحاضرة*. وهذا صريح في 
المضايقة . 

وقال التقي: وقت الفائتة حين الذكر '... إلى آخر ماسمعته عند نقل إجماع 


. 4 تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج ص‎ )١( 
."10 (؟) تقدم فى ص‎ 

() نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج "اص 4 . 
)5 تقدم في 1 

(5) المهذب: في قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص ١15‏ . 

(5) الخافي في الفقه: في القضاء واحكابيه ص ١15‏ . 


+ 4 سس لل ل سب همفتاح الكرامة مح . 


«المعتبر». وفي «جُمل العلم والعمل» كل صلاة فاتت وجب قضاوها فى حال 
الذكر لها من سائر الأوقات, إلا أن يكون في آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف 
قيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب الابتداء بالحاضرة والتعقيس 
بالماضية. ومثلها من دون تفاوت عبارة «المصباح» ' المنقولة فى كتاب «العصرة» 
وهما كعبارة الحسن يجري فيهما ما جرى فى تلك . 

وقال فى «المقنعة»: من فاتته صلاة لخروج وقتها صلاها كما فاتته ولم يؤْخَّر 
ذلك إلا أن يمنعه تضييق وقت فرض حاضر ثابت '. وه ليس نضأ فى المضايقة, 
فحالها حال عبارة أبى على: وقد نقل فى كتاب «العصرة» عن المقنعة عبارتين 
أخريين بهذا المعنى لكتّي لم أجدهما فبها وقد وجدنا في غير موضع اختلاف تُسخ 
كتاب المقنعة. وقد سمعت عبارات «الرسيات» وعرفت أن بعضها ليس نضّأٌ في 
الرعويووان بعضها نص فيه لكن لين فيترريح ببطلان ن الحاضرة لو فعلها في 
وَل وقتهاء أن بعضها صريع في الوحوب وأبطلان والمنع عن غير القضاء من 
غير ما لابد منه الل - 0 ا رو سارك 

وفي «الخلاف '» وإن ذكرها وقد محل رت صلاة أخرى فاله ذا بالفائتة 
مالم يتضيّق وقت الحاضرة. فإذاكان كذلك بدأ العاضردع ال مموين دخل فى 
أوّل الوقت في الحاضرة : ف ذكر أن عليه علاة الخرى ويك صل متها ركنعن أ 
أكثر فلينقل نيته إلى الفائتة ئتة. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة. وكلامه هذا ككلام أبي 
على يجري فيه ذلك الاحتمال . 

وفى «المبسوط ث» أَنّ مَن عليه قضاء وأدّى فريضة الوقت فى أوّله فانم لا 
يجزيه. وهذه صريحة في المضايقة. وله عبارة أخرى في«السبسوط» كعبارة 
(1) جمل جُّمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ”') في أحكام قضاء الصلاة ص 18. 
([1]المقئعة: : في أحكام فوائت الصلاة ص 51 
(؟) الخلاف: في حكم من فاتته صلاة وخرج وقتها م ١‏ ص 847 مسألة 18 , 
(1) المبسوط: في حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 1؟١و7؟١,‏ 


كناب انصلاة / القول الثانى فى قضاء الفائتة المضايقة-١-د 18١‏ 


«النهاية» الآتية. وله فى «الميسوط» أيضأ عبارة فى بحث المواقيت توّذن 
بمشالقة هاتين العبارتين ويأتى نقلها. وقد سمعت ' عبارة «الجٌمل والعقوده وأتّها 
ليست صريحة في ذلك. وفي موضع آخر من «الخلاف» من دخل في صلاته بنيّة 
الأداء ثم ذكر أنّ عليه صلاة فائتة وهو في أَوّل الوقت وقبل تضيّق الحاضرة عدل 
حال الافداء الحات الداضرة فإن تضيّق وقت الحاضرة أتيٌ الحاضرة 


ثم قضى الفاتة. ثم ل: دليلنا على جواز نقل النيّة من الحاضرة إلى عت 
الفرقة". وقد 1 : إن هذا الإجماع بشعر أن" ذلك ك الإجماع الذي تقد تقدم نقله 
على الجواز . 


وفي «النهاية » من فاتته صلاة فريضة فليقضها حين يذكرها أيّ وقت كان 
مالم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيّق وقتهاء فإن حضر وقت صلاة 
ودخل فيها في أوّل وقتها م ذكر أن جاه تارودل بنين إلى ما فاته من الصلاة 
م استأنف الحاضرة انتهى. وهي ليسبمت شر يحة في المضايقة فحالها عجان ما 
أبي علي. وله في «النهاية» عبارة أخرى مَتلٍ هذه في المواقيت» ولكن له عبارة 
أخرى في فصل المواقيت تناقض العبارنينَ. وهي قوله: و وقت الركعتين من 
جلوس بعد العشاء الآخره. فإن كان ممّن عليه قضاء صلاة أَخَّرهما إلى بعد الفراغ 
من القضاء ويختم بهاتين الركعتين, انتهى. وهذا بودن بجواز تقديم الأداء على 
القضاء في أُوّل الوقت إلا أن يخصٌ بما صلّئ من القضاء بعد خروج الوقت فتكون 
الركعتان قضاء لا أداء؛ وفيه يعد لا يخفي' . 

وقال في «المبسوط *»: وقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة. 


, /11/ 717762 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في العدول في النيّة ج ١‏ ص 7٠١‏ مسالة 01. 

(*) لم نعثر على قائله حسب ماتفحّصنا . 

() النهاية: فى قضاء مافات من الصسلوات ص 6؟17-١؟١‏ وص 3٠١‏ و١1.‏ 
(0) المبسوط: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص 71. 
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فإن كان عليه صلاة أخرى ختم بهاتين الركعتين . 

وفي «المراسم» مافات بعمدٍ أو تفريط يجب قضاؤه على الفور ومافات بسهو 
يجب قضاؤه وقت الذكر له مالم يكن آخر وقت فريضة حاضرة ', انتهى. وهي 
كعبارة الحسن يجري فيها ماجرى فيهاء على أنه قال في آخر كلامه: ويقضي مع 
كل صلاة صلاة'. وهذا صريح في المواسعة. ولذا نسب إليه صاحب «العصرة» 
القول بالمواسعة فلولا هذه العبارة الأخيرة لكان للمنازع أن ينازع في تلك وبها 
ينقطع كلامه, وكذا الشأن فى تلك العبارات . 

وقد سمعت ”عبارة المفيد فى «السهوية» وعرفت ؛ ما فى «الغنية والسرائر» . 

فهذه عبارات القدماء ألّذين تُسب إلبهم القول بالمضايقة. ولهم عبارات فى 
الل لا صر ار شرن دان 
«الرسّية* والغنية!» وليس التصريح باجو ]لتو تيب وبطلان الحاضرة إلا من 
المفيد في «السهوية» وعلّم الهدئ فى بعض كتبة 'أوالشيخ في «المبسوط © مهما 
يظهر منهمن مناقضته له فيد في الوتيزة لضي "دا أوالتعيى' ١‏ والحلبي أبي المكارم ١١‏ 


(١و1)‏ المراسم: في القضاء وأحكامه ص ١٠5و١4.‏ 

(؟) تقدام في ص 170”. 

(5) تقدم في ص 114 

(8) أجوبة العسائل الرسّية الأولى (رسائل الشريف المرتضئ: ج ؟) في التيات غير المؤثر في 
العيادات ص 748. 

(1) غنية النزوع: في صلاة القضاء ص 15. 

(0) كجّمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ©) في أحكام قضاء الصلاة ص 5/8 
وأجوبة المسائل الرسّية (رسائل الشريف المرتضئ: ج ") في حكم من عليه فائتة في وقت 
الأداء ص 74 

(4) المبسوط: في أحكام فضاء الصلاة ج ١‏ ص 117 . 

(1) المهذب: في قضاء الفانت من الصعلاة م ١‏ ص 1؟1. 

,١6١ -١55 الكافي فيالفقد: في القضاء وأحكامه ص‎ )٠١( 

(١١)غنية‏ النزوع: في صلاة القضاء ص 51. 


كتاب الصلاة / القول الثاني في قضاء الفائتة المضايقة + سس 188 


والعجلي ابن إدريس ', واليوسفي ' وإن قال ولا إن 5 المختار المضايقة, لكنّه لما 
ْ نقل مذهب شيخه قال؛ وأذهب إليه جزماً, وأمّا الباقون فلم يصرّحوا بذلك. ولهذا 

نسب القول بالمضايقة فى «غاية المراد "» إلى ظاهر الحسن والمفيد اد وأبي 
الصلاح وابن زهرة: ولم يتعرّض لأبي علي لكنّك قد عرفت أنّ الحلبيين 
مصرّحان بوجوب الترتيب والبسطلان» وكذا المفيد فى «السهوية» ولعلّه لم 
يلحظها .ونسبه في «الذكرى» إلى صر بح أبي الصلاح وقال: لم يصرّح الشيخ في 
الخلاف والنهاية ببطلان ن الحاضرة وكذا المفيد والحسن وأبي علي » انتهى 

ثم اعلم أن أكثر هذه العبارات ِل القليل منها قد وردت في الصلاة الواحدة 
الفائتة, وهذا وهن آخر في كلامهم فالحظ العبارات. ولم بصل إلينا كلام أبي 
الحسين ورّام ولا أبى الحسين علي بن منصور وإنّما نقل عنهما الشهيد*, وليس 
الثقل كالعيانء وقد عرفت وقوع الخلل في نقله في «غاية المراد» وقد سمعت ميت "يا 
في «المختلف» من أن في كلام الحسنحإشعاراً يوجوب التقديم. فالمص حون لا 
تبلغون اول العشو فدوادت بقع هذا النفر الي ير إمن القائلين بالمواسعة وهم من 
القدماء جم غفير ربّما يزيدون عن أربعةكتشر فقيهاًء مع إطباق المتأخّرين على 
ذلك إل المحقّق ' والعلامة في «المخكلت6 عل أهمنا تموافقان في عدم المضايقة, 
وقد سمعت؟ ما في دغاية المراده من اتفاق ما عدا القول بالمضايقة من الأقوال 


. 577 ص‎ ١ السرائر: في أحكام قضاء الفائت من الصلوات ج‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) غاية المراد: ف ىالمواسعة والمضايقة ج ١ص‏ 14-548. 

(5) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج "١‏ ص .1575-475١‏ 

(6) غاية المراد: في المواسعة والمضايقة ج ١‏ ص 55. 

(1) تقدم في ص 7179. 

() المعتبر: في قضاء الصلوات ج .ص 509/14١5‏ 

(را مختلفق الشيعة:؛ في قضاء الصلوات ج لاص .١‏ 

(4) تقدّم نقله عن الشهيد في ص 711 بعين العبارة من دون إشارة إلى مأخذه ولكنًا 
استخرجناه من غاية المراد والشارح في المقام نسبه إلى غاية المراد ولا يخفى أن هذا النوع 
من النقل يوجب تحير القارى . 


1 مفتاح الكرامة /ج ؟ 


السئّة على عدمها. وعرفت أنّ الشيخ في موضمين من «التهذيب'» يظهر منه 
المواسيفة واد يظهر ذلك من «المبسوط © أينضاً في موضعين وموضع من 
«النهاية '» وأن ن العماد الطوسي ؟ ' في العامد موافق ولم ينص على الخلاف. في 
الناسي, وقد سمعت “أن ظاهر أ بي الفضل الإجماع؛ وأَنّ في كتاب «النقض '» أنه 
قول أهل البيت ط. وعرفت "ما قاله المحقّق من إجماع المسلمين كاقّة على 
خلاف ماذكره التقى» وعرفت* ما فى «المختلف والمنتهى والذخيرة» من دعوى 
الإجماع. وسمعت مافي «نهاية الإحكام*» مع ما في «المعتبر ١ ١ةركذتتلاو ٠"‏ 
وغيرها من أن ماذكروه من منع غير الضروري مكابرة وسوفسطائي: وسمعت 
مافى «المعتير''» أيضاً من أن ذلك لازم للقول بالمضايقة وإن لم يصرّح به 
إلا بعضهم. وهذا يمكن دفعه يما ذكرناه عن الأستاذ العلامة الشيخ جعفردام ظلَّه 
العالى فى «الرسالة» وعرفت؟١‏ ما قفبلاظهزركمين «خلاصة الاستدلال» من 
الأشعريين والقمّين على المواسعة. وإعر كاك 4 '/ها )في «العصرة» من أنّه مذهب 
قوم من متقدمي أصحابنا منهم الروقان واحمد بن محمد ين عيسى والطسبري 
وغيرهم؛ وسمعت “' إنكاره دعوَى الجَمَاع مَمَنَ عاصره ومن إجماع 


.175 تقدّم نقل الموضعين الأول في ص 177 والثاني في ص‎ )١( 

(؟ و؟) تقدم في ص 31157. 

(5) تقدّم في ص 150. 

(6 و1) تقدّما في ص ؟11. 

(9) تقدّم في ص 356 و١‏ 14 إلا أنه ليس هناك ما يدل على أن دعوى المحمّق على خلاف 
التقى فراجع 

(و1) تقدم فى ص ؟711و17119. 

,.115؟و571١ تقدم في ص‎ )١١91( 

” تقدم فى ص كلد‎ )١١( 

فده تقدم الاشارة إلى تحقيق استاذه في ص 78 ولكن لم ينقله لا هناك ولا" هنا . 

.17١ تقدم في ص‎ )١4( 

.777 تقدم في ص‎ )١0( 


كتاب الصلاة / القول الثائى فى قضاء اثفائتة المضايقة للب 05468 


الخلاف ' وقد عرفت الحال في إجماع «الخلاف '» وفي موضع أخر من 
«العصرة '» وقد عرفت نسبته إلى الأصحاب, وسمعت ؛ أنه مذهب أكثر مّن علمه 
أو عاصره العلامة على اختلاف النقلين وأنّ مذهب؛ أهل الخلاف على خلافه, 
وعرفت' دعوى شهرته بين القدماء من جماعة . 

وبهذا كلّه ينقدح الظنّ بخلاف ماكان صريحاً من تلك الإجماعات المدّعاة 
على المضايقة فضلاً عن غير الصريح منهاء وكم من إجماع للسيّد علمنا أن 
الإجماع على خلافه فضلاً عن ابن إدريس وشيخه أبن زهرة, وكم من إجماع 
ادّعاه في «السرائر» ثم ادّعى من غير تقادم عهد خلافه, كما وقع له ذلك في بحث 
الولاء. فانّه نقل نقل الإجماع على أن إذا كان المعتق المتوى امرأة فولاؤها لعصبتها 
دون ولدها وإن كانوا ذكوراً ثم رجع عنه لأنّه راجع تصانيف الأصحاب وأقوالهم 
يودج اسان اماج الحا حك ال يي ال ل 
الى عر ظاد يخارج فى والار اماجحييا العا سار اليا نوي 1 
مالم تعارض *. - 

وأمّا إجماعا «الخلاف اي 00 
الجواز وأنّهما كإجماعي الشريف المحسن أب الحسين الرشي '' القابلان للتأويل 


1 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقلام في ص 777 

(1) تقدام في ص 157 

(؛) تقدّم في ص .17١‏ 

(5) تقدّم في ص 317-57117, 

(1) تقدّم في ص 11 

(0 السرائر: كتاب العتق في أحكام الولاء ج اص 1؟-0؟. 

(ارا تقدّم من الشارح نقل ما يعارض هذه الإجماعات في ص ةثاة وص -31. 
(1) تقدم في ص 7519 و14" و+34. 

)٠١(‏ تقدّما في ص ؟7177. 


دل هقتاح الكرامة /ج 4 


بما ذكره في «المعتبر '» فتدبر هذا حال فتاواهم وإجماعاتهم . 

والّذي يويّد ما قلناه أن كتب المتقدّمين وأدلتهم وإجسماعاتهم مرا د 
المتَأخَّرين وقد اتفقوا على مخالفتهم, فلولا أَنّهم علموا أنّ الحال في ذلك ليس 
كذلك لما أقدموا على المخالفة, ويظهر للمتتيّع ندرة كون الحقّ مع المتقدّمين حيث 
يختلفون» وناهيك مسألة ماء البئر فقد ادّعى المتقدّمون على نجاسته بالملاقاة 
مايزيد على أربعة عشر إجماعاً '. ومع ذلك أطبق المتأخّرون على خلافهم . 

هذا كله على تقدير تسليم أن المتقدّمين جميعاً مخاافون. إلا فقد عرفت " أن 
خمسة عشر فقيهاً منهم على المواسعة . 

د ماقلناه إطباقهم جميعاً على أنّ القاضي ا الا ا» ددن 
ويقيم لكل صلاة, مع أن أخبارهم لا تنهض يذلك كما اعترف به جماعة ' منهمء مح 
تصر بحهم ' بجواز قصرهما في السفر وهظلو اطي فو مواضع أخرء وما ذاك إلا أن 
الأمر أوسع مما ذكره أصحاب المضايقة ثّن قَلد!: الأذان والاقامة من الصلاة. 
قلنا: ليسا من الصلاة قطعاً وإنّماتعما.مئ مقدّماتها. . سلّنا أَنّهما منها لكن رأيتاهم 
جرّزوا الاقتصار على الحمد للمستعجل والمضطة, و. وحكم جماعة١‏ بالاقتصار 
على أقلّ الواجب عند الضيقء فليتأئل . 

وأما أخبارهم فالاستدلال بها لابد وأن يكون متوقفاً على أن المراد بالوقت 
فيها وقت الاجزاء, وعلى أن الأمر للفور أو على أن التضييق نشاً من التقييد بوقت 


.5 04-15١8 المعتبر: في قضاء الصلوات ج 7 ص‎ )١( 

(1) تقدم في: ج١‏ ص -177١‏ 210؟. 

00 0 

(6) كالعلامة في النهاية: ج اعي والبحراني م 5 0020 

منهم العامة في تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج اص ,1١‏ والسيّد في المدارك: ج ١‏ 
ص 717؛ والعجلي في السرائر: ج ص ؟؟5. 


كتاب الصلاة / القول الثائى فى قضاء الفائئة المضايقة ل 880 


الذكر وإن لم يكن الأمر للفورء والكل ممنوع . 

ما الأول فلأ الظاهر من صحيحى ' زرارة وصفوان ' أن المراد من الوقت 
وقت الفضيلة كما أوضحناه فى «الرسائة» ويذلك بطل الاستدلال بأخبارهم, لأ 
إطلاق الوقت فيها ينرّل على مافي الصحيحين وإن قلنا إِنّ الأمر للفور, سلما عدم 
الظهور لكنّ الاحتمالين متساويان وفي ذلك بلاغ. نعم على مذهب الشيخ 
وموافقيه من أنّ وقت الفضيلة وقت الاختيار قد يت الاستدلالء لكنّ المشسهور 
التعور خلاقه: 

وأمَا الثانى فإنّه وإن ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والسيّد كما هو حاصل 
كلامه في «الذربعة» وإن اضطرب حتَّى اختلف التقل عنها ‏ لكنّ الحقّ خلافه, 
على أنه على ما ذكروه يلزم الحرج ونقي الحرج عقلي ونقلي يقيني فلا ينهض 
ذلك لإنباته إن سلّم على النحو الذي ذكزة السئد وأتباعه من السنع عمن غير 
الضروري. على أنّ البطلان يبتنى على أعهل آبخر وهو أن الأمر بالشيء يقتضي 
النهي عن ضدّه الخاصٌء ودون إثياته عل إطلاقه خرط القتاد . 

وأمّا الثالث فالتقيبد بوقت الذكرَإِنْمَا م و لبان ميدأ الوجوب لا التضييق . 

فإن قلت: ميدأ الوجوب معلوم من تعلّق الخطاب بالاتيان بالمأمور به 
فالتقييد يوقت الذكر ليس إلا للتضييق . 

قلت: الوجه في التقييد رفع الحظر المعلوم من النهي عن الصلاة في الأوقات 
المشهورة أو رفع توهمه كما يفهم ذلك من جملة من الأخبار ولا سيّما خبر زرارة 
الْذى قال فيهطقةِ: فصلها أيّ وقت ذكرتها ولو بعد العصرء وكلاهما أي الحظر 
وتومّمه ‏ صالحان للتقييد الُذى يفيد بيان زمان المبدأء فالأوامر حينئذ صالحة 
للوجوب والندب والاباحة. فإن شئنا حملناها على الوجوب بمعنى بيان زمان 
مبدئه, وإن شئنا حملناها على الاباحة بالنسبة إلى جميع الأوقات, لأن كان أصل 


.71١١ من أبواب المواقيت ح لاج لاص‎ 5١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 
,5١١ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب المواقيت ح اج لاص‎ 2 


1ج ست قا ع رمه رخ به 


وتجب المساواة فية فيقضى القصر قصراً ولو في الحنضر, والحضر 
تماماً ولو في السفر, 


الوجوب معلوماً من دليلٍ آخرء وإن شئنا حملناها على الاستحباب بالمعنى 
الذي أودتدو فى الجر ج يما ين لادان لأن كان الاستحياب كذلك يجتمع 

مع العسر والحرج كما قرّر في محلّه وإن أبيتم ذلك كله قلنا كما في «المعتير '»: 
إن غاية ماتدلٌ عليه أخباركم هو وجوب الاتيان بالفائتة بام تدع سيق الحاضرة 
ونحن نقول بموجبه؛ إذ لا خلاف فى وجوب القضاء مالم تتضيّق الحاضرة 
وإِنْما الخلاف في الترتيب, ولاياز] من وجوب قضائها كذلك وجوب ترتيبها 
على الحاضرة كما يقال: خمس صلوات يِصلَينٍ ف يكل وقت مالم تتضيّق الحاضرة 
منها الكسوف والجنازة فإِنّهما ليسبتا يبتر بي درة تيباً يمنع الحاضرة. وإن 
أبيتم جميع ذلك قلنا: هي محمولة علئ التقيّة, لاطياق الجمهور على ذلك كما ذكره 
في «التذكرة" 4 وأنت إذا لحظت أبَحَبَان كو التي استئدوا إليها واعينكت النظر 
فيها فإِنّك تجد الاستدلال بهالهم متوقّف على ما ذكرنا وبدوئه تكون بمعزل 
عن مطلويهم . 
وقد استوفينا ذلك كله فى «الرسالة» وذكرنا أخبار الأقوال كلها وبينًا الحال فيها 
بما لا مزيد عليه في الرسالة حتّى اتضح الحال واندفع الإشكال وكانت حمّرية بما 
موي ووب اج م 

[في وجوب المساواة المقضئ للفائت 

قوله قدّس الله تعالىئ وريب الاي فيقضى القصر 

قصراً ولو في الحضر. والحضر تماماً ولو في السفر4اكما نص على ذلك 


() المعتبر: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص ٠8‏ ع 
(؟) تذكرة الفقهاء ء: في أوقات الصلوات ج ؟ ص 504. 


كتاب الصلاة / وجوب توافق المقضية مع الفائثة 


واللجي “نهر ا والخففانية إخفاتاً ليلاً وثهاراً. 


5 


في «المقنع ' والمقئعة' والتنهاية"؟ والميسوظط؛ والاشارة “ووغيرها" . وفي 
«المدارك» أنه مهب العلماء كامّة إلا من شد ", وعليه الإجماع كما في الخلا ف 
والتذكرة *والغرية والرياض* ' والمفاتيح ١‏ وظاهر «كشف الحق ١١‏ والمنتهى؟١‏ 
ومجمع البرهان ؟ '» ولا خلاف فيهكما في «الذخيرة” 'والمصابيح' '» والحكمالأخير 
عليه إجماع العلماء كما في «المعتبر"'» ولااخلاق قيةايين السلين كما فى 
«الذكرى؟'» وظاهر «المعتير؟ '» في الأوّل الاجماع . 

قوله قدّس الله تعالئ روحه:«والجهرية ير | والاحفاتية إخفاتاً 


. ١١8 المقنع : الصلاة في السفر ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: في أحكام فوانت الصلاة ص ١م‏ 

(؟) النهاية: الصلاة في السفر ص ١١‏ . 

)ع المبسوط: الصلاة في السفر ج ١ن‏ ان 

(0) إشارة السبق: في القضاء ص 15. ا 

(1) المعتير: في خضاء النرائت ج ؟ ص 2. 

() مدارك الأحكام؛ في قضاء ء الصلوات جع لآ 

(4) الخلاف : في صلاة المسافرج ا , 

(1) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ' ص 1717. 

. 587 المسائل: في أحكام القضاء ج 4 ص‎ ضاير)٠‎ ١ 

.181-١188 ص‎ ١ مقاتيح الشرائع؛ في قضاء الفوائت ج‎ )١١( 
. 141 نهج الح وكشف الصدق: في الصلاة ومسائله ص‎ )١1( 
,11-750 منتهى المطلب: في القضاء ج أص 7# 2س‎ )١١( 
و ل‎ 
ذشيرة المعاد: في صلاة القضاء ص ا س‎ )١8( 

(13) مصابيحالظلام: في وجو ب القضاء ج ١‏ سلطا لقان 
3١19/(‏ و15) المعتير: في قضاء الفوائت ج ؟ ص .1١١‏ 

(م١)‏ ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟' ص 110 . 


1+ 
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ليلا وثهارا كما نصّ عليه في «الإشارة! ونهاية الاحكام' والتذكرة؟ 
والتحرير؟؛ والذكرى* والبيان١‏ والموجزالحصاوي" وكشف الالسياس* 
والمصابيح '». وفي «الخلاف * »١‏ الإجماع عليه . 

والحاصل: 4 مقتضى العمومات قضاء الفائتة بالنحو الذي كانت به أداءاً فانها 
تقضئ بذلك النحو . 

وهذا إذا كان ذلك النحو مطلوب الشارع من المكلّف بخصوصه وإن تمكّن 
من غبيرذلك النحوكالقصر والإتمام والجهر والإخفات, وأمّا إذاكان المطلوب 
غيره إلا أنه لا يتمكّن من المطلوب ويعجز ععنه فِإِنّه يأنى بمايمكنه كصلاة 
العاجز جالساً أو مضطجعاًء فإنٌ مثل هذه إذا فاتت المكلّف وتمكّن حال القضاء 
من الإتيان بالمطلوب الأصلي فاه يجب عليه حينئذ الاإتيان به حال القضاء 
فيصلي قائمأ إذا تمكّن منه. وقد نصّ, لي قري «نهاية 0 والبيان ؟١‏ 
وجامع المقاصد" والموجز الحاو اكد ال ١‏ والجعفرية١١‏ 


ع 


ييا “ويد أل “د الا باد 1107 
اا 


(١)إشا‏ رة السبق: ُ في القضاء ص 159. 

(؟) نهاية الااحكام: في القضاء ج ١‏ ص 1377. 
2 تذكرة الفتهاء: : في أوقات الصلوات بج ؟ ص 1 

(5) تحرير الأحكام: : في قضاء الفوائت ج أصى +6 س إل/. 

(0) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ".ص 4176 . 

(5و؟1١)‏ البيان: فى قضاء الصلاة ص ١67‏ . 

(1و1١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص 1١5‏ . 

(8) كشف الالتباس: في احكام القضاء ص ١7١‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/88؟] , 
(1) مصابيحالظلام: في وجو بالقضاء ج "ص 544 س !١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)٠١(‏ الخلاف: في الجهر والإخفات في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 587 مسألة .١1‏ 

./77 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في القضاء ج‎ )١١( 

.134 لم نجد هذا التنصيص بل لم يعلق على عبارةالقواعد شيئاً؛ راجع جامع المقاصد: مج اص‎ )١1( 
كشب الالتياس: في أحكام القضاء ص اس 7 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/857؟),‎ )١80( 
15 في القضاء ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١1( 
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وشرحيها' والرياض؟ والمصابيح '». 

وفى «إرشاد الجعفرية» أن وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات 
أمر إجماعي لا خلاف لأحد من أصحابتا فيه ء. وكذا يصلّي مافاته وهو قادر على 
القباءد مما يكن تناس قباء أى الشظتماع أو اسعاقاء كبا نض حل :ذللدا فى «البيان ؟ 
والموجز الحاوي' والرياض" ونهاية الاحكام* وكشف الالتياس 5 لقي 
وشرحيها' '» وفي الخمسة الأخيرة: أنه لايجب التأخير إلى زوال العذر وفي ثلاثة 
منها وهلي «نهاية الاحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفربة» 
أنْد لا يستحث التأشير: قالوا: يل ولا يستحتٌ لما فى الميادرة من المسارعة إلى 
فعل الطاعة . ْ 

وفي «الجعقرية ١"‏ وشرحيها''» أنه سبيتئنى من ذلك مالو فقد الطهارة فانّهاإذا 
تعذّرتو جبالتأخير! ونا المت اعرنيا1 كانه : ص منه 0 


)١(‏ المطائلبالمظفرية: :فوالتشاء م م 1 0 المرعشي برقم”/1017). 
(؟) رياض المسائل: في أحكام القضاء ج 4 ص 18/8 . 

() مصابيحالظلام: في وجو بالقضاء ج؟ ص 1711 س 15 مخطوط فى مكتبة الكلبايكاني). 
(4) المطالب المظفرية: في القضاء ص ١١8‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 171/7). 
(5) البيان: في قضاء الصلاة ص ١07‏ . 

(5) الموج زالحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص ٠5‏ 01 

(/) رياض المسائل: في أحكام القضاء ج ؟ ص 88؟. 

(4) نهاية الإحكام: في القضاء ج ١‏ ص 117 

(9) كشف الالتباس؛ في احكاءالقضاء ص ١١‏ س3 - 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9577؟). 
)٠١(‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في التضاء ص ١؟١,‏ 

. )7995 المطالب المظثرية: ف ىالقضاء ص8١ س 7 4 (مخطوط فى مكتبة المرعشى يرقم‎ )١١( 
- 2١5١ في القضاء ص‎ )١ (؟1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ 

(11) المطالب المظفرية؛ في القضاء ص ١78‏ سَ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا 
)١4(‏ المطالب المظفّرية: في القضاء ص ١18‏ س //(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/7/7؟). 
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إلا في كيفيّة الخوف. أمّا الكمّية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر, 
وإِلّا فتمام. 


وفي «المصابيح» إذا فات العاجز الذي فرضه الصلاة جالساً 8 مشطكهنا 
صلاة: فإن تمكّن من الإتيان بها قائماً وجبء وإن بقى عجزه ولم يرج زواله 
فليبادر بالقضاء كما فاتته فيقضيها جالساً في الأولئ ومضطجعاً في الثانية, وأما 
لو رجا زوال عجزه فيشكل الحكم بالقضاء قبل زوال عجزه. لكونه بحسب الظاهر 
متمكّناً من الإتيان بالفريضة على وجهها المطلوب, قال: وممّا ذكر يعلم الحال 
في جميع صوّر العجز مثل الصلاة إلى غير القبلة أو ماشياً أو راكب أو مومياً 
عن الركوع والسجود أو الصلاة عرياناً قائماً أو جالساً أو الصلاة من دون قراءة 
الحمد أو السورة لعجزه عن معرقتها أ اللا يتما لعجزه عن الطهارة المائية 
أو الصلاة مكتفياً بالتسبيحات الأريع اكات اليكعة أو بتكبيرة مكانها أو يصلي 
مع نجاسة ثوبه أو بدئه لعجزه ع نطههَارَتَههاءإلق بير ذلك فَإِنّه إذا قضئ صلا في 
حال عجزه عن واحد ميا ذكر أو أكثر فإنّه لايجو ز له أن يقضى تلك الصلاة بذلك 
النحو إذا ذهب ذلك العجز الموجب لنقص تلك الفائتة زمان فوتها بل لايجوز 
لوكان العجز في طرف (شرف -خ ل) الزوال بل لعله لا يجوز أيضاً مع رجاء زواله 
كما قلناه ؟. 

قوله قدّس الله تعالى روحد:« إلا فى كيفية الخوف. أمّا الكمّية 
فإن استوعب الخوف الوقت فقصرء وإلا قتمام» يريد أنه لا يقضي إل 
من صلاة الخوف بكيفية صلاة الخوف ولا تجب المساواة بل لا تجوز بل يقضيها 
مستوفيأ للأفعال, بل المساواة إِنّما هي في الكمّية بالتفصيل المذكور وإن كانت في 


١‏ ) مصابيح الظلام: في وجوب القضاء ‏ ص 6مغعآاس :1 ومابعده. (مخطوط في 
مكتبة الكلبايكاني) . 


كتاب الصلاة / عدم وجوب التوافق فى كيفية صلاة الخوفق نا 


الحضر كما نص على ذلك كلّه في «التذكرة' ونهاية الاحكام " والذكرى' والموجز 
الحاوي ؟؛ وكشف الالتباس* وجامع المقاصد'». 


وقال فى «الذكرى»: إن استوعب الخوف الوقت فقصّر وإن خلا منه قدر . 
الطهارة وفعلها تامّة فتمام: وإن أمن آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة في التمام» ولو 
تت قضاها تماماً. إذ الأصل في الصلاة التمام وقد أدرك مصحّح الصلاة أعني 
الركعة. انتهى ". 
وممنا ذكر يظهر الحال فيما إذا ترك في القضاء بعض واجبات الصلاة جزءاً 
كان أو شرطاأً مثل القراءة وذكر الركوع والسجود والتشهّد وإحدى السجدتين 
ونحوها كترك التكلّم ونحوه فإنَّ ذلك لا يضرٌ في المقضية بل تقع صحيحة فإن 
وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون ناسياً. فإن قلت: ذئّته حين الفوات 
مشغولة بها فتجب فى القضاء., قلنا: لاجم بأ ذمّته حال الفوات كانت مشغولة 
7 إذ املّه كان ينساها وإن فرضنا هكين القوّات كان سد زاك أو فاضداء 
عله اواشتغل بالصلاة حصلت من الغفلة” مع أنه رض نادر فلا يتسمله عموم كما 
فاتته, إذ ليس هو من العمومات اللَعَوَيَة بل مومه حَلىُ الظاهر عرفي. سلمنا ولكن 
العمومات الدألة على الصحّة أقوى دلالدٌ وفتويٌ وأصولا . 
وما ذكر ظهر أن الفائتة لو كانت متردّدة بين الجهر والإخفات لم يجب 
مراعاتهما فيها كما سيجيء* وأنّ الترتيب في الفوائت إِنْما يجب مراعاته في 


.5318 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في التضاء ج ١‏ ص 1؟؟. 

() ذكرى الشيعة: : في موأقبت الصلاة ج تس 58, 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص ١١١‏ . 

(8) كشف الالتباس: في أحكامالقضاء ص7١‏ س ١‏ ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 51/177). 
(1) جامع المقاصد: في القضاء ج ؟ ص 115. 

(0) ذكرى الشيعة: في مواقيت الصلاة ج ؟' ص 117 . 

(8)ياتي في ص 114-5172 , 


غ18 
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صورة ة التذكر كما هوالحال في الحواضر أيضاً وعدم صحّة العصر في أ اول وقت 
الظهر مثلاً إِنّما هو من جهة عدم كونه وقتا لها مطلقاً بخلاف الفائتة. إن قوله اكلا 
«أربع صلوات يصليها الرجل في كل حال ١‏ » ونحوه ' يقتضي صحُّتها في كل وقت, 
ومادل على وجوب الترتيب لا يدل على أزيد من مراعاته وقت التذكر لا عدم 
الصحّة مطلقاً فلو صلّى الحاضرة قبل الفائتة نة جهلاً بها أو ناسيا لها لم يضر وصعمّت 
صلاته إجماعاً كما في «المختلف "» وإِنْما يكون عليه الفائتة خاصّة, وكذا الحال 
في صورة تقدديم الفائتة اللاحقة على سابقتها . 

واعلم أنه لو. حصل الفوات في أماكن التخيير ففي ثبوت التخيبر في القضاء أو 
تحمّم القصر قولان, اختار الأول المحقّق الثاني ' وصاحب المعالم في «حاشيته 
على اثنى عشريته» نقله عنه تلميذه في «شؤتخر” 4 وفي «الذخيرة ١‏ والمدارك'» 
أن الثاني أحوط. واحتمل في المدا يدك ل) ثبوت التخيير في القضاء 
مطلقاً أو إذا أوقعه فيها . - 

ولو اختلف الفرض في أوّل 57 6“ كن 0 حاضراً ثم سافر أو 
مسافراً فحضر وفاتته الصلاة ففى اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان, 
اظهرهما ‏ وعليه الأكثر الثاني. وسيأتي * البحث فيه بحول الله تعالى وقرّته 
ولطفه وبركة خير خلقه محمّدٍ وآله يَلبْكَق . 


(1و1) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب قضاء الصلوات ح ١واج‏ فص .56١٠‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج اص .١4‏ 

(؛) الوسالة الجعقرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في القضاء ص 4؟7١.‏ 

(5) لا يوجد لديا شرح للاثني عشرية إلا النور القمرية ولم نجد فيه ما نسب إليه الشارح, 
فراجع. 

(1) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات ص 84س .١18‏ 

() مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ع ؟ ص .*١05‏ 

(4) يأتي في بحث صلاةالمسافر في ذي ل كلام المصنّف: ولوسافر في أثناء الوقت أتمٌ على رأي . 


كتاب الصلاة / فى وجوب الترتيب في قضاء الفائتات 166 


والترتيب فيقدّم سابق الفائت نت على لاحقه نجنا .كما يقدّم 
سابق الحاضرة على لاحقها وجوباً. ا د 
ةا الوقت فذكر الفائتة 0 
أمكن استحباباً عندئا و وجوبا عند آخرين ويجب لو كان في فائتة 
فذكر أنبق. ودام ”5 ولو ذكر 


[في وجوب ترتيب قضاء الفوائت] 

قوله قدّس الله تعالى ى روحه:فوالترتيب فيقدّم سابق الفائت على 
جمد الى قولف وضلى الها بخره» هذا تقدم' الكلام فيه بنا 
لا مزيد عليه في بحث الأوقات. ليو أن المرام ' والروضة ‏ » قد 
يترامى العدول ويدور. وفي والييات ويه تأنه تلك الصلاة؛ انتهى. وبيان 
الترامى والدور كأن بشرع في فائتة ثم يذكر أن عليه سابقة عليها فيعدل إليها 
وهكذاء ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية أَوَلاً 
أو إلى ما بعدها . 

وصوّر العدول ست عشرة؛ وهي الحاصل من ضروب صوّر المعدول عننه 
ولد وهي أربع: :نفل وفرض أداء وقضاء في الآخرء يبطل منها أربع وهي العدول 

من النفل أداءاً وقضاءاً إلى الفرض أداءاً وقضاءاً وأا العدول من الفرض أداءاً 


, 177-1١68 تقدّم فياح شا ص‎ )١( 

(؟) البيان: فى قضاء العلاة عن 1815-1١67‏ . 

(6) غاية المرام: في غضاء الصلاة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) الروطة البهية: فى قضاء الصلوات ج ١‏ ص .50١‏ 
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وقضاءا إلى النفل فصحبح في موارد كطالب الجماعة وطالب الأذان والاقامة 
وطالب قراءة الجمعتين. والشيخ في «الخلاف '» منع من العدول من الفرض إلى 
النفل» وثقل ذلك الشهيد في البيان ' عن الشيخ وأبى على واعلّهما أرادا فى غير 
هذه الموارد. وأمًا العدول من الفائتة إلى الأداء فكمالو ذكر براءة ذيئته منها . 

وإلى ما ذكرنا من عدم جواز النقل من النفل إلى الفرض أشار المصنّف يقوله 
«ولو ذكر في أتناء النافلة استأتف إجماعاً» ومراده ماذكرناء إلا فالقطع ليس 
باجماعي: لأنّه مبنيّ على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما هو المشهور, 
وقد تقدم؟ الكلام فيه في بحث المواقيت. وبمثل عبارة المصنّف من دون ذكر 
الإجماع عبّر في «الميسوط ؛ والنهاية* والنافع'» وغيرها" وبأتي على القول 
الآخر عدم الوجوب, وفي جواز الإبطال نمي قولان تقدّم الكلام فيهما 
مستوفئ. وبصحّة الصلاة لو لم يذكر لللتى/فرغ صررّح في «التحريرة 
ونهاية الإحكام* واللمعة ١١‏ وجامع المقاصد”" والروجٍ ضّة؟' وغاية المرام؟'١»‏ 


را لامسألة .1١‏ 
(1؟) البيان: في قضاء الصلاة ص ١67‏ . 

(؟) تقدم في: ج 6 ص 177-١75‏ , 

(4) المبسوط: في حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 177 , 
(0) النهاية: فى قضاء مافات من الصلاة ص 1؟1١.‏ 

(1) المختصر النافع: في القضاء ص 41. 

() كرياض المسائل: : في أحكام القضاء ج ص 787 . 
)لي تحرير الأحكام: في صلاة القضاء ج اص ٠١‏ ةس 34. 
(9) نهاية الاإحكام: في القضاء ج اص 71 . 

.114 اللمعة الدمشقية: فى القضاء ص‎ )٠١( 

.455 جامع المقاصد: في قضاء الصلاة ج ؟ ص‎ )1١( 
./8١ ص‎ ١ (؟1) الروضة البهية: في قضاء الصلوات ج‎ 
6 ص‎ ١ غاية المرام: في قضاء الصلاة ج‎ )1( 


كنئاب السلاة / فيما لو نسى الترتيب بين الفائتات للب ب ب لان 


فروع 
الأوّل: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله. 


وغيرها '. وتمام الكلام أفرغناه في مباحث المواقيت . 
[حكم ناسي الترتيب] 
قوله قدّس الله تعالى روحه:«لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظرء 
والالفرط فعله»-كما في «التحرير" ونهاية الإحكام' وكنز الفوائد*» 
فما نسب * «التحرير» غير هذا فغير صحيح, لأنّ الموجود فيه أنّ الأقرب سقوطه 
والأحوط فعله؛ وفي «التذكرة'» أنّ الأقرب فعله. وفى «السعتبر”» فيه تردد. 
وفي «الدروس” والموجز الحاوي* والهلالية وعفى الااعياسي” ااانه يحت 
فعله مع الظنٌ أوالوهم, ولوائتفيا صلى»< 527 نيان ١ه‏ نعي مداه 
خاصّة. وفي «الرياض ؟' أنه أحوط. ونسسب ذللكا إلى «الذكرى» ويأتي ما فيها. 
وفي «الإرشاد "'» يجب فكلة.م طلقا أي لم يقِيّده بشيء. وق كلاق 


كنا سد 


)١(‏ كتذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ع أ ص 66ل 

(؟) تحرير الأحكام: في قضاء الصلاة ج اص ١0س‏ ؟. 

(0©) نهاية الإحكام: في القضاء ج ١‏ ص 0 

(؟) كنز الفوائد: في أحكام القضاء ج ١‏ ص .١47‏ 

(8) نسبه إليه السبزواري فى الذخيرة: فى القضاء ص 86س 8. 
(5) تذكرة الفقهاء: في قضاء الصلاة ج 1 ص 508. 

(0) المعتبر: في القضاء ج ' ص 2٠١‏ . 

(8) الدروس الشرعية؛ في صلاة القضاء ج اص .١110‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص .٠١5‏ 
(١٠)كشف‏ الالتباس: فى أحكامالقضاء ص ١7١‏ س .١7'‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 19/5؟). 
(81 البيان: فى قشاء الصلاة مى 187 
(؟1) رياض المسائل: في أحكام القضاءج 4 ص 774. 

. 1/١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: خاتمة في القضاء م‎ )١1( 


ارة 57 مفتاح الكرامة اج 3 


جملة ' من الإطلاقات. وفي «المفاتيح» نسبته إك ماعدا العلامة والشهيدين حيث 
قال: والآخرون على وجوب التكرارء انتهى '. وفيه نظر ظاهر. وفى«الروضة"» 
3 الأجود سقوطه. وفى موضع أخر من «كشف الالتياس» أن السقوط هو الظاهر 
من المذهب ؛ . وفي«الرياض* » أنه مذهب الأكثر. 3 قلت: وهو خيرة «الإيسضاح١‏ 

والذكرى "واللمعة*والألفية ' والمهذّب البارع * ١‏ وشرح الألفية» للمحقّق الثاني ''و 
«تعليق الإرشاد"'» له و «الجعفرية ١‏ والغرية والمقاصد العلية؟' والدرّة السنية 
ومجمع البرهان*' والمدارك' ' والذخيرة"! والكفاية* والمفاتيح؟' والرياض "2 


185-785 ص‎ ١ ص "7؟, والخلاف: ج‎ ١ كالسرائر: فى أمكاء قضاء الصلوات ج‎ )١( 
.٠١١ وإشارة السبق: ص‎ 

(؟) مفاتيح الشرائع: في قضاء الفوائت ج ١‏ ص ١64‏ - 180. 

(5) الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص 564 

(5) كشف الالتياس: في أحكام القضاء ص 1١١‏ ق7//8, ا[مطلوط في مكتبة ملك برقم لموبام). 

(0) رياض المسائل: في أحكام القضاء ج ج03 

(1) إيضاح الفوائد: في أحكام القضاء ج كص لاا . 

(9) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ١‏ ص 55 

() اللمعة الد مشقية: : في القضاء ص ُ 

(1) الألفية: : في الخاتمة ص لا. 

)٠١ +)‏ المهدّب البارع: : في القضاء ج كص .21٠6١‏ 

.74/ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ) في القضاء ص‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية إرشاد الأذهان: في قضاء الصلوات ص 4١‏ س .١8‏ 

. ١7١ في القضاء ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١( 

)١4(‏ المقاصدالعلية: في صلاة التضاء ص 80؟. 

.؟؟١,ص؟ مجمع الفائدة والبرهان؛ في قضاء الصلرات ج‎ )١0( 

تقد مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج 5 ص 595 . 

.8 ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص 86س‎ )١1/( 

)١4(‏ كفاية الأحكام: في ما يُقضئ ص 78س ؟. 

. ١184 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في قضاء الفواثت ج‎ )١9( 

. 10/9 رياض المسائل: في أحكام القضاء ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما لو نسى الترتيب بين القائتات --سآآ--ب-ب- 184 


وهوظاهر «نهايةالاحكام والتحرير وكنزالفوائد» كماسمعت ب لكاد يكون صريحها. 
ومال إليه في «إرشاد الجعفرية ' والجواهر المضيئة» للأصل ولأنٌ الزائد حرج 
وقد يؤول إلى التعذَّر قيما إذا كثرت, وإذا سقط حينئز سقط يالكلّية لعدم القائل 
بالفصل كما نص على ذلك في «الروض "واروضة" ومجمع البرهان؟ والذخيرة" 
والرياض"» ولأنّ الدليل هو الاجماع وقولهطك2ة: «دكما قانع ولا إجماع هنا و 
«كما فاتت» غير صر بح فى وجو بالترتيب» ٠‏ وعللى تقديره فالظاهر أنه مخصوص 
بصورة العلم؛ إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم خصوصاً مع الزيادة المنفية بالعقل 
والنقلء ولا يقاس بالمشتبهة ليقين فوت الصلاة وتوف البراءة على التعدّد لا أقل 
مع وجود النصّء وهنا إِنّا فاتت الصفة الخارجية الّتي لم يثبت وجويها حينئٍ. 
وقد يقال: لانسلّم ثبوت الإجماح المركب وأنّكلٌ من قال بالترتيب قال به 
وإن تعذّر ولزم الحرج والتكليف بما لا يطاك ليه من بديهات الدين عدم جواز 
التكليف بما لا يطاق؛: وإن ناقش من اقتكاف يكسوارة ما إذا كان المكلّف مقصّراً. 
كماورد"أنّ من مثّل صورة حيوان ن كلف بإَحَدَت الروح فيه؛ لكنّ المعروف عدمه 
في دار التكليف لاعدم إمكان الامتتال “7 اليك غير المؤاخذة والانتقام. فلا 
ريب أنه لا يقول أحد بالتوتيب مع التعذّر. والقائل جوجوية ستعدل يإمكان 
الامتثال بالتكرار المحصّل له كما هو الشأن فيما لو كانت الفواثت عدد القدر العسر 
الذي يراد تحصيل الترتيب به. والعموم الذي دل على هذا كما قضئ بالقضاء 
للفوائت. وإن حصل الحرج كذلك قضئ به من حيث الترتيب: إِلَا أن ع يقال: بينه 


.)3915 س 4. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١78 المطالب المظفّرِية: في القضاء ص‎ )١( 
, 77 س1١ (؟) روض الجنان: في القضاءه ص‎ 

() الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص ه"الا. 

(5) مجمع القائدة والبرهان: : في قضاء الصلوات ج اص 1117 . 

(0) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص 80س .١131-‏ 

(1) رياض المسائل: في أحكام التضاء ج 4 ص 374" . 

(/) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ما يكتسب به ج ١١ح‏ 5و لاص ,515١-15١٠١‏ 


لل غ_لللللللل ب هقتاح الكرامة /ج 8 


وبين قوله تعالئ «وماجعل عليكم في الدين من حرج» ١‏ تعارض العمومين من 
وجه فكما جاز تخصيص الثانى بالأوّل جاز العكسء فيقدّم العكس للأصلء وقرّة 
العموم الثاني من العقل والنقل. وأا تخصيص الثاني بالأوّل في عدد الفائتة والقول 
بوجوب قضاء الجميع وإن لزم الحرج فلعله للإجماع, فلا يستلزم ذلك تخصيصه 
بالأوّل في تحصيل الترتيب أيضأً. ويمكن أن يقال: إِنّ الثاني أعمٌ أفراداً وأكثر 
شيوعاً من الأوّل فيكون الأوّل أخصٌ منه, فيكون أقوئ دلالةَ على أن دخول 
القضاء الموجب للحرج بالنسية إلى العدد في الأوّل يوجب زيادة قوّته, وكذا 
خروج كثير من التكليفات من الثاني كما هو ظاهرء فصار مخصّصأ بمخصّصات 
كثيرة بخلاف الأُوّلء فإنّه لم يخصّص أصلاً وذلك مما يوجب زيادة قوّته و وهن 
الثاني إِلَا أن ن يقال: إن الثاني متأيّد يما ذكرنا و بعمومات نفي المؤاخذة من الجاهل 
ومعذوريّته. وأنّ العموم فيه من جهة وقوع ك2 ة في سياق النفي بخلاف الأُوّل. 
فأنّه من جهة التشبيه وكلمة الكافء وأن كال دم محل تال عند سماعة مسن 
متأخّري المتأخّرين. لكنهم يراعون جيم أحوال الفائتة من الجهر والاخفات 
والقصر والاتمام وغيرهماء وهذا أبَضَّاْ من مريت العموم: والجاهل بالترتيب 
عالم بوجوب القضاء كما فاتته. ويمكنه تحصيل ذلكء غاية الأمر أنه في بعض 
الصوّر يحصل الحرج كما هو الشأن فى أصل قضاء الفوائت, فالمسألة لا تخلو عن 
إشكال وإن كان القول بالسقوط حيث يكون حرج ولا تقصير لا يخلو عن قوّة. كذا 
أفاد الأستاذ دام ظلّه في «المصابيح '». 

هذا وفى «المعتير» لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل الأول ففى الترتيب 
احتمالات: السقوط والبناء على الظنَ وقضاء الرباعيات من كل يوم تماماً 
وقصراً". وفي «التذكرة» أن الوجه الاحتياط فيصلّي مع كلّ رباعية صلاة قصر 


)١(‏ الحيج: ا 


كناب الصلاة / فيما لو نسي الترتيب بين الفائتات بل 880 


فيصلّي من فاته الظهران الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكسء ولو 
كان عد نوين ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثمّ الظهر 
: الظهر . 


فلو فاته شهر صلَّى شهراً. لكن الرباعية يصلّيها مرّتين تماماً وتقصيراً'. ونحوه ما 
فى «نهاية الاحكام" والارشاد؟ والكتاب» فيما بام . وفي «قاية المراد*» 
يمكن نصرته. وحكم المحدّق الثاني في «تعليق الإرشاد'» بالسقوط. وظاهره في 
«رجامع المقاصد"» موافقة المصئف. وقد جعل في «التذكرة» هنا أنّ الوجه 
الاحتياط وهناك* جعله أقرب. وظاهره فيما يأتى من الكتاب الجزم به. وفى 
«الذكرى؟ وشرح الألفية للكركي ١"‏ والروض '' أنه يتخيّر, قال في «الذكرى»: 
وقيل: يقضي الرباعية تمامأ وقصرأًء وه كالول في الضعف. ولو ظَنّ سبق بعض 
فالأقرب العمل بظنّه أله راج فلا سو باجح اتهى ' .١‏ وظاهره أَنّ العمل 
بال في خصوص هذاءفيتأكل . 
0 قدّس الله تعالى رولك فاته الظهران ن التذهر 


تن ينها التغير أو _المكير واو كان ممهها مقرب صلى لبر 


.104 تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في القضاء ج اص 81 . 

() إرشاد الأذهان: خاتمة في القضاء ج ١‏ ص 1١‏ . 

(غاياتى فى ص 1١”‏ . 

(0) غاية المراد: في اللواحق ج ١‏ ص 118 

(1) حاشيةإرشادالاذهان: فى قضاءالصلوات ص ١‏ 4س ؟١".‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 5/). 
(!) جامع المقاصد: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 517 . ْ 
(4) تقدام في ص 744 هامشى 37 . 

(9و١١)‏ ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص 414 . 

)٠١(‏ شرم الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ) في القضاء ص 548؟. 

. 5 س1١ روض الجنان: في القضاء ص‎ )١1( 


ا مفتاج الكرامة اج . 


ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر» كما اشير 
إلى ذلك في «المعتير' والإرشاد' والتذكرة' ونهاية الاحكام ؟ وحواشى الشهيد 
وغاية المراد'». وبياته على ما في «إرشاد الجعفرية" والغرية والدرّة» ناقلين له 
عن المحّق الناني؛ وعلى مافي «غاية المراد* والروض؟ والروضة ٠١‏ 
والمدارك ' !» وغيرها '' أن من فاته الظهران من يومين يصلي ظهرأ بين عصرين أو 
بالعكس لحصول الترتيب بينهماء لأنّ الظهر إِما متقدّمة أو متأخّرةء ولو جامعهما 
مغرب من ثالث صلَّى الثلاث -أي الظهر والعصرين _قبل المغرب وبعدها فتصير 
سبعاًء أو عشاءاً مع الثلاثة المذكورة من يوم رابع فعل السبع قبلها وبعدها أو صبم 
نديا قبل ع عشرة قبلها وبعدهاء وهكد!. قالو : اشاح تكررها على و 5 
بضرب الاثنين في الثلاثة وأربعة وعشبرلان وات وماية ومفروه في الرأتد: 
عاملاين وت ما جتمع آذ في عدد فرائض المطلوبة, 


ا 
د أت ميا سيا ا 


,2٠١ المعتير: في القضاء ج ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: خاتمة في القضاء ج ١‏ ص 1١‏ . 

() تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج "اص ارة 1035-7 

(؛) نهاية اللإحكام: في القضاء ج ١‏ ص 71؟. 

(0) لم نجده في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد المسمّاة بالنجارية وأمّا غيرها من حواشيه 
فلا يوجد لديئا . 

(١)غاية‏ المراد: في اللواحق ج ١ص‏ /ا١؟.‏ 

(/) المطالبالمظثرية: في القضاء ص ١17‏ س .١7 ١١‏ (مخطوط فى مكتبةالمرعشي برقم 17197) . 

(8) غاية المراد: في اللواحق ج ١‏ ص عا 

(9) روض الجنئان: ف ىالقضاء ص 0س 757 -74. 

./177/ ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة القضاء ج‎ )٠١( 

(11) مدارك الأحكام: فى قضاء الصلوات ج ص 1595197. 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في قضاء الصلوات ج "اص 777 . 


كيتاب الصلاة / فيما لو نسى الترتيب بين الثائثات 097 


وضرب ما تقدم من الاحتمالات في سثة فتصير الاحتمالات سبعمائة و عشرين 
وصحّته من ثلاث وستين فريضة. وهكذاء أي أو أضيف لماجا سايت 
الابجا لاك خمية آلاف وارصين وتصة من .مائة وستيع و عشررين» :ولو اطيق 
إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين الفا وثلاثئمائة وعشرين وتصمٌ من مائتين 
وخمس وخمسين فريضة . 

و وجه الحصر: أنّ العصر إمّا أن تكون بعد الظهر أو قبلهاء وعلى التقديرين 
فالمغرب أنّا أن تكون بعدهما أو قبلهما أو في الوسط. فالحاصل وهو مضروب 
الاثنين فى الثلاثة سيّة, لأنّ كلّ احتمال من هذه الاحتمالات يجري فيه 
الاحتمالان السابقان. وعلى التقادير السيّة فالعشاء إِمّا أن تكون بعد الجميع أو 
قبله أو في الوسطء وعلى التوسيط فإِمًا أن ن تتكون بعد الأولى أو العانية, فالحاصل 
أربعة وعشرون لما مرّ وعلى التقاد ين فالصبِتعمإ أن : تكون بعد الجميع أو قبله أو 
في الوسطء وعلى هذا إِمَا أن تكون| بعد الأول أو الثانية أو الثالثة. وحيئذ 
الحاصل مات وعشرونء وعليم ازور ةلايسة إل أ تكون بعد الجصميع أو 

قبله أو في الأواسط. وعلى هذا عا | ن تحون بعل الأولى أو الثانية أو الثالثة أو 
الرابة, فلغ الحاصل سبعمائة ئة وعشرينء وعلى هذا ل أضيف أنه ' ثامنة تبلغ 
أربعين ألف احتمال وثلاثمائة وعشرين احتمالاً. لكنٌ ذلك إِنّما يتمشّى إذا كانت 
السادسة مغايرة بالنوع للخمسة, إذ تغاير الشخصي لا يكفي هناء ومن ثمٌ لم يؤثّر 
في احتمال الترتيب لو كانت الفوائت نت المتعدّدة من نوع واحد. إذ ترنها على مثلها 
لا يزيد في الاحتمال كالظهرين مثلاً ويمتنع مغايرة السادسة كذلك لأنّها لابدّ أن 
تكون [حدى الخمس إل أن تكون كالعيد ين والآيات بناءاً على وجوب الترتيب 
بين اليومية وبين غيرها أو مختلفة بالقصر والتمام لكنّه خارج عن الباب . 

وتوضيح ذلك أنه إذا كانت السادسة الظهر فالاحتمالات في الأوّل ثلاثة لأنّ 
الترديد بين الظهرين والعصرء وإذا اضيف إليهامغرب صارتاثنىعشرء وبإضافة 
العشاء تصير ستّين, وبانضمام الصبح تبلغ ثلاثمائة وستين لا أزيد ‏ ولو أضيف 
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إليها سابعة سواءكانت ظهراً أم غيرها تصير الاحتمالات ثمانماثة وأربعين. وهناك 
طريق آخر يأ تي نقله عن «غايةالمراده عند شرح قوله: ولوفاته صلوات سفر وحضر. 
وهناك طريق آخر نقله صاحب «الدرّة» عن المحمّق الطوسى واعتمده الشهيد 
في «غايةالمراد '» والمحقّق الثاني ' والشهيداثثاني " والمولى الأردييلى *وصاحب 
«المدارك *» قالوا: يمكن صحّتها من دون ذلك. بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء 
مكرّرة عدداً ينقص عنها بواحد ثمٌ يختمه بما بدأ منهاء فتصمٌ فيما غدا الأوّلين من 
ثلاث عشرة في الثالث وإحدى وعشرين في الرابع وإحدئ وثلاثين في الخامس. 
وبيانةة] ند لو يدا بالظهر ثم العصر ثمٌ المغرب ثم العشاء كرّرها علئ هذا 
الترتيب ثلاث مرّات وختم بالظهر. فيصصٌ في الثالث من ثلاث عشرة وقد كانت 
على الوجه السابق خمس عشرة, وفي الرابع من إحدئ وعشرين وقد كانت 
إحدئ وثلاثين» وفي الخامس من إحدى وثلاثين وقد كانت ثلاثاً وسين. 
واستثني الأوّلان لعدم التفاوت, لأنّه كه في الفإض الأُوّل الظهر ثمٌ العصر ثم 
الظهر أو بالعكسء وفي الثاني الظهر-ثم العصر : :7 م المغرب ثم يكرّره مرّة أخرى ثم 
يصلّي الظهر فلافرق في هذين بين الصَابطتين . / 
وقد ذكر في «غاية المراد" وجامع المقاصد"» ضابطة اخرى. قالا: والقاعدة 
أن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة وذلك لأنّه إذا فاته الظهران فالاحتمالاات 
هنا اثنان وهو ظاهرء فإذا صلّى ثلاث صلوات أدرك الاحتمالات كلّهاء لكر هذا 
إلى الأربع يصير الاحتمالات كثيرة ويوجب المشمّة. وإِنّما قلنا إن بعد اللأربع 


(١)غاية‏ المراد: في اللواحق ج ١‏ ص ا,ء لدت 

(؟) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: بع ؛) في صلاة القضاء ص 7017. 
() الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص 4ط ١1لا.‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات جع ٠ص 5١4‏ . 

(0) مدارك الأحكام: قي قضاء الصلوات ج ؛ ص 597 . 

(1) غاية المراد: في اللواحق ج ١‏ ص .7١8‏ 

(1) لم نجد ما نسبه إليه في جامع المقاصد. فراجع . 


كتاب الصلاة / لاترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرهاب18ة 


الثاني: لاترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات 
ولابين الواجيات ائنفسها. 


بصير الاحتمالات كثيرة: لأنه إذا كانت الفو ات ثلاثة كانت الاحتمالات سئّة 
فيصلى سبعاًء وإذا كانت الفوائت أربعاً كانت الاحتمالات أربعة وعشرين فيجب 
عليه _على هذا القول ‏ خمس وعشرون صلاة, مع أنّه على ماقاله المصنّف يكفيد 
خمس عشرة صلاة؛ وإذا كانت الفوائت خمسا كانت الاحتمالات مائة وعشرين 
فيجب عليه مائة وواحدة وعشرون صلاة والصحّة من ثلاث وسثّين فريضة. 
وعلى قول المصنّف يكفيه إحدى وثلاثون صلاة, انتهى فتأمّل . 

ويمكن في الفرض الخامس وهو ما إذا فاته ست فرائض تحصيل الترتيب 
بخمسة أيّام والختم بالفريضة الزائدة. وقدكان إلترتيب في هذا الفرض في الطربق 
الثاني يحصل بإحدئ وثلاثين فريضةاوعِلى تجحضيله بخمسة أَيام يصير بست 
وعشرين فريضة. وببان صتها علر سولج نه إذا صلّى خمسة أَيّام مكدرة 
ففي كل مرّة يبرأ من بعضها وأو اده ديهف الأولون/إذا وقعت بعضهامرتبة برئىئ 
من اثنتين أو أزيد, وإن فرضنا عدمه فلا محالة يبرأ من واحدة من الأواخر وهي 
أرلهاء وكذلك فى الثانية لحصول مثل الجميع بعدهاء فيحصل الترتيب بين مأ برئ 
من أُوّلا وغيره ولا أقلّ من واحدة, وكذا فى الثالتة والرابعة والخامسة قيبراً من 
خمسة ولايحتاج إلى قضاء الجميع للأخيرة بل لا يبقى إل مابدأ به ولا وهو الزائد 
فإن كان ترّب قبل ذلك مع ما بعد فذاك, وإلا فهو آخر مافاته فيقضيه ويختم به. 
وكذلك الحكم لو كانت الفوائت المختلفة أزيد من سئّة فإنّه يكفى تكرار اليوميّة 
بعدّة آحاد الفواتت إلا واحداً والختم بما بدأ به. ١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه:لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة 
وغيرها وله بين الواجيات أنفسها» قد تقدّم ' الكلام في ذلك مستوفىٌ فى 


.17112-1١75١ تقدّم في ج 0 ص‎ )١( 
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ويترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات بترتيبها. وكذا الأجزاء 
المنسيّة كالسجدة والتشهّد بالنسبة إلى صلاةٍ واحدة أو صلوات. 


بحث المواقيت. ولو استأجر ولي الميّت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير 
الإإتيان بها على ترتيبها في الفوات: فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز 
لكن يشترط الترتيب بين فعليهما كما هو خيرة الكتاب فى باب الإجارة ' والشهيد 
في «حواشيه؟ والإيضاح' وجامع المقاصد “» . ْ 
[فى الترتيب بين الاحتياط وكذا الأجزاء المنسيّة] 

كو له قدّس الله تعالى روحه:«ويترتب الاحتياط لو تعدّدت 
المجبورات بترتيبهاء وكذا الأجزان:المنسيّة كالسجدة والتشهّد 
بالنسبة إلى صلاة والعنة أو صلو عب كببا/في «التذكرة* ونهاية الاحكاء١‏ 
والتحرير" والبيانة وجامع المقاصد' 0 "في «الدرة والغرية» فى خصوص 
الأجزاء المنسيّة سواء اتحد عنس ]لمر نكتلف كما في «تهاية الاحكام ٠‏ 5 


وهذا مبنيئ على أن الاحتياط يصير قضاء إذا لم يُفعل في وقت المجبور وبذلك 


)١(‏ قواعد الأحكام: : في الارجارة وتوابعها ج اصن *ول, 

(؟) لم نجد ما نسبه الشارح إلى الشهيد في حواششيد المسكاة 5 بالنجّارية المنسوية إليهد. وأما 
غيرها من حواشيه فلا يوجد لديثا . 

(؟) إيضاح الفوائد: :في كتاب اللإجارة ج ؟ ص 017" -ارة ؟ . 

(4) جامع المقاصد : في كتاب الاإجارة ج لاص 07 .١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ! ص 04 

(1) نهاية الاحكام؛ : في القضاء ج ١‏ ص 0؟7. 

(/) تحرير الاحكام: في صلاة القضاء ج أص ١0س‏ 8. 

(نا البيان: فى قضاء العصلاة ص ١187‏ . 

(5) جامع المقاصد: في قضاء الصلاة ج 17ص 417 . 

6 نهاية الاإحكام: في القضاء ج اص .١11١0‏ 


كتاب الصلاة / وجوب الترتيب بين صلوات الاحتياط بتعدّد موجبهاب 1 


الثالث: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة. 


صرح الشهيدان ' والمحقّق الثاني ' وجماعة" وقد استوفيناء الكلام في ذلك في 
فروع ذكرناها في مباحث الشكوك. وفي «التحرير» أَنّه الأفرب. قال: وأا 
الأجزاء المنسيّة فالوجه فيها الترتيب بينها وبين الفوائت كالكلٌ؛. وقال فى 
«الذكرى»: لو فاته صلوات الاحتياط وقلنا يعدم بأضيرها قنى التحاط ينا 
فالأفرب وجوب ترتيب الاحتياط كالأصل. لأَنّه معثاض للجزئية و وجه عدء 
الترتيب قضية الأصل وأنّها صلاة مستقلة ويضمّف بشمول النعيٌ لهاء وعليه 
ينسحب الحكم في الأجزاء المنسيّة في صلاة أو أكثر '؛ أنتهى . 

والتقييد بتعدّد المجبورات للاحتران:قيين اتحاد المجبورات وإن تعدد 
الاحتياط كما لوشكٌ بين الاثنين 1 فإِنّه لا ترتيب هنا كما ققاله 
جماعة ". وقد تقدم الكلام ا 


ومراده بقوله «ترتيبها» أ نْ ا 0 33 ل المحبورات فى نفس 
الأمر بالنسبة إلى أصل وضع الشرع. فلا اعتبار بتقديم المؤخّر نسياناً كما لو قدّم 


.01 705٠ والمقاصد العلية: في أحكام الخلل ص‎ ,١5١ البيان: في الشكٌ ص‎ )١( 

(؟) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي: بج ') في القضاء ص 778. 

2 منهم الاست رآبادي في المطالب المظفرية: في السهوص 4؟١اس 1١1‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي 
برقم 771؟) وأبى العيّاس في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص .٠١8‏ 

(5) تقدّم في ص 737 

(0) تحرير الاحكام: في صلاة القضاء ج داص ادس 4و1. 

(1) ذكرى ألشيعة: في مواقيت القضاء ج 7" ص 477 . 

(/) منهم المحمّق الثاني في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ؟) في الخلل ص 515, 
وال" سترآأبادي في المطالب المظفرية: في السسهو ص 5س ؟. (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم 10/177)., والشهيد الثاني في روض الجئان: : في السهو والشك ص 87س 5. 

(8) تقدم في ص 501. 
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الرابع: لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعاً ينوي بها 
مافى ذمّته. 


العصر على الظهر نسياناً فشلكٌ فوجب الاحتياط وصار قضاءاً ثم صلَّى الظهر 
فوجب فيه الاحتياط أيضاً. فإنّه يصلّى احتياط الظهر أَوَّلاً كما نه على ذلك فى 
«جامع المقاصد '». 

قوله قدّس الله تعالى روسة يط اواكتنيى تعيين الفاء ته # الواحدة 
«صلى ئلاثاً واثنتين وأ ربعاً ينوي بها ماقي ذَمّته» كما في «المتتع' 
والمقنعة" وجمل العلء ؟ والنهاية ةل وابييسوط' والخلاف "والسراس” 

0 

والسدات 5 والشرائع'' وا ااا والتاة فع)'١‏ والمختلف١٠‏ والارشاه*١‏ 
000 
)١(‏ لم نجده في جامع المقاصد. بل لم َل كلق رعيادة القواجب في المقام شيئاً فراجع جامع 

المقاصد؛ج ؟ ص 415. 
(1) المقنع : في السهو في الصلاة ص ١ ٠‏ 
(؟) المقنعة: : في أحكام السهو ص 118 . 
() جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: مم ”) في أحكام قضاء الصلاة ص 88. 
(8) النهاية: في قضاء مافات من الصلوات ص ١١7‏ . 
(1) الميسوط: في حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 171 . 
(/) الخلاف: ا + مسألة مة. 
() السرائر: ع قضاء الصلوات ج 5 7 , 
)٠١ :‏ شرائع الارسلام: في قضاء الصلواث ج اص .١15١‏ 
(؟١)‏ مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج اص 537 . 
)١4(‏ إرشاد الأذهان: خاتمة في القضاء ج ١‏ ص 17١‏ . 
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والتذكرة' ونهاية الاحكام' والتحرير” والذكرى” والدروس* والبسيان١‏ 
واللمعة" والألفية* وقواعد الشهيد؟ والتتقيح ١١‏ والموجزالحاوي ١١‏ 
والهلالية وكشف الالتباس١١‏ وغاية المرام؟' وجامع المقاصد' وفوائد 
الشرائع “' وتعليق النافع والجعفرية"! وحاشية الإرشاد"' وإرشاد الجعفريةة١‏ 
والغرية والروض"؟' والروضة*؟ والمسالك''والمقاصد العلية"؟ 


كتاب الصلاة / فيما لو نسى الحاضر تعيين الفائتة الواحدة 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ع ؟ ص 101- 0؟. 

لو نهاية الاإحكام: في القضاء ج اص .١ ١١‏ 

() تحرير الاحكام: في قضاء الفوانت ج اص اناس ل. 

(4) ذكرى الشيعة: في أحكام الوضوء سج ؟ ص ١١؟.‏ 

(0) الدروس الشرعية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص .١41-1١486‏ 

(1) البيان: في قضاء الصلوات ص ١617‏ 1 

(9) اللمعة الدمشقية: في القضاء ص غ5. 

(8) الألفية: خاتمة فىالقضاء ص ل. 

لم نجد الحكم المذكور في لقواعار الا الشوود يكن ذكره السبوري في نشد القواعد 
النتهية: ص .١5١‏ 

. 114 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في قضاء الفواثت ج‎ )٠١( 

.٠١5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام القضاء ص‎ )١١( 

(6١)كشف‏ الالتباس: في أحكام القضاء ص ١7/١‏ س 1. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/75), 

(15) غاية المرام: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

)١4(‏ جامع المقاصد: في قضاء الصلاة ع " ص كم 

(16) لم نجد ما نسبه إليه الشارح في فوائد الشرائع في المقام ولاغيره من مظان البحث. فراجع. 

(1 الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في القضاء ص ١؟١.‏ 

(19) حاشية إرشاد الأذهان: في قضاءالصلوات ص ١‏ 4 س 0. (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 9/). 

(18) المطالبالمظفّرية: في القضاء ص ١79‏ س .١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 11/975). 

.115-١6 روض الجنان: في القضاء ص 70/8 س‎ )١1( 

(+؟) الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص .74١‏ 

(1؟) مسالك الأفهام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص .7١4‏ 

(1) المقاصد العلية: في صلاة القضاء ص 7/17 
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والمسيسية والدرّة والمدارك١‏ والاثنا عرية؟ والنجيبية والكفاية" 
والمفاتيم ؟ والجواهر والسصابيح * والريياض'» وغيرها'. وفي «المسختلف» 
أنه مذهب الشيحين والصدوقين وأبي علي مار وابن البرّاج*. و فيل 
نقل عليه اللإجماع سو «الخلافة والسرائر ''» وظاهر «المختلف ١١‏ 
ومجمع البرهان؟'». وفى «المختلف؟١‏ وغاية المرام؟' وكشف الالتباس ؟١‏ 
والروض'! والذخير:"! والجواغفر والمصابيح *'» أله المشهورء بل يفوح 
من «الروض» دعو الإجماع انها وفي «التذكرة"١‏ والكفاية*" 


.١-7.5 مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الاتناعشرية: في القضاء ص ١١‏ س ١‏ . (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١01).‏ 

(؟) كفاية الأحكام: في القضاء ص /الاس 7©53:/ر 

(؛) مفاتيح الشرائع: : في قضاء الفوائت ج أ مق 2 

(0) مصابيحالظلام: في قضاءالفوائت ج ؟ أسرجئاجج ا .1١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) رياض المسائل: في أحكام القضّاءتج لكين 140 

فرذ كذ خيرة المعاد؛ في قضاء الصلاة ص 0 0 

(8) لا يخفئ أنّ العلامة نسب الحكم فى المسألة إلئ ابن يابويه لا إلى الصدوقين كما ذكره 
الشارح, فراجع مختلف الشيعة: :في قضاء الصلوات ج "اص 1 

(4) الخلاف: في كيفية النيّة ج ١‏ ص 79٠١ ٠4‏ مسألة 08. 

)٠ .)‏ السرائر: في أحكام قضاء الصلوات ج 1ص 7707974 . 

(١1و؟١1١)‏ مشتلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج “اص 4؟ و ؟؟, 

. ؟7٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج “اص‎ )١7( 

.؟١١ ص‎ ١ غاية المرام: في قضاء الصلاة ج‎ )١4( 

.)57/77* (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ .١ س‎ ١/١ كشف الالتباس: في أحكاء القضاء ص‎ )١6( 

(17) روض الجنان: في القضاء ص 88س ١7‏ . 

(/19) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات ص 784 س .7٠١‏ 

)١8(‏ مصابيح الظلام: في قضاء الفوائت ج ؟ ص 5٠٠‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(15) تذكرة الفقهاء؛ في أوقات الصلوات ج ص 1356 

.77 كفاية الأحكام: في القضاء ص 7؟ س‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فيما لو نسى الحاضر تعيين الفائتة الواحدة 34 


والرياض '» أنه الأشهر. وفي «التنقيح ' والمفاتيح '» أنه مذهب الأكثر. وفي 
«الذخيرة» أيضاً بعد أن نسبه إلى أساطين المتقدّمين نسبه إلى أكثر المتأخّرين ؛. 
وفي«الرياض» أيضاً نسبته إلى عامّة المتأَخّرينء ونقله عن التقي أنّه أوجب 
الخمسء كما نقل ذلك عن أبن حمزة “ولم أجده ف فى الوسيلة. ونقل عن الشيخ أيضاً 
في أحد قوليه صاحب «التنقيح اله اراد ادك ه في مسألة الوضوء. وقد تقدم 
الكلام" فيها مستوفي بما لا مزيد عليه, والغرض الآن ثقل كلامهم في المقام. وفي 
بعض نسخ «التنقيح ** نسبة وجوب الخمس إلى المرتضى. واعلّه وهمٌ من قلم 
الناسخ لأنّي وجدت في أخرى موضع المرتضى: التقي . 

والقول بالخمس صريح «الاشارة؟ والغنية "'» وظاهر الأخير بل صريحه 
دعوى الإجماع. وهو مذهب أكثر الجمهور كما في «التذكرة''» واحتجّوا بتوققف 
الواجب عليها ووجوب الجزم بالنيّة. وفية 'أنالواجب يمكن تأديته بالثلاث: 
والتعيين إِنْما يجب حيث يمكن وهو لفقؤداهنا/ مم أن الجزم لا يتحقّق في ألنية 
بفعل الخمس أيضاً إذ يحتمل في كل وَآحَدَكَآأنَ ل تكون هي فيحصل التردّده وإن 
أريد الجزم بفعل العدد المنوي وان لمكن كوك القَائت :نكن نفس الأمر. فذلك 
حاصل على تقدير الاكتفاء بالثلاث . 


.188 وة) رياض المسائل: في أحكام القضاءج ؛ ص‎ ١( 

(؟) التنقيح الرائع: في قضاء الفوائت ج ١‏ ص 119 . 

() مفاتيح الشرائع: في قضاء الفوائت مفتاح 1١ج‏ ١ص .١181‏ 

(؛4) ذشيرة المعاد: في قضاء الصلوات ص 84س .٠١‏ 

(1) التنقيح الرائع: في القضاء ج ١‏ ص 514 . 

(/) تقدام في أحكام الوضوء ج ؟ ص 584 - 586. 

(4) الموجود في النسخة التي بايدينا هو نسبة الخمس إلى التقي كما نقل عنه الشارح: فراجع 
التنقيح الرائع: ج احص 5195. 

(9) إشارة السبق: في القضاء ص .٠١١‏ 

.14 غنية النزوع: في صلاة القضاء ص‎ )٠١( 

, 1-0 ص‎ ١ تذكرة الفتهاء ء: في أوقات الصلاة ج‎ )١١( 


9و بسقط الجهر و الإخفات. 


هذا وفى «الميسية والمقاصد العلية' والروضة” والمسالك '» أنه لاتر تيب 
بين هذه الثلاث. قلت: وهو قضية إطلاق الأكثر. وهل العدول إلى التدرديد عن 
التعيين رخصة وتخفيف على المكلف أو عزيمة؟ لم يرجّح الشهيدان ؛ شيئاً من 
ذلك. وفي «مجمع البرهان*» الظاهر أنه رخصة. وقد فرّع على ذلك في «الذكرى١‏ 
والروض " ما لو عيّن الرباعيات أو جمع بين الترديد والتعيين؛ وقد تقدّم الكلام * 
في ذلك مستوفيٌ في ملحقات الوضوء . 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«ويسقط الجهر والاخفات» كما هو 
قضية كلام الأصحات. وبذلك ك أي السقوط صرّح في «التحريرا وإرشاد 
الجعفرية ' ' والغرية والميسية والروضن؟ والركوضة ضة'! والمسالك ١١‏ والمقاصد؟١‏ 
والنجيبية والرياض*'» . لمعيه 


سوبي 
. 0 


(1و15) المقاصد العلية: في صلاة القضاء ع 77 

(؟ و؟1١)‏ الروضة البهية: في صلاة القضاء ج اص ١غؤلا.‏ 

(؟) مالك ف الأفهام: في قضاء الصملوات ج اص ”3ق 

(5) ذكرى الشيعة: : في أحكام الوضوء ج ج ؟ ص 0١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: في 
القضاء ص 04س ؟ و 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج اصن ثر1 ١‏ ., 

(1) ذكرى الشيعة: في أحكام الوضوءج ؟ ص .15١١-17١٠١‏ 

(/) روض الجنان: في القتضاء ص /0؟س ,.15١-5‏ 

() تقدّم في أحكام الوضوء ج ؟ ص 085 - 086. 

(1) تحرير الأحكام: في صلاة القضاء ج ١‏ ص 0١‏ س 8. 

.)70/95 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١74 المطالب المظفرية: في القضاء ص‎ )٠١( 

(١١)روض‏ الجئان: فى القضاء ص رةس ١,/‏ . 

.١04 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في قضاء الصلوات ج‎ )١( 

. 184 رياض المسائل: في أحكام القضاء ج 4 ص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / في سقوط الجهر والإخفات عن الثائتة ب "ابا 


وفي «الذخيرة» بعد أن احتيٌ للمشهور بأ الواجب على المكلف الإتيان بمثل 
الفائت ولا يمكن نية كون هذا الفعل ظهراً أو عصرأء لأنّ الظهريّة مثلاً خصوصيّة 
مختصّة بالأداء. ولا يصدق على القضاء إلا كونه بدلاً عن الظهر مثلاً. فيكون 
مقتضى الأمر بالقضاء إيجاب فعل ممائل للأوّل في جميع الخصوصيّات سوى نيّة 
كونه ظهراً مثلاً ونيّة كونه أداءء فبالواحدة المتردّدة بين الشلاث يحصل امتثال 
المكلّف, فمن أراد إيجاب أمر آخر احتاج إلى دليل. قال: ويشكل هذا الاحتجاج 
على القول بوجوب الجهر والاخفات كما هو المشهورء انتهى ' . 

وردّه الأستاذ دام ظلّه في «المصابيح» بأنّ القدر الذي ثبت من الدليل أن من 
جهر موضع إخفات أو أخفت موضع الجهر متعمّداً فقد أضدّ بصلاته, وإن كان ناسياً 
أولا يدري فلا يضرٌ بها أصلاً. ومانحن فيه ليس من التعتد بل هو داخل فيما لا 
يدريء لأنّه نوع منه وليس داخلاً في التعئذةاليزكور جزماً اكونه في مقابلة السهو 
والنسيان وعدع الدراية, والحال فيه شر :الهال/فيها إذا فاته متعكد ا : فى الجهر 
والإخفات وصار المكلّف في القضاء حصي اتجهر والاضفات أو غمير غبالم 
بوجوبهما متردّداً فيه أو بالعكسء كَتَأم بل بهد علاشظة النصٌّ والفتاوئ يظهر 
ظهوراً تامأ عدم دخوله في التعمّد المذكور بل دخوله فيما يقابله إذ لم يثبت من 
فتاواهم وجوب مراعاة الجهر والاخفات فيما لا يمكن معرقة كونه جهريا أو 
إخفاتيّا بل الظاهر من فتاواهم عدم وجوب مراعاة الجهر والإخفات في المقام 
حتّى من فتوي أبي الصلاح وابن حمزة, لأنّهما أوجبا الخمس وما أوجبا الأربع, 
فظهر أنّهما راعيا قصد التعيين لا الجهر والاخفات. لأنّ الأربع ركعات الجهريّة 
والأربع ركعات الإخفائية تكفي لمراعاة الجهر والإخفات. فا د الأربع ركعات 
بالتصد مردّدة بين كونها ظهراً أو عصراً يكفي لمراعاة الإخفات كالأربع الأخرى 
بتصد كونها عشاءاً. نعم وجوب قصدالتعيين عند المكلف اقتضى وجوب الخمس 
بالنحو الذي توشهماء وذلك باطل لعدء لزوم قصد التعيين الذي توهماه, إذ الذي 


,77-1١5 ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص 84س‎ )١( 


> 


والمسافر يصلّي ثلاثاً واثنتين, 


ثبت بالدليل وجوب قصد التعيين بالنحو الذي يتحقّق امتثال المكلّف عرفاً. ولما 
كانت الفائتة في المقام واحدة كفئ في الامتثال قصد خصوص تلك الفائتة المعيّنة 
المشمّصة واقعاً لصدق أنه أتئ بما طُلب منه وكُلف به. تعم لاباد من الاتسيان 
بالهيئات المختلفة المحتملة لصدق الامتعال. وحيث عرقت عدم وجوب مراعاة 
الجهر والإخفات كفى الثلات؛ وربما كا نالاتيانبالأربع أحوط منجهة مراعاتهما. 
والخمس أحوط من جهة الخروج من خلافهماء فتأمّل جدًأ. انتهى كلامه '. 

قوله قدّس الله تعالى روحد:9والمسافر يصلَّي ثلاثاً واننتين» 
مطلقة إطلاقاً رباعياً كما في «السنكرة ' ونهاية الاحكام" والمختلف؛ 
والذكرى”* والدروس' والبيان: " وانتب:” والألفية؟ والهلالية 
والجعفرية * والغرية وإشاد الجعفرية والروضن لأ والروضة "' والمقاصدالعلية ٠‏ 


ير 


)١(‏ معسابيح الظلام: في قضاء الفوائت ج” ا 6 أ (لمخطوط في مكتبة الكل ليكائي). 
)١(‏ تذكرة النقهاء: في أرقات الصلاة جج ؟ص ٠١‏ 5أ. 

(؟) نهاية اللإحكام: في القضاء ج ١‏ ص 0-1755 1؟57. 

(4) مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج “اص 78.51 . 

(8) ذكرى الشيعة؛ في أحكام الوضوء بج ع ا 19١17‏ 

(1) الدروس الشرعيّة؛ في صلا القضاء ج ١‏ ص .١475‏ 

(/0 البيان: في قضاء الصلاة عى ؟89١,‏ 

(8) اللمعة الدمثقية: فى القضاء ص 414. 

(1) الألفية: الخاتمة في القضاء ص 7/. 

)٠ :‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: نج )١‏ في القضاء ص ١؟1.‏ 

. (مخطوط في مكتبة المرعشيبرقم 919/5؟)‎ ١1/ - ١س‎ ١79 المطالبالمظفرية؛ ؛ في القضاء ص‎ )١١( 
روض الجتان: فى القضاء ص 70س ؟77-37.‎ )١؟(‎ 

.1١ ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة القضاء ج‎ )١( 

1/817 المقاصد العلية؛ في صلاة القضاء ص‎ )١15( 


كتاب الصلاة / فيما لو نسى المسافر تعيين الفائتة الواعدة ل ب ثلا 


والاثنا عشرية' والنجيبية» وهو المنقول ' عن القاضي ومذهب الأكثر كما في 
«التذكرة؟ والغرية» والمشهور كما في «الذخيرة والمصابيح *». وفي «الروض» 
يمكن ادعاء الإجماع هناء لأنّ المخالف هنا كالمخالف هناك, انتهى' . 

ويسقط الجهر والاخفات هنا كما نصّ عليه جماعة '. 

وقال فى «السرائر»: وأمّا المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس ولم يدر أَيّها 
هى فالواجب عليه أن صَلَّى الخمس صلوات. وحمل ذلك على المسألة المتقدمة 
قياس وهو باطل عتدناء ولو لا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة لما قلنا به. 
لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين ولم يورد ويجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة 

في حقّ من فرطه أربع ركعات من -00 ومن فى حكمه. فإلحاق 

ل لك 

وفي «المختلف» أن القول بتكر لايك مع عنم القرن تكرير ابام 
هناك مما لايجتمعان, والثاني ثابت فينتفي الأوّل. وبيان عدم الاجتماع 2 
عدم براءة الذمّة و وحدة الفائت وتاي المتعدّدة ة في العدد إِمَا أن يكون مقتضياً 
لانتفاء التكرير أو لايكون. وأيّامَا كان يلزم عدم الاجتماع, أمّا إذا كان مقتضياً 
لانتفاء التكرير فلأنّه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية, وأمّا إِذا لم يكن 


(١)الاثنا‏ عشرية: في القضاء ص ١١س .5-١‏ 

اس عي عي : في قضاء الصلوات ج لاص 54 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص .55١‏ 

(8) ذشيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص 784اس .7١‏ 

(0) مصابيحالظلام: في قضاءالفواثت ج ١‏ ص +١١‏ س .٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) روض الجنان: فى الثضاء ص 08س 74-17 . 

() منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص 1١‏ والشهيد الثاني في 
المقاصد العلية: في صلاة القضاء ص 87 والبهبهاني في مصابيح الظلام: في قضاء الفوانت 
ج ؟ ص 1١١‏ س .1١‏ (مخطوط في مكتبة الكُليايكاتي) 

(8) السرائر: في أحكام قضاء الصلوات ج ١‏ ص 7/6 . 


01س سيت _ ملب مقتاح الكرامة /ج 4 


مقتضيأ فلوجوب التكرير في الرباعية عملاً بالاحتياط السالم عن معارضة كون ما 
ذكرناه من الأوصاف علّة لانتفاء التكرير. وقال: إنّ هذا ليس بقياس .وإنماهو 
دلالة تنييه ومفهوم موافقة. هذا إن استدثلنا بالحديث. وإن استدإلنا بالمعقول وهو 
البراءة الأصلية فلا يرد عليه ما ذكر البتة. ثم دعواه أن الصلاة في الذمّة بيقين قلنا: 
إذا فعل ما ذكرناه وإذا لم يفعل ممنوع مسلّم * ثمّ دعواه أنّ البراءة الأصلية إِنّما 
تحصل بيقين ممنوعة أيضأ فإنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشسرعية 
إجماعاً '. انتهى فتأمل. 0 

ونحو ما فى المختلف قال فى «الروض» وزاد عليه أن الحديث ليس من 

قب الرات بل العا ل 1 به, والاجماع الذي ادّعاه على الأولى إن 
أراد به اتفاق الكل - فهو ممنوع لخلاف التقي, وإن كان لعدم اعتباره خلافه كان 
دليلنا هنا أيضأ الإجماع, لذن المخالف.<: 

وقد تأمّل صاحب «المجمع ' والذخيرة؛ 5 لشم مات عه 
ومفهوم الموافقة وتأمّلهما في محَلَّهتلاعتيار, أولوبة الجبكم المذكور في المنطوق 

في المسكوت عنه كما في التأفيف ونحوه. كما صرّح بذلك جماعة كاين الحاجب " 

والعضدي'. وإِنّما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه إذا علمت العلّة المقتضية 


كذ فى لسكدة الأصل ذ (اممنو ع جواب «أذأ» الأولى, و«مسلم» جواب 
الثانية على اللفّ والنشر المرتّب. 


. 51-70 مختلف الشيعة؛ في قضاء الصلوات ج "ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في القضاء ص 88س ؟155-5. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج اص 8؟1؟5-1؟؟. 

(4) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات ص 84س 72. 

(0 و1) لم نعثر على مختصر الحاجبي وشرحه. نعم نسبه إليهما الأردبيلى في مجمع الفائدة: 
ا و دع ج ١‏ في مبحث المنطوق والمفهوم 
وفي ج " في بحث القياسء فراجيع | 


كتاب الصلاة / فيما لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعييكه -_دت لبالا 


ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلّى مع كلّ رباعية 
صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما. 


للحكم وتعليله بها فقط في المنطوق مع وجودها في المفهوم. نعم قد يكون ذلك 
مظنوناً وذلك لا يعتبر عند مائع القياس إلا أن تكون منصوصة . 

هذاء ولعل ابن إدريس عمل بالخبر ' لاشتهاره بين الأصحاب وعملهم به فلا 
تخد تراتره: ولم ثر من القدماء من تعرّض لمسألة المسافر في المقام غير ما 
نقل ' عن القاضي؛ فلم يثبت يثبت عند ابن إدريس في ذلك إجماع فكيف يقال: إن 
دليلنا هنا أيضاً الاجماع؟ لأنّ المخالف هنا كذلك وقد يشهد لقول ابن إدريس 
اختلاف كلامي الشيخ في «المبسوط ؟» حيث اكتفى هنا في الحاضر بثلاث وفي 
بحث الوضوء ؟ أوجب عليه الخمسء وما ذاك إِلآ للنصٌ فكان المدار عنده عليه, 
فتأئل جيداً. وكيف كأن ن فالمشهور أقوى وول ابن إدريبس أحوط كمافي 
«المصابيح * والرياض '» وتمام الكلام الم يألة قد تقدّم في ملحقات الوضوء" 5 

إلو فات صل وات سفر وحضر] 

قوله قدس الله .تعالى روحتة 207 فَأنه صَلوات سفر وحضر 
وجهل التعيين صلئ مع كلّ رباعية صلاة ة قصر ولو اتحدت 
إحداهما» هذا مبنىٌ على وجوب الشرتيب وظاهره اختياره. وقد تقدم 
الكلاء * افيه عند شرح قوله: ولو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر. 


.10 من أبواب قضاء الصلوات ح ١ج هص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1) نقل عنه العلامة في المختلف: ج “.ص 58-74. 

() تقدّمت الإشارة إلى هذا الاختلاف في ص .37١‏ 

(4) المبسوط؛ :في ذكر من ترك الطهارة متعئداً أو ناسياج ١ص‏ 6؟. 

(0) مصابيح الظلام: في قضاءالفوائت ج ”ص 4٠ ١‏ س ١9-١١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 
(1)رياض المسائل: في أحكام القضاء ج ؛ ص 8 . 

(0) تقلام في أحكام الوضوء: ج ؟ ص 581 088 . 

(8) تقدم فى ص 7945. 


لم20 مفتاس الكرامة اج 5 


ولو ذكر العين ونسي العدد كور تلك الصلاة حتتى يغلب على ظنّه 
الوفاء. 


هذاء ٠‏ وفي اوعاب ةالمرادم لوفاتته صلاتان متماثلتا نكالظهرين من يومين وجهل 
ترتيبهما أجزأه أ ن يصلّي ظهرين ينوي بالأولى منهما أولئ مافي ذتته ولا حاجة 
ظهر عرسا رايا ينويبها أولئ مافي ذمته إنذظهر فظهراً وإنعصراً فعصرا م 
صلى ربعا ينوي بها ثاني ما عليه كذلك؛ وإن كان معهما مغرب وسطها بين اربع 
فرائض على هذا النظم فيصلي أربعتين مطلقتين؛ ثمّ مغربا ثمّ اربعتين مطلقتين ولو 
كان معهنٌ عشاء وسّط المغرب بين الست المطلقات: وعلى هذاء ' انتهى . 

[في ما لو نسى عدهد الصلاة الفانتة | 

قوله قدّس اله عالى راوع «دلبيد كور اين وس افده ا لمات 2 
الصلاة حبّى يغلب على ظنّه الوأفاع ينا «المبسوط" والنهاية ':: من 
فاتته صلاة واحدة مات كثيرة وه لهات بعينها/غين أنّه لا يعلم كم مرّة فاتته 
صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنه قضاها. ونحوهما عبارة 
«المراسم * والغنية* والاشارة' والشرائع "والتذكرة*والارشاد' ونهاية الاحكام ٠١‏ 


(١)غاية‏ المراد: في: التضاء جح ١ص .5١5‏ 

(1) المبسوط: في حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١١7‏ . 
() النهاية: فى قشاء مافات من الصلوات ص ١١7‏ . 
(5) المراسم: في القضاء وأحكامه حص .1١‏ 

(0) غنية النزوع: في قضاء الصلاة ص 51. 

(1) إشارة السبق: في القضاء ص 15. 

() شرائع اللإسلام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 17١‏ . 
(8) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ”اص 5301 
(9)إرشاد الأذهان: خائمة فى القضاء ج اص ١7ا؟.‏ 
)٠١(‏ نهاية الإحكام: في القضاء ج ١‏ ص ١؟51.‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو ذكر عين الفائتة ونسى عددها ‏ ل هلافد 


والتحرير ' والموجزالحاوي ' وكشف الالتباس' والهلالية وتعليق الإرشاد؟ 
والمفاتيح '». وفيه وفي «الكفاية' والذخيرة" والمصابيح” أنّه المشهور. 
وفي «المدارك '» أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ونحوه ما في «المجمع *'» 
وقد يظهر من «الغنية ''» دعوى الاجماع عليه. وقد سمعت فيما سلف إجماع 
«المختلف ؟ أ». 

وفى «السرائر» فإن فاته ذلك مراراً كثيرة وأَيّاماً متتابعة ولم يحصها عدداً ولا 
أيَاماًفليصل على هذا الاعتبار وم نهذا|العدد ويدمن ذلك ويكثر منه حتى يغلب على 
ظنّهأنّ قد قضئ مافاته ؟'.ونحوهمافى «جُم ل العلم *' والمقنعة *'والنافع' 'والمعتير ١"‏ 


.8 س‎ 6١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: في قضاء الصلوات ج‎ )١( 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في أحكام القضاء ص 1١1‏ . 

(*) كشف الالتباس: في أحكام القضاء ص /الييى /أ #بخطوط فى مكتبة ملك برقم 19/57), 

(5) حاشية إرشاد الأذهان: في قضاء سد 5-1 1. (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 0/4 . و 

(0) مفاتيح الشرائع: في قضاء الفوائت جَّ سي 0006 

(1) كفاية الأحكام: في القضاء ص 17 س 78. 

(0) ذشيرة المعاد: فى قضاء الصلوات الفواثت ص 84س ؟1-77. 

(4) مصابيح الظلام: في قضاء القوائت ج؟ ص ١س‏ ؟١1.‏ (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني). 

(4) مدارك الأحكام: في قضاء الصلاة ج ص 5+1 

. 55١ مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ”اص‎ )٠١( 

.55 غنية النزوخ: في صلاة القضاء ص‎ )١9( 

(؟١)‏ تقدم فى ص 1١8‏ هامش 71١‏ . 

(1) السرائر: في أحكام فضاء الصلوات ج ١‏ ص 576 . 

.55 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضئ: ج ") في أحكام قضاء الصلوات ص‎ )١4( 

.١59-١48 المقنعة: في أحكام السهو ص‎ )١8( 

21 المختصر الناقع ؛ في القضاء ص‎ )١1( 

(19) المعتبر: في القضاء ج ؟' ص 517 . 


4 آل _ _ ببس ب ب ب ل فقتاح الكرامة /ج 4 


والبيان' والدروس ' واللمعة" والألفية؟ وشرحهاه للكركي* و «الجعفرية' 
والغرية وإرشادالجعفرية! والروض”* والروضة؟ والدرّة والاثئنا عشرية١٠‏ 
والنجيبية والموجز الحاوي ١١‏ وكشف الالتياس"'» أيضاً وغيرها؟! حيث قيل 
فيها: لو فاته مالم يحصه كثرة صلى حبّى يغلب على ظنّه أنه قضئ. 

وقال فى«التهذيب»: أمّا ما يدل على أنه يجب أن يكثر منه فهو ماثيت أن 
قضاء الفرائض واجب وإذا ثبت قضاوها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلا بأن 
يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها ؛', اتتهى. وفى «الرياض» أَنّه المشهور, 
بل المقطوع به ف يكلام الأصحاب كما في «المدارك؟١»‏ . 

وفي «المصابيح» 0 1 الجميع أن الاكتفاء بالظرحٌ حيث له لابح تحصيل 
التي اكتفي فيها بال دفعاً الحرج 1 0 


)١(‏ البيان: في قضاء الصلوات ص 7187 : رو أ# ا 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة القضاء ج- 7 

() اللمعة الدمشقية: في القضاء ص 14 . 

(5) الالفية : الخاتمة في القضاء ص 3,. 

(9) شرح الألقية (رسائل المحيّق الكركي: ج ؟) في القضاء ص .76٠‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي؛ ج )١‏ في القضاء ص 15١‏ . 

(/) المطالب المظفرية: فوالقضاء ص 14 السطرالأول . (مخطوط في مكتبة الع عشي برقم 9/15؟] , 
لكا روض الجنان:؛ في القضاء ص 859 س /. 

(9) الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص ./65١‏ 

.)01١7 س 1 - 0 مخطوط في (مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ الائناعشرية: في القضاء ص‎ )٠١( 
ل٠١ الموجز الحاوي(الرسائل العشر)؛ في أحكام القضاء ص‎ )١١( 

.)19/87 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ . ١0/-1١1س‎ ١7١ كش ف الالتباس: في أحكامالقضاء ص‎ )١( 
. كفاية الأحكام: في القضاء ص 1 سس قرا‎ )١( 

14 تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ من السهر في الصلاة ذيل ع لاس "ص 158. 

. رياض المسائل: في أحكام القضاء بج ص فر‎ )١18( 


كتاب الصلاة / فيما لو ذكر عين الفاثتة ونسي عددها ‏ بللس أاق1 


علم أَنّها لا تزيد على أربع ونحو ذلك. وقال: إِنّ عباراتهم ظاهرة فيما ذكرتا لولم 
نقل بصراحة بعضها '. انتهى . 

قلت: قال في «المقاصد العلية» بعد موافقة الشهيد فى الألفية: لو أمكنه 
كراد امد لعل بالوفاء من غير عسر وجمبه وم يكتفى بالظرة عند تعذّر 
العلم أو تعسّره عادةً". وقال فى «الروضة»: لو اشتبه الفائت بعدد منحصر عادة 
وجب قضاء ماتيقّن به البراءة كالشكٌ بين عشرة وعشرين '. وقال في «الروض» 
-بعد قوله فىالارشاد: ولو نسى عدد الفائتة المعيّئة كّرها حتّى يغلب على ظنَّه 
الوقاء مانصّه: هذا إذًا لم يمكنه تحصيل اليقين ول وجب كما لو علم النحصار 
العدد المجهول بين حاصرين فانّه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة, فلو قال: 
أعلم أنّي تركت صبحاً مثلاً في بعض الشهر وصأيتها في عشرة أَيَام فنهاية 
المتروك عشرون فيجب قضاء عشريان اتهي بوقال في «الذخيرة»: لعل مراده 
بانحصار العدد المجهول بين حاصرينالنيصتاره في عدد محصور عرفاً. وإلا فِكل 
فرض يوجد يكون المتروك مححير] ف /حاص رين # انتهى. قال الأستاذ' دام 
ظله: ؛ المراد من الحاصر العدد الذي يعلم عدده انا وغرقا وعقلاً وعادة كمايعلم 
اشتماله على المحصور المجهول جزماً. ومن المعلوم أنه لا يوجد مجهول كذلك 
إلا وله حاصرمئّا ذكر بالبديهة, غاية ما في الياب أَنّه ربما لايمكن تحصيل ذلك 
الحاصر لكوثه ميا لا بطاق فلا يجبء فإذا كان مما يمكئه تحصيله وجب تحصيلاً 
للبراءة. ويشير إلئ ما ذكرناه ما ذكره فى «الروضة». قلت: وقد سمعته . 


)١(‏ مصابيح الظلام : في القضاء ج 6ص ١‏ 1س 14-1 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟) المقاصد العلية: في صلاة القضاء ص 1/75. 

(17) الروضة البهية: في قضاء الصلوات ج أحصس ١8ل.‏ 

(5) روض الجئان: في القضاء ص 84س 1-8. 

(0) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص ٠/84‏ س 50. 

(1) مصابيح الظلام: في القضاء ج ؟' ص ١‏ س .5١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 


1/4 سسجت سس سج الككرامة /رج 4 

وفي «الميسية» أن الأقوى اعتبار العلم بدخول ماتركه فى مافعله مطلقاً. وفى 
«الشرائع» لو فاته صلوات لا يعلم كتييتها ولا عينها صلّى أيّاماً متوالية حبّى يعلم 
أنّ الواجب دخل في الجملة '. وفي «المدارك'» لابدٌ من حمل العلم هنا على ما 
يتناول الظن. وفى «نهاية الإحكام» لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة 
العدد صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب فى ظيّه الوفاء. لدم حصول البراءة من 
دونه وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد. ويحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه 
فلو قال: تركت ظهراً في بعض شهر وصلّيتها في الباقي وأعلم أنّ الذي صليته 
عشرة أَيّام كلف قضاء عشرينء لاشتغال الذمّة بالفرض فلايسقط إِلَآ بسيقين: 
وإلزامه بقضاء المعلوم تركه فلو قال: أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة وأشكٌ في 
عشرة كلف العشرة المعلومة الترك بناءاً عليه أنٌظاهر المسلم أن : لا تفوته الصلاة؟. 
ومثله ما في «التذكرة “4 غير أَنّه قال: للاتتظ ل الب]اءة قطعاً إلا بذلك. ارك 


كانت واحدة ولا يعرف العدد صلئ حم يرد الوفاء. ويحتمل هنا أمران: إلزامه 
بقضاء المشكوك... إلى آخر ما في «لَهَية الأحكام» فزاد في «التذكرة» بعد قوله: 
«ويحتمل» لفظة «هنا» وقد جعل الأستاذ * ذلك دليلاً على فرقه بين الواحدة 
والأكثر ولم يفرّق في «التحرير'» بين الفرضين أصلاً. 

وبالاحتمالالأخير حكم في «مجمعالبرهان '» واستوجهه صاحب«المدارك 8 


)١(‏ شرائع الاإسلام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص ؟؟1. 

(؟) مدارك الاحكام: في قضاء الصلوات ج ص ره 1 

(1) نهاية اللإحكام: في القضاء ج ١‏ ص 0؟5. 

() تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص .55١‏ 

(6) مسابيم الظلام: في القضاء ج ؟ ص 14س ١١‏ ١؟.‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 
(1) تحرير الاحكام: في صلاة القضاء ج اص ١2س‏ لم ٠١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان؛ في قضاء الصلوات ج ٠‏ ص 71١-177١‏ , 

(8) مدارك الاحكام: في قضاء الصلوات ج 4 ص .7١8‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو ذكر عين الفائتة ونسى عددها لل اا" 


والذخيرة '» وكذا صاحب «المفاتيح'» وأيّدوه بقولهيةٍ في حسنة زرارة 
والفضيل: «متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها أو في وقت 
فوتها أنّك لم تصلّها صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حبائل 
فلا إعادة عليك من شك حتّى تستيقن» وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أيٍّ حال 
كنت أي ويأتي مافى الاستدلال بهذا الخبر. ْ 

وقي «الذكرى» لو فاته مالم يحصه قضئ حبّى يغلب على الظنٌ الوفاء 
تحصيلاً للبراءة, فعلئ هذا لو شكٌ بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين, إا 
لا تحصل البراءة المقطوعة إل به مع إمكانها إلى أن قال:_وكذا الحكم لو علم أنه 
فاتته صلاة معيّتة أو صلوات معيّنة ولم يعلم كمّيتها فإنّه يقضي حتّئ يتحقق الوفاء 
ولا يبنى على الأقلٌ إلا على ماقاله الفاضي, انتهى كلامه فتأمّل فيه. وقد نسب 
إليه اليلد وعدم أعة ر الفاح كبا . 

وقال في «مجمع البر ها ع ال 2 ى: إِنّه إذا شك أنه لم يصل وخرج 
الوقت لم يلتفت. وهنا قال بالقضاء حت بشن قنى كلاميه منافاة, فإِنّ الأوّل 
يقتضي الاكتفاء هنا أيضاً بقضاء ماتيدّن من المددة, انتقى مافي المجمع. وقال في 
«الرياض»: إِنّ في المدارك ما يشعر بدعوى الإجماع على اعتبار الظنٌ» فإن تم 
وإِلا كان الرجوع إلى الأصول لازماًء ومقتضاها القضاء حتّى يحصل العلم؛ وبه 


لفقت 


)١(‏ ذشيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص 184اس 5؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: في قضاء الفوائت ج أ ص اأثنا. 

(؟) ذكرى الشيعة: فى موافيت القضاء ج "تعس 11707 ث1 . 

(0) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلواث ج لاص ,57١‏ والسيّد في 
رياض المسائل: قي احكام القضاء ج أ ص خخمر أ .2 قلق وصاحبي كتف الالتياس: فى 
أحكام الثضاء ص ١7١‏ س ١18‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 77/ا؟) . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 75 . 
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أفتى الشهيد الثاني في الروض في بعض الصوّر وفاقاً للذكرئ ', انتهى 

وقد سمعت ما في «الروض» وقال فيه أيضاً: واعلم أن الاكتفاء ب: غلية أن في 
قضاء الفريضة لم نجد به نضّأ على الخصوص والظاهر من الجماعة أيضاً أنه لا 
نص فيه ؟. ومئله مافي «المدارك ' والذخيرة “ ومجمع اليرهان'» من عدم الوقوف 
في ذلك على نصٌّء وقالوا: إن الشيخ في التهذيب احتجٌ عليه بالأأخبار الدالة على 
استحباب قضاء مايغلب على الظنٌ قواته من التوافل . 

وفي «الذكرى» _بعد أن ذكر خبري عبدالله بن سنان ومرازم قال:- وبهذين 
الخبرين' احتجٌ الشيخ على أن مَن عليه فرائض لا يعلم كّيتها يقضي حمّ يغلب 
الوفاء من باب التنبيه بالأدنئ على الأعلئ ”: انتهى . 

وقد اعترض على الشيخ في «روض “ لبان بأنّ النوافل أدنئ ركه تند 
الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظِن الامتفاء اهل الفرائض بذلك . 

وأجاب عنه في «مجمع البرعاوو باز متصود الشيع أنه إذا كان في قضاء 
النافلة الغير المحصورة لابد من حصول ال بتعلها حت تبرأ ذئته منهاء ففى 
ا ل 0 
مانيدّن فوته لا أنه إذا كان الظنٌ فى النافلة كافيا ففى الفريضة أولى. ثيّ قال؛ 
ويمكن أن يقال لا يلزم من التكليف بأمر تماق في الجملة استحبابا التكليف به 


(1) رياض المسائل: في أحكام القضاء ج 6 ص 1895. 

(5) روضي الجئان: في القضاء ص 1س 1١١‏ 

() مدارك الأفهام: في قضاء الصلوات ج اص .١5‏ 

(4؟) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص 85س 7. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج ”اص 77١‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ في أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 8لاج ؟ ص 198. 
() ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ١‏ ص 51/8 474 . 

() روض الجنان: في القضاء ص 89س .19-1١8‏ 
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فى الفرائض بالطريق الأُوّل, لأنّ الاختيار فى الأولئ إلى الفاعل بسخلاف الثاني 
إن على سبيل الإيجاب .١‏ ش ش 

وقال الأستاذ في «المصابيح» يمكن أن يقال: إن بملاحظة الأخبار تظهر 
الأولوية المذكورة, وذكر صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر اق قال: قلت: رجل 
مرض... الحديث ؟؛ وماورد فى الأخبار" من مباهاة الربٌ تعالئ ملائكته, 
وقولي :دلو صلحت الناقلة لتّث الفريضة # وخبر سعد بن أيي غمر 
الجلاب * وقول الباقرطةٍ فى خبر زرارة «إِنْما يقبل النافلة بعد قبول الفريضة, 
وإنّما جعلت النافلة ليت بها ما أفسد من الفريضة'» قال: إلى غير ذلك من الأخبار 
التى يظهر دلالتها على ما ذكرناه بالتأمقل" ويؤيّده الاعتبار, انتهى حاصل كلامه 
فتأمّل. وفى «المدارك" والذخيرة*» اعتراضات واحوية أعرضئا عنها لدخولها 
فيما ذكرناء. 070 

وقال الأستاذ دام ظلّه فى «المضابيع»:الاكتفاء بغلية الظنٌّ فيما لا يمكن فيه 
تحصيل اليقين هو الأصل والتاعرةضل» جَمِيعْ المقامات وبناء الفقه على ذلك بلا 
شية بل هو أَش الاجتهاد وأساسه, مضافاً إلى الاستصحاب فى الجملة. لأنّ هذا 
القدر من جملة ماكان واجباً عليه إلي تحصيل اليقين وعدم التمكّن منه لا يرقم 


, 5١ مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات ج اص ؟‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ج‏ "اص 58 . 

(5) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح وج ص 01 وب 18 مسن 
أبواب أعداد الفرائش ونوافلها ح ١‏ ولاو ةمج اص 5108686. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 ج اص 5١‏ . 

(5) وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها م 4ج “اص /ال. 

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب أعداد الفرائض وثوافلها ح ١ج‏ "اص ١5؟.‏ 

(/) مصابيح الظلام: في القضاء ج ؟ ص 1٠7‏ س 1١-135‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(8) مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج غ ص 05٠؟-8١7.‏ 

(5) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص 84س 47-97 . 
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هذا القدر, ورفع اليد عن القدر المظنون ترجيحٌ للمرجوح على الراجم؛ وهو غير 
جائز عقلاً فلا يجوز شرعاً. وقال فى الردَ على ما | ستوجهه في «الذخيرة» كما 
عرفت: أن المكلف حين علم بالفوات صار مكلفاً بقضاء هذه الفاء ئتة قطعاً وكذلك 
الحال في الفائتة الثانية والثالئة وهكذاء ومجرّد عروض النسيان بعد ذلك كيف 
يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب بل والإجباع أيضاً؟ وأ 
شخص يحصل منه التأمّل فى أنّه إلى ماقبل صد ور التسيان كان مكلفاً وأنّه بمج”د 
النسيان يرتفع التكليف الثابت وإن أنكر حجية الاستصحاب؟ فهو يسلّم أن الشغل 
اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مهما أمكن وإن وقع الإجمال وتعدّد الاحتمال في 
ذلك الواقعي, ولايخرج عن ذلك بمجرّد الاحتمال مع إمكان الخروج عن العهدة 
بارتكاب الاحتمالات المحصّلة لليقين, ازيل نما يكون حجّة في الموضع 

الذي لا يكون دليل على التكليف. . نعمافي وصور التي يقع للمكلف علم إجمالي 
باشتغال ذمّته شواثت متعددة يعلم تطعا ته كن لا يعلم مقتدارها. فإنّه حينئذ 
سكن أن يثال: ؛ لانسلّم تحقّق العلم أو َكقالقوى لذج نيه إن كان تين فذاله 
وهكذاء وقد عرفت أن كلامهم إِنّما هوفي صورة عدم إمكان تحصيل اليقين عادة 
وكلام الشيخ في «التهذيب» صريح في ذلك حيث قال: ولا يمكن التخلص... إلى 
أخره عامل أنّ المكلّف إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدّد والتبس ذلك 
عليه كأ وأمكنه الخروج عن عهدته فالأمر كما أفتئ به الأصحاب وإن لم يحصل 
ذلك بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث مثلاً, وأمنا أزيد من ذلك فلا بل 
احتمال احتمله؛ فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا لو لم يعلم بتعدّد أصلاً في 
فائتة بأن علم أنّ صلاة صبح يومه فاة تت وأما غيرها فلا يعلم ولا يظنَ فوته أصلاً 
فليس عليه إل الفريضة الواحدة وإن احتمل فوت ذلك الغير وشكٌ فيه. لكونه شك 
في فعل الفريضة بعد خروج وقتها والمنصوص أنه ليس عليه قضاؤها بل لعلّه 
المفتئ به. والنصٌ هو حسنة زرارة والفضيل السابقة, ولا خفاء في كونها معمولاً بها 
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عند الكلينى بل الشيخ أيضاً ' انتهى كلامه . 

وما أيّدوه به من الحسئة فالمتبادر منها هو الشكٌ فى ثبوت أصل القضاء في 
الذمّة وعدمه, ونحن نقول بحكمه الذي فيه ولكنّه غير ما نحن فيه وهو الشك في 
مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمّة واشتغالها به مجملاًء والفرق بينهما 
واضح . 

ثم إن في «المصابيح» نقل عبارة التذكرة وقال: إِنّ احتماله إلزامه بقضاء 
المعلوم ليس في الصورة التي أفتى المشهور فيها بأنه يقضي حتّى يغلب على ظنّه 
الوفاء: وقد ادعى القطع باتنحصار حصول البراءة فيماافتئ بهوهو والشيخ 
وغيرهما يقولون بأنّه يصلّى حنّى يغلب في ظنّه الوفاء بل صريح كلامه في 
لاا الاحتمال المذكور في الصورة التي تيئر حصول الحاصر اليقيني كما 
الاحتمال في خصوص هذه الصو ورة له يلدي يلا | ذكرناه 57 الذكرى ي. وذكرها 
كما سمعتهاء ثم قال: وهي صر :ف أن" نخْليةالظن نما : تعتبر في الصورة التي 
سسا ااا وو ا 0 
تحصيلها واجباً كمافي الشكٌ بين العشرة والعشرين؛ وفي قوله «فعلئ هذا... إلى 
آخره» تنبيه على أنّ ما أفتئ به الأصحاب هوالصورة المشكلة التى يظهر منها 
حال غير المشكلات. ولهذا لم يتعرّضوا لها صريحاً فتدبّر' انتهى كلامه . 

وأنت قد سمعت عيارة «التذكرة؟ والذكرى؛ ونهاية الاحكام”» ومافى 


)١(‏ مصابيح الظلام: في القضاء ج اص 14٠7‏ و79١1‏ س ١1و7١‏ (مخطوط في مكلتبة 
الكليايكاني). 

(1) مصابيح الظلام: في القضاج؟ ص ؛ ٠س‏ 8-؟5. (مخطوط في مكعبة الكليايكاني). 

() تقدم في ص ا 

(5) تقدّم فى ص 7417 3184. 

(4) تقدّم في ص 447/". 
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«المختلف '» في المسألة المتقدّمة من أن" غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف 
الشرعيّة إجماعاً وقد رد بهذا الكلام على ابن إدريس أ حوت أرضب الع 
على المسافر فارجع إليها حتى تعرف الحال. وقد سمعت عيارة «الميسوط 
والنهاية» وغيرهما ممًا نقلناء؟ برمته ونحن نتلو عليك باقى عباراتهم واحدة 
فواحدة لتعرف أن مرادهم هل هو الاكتفاء بالظنّ وإن أمكن العلم من دون عسر؟ 
أو أن ذلك إثما هو معد؟ 

قال في «المقنعة»: مّن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ولا يعرف أيّها 
هي من الخمس صلوات أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدّة ولا يحصبها 
فليصل أربعاً وثلاثأ واثنتين في كلّ وقت لا يتضيّق لصلاة حاضرة:ء وليكثر من 
ذلك حتّى يغلب على ظنّه أنه قضئ ما فاته وزاد عليه . انتهى. وقد سمعت عبارة 
ا 4. وفي «جمل العلم» ومن ودر عن ا ال 

ثنتين وثلاثاً و أربعاً ويدمن ذلك حّنا ضيه على كلنّه أنه قد قضى الفائئت 7 
«المراسم» إذا فاتته الخمس في أَيّام 5ح بموطلية ا عل 
صلاة صلاة حبّى يغلب على ظبّه تكنوك لبد 

وفى «المبسوط”؟ والتذكرة؟ ونهاية الاحكام ٠‏ 5 عبارة أخرى وهي: لو علم 
ترك صلاة واحدة من كل يوم ولا يعلم عددها ولاعينها صلّى اثتتين وثلاثاً وأربعاً 


,117 سيأتي ذكر كلامه هذا في ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 370, 

() تقدم في ص 53/8. 

(4) المقنعة: في أحكام السهو ص .١15-١48‏ 

(8) تقدّم في ص .18٠‏ 

(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى: ج ؟) في أحكام قضاء الصلوات ص 4ل. 
(/) المراسم؛ في ها يلزع المفرط في الصلاة ص .5١‏ 

(8) المبسوط: : في حمكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١11‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: :في أوقات الصلوات ج أ 1, 

(١٠)نهاية‏ الإحكام: في القضاء ج ١‏ ص 776 
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مكدراً حتّى يظر الوفاء. وفي «الفنيق من فاته من الصلاة ما لم يعلم كنية لزمه أن 
يقضى صلاة يوم بعديوم حتّى يغلب على ظنه الوفاء '. وفي «الإشارة» هو مثل 
المقضيّ وبحسبه فمافات من صلاة جهر وإخفات وإتمام أو قصر قضاه على 
مافاته إن علمه محمّقاً له وإلا على غالب ظنّه '. وفي «الشرائع» لو فاته من ذلك 
رات ل علمها قضئ حتى يغلب على لله َه وفن. فها أيضا: إذا فاتته صل 
ميوت كرّر من تلك الصلاة حتّئ يغلب عنده الوفاء ' . وفيها عبارة 
أخرى قد سمعتها ؟ . وفي «الاإشارة» عبارة أخرى غير ماسمعتها وهي: ولو نسي 
الكئية والتعيين صلّى أََاماً متوالية حبّئ يغلب على ظنّه دخول الفائت. وفيه 
عبارة أخرى وهي: ولو تعدّدت قضى كذلك ‏ يعني ثلاثاً ثلاثاً واثنتين اثنتين - 
حبّى يغلب على ظنّه الوفاء “. ومثله في بعضها ما في «التحرير'» . 

وفي «الموجز الحاوي" وكشف لالتبانن لو فاته ما لم يحصه يجري ظَنّ 
البراءة, ولو علم فائتة ؛ متعدّدة كرّرها بي يغلي الوفاء. وفي لي او عبك 
تعدّد الفائتة الواحدة أو الاثنتيننجهل» العدد والعين صلّى كذلك حتّى يغلب على 

ظنّه الوفاء. ولو نسي عدد المعئئة كدرها + 2 كلب الرقاء وار نبي الققة 
ولس سآ أباما توالة حن يعلم دخول الواجب في الجملة. 

وهذه العيارات يُنهم من كثير منها أَنّه يكتفى بالظنٌ مع التمكّن من العلم وإن 


.19 غُنية النزوع: في قضاء الصلاة ص‎ )١( 

(؟) إشارة السبق: فى القضاء ص 54. 

(؟) شرائع الاسلام: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 117-١5١‏ . 

(4) تقدّم في ص 81/”. 

(0) لم نعثر على هذه العبارة في إشارة السبق؛ فراجع 

(1) تحرير الأحكام: في صلاة القضاءج ١‏ ص ١8س‏ #- 0 

)“7ع الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى أحكام القضاء ص قعل 

(4) كشف الالتباس: في أحكام القضاء ص ١/١‏ س ١+‏ +؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
فنك 
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لم يكن فيه مشقّة وعسر. ويرشد إلى ذلك أن من قال منهم بوجوب الترتيب قال 
بعد هذه العبارات: ولو نسى الترتيب كردر حم يحصله أو يعلمه. وهذا أعدل شاهد 
على ما ذكرناء والظاهر من «مجمع البرهان ' أنه فهم منهم ذلك. وفي «المدارك؟» 
-بعد قوله في الشرائع: حتى يغلت على ظأنه الوفاءت هذا السكم متطوع به تي كلام 
الأصحاب, وسياق كلامه يدل علي أنه فهم ما ذكرثا. وكذا صاحب «الذخيرة؟ 
والمفاتيح » فانْهما نسبا ذلك إلى المشهور ا 
ير ومثله مافي «الكفاية* 
والذخيرة». وأوضح منهما عبارة «اثرياض 

وأمّا العبارات التى فيها «لو فاته مالم اه 
وتعاويكا نكاوس هون ارت والطاه أله ل سان متها ومن نا سلف 
ويرشد إلى ذلك أنه في «الرياض» قال ين.قوله في الناقع: لوفاته من الفرائض 
مالم يحصه عدداً قضى حتّى يغلب علىيظته الوكاء ما نّه: على المشهور 
المقطوع به في كلام الأصحاب كما في العكدا نك مشتعراً بالإجماع فإن تب م وإلا كان 
الرجوع إلى الأصول لازماء و مقتط يلقل كهسنا ست مضل العلم بالوفاء تحصيلاً 
للبراءة اليقينية عمّا تيقّن ثبوته في الذمّة مجملاًٌ": انتهى: فتراه لم يفرق بين عبارة 
العرات والنافم وكلافه ريخ فيما ذكرناء. 

وفي «الإثئنا عشرية' والنجيبية» وإن أمكنه بلوغ العلم كان أولئ: وقد عبرا 


. 77١ مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلوات جاص‎ )١( 
.7-1 (؟) مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج ؛ ص‎ 

(5) ذخيرة المعاد: في قضاء الصلوات الفائتة ص 84س 4, 
(5) مفاتيح الشرائع: في قضاء الفوائت ج ١‏ ص 181. 

(0) كفاية الأحكام: في صلاة القضاء ص 71 السطر ماقبل الأخير. 
(1) رياض المسائل: في أحكام القضاء ج 6 ص 184 ١٠4؟.‏ 
(/9) تقدم شطرٌ منها فى ص 4" 384. 

(4) رياض المسائل: في أحكام القضاء ج 4 ص 184. 

() الاثنا عشرية: في القضاء ص ١١‏ س 4و 68. 


كتاب الصلاة / فيما لو ذكر عين الفائتة ونسى عددها 0 


بأنّه إذا فاته مالم يحصه قضئ حتّئ يغلب الظنٌ. وقد سمعت ما في «الميسية» . 
وما المائع من الاكتفاء بالظَنٌ في المقام وإن أمكن العلم من 0 ن مشقّة موافقة 
لاطلاقات الأصحاب وإطباقهم على ذلك بل هو صريح بعضهم بملاحظة القرائن 
كما أشرنا إليه وهو خيرة الأستاذ الشريف ١‏ دام ظِلَّه العالي, وتأويل كلامهم كما 
فى «الروض"؟ والمقاصد"'» وغيرهما «كالمصابيح ©» مداه قضت به القاعدة: 
فليتأّل جيّدأ. 
هذا واعلم أنه لو شك في فعل الفريضة قبل خروج وقتها وجب الازتيان بها 
لاقتضاء شغل الذمّة ذلك ولحسنة زرارة والفضيل السابقة". ولو حصل له الظَنٌ 
بالعدء فأولى بالاعادة, وأمًا إذا حصل له الظرٌ بالفعل فهل يجب الفعل تتحصيلاً 
للبراءة اليقينية إلا أن يكون كثير الظنَ؟ أم يكفبي الظنّ مطلقاً لمامرٌ فى حسنة زرارة 
والفضيل ولأنّ الصلاة ليست إلا الركبطاتم المع مم والأجزاء المجتمعة المعروفة 
ف في لمعه ل لأ والبناء على تحقّقها ويؤٌيّده ما 
لهو كوكم آالعالت كذلك ولعلّه كذلك عند الفقهاء؟ 


اشتهر من أن 
كذا قال الأستاذ' دام ظلّه . 

وعلى هذاء لو وقع ذلك خارج الوقت فالاكتفاء به يكون بطريق أولئ 
خصوصاً على رأي المشهور من كون القضاء بفرض جيه و الأضل يراءة الذكة 
حبّى يتحقّق العلم بالتكليف, ودخوله في عموم قولهمطْيهُ «من فاتته فريضة "» 


(1) مصابيح الأحكام: في الصلاةالفائتة ص ١١1‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1-8 . 
(١؟)‏ روض الجنان: في القضاء ص 04س 8-5. 

() المقاصد العلية: في صلاة القضاء ص 187. 

(4) مصابيح الظلام: في القضاء ج ؟ص 1١١‏ س 19-118 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(0) تقدّمت فى ص 7/875 3180. 

(1) مصابيحالظلام: في القضاء ج ؟" ص ٠ ٠"‏ س ١؟‏ فما فوق. (مخطوط في مكعية الكليايكاني). 
(/9) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات ج 6 ص 515. 


لك مفتاح الكرامة /ج 4 


محل تأَمّلء مع أنه ريّما يكون عدم الاكتفاء به موجباً للعسر والحرج؛ وقوله اك 
في الحسنة: «لا إعادة عليك من شك حت تستيقن» وكذا قوله: «فان استيقنت '... 
إلى آخرء» في غاية الظهور في ذلك. ولعلٌ الإعادة أحوط إن لم يويدت السيدر 
والحرج ولا سيّما في الصورة الأولى وهو مالو وقع قبل روج الوقت إن لم 
يستشكل في تركها حيئئلٍ. 

وممّا ذكر يظهر الحال فيما إذا ظَنّ عدم فعلها خارج الوقت فإنّه يجب عليه 
القضاءء لأنّ المظنون راجح والفعل موهوم مرجوح وترجيح المرجوح قبيح غير 
جائز عقلاً وشرعاً. وخروج الوقت لايرفع القبح وشغل الذمّة, مع أنه يصدق عليه 
أنه فاتته فر يضة بضة فليقضهاء وهذا أمرٌ جديد إن قلنا باحتياجه إلى أمر جد يد. ويرشد 
إلى أنّ مظنون الفوات يصدق عليه أن فائت حكمهم على من شكٌ بين فوات عشر 
صلوات وعشرين أنه يجب عليه قضاء'العشن, وفى ذلك شهادة من وجهين, 
وقضية ذلك أنه يجب عليه قضاء ماشاك لي فبلة لولا الحرج والضيق. ٠‏ وفي 
«المختلف» الإجماع على أَنّ غلبة لظن تكني في العمل بالتكاليف الشرعيّة '. 
مضافاً إلى القاعدة المسلّمة من أن الشَعَل اليقيئي يستدعي الفراغ اليقيني مهما 
أمكن من دون عسره ويعد وجود سيب الوجوب حصل الشغل والأصل عدم الفمل 
وعدم الفراخ وإن عارضهما أصل عدم إخلال المسلم بواجب. ٠‏ فهو مع أنّهِ غير 
جار في صورة الغفلة والنسيان ‏ مقطوع بما اثستهر من أَنّ المرء متعيّد بظنّه 
وبإجماع المختلف. وإذا فات هذا الأصل ثبت الفوات» ولم يبق لعدم احتمال 
القضاء إل" أنه يحتا ج إلى مر جد يد والأمر ثابت بقوله طق «من فاتتد» وهو عام 
لغةٌ فيتناول حالة الظنّ في صدق القوات. فليتأمّل في المقام لدقّته. على أن ظاهر 
كلام الأستاذ أن' هناك من يتأمّل في عدم القضاء فيما إذا حصل الظر بالفعل 
ويحتاطون بالقضاء. 


(؟) مختلف الشيعة؛ في القضاء ج “اص .1١‏ 


ا والعدد . سوه + 


انارو عدده 0 لاما وأنيعاً وأثنتين إلى أن 3 الو 0 


قوله قدّس الله تعالى روحه:طولو نسيهمامعاً صلّئ أَيّامأ» حتّى 
(يغلب معه الوفاء» هذا يعلم حاله ممّا سيق. وفي «التحرير ا والدروس”» او 
كانت الفائتة غير معلومة العين والعدد صلّى الحاضر صبحاأ ومغرباً ورباعية 
مترددة. . وفي «الدروس "ن والسافر قربا والنائية. ٠‏ وفي «الألفية؟ والموجز 
الحاوي * وكشف الالتباس١‏ والهلالية والجعفرية" وشرحيها* وشروح الألفية؟ 
والروضة” ام نّ المشتبه يقضي ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا . 

قوله قدّس الله تعالى روحه:«ولو.علم تعدّد الفائت نت واتحاذه دون 
عدده هلان ثلاثاً انها وأثنتي+ تنتين إلي 0 بظْنّ الوفاء؟ا قال في «جامع 
المقاصد' أ»: صورة هذه المسألة ان إقول» ,أن أاري أنه فاتت مني صلاة وأحدة 
وهذا معنى قوله «واتحاده» وأَدرَكيةآنٌ تلك الصيلاة فاتتت مرار أكثيراً وهذا معنى 


.1 س‎ 0١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: في الصلاة الفائتة ج‎ )١( 

(؟ و) الدروس الشرعية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص .١151-١486‏ 

(5) الألفية: : خاتمة في القضاء ص ١9/56‏ . 

(8) الموجز ز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص 5- ل 

(1) كشف الالتياس: في أحكاءالقضاء ص 1١7 "١س ١7١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم '1157) . 

(/) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في القضاء ص ١؟1١.‏ 

(4) المطالب المظفّرية : في القضاء ص السطر الأخير (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 
1" ). ولا يبوجد لدينا الشرح الآخر . 

(9) المقاصد العلية: في صلاة القضاء ص 55١-1785‏ وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي؛ 
ج 5 في القضاء ص ؟50. 

.78417 14١ ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة القضاء ج‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعتر علئ هذه العبارة في جامع المقاصد, بل لم يشرح العبارة بشيءء فراجع جامع 
المقاصد: ع ".ص 115. 


000 


ْ مفتاح الكرامة اج . 


الخامس: لو سكر : م جنٌّ لم بقض أَيّام جنونه. وكذا لو ارتدٌ ثمّ 
حجن ولو أركات:اء ,سكرت ئمٌ حاضت لم تقض أَيّام الحيض. 

السادس: بستحبٌ تمرين الصبي بالصلاة ة إذا بلغ ست سنين, 
ويُطالّب بها إذا بلغ تسعاً ويُقهر عليها إذا كل مكلفاً. 


قو له: «ولو علم تعدّد الفائت». وقال ما أدري كم مره فاتت وهذا معنى قوله؛ 
دون عدده وحكمه يعرف مما سبق . 


قوله قدّس الله تعالى روحه: إلو سكر ثم جنن... إلئ آخره» قد 
ل 0 


ف و واكك 


عع ب 


55 فى 0 + 2 / 


14 تقدم في: ج 0 ص‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: فى الكسوف 

المطلب الأول: في ماهيّتها 

في أنها هل هي ركعتان أو عشر؟ 

فى كيفيّة صلاة الكسوف ب 

فى وجوب الحمد في صلاة الكسوف --900 

فيما لو قرأ بعض السورة في الركعة تيوك 

هل يجوز إعادة الحمد مع تبعيض السورة أل 

هل يجب القيام وقراءة البعض الذي قرأ عند قراءة البعض؟ 
قيما لو قرأ من هو ضع آخر منها أو سورة أخري؟ 

هل تجب سورة كاملة فى مجموع الركوعات الخمسة؟ 
هل يجوز قراءة سورتين أو ثلاث فى الركوعات الخمسة؟ 
هل يجوز قراءة سورة وبعض من غيرها؟ 

فى استحباب الجماعة في صلاة الكسوف 

استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره 

هل إطالة الصلاة فى الكسوفين بمقدار واحد؟ 

حكم إعادة الصلاة مع بقاء الكسسوف 


ف اخ هما سا 


لذ 


حكم مساواة طول الركوع مع القراءة زماناً 1 
حكم مساوأة طول السجود مع القراءة زماناً 2 


استحباب قراءة السوّر الطوال مع سعة الوقت دا 
في استحباب التكبير عند الاتتصاب من الركوعات .- 
في استحباب القنوت في كل مزدوج 8 
فيما لو أدرك الإمام في غير ركوع الركعة الأولى م 
المطلب الثاني: فى موجبات صلاة الآيات ١غ‏ 
وقت صلاة الكتيولين 01 
وقت صلاة الرياح والظلمة الشديدة 06 
وقت صلاة الزلزلة 5 1 
في فورية صلاة الآيات وعدمها 2 ٠‏ 0 7 ا 
فيما لو قصر الزمان عن أقلّ الصلاة الواجي - > 
فيما لو خرج الوقت في الأثناء 72ت كب يوسا" 2 
فيما لو جهل المكلف الكسوفين / 
فيمأ لو علم بالكسوفين بعد انقضائهما فى 
فيما لو جهل غير الكسوفين من الآيات م 
حكم الناسى والمفرط فى صلاة الأيات 43 
حكم اجتماع علا العاضر و اعد الكسوقيه يل 
حكم اجتماع صلاة الكسوف مع النافلة 1١١‏ 
فى جواز صلاة الكسوف على الراحلة وعدمه ْ ١‏ 
الفصل الرابع: في صلاة النذر 11 
اتحاد شرائط صلاة النذر مع اليومية .>1 


فى لزوم وفاء الناذر بقيد المكان والزمان إذا كانا ذامزيّة 3 


القول باشتراط المزيّة في المكان دون الزمان 

وجوب الكقّارة والقضاء لو أوقعها في غير الزمان والمكان المقيّدين 
حكم مَن فعلها فيما هو أزيد مزيّة من الزمان والمكان المقيّدين 
وجوب الوفاء بالندر لو قيّده بعدد 

وجوب التسليم بين كل ركعتي عدد الصلاة المنذورة 

حكم ما لو اشترط الناذر أربعا بتسليمة 

حكم مالو شرط الناذر خمسا بتسليمة 

حكم مالو نذر ولم يعن العدد 

حكم ما لو قيّد النذر بقراءة أو تسبيح معيّن 

حكم ما لو نذر العيدين أو الاستسقاء فى وتتهمأ 

حكم مالو نذر الفريضة اليومية لا تم 

عم والر ةر غات ليل اا 

حكم مالو نذر الناقلة على الراحلة ع تاتسوب" 

حكم مالو نذر النافلة جالساً أو مستديراً 0 

فى أن صلاة اليمين والعهد كالنذر 

النصل الخامس: فى النوافل 

الأول: صلاة الاستسقاء 

فى اباب الاليكسيتاء 

فى أن كيقية الاستسقاء كالعيد 
7 اعتبار صوع ثلاثة يام فى اللاستسقاء 
اعتبار الخروج إلى الصحراء في الاستسقاء 
استحباب خروج الشيوخ والأطفال والعجائز 
استحباب التفريق بين الأطفال وأمّهااتهم 


11 


تقل 


5154 


استحباب تحويل الرداء للإمام بعد الصلاة 
استحباب التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد 
استحباب متابعة القاموستة للإمام فى الأذكار كلها 
مما يعتبر فى الاستستاء الخطبة ‏ ' 

في محل الخطبة 

استحباب المبالغة في التضرّع 

استحباب تكرار الخروج للاستسقاء لو لم تمطر 
في وقت الخروج للاستسقاء 

فروع مختصرة كثيرة 

الثاني: في نافلة شهر رمضان 

فى عدد نافلة شهر رمضان 

اثثالث: صلاة ليلة الفطر 

فى كيفيّة صلاة ليلة الفطر 

الرابع: صلاة يوع الغدير 

نقل كلام الحلبي وما يتضمّن من الأحكام 

لزوم الخطبة في صلاة الغدير وتعريف فضل يومه فيها 
الخامس: صلاة ليلة النتصف من شعبان 

السادس: صلاة ليلة النصف من رجب والمبعث 
السابع: صلاة قاطمةطليِة8 في أوّل ذي الحجّة 
الثامن: صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين 
التاسع: فى صلاة أميرالمؤمتين له 

في اتحاد صلاة على طق مع صلاة فاطمةئلعة وعدمه 
العاشر: صلاة جعفر بن أبي طالب 


فهرس الموضوعات 

في جواز أن تحسب صلاة جعفر من صلاة الليل 
الحادي عشر: صلاة الغفيلة وكيفيّتها 

التثانى عشر: صلاة أشوءا 

الثالث عشر: الصلاة الكاملة يوم الجمعة وكيفيتها 
الرابع عشر: صلاه الأعرابي 

الخامس عشر: صلاة الحاجة 

السادس عشر: صلاة الشكر 

السابع عشر: صلاة الاستخارة 

في معاني الاستخارة المستفادة من الأخبار 
في الاستخارة بالرقاع . 

في الاستخارة بالمصحف ل ' 
في الفرق بين التقأل والاستخارة ‏ لشب بط ا 
الاستخارة بالسبحة والحصئ ‏ عمل 
الاستخارة بالالهام والمشاورة 1 
الاستخارة بالدعاء المجد 

الاستخارة المنسوبة إلى الحجّةطيٌةٍ 
الاستخارة نيابةٌ عن الغير 

الثامن عشر: في صلاة الزيارة والتحيّة واللإحرام 


الفصل الأوّل: في السهو ظ 
المطلب الأوّل: فيما يوجب إعادة الصلاة 
في معنى السهو والفرق بينه وبين الشك والغفلة 


لس 
51 


ب 


بطلان الصلاة بالإخلال بواجبها عمداً 
في إلحاق جاهل النجاسة بالعامد إلا في موارد 


فيمأ لو مكيبا إعادة الصلاة 
ما استثنى فى كلامهم من أصالة الركنية بالمعنى المشهور 
فيبا بو عقب إعادة الصادة 


المطلب الثانى: فيما يجب التدارك 
فيما إذا سها عن فعل من الصلاة وهو في محلّه 
فيما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك في محلّه 
في معنى المحل الذي يجب فيه إتيان المشكوك 
ما يوجب سجدتي السهو 1 

فيما يوجب سجدتي السهو وما لا يوجب”: 
المطلب الثالث: فيما يقال إِِّ لا حكلم لك ).| 
في عدم السهو في السهو 

في من كثر سهوه 

ذكر فروع كثيرة في السهو 

فى شك الامام والمأموم 

فى الشكٌ فى عدد النافلة 

المطلب الرايع: فيما يوجب صلاة الاحتياط 

فيما إذا تذكر النقصان بعد إتيان الاحتياط 

فيما إذا تذكّر النقصان في أثناء الاحتياط 

فروع كثيرة حول صلاة الاحتياط 

فيما إذا لم يدر أن قيامه لأيّ واحدة من الركعات 
فيما إذا ظَنٌّ بأحد الطرفين 


ضض 


فهرس الموضوعات 
فروح: مأ يعتبر فى صلاة الاحتياط 

حكن تخلّل الحدث بين الصلاة واحتياطها 

حكم تخلّل الحدث بين الصلاة وما يقضى عنها 
فيما لو زاد ركعة ناسنا 

فيما لو شاك في الثنائية ثم تذكر 

فيما لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم 

فيمن وجب عليه سجدتي السهو 

فيما يعتبر فى سجدتى السهو 

في محل إتيان سجدتي السهو 

فيما إذانسي السجدتين في محلهما 0 . 
فيما إذا تعد مو جب البجهد 5 البييت سر 
فى السجدة المنسية وشروطها لجا 
الفصل الثاني: في القضاء را ل 
المطلب الأوّل: في سبب القضاء 
عدم وجوب القضاء على الصغير والمجنون 
عدم وجوب القضاء على المغمى عليه 

عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 
عدم وجوب القضاء على العاجز عن الطهارة 
في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي 

في وجوب القضاء علئ من أخل بالفريضة 
حكم من ترك الصلاة أو بعضها مستحاة 
حكم التارك غير المستحل 

المطلب الثاني: في الأحكام 


5ب 


١غ‏ 
كك 


من 
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86- مفتاح الكرامة /ج 4 
تبعية القضاء للأداء فى وجوبه وندبه 55 
استحباب الصدقة لقضاء كل ركعتين 4 
فى وقت قضاء الفائتة ونقل الأقوال فيه 55 
القول الأول: فى قضاء الفائتة المواسعة ظ 5 
القول الثاني: فى قضاء الفائتة المضايقة ٠‏ - 
استدلال الشارح على المواسعة 0 
وجوب توافق المقضيّة مع الفائتة 4 
عدم وجوب التوافق في كيفيّة صلاة الخوف 25 
فى وجوب الترتيب فى قضاء الفائتات و 
فروع: فيما أو نسي الترتيب بين الفائتات .. + 


لا ترانيب بين الفرائض اليومية وغيرها” تم 3 
وجوب الترتيب بين صلوات الاحتياط بتعدّد مواجبها 211 


فميأ لو نسي الحاضر تعيين القائةةال و مدير 58 
فى سقوط الجهر والاخفات عن الفائتة 0 فنذ 
فيما لو نسى المسافر تعيين الفائتة الواحدة 1/4 
فيما لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين 3/1 
فيما لو ذكر عين الفائتة ونسى عددها 1 
ارم البين والعدد بيلك 


فيمأ لو سكر ثم جن 14 


من الكتب التي تم طبعها 


١-بداية‏ الحكمة 
؟-بداية المعارف 
"'-كشف المراد 
م - نهاية الحكمة 
© تفسير التبيان 
" - التمهيد فى علوم القرآن 
٠‏ تفسير الميزان 
4- تقسير جوامع الجامع 
4 تفسير كنز الدقائق 
٠‏ مختصر مجمع البيان 
١‏ -مغاهيم القران 
-مستدرك سفينة البحار 
١‏ - شرح الأخبار 
5 موأقف الشيعة 
6 المحاضرات 

(تقرير أبحاث السيّد الخوئى) 
بحوث فى الأصول ْ 
١‏ - تسديد الأأصول 


السيّد محسن الخرازي 
العلامة الحلي 
العلامة الطباطبائي 
الشيخ الطويبي 

0 :ره‎ ١ 
لعلامة الطواطبائي‎ 


الشيخ الناصر ىِ 
الشيخ علي النمازي 
القاضي النعمان 


العلامة الفْيّاض 


المحقّق الإصفهاني 


وزيري 
دزيري 
وزيرىي 
وزيري 
ورزيري 
وزيري 
وزيري 
وزيرىي 
وزيري 
وزيرق 
وزيري 
وزيري 
وزيري 


وزيري 


وزيرىي 
وزيري 
وزيري 


8 تهذيب الأصول 
(تقريرات الإمام الخميني) 
5 -_كفاية الأأصو 00 

٠‏ الحدائق الناضرة 
١؟_الخلاف‏ 
السرائر 

7 المكاسب المحوّمة 
5 المهذب البارع 
__جواهر الكلام 

7 رياض المسائل 

1" شرح تبصرة المتعلمين 
8 -كشف اللثام 

9 _مجمع الفائدة واليرهان 
٠‏ مختلف الشيعة 

١‏ _مفتاح الكرامة 

؟” ‏ قاموس الرجال 

_ سيد المرسلين 

4" _أعلام الغدير 

ه” _رياض السالكين 


5 _بحوث فى الملل والتحل 
 ”٠‏ أحاديث العترة من طرق 


اهل السنّة 
74 أصول الفقه 
4"__ المبسوط 


الشيخ جعفر السبحاني 
وزير 

التحتى الخ انبائق 

الشيخ يوسف البحراني 
الشيخ الطوسي 

ابن إدريس 

الشيخ الأنصاري 

ابن فهد الحلي 

الشيخ محمد حسن النجفي 
السيّد علي الطباطبائي 
الشيخ ضياء الدين العراقي 


إلغناضتل,الهندي 
'' اهلتق لذ دبيلى 

العاكحة الحلى ْ 
اليد مكراد الآملي 


العلامة التستري 

الشيخ جعفر الهادي 
جمع من المحققين 
السيّد علي خان المدني 
الشيخ جعفر السبحاني 
السيّد روحاني والشيخ 
الأحمدي الميانجي 
الشيخ المظفر 

الشيخ الطوسي 


٠‏ تعليقة على معالم الأصول السيّد علي القزويني 


وزيري 


وزيري 
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